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باب 
الإحارة: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة» مده معلومة» من عين معينة» 
أو موصوفة ق الذمة» أو عمل معلوم بووضص معلوم. والانتفا ع تابع. 
ي 


(الإجارة) من الأجرء وهو: العوض. ومنه سمي الثواب أجراً؛ لأنه تعالى 
يعوضه العبد على طاعته أو صيره عن معصيته . قال ابن المنذر: الإجارة 
بكتاب الله تعالى وبالأخبار الثابتة عن الني ا واتفق على إحازتها کل من 
نحفظ قولّه من علماء الأمة()» والحاحة داعية إليها ؛لأن أكثر المنافع 
بالصنائع. وهي لغة: الحازاة يقال: آجره الله غلى عمله» إذا جازاه عليه. 
وشرعاً: (عقدٌ على منفعةٍ مباحة) لا محرمقء كزنا وزمرء (معلومة) لا هولق 
(مدة معلومة) كيوم أو شهر أو سنة» (من عين معيّئة أو موصوفة في الذمّة) 
كسكنى هذه الدار سنة؛ أو دابةٍ صفتها كذاء للحمل أو الركوب() سنة 


مشلا (أو) على (عمل معلوم) كحمله إلى موضع كذا. وعلم منه0: أن 
الإجارة ورك 77 (بعوضٍ معلوم) في الضربين» فالمعقود عليه المنفعة؛ ش 


لأنها الي : تستوفى دون العين» والفزض ف مقابلتهاء وإنما أضيف العقدٌ للعين؛ 
لأنها(؟» عل المنفعة» كما تضاف المساقاة للبستان» والمعقودٌ عليه الثمر. ولو 
قال: آخرتك منفعة داري» جاز. (والانتفاع) من قبل مستأجر (تابع)00) 
للمنفعة المعقودٍ عليها 


.ه/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) في الأصل:اوالركوب» 

(5) ليست في (ص)۔ 

)٤(‏ في (س) :«لأنه». 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: والانتفاع تابع؛ يعي: أن الانتفاع من قبل المستأحر تابع 
للمنفعة المعقود عليها ضرورة؛ إذ المنفعة لا توجد عادة إلا عقبه» وهذا.من زيادته على «الإقناع». 
عثمان النجحدي]. 
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ويُستئنى من شرط المدة صورةٌ تقدّمت في الصلح» وما فعلّه عمد 
رضي الله تعالى عنه» فيما قُتحّ عَنوةٌ و لم يُقسّم. 

وهي والمساقاةً والمزارعةٌ والعَرَايا وَالشُفْعَةٌ والكتابة» ونجؤها من 
الأحص المستقِرٌ حكمُها على حلاف القياس» والأصح : لا. 





(ويُستئنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح) وهي(١:‏ أن 
يصالحه على إحراء مائه في أرضه أو سطحه» فلا يعتبر فيها تقديرٌ المد 
للحاحة» كنكاح. (و) يُستثنى منه أيضا (ما فعله) أمير المومنين(عمر رضي 
الله تعالى عنه» فيما فتح عنوة ولم قسم) واا به» كأرض مصر و الشام 
وسوادٍ العراق» حيث وقفها وأقرها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليهاء في كل 
عام ادر هاء وم يقدر هيا مدة 0 لعموم المصلحة9) . 

وأركان الإحارة: العاقدان» والعوضان» والصيغة. 

(وهي) آي الإحارة (والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة 
ونحوها) كالسلم (من الرخص2؟ المستقرٌ حكمها على خلاف القياس ) إذ 
الشفعة نترام ملك الإنسان منه بغير رضاه» والكثابة ينُحد فيها المشتري 
والمبيع» والبقية فيها الغررٌ. (والأصح لا) أي: أنها على وفق القياس. قال في 
«الفرو ع06): لأن من لم يخصّص العلة لا يتصِور عنده مخالفة قياس صحخيح» 
)١(‏ في الأصل: «وهو» وينظر ما تقدم في ٤۲۱/۳‏ -477. 
(؟-5) في (س) و(م) :«مدتها». 
(۳) «الأموال» لأبي عبيد .)٠١۲(‏ 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[قال في «القواعد الأصولية» في آحر القاعدة الثانية والعشرين: من 
الرحص ماهو مباح» كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإحارة والكتابة والشفعة»وغير ذلك من العقود 
الثابتة المستقر حكمها على حلاف القياس» هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم .وقال الشيخ تقي الدين: 
ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على حلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقرير» 
وبينه بأحسن بيان. «الإنصاف» 1: 
.٤۲۰/٤ )0(‏ 


وتنعقدٌ بلفظ: إحارةٍ وكراءء وما رمعناهماء وبلفظ: بيع» إن م 
يضف إلى العين. 





ومن خصّصهاء فإنما يكون الشيء حلاف القياس» إذا كان المعنى المقتضى 
للحكم موجوداً فيه» وتخلف الحكم عنه . 

(وتنعقد) الإحارةٌ (بلفظ إجارةٍ و) بلفظ(كراء) كأحرتك وأكريتك 
واستأحرت واكتريت؛ لأن هذين اللفظين موضوعان لما. (و) تنعقد 
(' بِما') بمعناهما) كأعطيتك نفع هذه الدارء أو(© ملكتكه سنة بكذا؛ 
لحصول المقصود به. وكذا لو أضافه إلى العين» كأعطيتك هذه الدار سنة 
بكذا. 

(و) تصمٌ (بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين) نحو: بعتك نفعَ داري شهرا 
بكذاء قتصحٌ؛ لأنها نوع من البيع. والمنافعٌ بمنزلة الأعيان؛ لأنها يصح 
الاعتياض/ عنهاء وتضمن باليد و الإتلاف. فإن أضيف إلى العين» كبعتك 
داري شهراء لم يصعّ. وقال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا 
المقصود.ء انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ الي عرف بها المتعاقدان 


مقصودهما. وهذا عام في جميع العقودء فإن الشارع لم يح حداً لألفاظ 


العقود» بل ذكرها مطلقة". وكذا قال ابن القيم في «أعلام الموقعين»9). 
وصححه ق «التصحيح96) و«النظم»() وجزم .معناه في «الإقناع200. 


)١-١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل :«و» . 

.47١/4 الفروع‎ )۳( 

./۲ ( 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5514/١4‏ . 
.4AV/Y 0(‏ 
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فصل 
وشروطها ثلاثة: 
الأول: معرفةٌ منفعة» إما بعُرفيء كسُكتى دار شهراء وخدمة 
آدمي سنة. أو وصفيء كحَمْل رُبْرةٍ حديد وزنُها كذاء إلى مَحَلّ 
كذاء أو بناء حائط. كك طوله و و آله 





(وشروطها) أي: الإحارةٍ (ثلاثة) ٠‏ 
أحذها: (معرفة منفعة) لأنها المعقودٌ عليهاء فاشترظط العلم بهاء كالبيع؛ 
(إما بعرضم) أي: ما يتعارفة الناسُ بینهم» (كسكنى دار شهرا) لتعارف الناس 
بالسکنی» وا فيها يسيرء فلم تحتج إلى ضبط.(و) ك(خدمةٍ آدمي 
سنة) انها جار بالعرف, فلا تحعاج لضبطء > کالسکنی» فیخدمُه نهاراً 
ومن . الليل: مايكون من خدمة أوساط الناس. رأ ب(وصفي: كجمل 
زبرة حديدٍ وزنها کذاء إلى محل كذ لأن المنفعة إنما تعرف بذلك. وكا 
كل حمول لأ بد من ذكر وزنو وللكان الذي حمل إلينه. فن كان كتاباء 
و د امول إليه غاتياء فل الاجر ة؛ لذهابه وردّه. وفي «الرعاية»: إن وجده 
0 فالمسمّى فقطع ورد وهو ظاهر «التزغيب”2) (أو بساء حائط. یذ کر 
طولّه) أي الحائطء (و) يذكر (عرضّه وسّمگه) بفتح السين» (وآلعم 
لاحتلاف الغرض» فيقول: من حجارةٍ أو آحرا و لَبنِ» وبالطين أو احص 
ونحوه. فلو بناه ثم سقطء فله الأجرة؛ لأنه وك بالعملء إلا إن كان سقوطه 
بتفريطه: نحو أن بناه محلولاًء فعليه إعادته وغرمٌ ما تلف بهء وإن استأجره لبناء 
اا معلومة» فبنى بعضّها وسقطء فعليه إعادته وتام الأذرع؛ ليقي بالمعقود 
عليه. وإن استأجره لضرب لّبن» ذكر عدده وقالبّه وموضع الضرب. ولا 
0 .عشاهدة القالب إن يك رياف كالسلم, ولا يلزمه إقامتة ليجف. 


. في (س) : «أو من»‎ )١( 
.٠٠أ١/٠٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


وأرض معينق لزرع؛ أو غرس» أو بناء معلوم» أو لزرع أو غرس ما 
شاءء أو لزرع وغرس ما شاءء أو لزرع أو لغرس وسكت أو يُطلِق» 
وتصلّح للجميع. 

ولركوبيء معرفةٌ راكب برؤيةٍ أو صفة وذكرُ جنس مركوبو 
كمبيع؛ وما يركب به من سرج وغيره؛ وكيفية سيرهء من هملاج 
وغيره. لا ذكوريته» واس ادف ل كي ا RE‏ ا 





4 وم إحارة (أرض معينة) برؤية لا وصفر» لأن الأرض لا تنضبط به. 
رتف مجو اط ونحوه» وتقدر بالمدة لا بالعمل؛ لأنه لا بنضبط› 
(لزرع) معلوم» کر (أو غرس) معلوم» كنخل. (أو بناءِ معلوم) كدار صفتها 
كذا (أو لزرع) ما شای رای ل بغرس ما شاء) 1 لبناء ما شاي كأنه 
استأجرها لأكثر الزرع أو الغرس أو البناء ضرراً. (أو لزرع وغرس ما شاء) أو 
وبناء ما شای وغرس 2 ماشاء ار ر ار 
00 شاءء وفي الثالثة بناء ما شاء» كأنه استأحرها لأكثر ذلك ا 
يقول: آحرتك الأرض» و(يطلق؛ و) الأرض (تصلح للجميع) قال الشيخ تقي 
الدين: إن أطلق أو قال: انتفع بها مما شفت» فله زرعٌ وغرس وبناء () . 

(و) إن كانت الإحارة (لركوب) اشترط مع ذكر الموضع الم ركوب إليه 
(معرفة راكسه برؤية أو صفة. ون 0 0 
ea‏ ١و‏ ا رکب به من سرع رفون لاحتلاف 
ضرر ال ركوب باحتلاف ذلك.(و) معرفة (كيفية سيره» من ا 
بكسر اهاء» (وغيره) لاخعتلاف الغرض باختلافه. 53 يُشترط ذ کر (ذكوريته 
(۱) الفروع445/4. 


(۲) المْمْلْجَة: حسن سير الدابة» واسم الفاعل: هملاج للذكر والأنئى. «المصباح المنير): (هملج). 
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۱۸4/۲ 


و انوت أو نوعه. 
ولحمل ما يَتضررُ كحرفي ونحوه» معرفة حايله» ومعرفتّه محمول 
برؤية أو صفة» وذكذ جنسيه وقدره. 
حرش معرفة أرض. 
الثاني: معرفة أحرةٍ» فما بِذِمّةٍ كثمن» وما عيّن كمبيع. 


أو أنوثيّته أو نوعه) /أي ال ركوب كعربي أو برذون في الفرس» ولابختي 
('أو عراب في إبل؛ لأن تفاوته يسير. ويشترط أيضاً ذكرٌ توابع الراكب 
العرفيّة(') كراد" وأثاث. 


(و) يُشارط في إحارة لحمل ما يعضرّر) أي: يخشى عليه ضررٌ إذا 
حُمل» (كخزفي) أي فخار (ونحوه) كزحاج؛ (معرفة حايله) من آدميٌ أو 
بهيمة) (ومعرفته) أي الحامل بنفسه أو على دأبته (حمول برقي أو صفة) إن 
كان عزفا وتوف زو ذ كر جسيه وقارة) إن لم يكن عزفا ونحوه. (و) 

يشترط في استعحار (لحرث معرفة أرض) برؤية؛ لاختلافه باختلافهاء سهولة 
09 ولا تنضبط بالصفة. 

الشرط (الثاني :معرفةٌ أجرةٍ ) لأنه عوض ف عقد معاوضة» فاعتبر علمُه 
كالتمن ولخير: «من:استاجر أجيرا فليُعلِمُه أجره؛). :ويصح أن تكون 
الأحرة في الذمةء وذ تكون معيّنة (فما بلعل من اجرو كه کن اب 
فما صم أن يكون ثمنا بذمق صح أن يكون أحرةٌ في الذمة (وما عيّن) من 
أحرةٍ (كمبيع) معيّن» فتكفي مشاهدةٌ نحو صيرةٍ وقطيع» وإن ُهل قدره؛ لحريان 


. في الأصل و (ع): ولا عراب» وف (م) :«ولا عرابي»‎ )١-١( 


(۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (م) :«كدار» . 


)٤(‏ أخرحه النسائي ۷ن حديث أبي د رق والبيهقي في السنن الكبرى / ۰ من 


حديث أبي هريرة. 


١ 


ک 0 س و وس 8 1 ف الت اه 
وحلي بأحرة من جنسيه» وأحير ومرضعة بطعامهما وكسوتهماء 2320 





المنفعة محرى الأعيان؛ لتعلقها بعين حاضرةٍ بخلاف الل فإنه متعلقٌ معدوم. 

(ويصح استتجارٌ دار بسکنی ) دار (أخسرى) سنة ونحوه؛ للعلم 
بالعرضين. (و) يصح استتجارٌ دار ب (سخدمة) من معيّنٍ (و) ب (لتزويج() 
من معيّن) وكذا استتجارٌ آدمي لخدمة بتزويج امرأوَ معيّنة؛ لقصة شعيب 
وموسى عليهما السلام» وحديث: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر 
سنين على عفة فرحه وطعام بطنه» رواه ابن ماجه(). اا استئجار دار 
بعمارتها؛ للتحهالة: وزن أجرها بأحرةٍ معينة» وما تحتاج إليه ينفقه9) كاد 
بحسابه©» من الأحرة» صمٌّ؛ لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه. وإن 
شرطه خحارجاً عن 0 م يصحّ. وإن دفع عبدّه إلى نحو حياط ليعلّمه 
بعمل الغلام سنة» حار ذكره المحد(©. 

(و) يصح استئجار (حلي) ذهب أو فضةٍ (بأجرةٍ من جدميه) للبس أو 
عاريّة. نصّاً. لأن الأحرة في مقابلة المنفعة لا في مقابلة الجزء الذاهسب 
بالاستعمال» بل هو غير مضمون وإلا لما حار إحارة أحد النقدين ا 
لإفضائه إلى التفرق قبل القبض. (و) يصح استتجارٌ (أجير و مرضعة أم أو 
غيرها (بطعامهما وكسوتهما) وإن لم يوصفا. وكذا لو استأحرهما بدراهم 
(۲) في سننه »)۲٤٤٤(‏ من حديث عتبة بن الندر. 

(5) في() :«بنفقة» . 

)٤(‏ في (س) «محتسبا به». 
(5) في (س )و(م) :لامن». 
(7) معونة أولى النهى 15/9 . 
(۷) في الأصل «أو». 
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ما 


وهما في تنازع كزوجة. 





و دوي 


معلومةٍ وشّرط معها طعامّهما وكسوتهما؛ لقوله تعال: وَعَلََلوَُودِ رذن 
و سنن ا روني [البقرة [YYY:‏ رجه ههن النفقة والكسوة ة على الرضاع؛ 
ولم يفرّق بين المطلقة وغيرهاء بل المزوجة تحب نفقتها وكسوتها بالزوجيّة وإن 
لم رضع. قال تعالى:لوعَلَالْوَارثِ ْلَه [البقرة: ۲۳۳] والوارث ليس 
بزوج» ويستدل للأحير بقصة موسى('» ومما روي عن أبي هريرة: كنت 
أجيرا لابنة غَرُوان بطعام بطي وعُقبة رجلي» أحطب لهم إذا نزلوا وأَحْدُوا هم 
إذا ركبوا(». وبأنه روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأحروا 
الأحراء بطعامهم وكسوتهم» ولم يظهر هم نكير2) ولأنه عرض منفعة فقام 
العرف فيه مقا التسمية» كنفقة الزوجة. 

(وهما) أي الأجيرٌ والمرضعة زی از مع متا جر هنا ل ف طعام 
أو كسوة أو قدرهماء (كزوجة) فلهما/ نفقة وكسوة مثلهما؛ لقوله تعالى: 
ووي ومن احتاج منهما إلى دواع لمرض» لم لزم مستأحراً» لكن عليه 
بقدر طعام الصحيح؛ ليشتري به للمريض ما يصلح له. وإن شرط للأجير 
إطعام غيره أو كسوئُه موصوفاء جاز؛ للعلم به» وهو للأحير إن شاء أطعمه أو 
تركه. وإن لم يكن موصوفاء م جر السيالة: واستملجة قينا إذا شرطت 
للأحير نفسه؛ للحاحة إليه» وحري العادة بهاء وللأجير التفقّة. وإن استغنى 
عنها أو عجز عن الأكل المرض أو غيره 97:26 لم تسقط*» ('وكان له المطالبة 
بها؛ لأنها عرض» فلا تسقط بالغنى") »كالدراهم. وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب 
(1) في سورة القصصء الآيات ۲۰ ۔ ۲۹. 
(؟) أخرخه ابن ماحه (40 54 ؟7). 
(©) المغني 1۸/۸. 
(5-4) ليست في الأضل و(س). 
(ه-ه) ليست في (س). 
(5-7) ليست في الأصل و(س) وهي نسخة في هامش الأصل. 


۱۲ 


وسن عند فِطامٍ لموسير استرضّع أمة إعتاقهاء وخر إعطاؤّها عبدا 
ارا 


والعقدٌ على الحضانة» واللبّنُ تبَحّ. والأصح اللبن. 





ما( يدر به لبنها ويصلحٌ به» وللمستأحر مطالبتها بذلك. وإن دفعته لخادمها 
ونحوها فأرضعته» فلا أحرة ها؛ لأنها لم توف با معقود عليه» أشبة ما لو سقته 
لبن دأة) وإن احتلفا فين أرضعهء فقولها بيمينها؛ لأنها مؤتّمنة. وليس 
(المستأحر إطعامهما إلا ما يوافقهما"من الأغذية . 

(وسن عند فطام لوسر اسرضع أمة) لولده ونحوه (إعتاقهاء و) لموسر 
اسرضع (حرّة) لولده (إعطاڑها عبداً أو أمة) لحديث ا داود» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن حجاج» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يذهب 
عني ملمة الرضاع؟ بفتح الذال من الذم؟)ء قال: «الغرة العبدٌ أو الأمة»(©. 
قال الرمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ تقي الدين: لعل هذا ق 
المتبرعة بالر ضا ع) 1 

(والعقد) في الرضاع (على الحضانة) أي: خدمة المرتضع وحمله ودهيه 
ونحوه» ووضع الثدي قي فمه. (واللين تبع) كصبغ صباغ وماء بثر بدار؛ ؛ لأن 
اللبن عين» فلا يعمد عليه خارف كلبن غير الآدمي. قال في قح0 
(والأصح اللبن) لأنه المقصودٌ دون الخدمةء ولهذا لو أرضعته بلا حدمة استحقت 
)١(‏ في (س):«ما). 
(۲) في (س):«دابته). 
(۳-۳) في (س) للمستأحر إطعامها إلا ما يوافقها. 
(4-4) ليست في الأصل و(س). 
)٥(‏ أخرجه أبو داوود (15١5).ءوالترمذي ١١٠7‏ ) » والنسائي ۸ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5 .788/١‏ 
(۷) معونة أولي النهى ٠٠/٠‏ . 


۱۳ 


شرح منصور 


منتهى الإزادات 


شرح منصور 


وإن أُطْلِقت» أو حص رَضاءٌ لم يشمل الآخر. 
وإن وقع العقدُ على رضاع» أو مع حضانق انفسخ بانقطاع اللبن. 
وشرط معرفة مرتضع» وأْمَّدِ رضاع» ومكانه. 


مره 


الأحرة ولو حدمته بلا رضاعء فلا شيءَ لها لأنه تعالى قال: «إ فَإِنَوصَعنَليٌ 
َتَانوْهَلْجُورَهنَ 4 [الطلاق :1] فرب إيتاءً الأحرةٍ على الإرضاع» فدل 
على(" أنه المعقود عليه ولأن العقد لو كان على الخدمة» لما لزمها سقي() 
ليها وحواٌ الإحارة(2 عليه رحصة؛ لأن غيرّه لا يقوم مقامّه ولضرورة حفظ 
الآدم. 
(وإن أطلقت) حضانة؛ بأن استأجرها لحضاتعه وأطلق» لم يشمل 
الرضاعء (أو خصّص رضاع) بالعقد؛ بأن قال: استأحرتك لرضاعه. (م 
يشمل الآخر) أي الحضانة لملا يلزمها زيادة عما اشترط عليها. 
(وإن وقع العقد على رضاع) انفسخ بانقطاع اللبن. (أو) وقع العقد 
على رضاع (مع حضانة» انفسخ) العقذ (بانقطاع اللبن) لفوات المعقود 
عليه» أو المقصود منه. 
(وشرط) في استمحار لرضاع ثلاثة شروط: 
الأو ل: (معر ر تضع) .عشاهدة؛ لاختلاف الرضاع باحتلاف الرضيع» 
كيرا وصغراء ونهمة وقناعة . 
(؟ والثاني: معرفة (أمد رضاع) إذ لا عكن تقديره إلا بالمدة ؛لأن السقي 
والعمل فيها يختلف؟). 
(و) الثالث: معرفة (مكانه) أي: الرضاع؛ لأنه يشق عليها في بيت المستأحر 
)١(‏ ليست في (ص)و(م). 
(۲) في الأصل «تسقي» . 


(۳) في (م) الأحرة. 
)٤-٤(‏ ليست في () . 


15 


لا استئجارٌ دابة بعلفهاء أو من يَسلَّحُها بجلدهاء أو يرعاها بجزء 





ويسهل في بيتها. 

و(لا) يصح (استئجارٌ داب بعلّفِها) فقطء أو مع نحو دراهم معلومةٍ ؛لأنه 
بجهولٌ ولا عرف له يُرحع إليه. فإن وصفه من معيّن كشعير» وقدره بمعلوم» 
جاز. (أو) يستأحرٌ (مّن يسلخها) أي: الدابّةَ يجلدها) فلا يصح؛ لأنه 7 
يعلم ارج ا بحل(“ سليما أم لا؟ وهل هو ٹخين/ ا رقيق؟ ولأنه لا يجوز منا 
في البيع"). فإن سلخه على ذلك فله أحرّ() مثله. (أو يرعاها) أي: الدابئة 
(يجزء من نمائها) فلا يصح أن يستأحره۵) ارعي غنم () 0 دَرُها ردي 
وصوفها أو نصفه ونحوه» أو جميعه؛ لأنه غير معلوم. ولا يصح عوضا في بيع 
ولا يدري أيوجد 0 لا؟ وأما خوارٌ دقع الدايّة لمن يعمل عليها محزء من 
ربحهاء فلأنها عين تنمّى بالعمل» فأشبه المساقاة والمزارعة. وأما هنا فالداناء 
SN e El‏ ل N Si‏ ويا وإن 
استأحره لرعيها بجزء معين من عينهاء صح. (ولا) يصح م استتجارة”© على 
(طحن کر) يضم الكاف: مكيلٌ بالعراق» قيل: أربعون إردباء وقيل: ستون 
قفيزاً. (بقفيز منه) أي المطحون؛ لحديث الدارقطي مرفوعاً: أنه نهى عن 
ا وعن قفيز الطحان0. ولأنه حَعل له م مر اجا لعملهء 


(۱) بعدها في (م) :«صحيحا». . 
(۲-۲) في الأصل :(بالمبيع». 
5) في (م) لأحرة». 

)٤(‏ في الأصل :«أن يستأحرها». 
(5) في (ص) و(م) :الغنمه». 
(5) في (س) و(م) :اعمله». 
(۷) في (م) :لاسعجاره». 


(۸) تقدم تخرييجه ص 


شرح منصور 


۱۸1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن أعطى اتا عا ف أو استعمل مالا أو حوه» فله أجه 
مله ولو لم تحر عادثه بأل وكذا ركوب سفينة» ودحول حمام. 
وما يأخدٌ حمامي» فأحرةٌ حل وسطل ومِثْرَر والماءُ تبع. 


فيصير الطحنْ مستحقًا له وعليه» ولأن الباقي بعد القشير مطهون] لا يدرئي 
كم هوء فتكون المنفعة مجهولة. وتقدّم: لو استأحره بجزء مُشاع منه. 
کسدسه» صح. 

(ومن أعطى صانعاً ما يصنشهاا) كدوب ليصبئه أو يخيطه أو 
يقصره» أو حديداً لار يفا و رة ففعل» فله أحرٌ مثله.(أو استعمل حلا 
أو(" نحوه) کحلاق ودلال بلا عقدٍ معه» (فله اجر )مغله) على عمله» سواعءً 
وعده» كقوله: اعمله وذ جرت أو عرض له كقوله: اعلم أنك لا تعمل 
بلا أحرق أولا. (ولو لم تجر عادته) أي: الحمّال ونحوه (بأخذ) الأحرة ()؛ 
لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أحرةٌ ول يتع؛ أشبه ما لو وضع يده على ملك 
غيرة بإذنه ولا دليل على تمليكه إِيّا أو آذْنهُ في إتلافه؛ لأن الأصل في قبض 
مال غيره أو منفعته الضمان» وهذا في المتتصب لذلكء وإلا فلا شيءَ له إلا 
بعقار أو شرط أو تعريض. (وكذا ركوب سفينةٍ ودخول ماحد 
اة الل مطلقاً؛ لأن شاهد الحال يقتضيه. (وما يأخذ حمامي) من داحل 
مامه (فأجرة مح محل وسطل ومتزر والماء تيع ) كما تقدم في لبن المرضعة. قاله 





٠‏ في «شرحه». ولا تضيٌ الحهالة؛ للحاحة. 


(1) في (م) :(صنعه. | 

(۲) بعدها في (س) :«ثوب). 

(5) في الأصل و (س) :«و). 

)٤(‏ في (س) :«أحرة». 

(©) في (س) و(م) :«أحرة». 

)١(‏ معونة أولي النهى 74/0. وحاء في هامش الأصل مانصه: [إنماعزاه ل«شرحه» على وحه 
التبري؛ لإفضائه إلى أن هذا حينعار مخرج على ضعيف؛ إذ الأصح على ما في «التنقيح» ‏ أن المعقود 
عليه اللبن. محمد الخلوتي]. 


١ 


r‏ اح لطا هر ع« 
أو: إن زرعتها بُرأ فبخحمسة» وذرةٌ فبعشرة ونحوه» لم يصح. 
وإن رددت الدابة اليوم» فبخمسة» وعدا فة أو ع عينا زمنا 





(و) من دفع ا لخياط وقال زلا خطته اليوم) ار (أو)30": إن 
حطته (رُومها فبدرهم و) إن حطته (غدا) فبنصفه» (أو) إن خطته (فارسياء 
فينصفه) أي: : نصفي درهم» لم يصح. كما لو قال: أحرتك الدار بدرهم نقدا 
أو درهمین) نسيئة» أو ا هذا منك بدرهم أو هذا بدرهمين؛؟ لعدم 
الجزم بأحدهما. (أو)9) دقع أرضّه إلى زواع وقال: (إن زرعتها راء 
فبخمسة و) إن زرعتها (ذرة فبعشرة, ونخوه) كما لو استأحره لحمل كتابي 
إلى الكوفة وقال: إن أوصلته يوم كذاء فلك عشرون. وإن تأخرت بعد ذلك 
بيوم(“)» فلك عشرة» (م يصح). و أحر( مثله. وكذا لو قال: أحرتك 
الحانوت شهرأًء إن قعدت فيه حیاطاء فبخمسة) أو داد فبعشرة؛ لأنه من 
قبيل بيعتين في بيعة» المنهي عنه. 

وإن أكرى ذابة 4 قال لمستأحر ها: ران ر ددت "الدابة 5 م 
فبخمسة. و) إن رددتها (غداء فبعشرة) (/صح. نما “قياساً على مايأتي. 
أو عينا) أي: العاقدان (زمنا ا وأجرة*) كمن استأحر دة عشرة ة أيام بعشرة ة دراه 
)١(‏ في (م) :لر24. 

(۲) في الأصل :«ودرهمين). 
(۳) في (ص) :«و». 

)٤(‏ في (س): «زارع). 

(5) في (س) :«اليوم): 

(5) في الأصل : «أحرة». 


(۷) ف (م) :رددتها. 
(۸-۸) ليست ف (س). 


1 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۱۸۷/۲ 


وما زاد فلكلٌ يوم كذاء صحّ. لا لمدةٍ غزاته. 
فلو عيّنَ لكل يوم أو شهر شي أو اكتراه کل دلو بتمرة. E‏ 





(و) قالا:(ما زادء فلكلّ يوم كذا) ا (صح) نصاء ونقل ابن منصور 
عنه فيمن اكتزى دابّةَ من مكة إلى جُدَة بكذاء فإن/ ذهب إلى عرفاتي فبكذاء 
فلا بأس("؛ لأن لكل عمل عوضا معلوماء فصح» كما لو استقى له كل دلو 
بعمرة. و (لا) يصح أن يكاري غو دا رلدة غزاتع مهل المدةٍ والعمل» كما 
لو استأحر الدابّة لمدةٍ سفرو في تحارةء ولأن مدة الغزاةٍ قد تطول وتقصرء 
والعملّ فيها يقل ويكثر فإن تسلم الموحرة» فعليه أحرة المثل. 

(فلو عُيّن) بالبناء للمجحهولء (لكلّ يوم) شيءٌ معلومٌ , "كما لو" 
استأحرها كل يوم بدرهم؛ راو عُيّن لكل (شهر شيء) ا ؛ بان 
استأحرها كل شهر بدينارء صح؛ لأن كل يوم أو شهر معلومٌ مدته وأحره 
فأشبة ما لو قال: كس EE‏ اسل شير رهد 
لنقل هذه الصبرة كل قفيز بدرهي. ولا بد من تعيين كونها ركوب أو حمل 
معلوم. (أو اكتزاه) (اليسقي له“ کل دلو يعمرق» صح؛ لحديث علي قال: 
جعت ر جرا بدا تحت اط العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا (°) 
بامرأَةٍ قد جمعت بدرا)» فظننت أنها تريد بله» فقاطعتها(© كل دلو بتمرقٍ» 


7017/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف4‎ )١( 


(۲-۲) في (س): «بأن» . 

9) في (س) :ار». 

(4-4) في الأصل «ليستقي» ٠»‏ وفي (م) :«يسقي له» . 

(5) ليست في الأصل. 

(5) كذا في الأصل و (س)؛ وني (م): «بدارأ»» والذي في «المسند»: «امدر». والمدر هو: قطع الطين 
اليابس. «القاموس»: (مدر). 

(۷) بعدها في الأصل : «على» . 


أو على حَكل رَُبْرَةٍ إلى حح كذاء على أنها عشرةٌ أرطالء وإن زادت خم 


فلکل رطل درهمٌ صح. 
ولكلّ الفسخ اول كل يوم أو شهر» في الحال. 





شرح منصور 


فمددت() سبّة عشرَّ ذنوبا» فعدّت لي ("ستً عشرة" تمرة فأتيت اليكل 
فأخيرته» فأكل معي منها. رواه أحمد"). وروي عنه وعن رجحل من الأنصار 
نحوه. رواهما ابن ماجه(؟». ولأن الدلو معلومٌ وعوضة معلومٌ» فجاز» كما لو 
مى دلاءٌ معروفة. وا موق ال را وها + يسقي() به؛ لأن العمل 
يختلف. وقوله: يدر ااا دة والدال الا مالسد 


(أو) اكتراه («”على حمل" زبرة إلى محل كذاء على أنها عشرة أرطال, 
وإن زادت» فلكل رطلٍ درهم؛ صح ) لما تقدم. 

(ولکل) من المتآحرّين» فيما إذا استأحره كل يوم أو شهر بعوض 
معلوم» (الفسخ أول کل يوم) إذا قال: کل يوم بكذا o‏ أول کل (شهر) 
إذا قال: کل شهر بكذا. (في الحال) أي: فورا» لأن مله دلييلُ رضاه بلزوم 
الإحارة فيه. قال المحد في «شرحه»: وكلما دخلا في شهرء لزمهما حكم 
الإحارة فيه» فإن فسخ أحدّهما عقب الشهر» انفسحت الإجارةٌ “)ادو 


. في (س) :«فعددت»‎ )١( 

(۲-۲) في الأصل و(س): «ستة عشرا. 

(۳) في مسنده )۱۱۳١(‏ . 

)٤(‏ في سننه (47 4 7)» من حديث ابن عباس. و(۷٤٤۲)»‏ من حديث علي. 

)٥(‏ في (س) :ايستقي». 

(5) في () :لابداراً». 

(۷) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» ذكراً كان أو أنثى. «اللسان» :(سخل). 
(۸-۸) في الأصل «لحمله» » وني (م) :«على حمله» . 

(9) في (م)الك». 

)٠١(‏ معونة أولي النهى ه/75. 
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منتھی الإرادات 


شرح منصور 


فصل 
الثالث: كون نفع مباحا بلا ضرورةٍء مقصودا متقوماء يُستوفى 
دون الأحزاي مقدورا عليه لمستأجر» SS SS‏ ود O‏ 





وف «المغي»٠‏ و«الشرح»": أن الإحارة تلزم في الشهر الأول» وأن الشروع 
ل كل شور مق ما ننم من الاتفاق. مي جرى لعز “لبخ e‏ فإذا 
ترك اتلس به فا وف «الرعاية الكبرى»: أو يقول: إذا مضى هذا 
الشهرٌ فقد خی انتهى. وتقدّم9): يصح تعليق فس بشرط. 

الشرط (الثالث: كون نفع) معقودٍ عليه (مباحا) مطلقا. (بلا ضرورة) 
يخلااف جلد ميتة(1) وإناعِ من ذهب أو فضة؛ لأنه لا يباح إلا عند الضرورة؛ 
لعدم غيرو. (مقصودا) عرفا بخلاف آنية لتجمّلء (متقوّما) بخلاف نحو" 
تفاح لشم» (يستوفى) من عين موحرةٍ (دون) استهلاك (الأجزاء) بخلاف 
شمع لشعل» وصابون لغسل. (مقدوراً عليه) بخلاف ديك ليوقظه للصلاة 
ونحوها» فلا يصحٌ. نصًاء لأنه يقف) على فعل الديك» فلا يمكنْ استخراجة 
منه بضرب ولا غيره. (لمستأجر) فلا يصح استتجارٌ دايّةِ ركوب مؤجرء 
(800/؟؟. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف٤١/۸١٠.‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠۹/۱٤‏ 
)٤(‏ ص .۱۷٤/۳‏ ۰ 
() حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله بلا ضروزة. قال ابن نصر الله في حواشي الحرر: احترز من 
نحو استعجار الرحل حريراً للبسه» فإنه لا يباح لبسه إلا لضرورة كالحكة ونحوهاء ولا يصح هذا 
الاحاراز لأن من أبيح له لبس الحرير لحكة يجوز له استعجاره للبسه؛ والأولى كون ذلك احزازاً عن 
كلب الصيد وكلب الزرع» فإنه يباح نفعه للصيد والزرع» ولا يجوز إحارته لذلك» لكن إباحته ليست 
للضرورة بل للحاحة. فلو قيل بدل قوله ضرورة:لغير حاحة» كان أولى.حاشية عثمان النحدي]. 
(7) جاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: بخلاف حلد سيتة»لعل ذلك قبل الدبغ؛لأن بعد الدبغ يجوز 
استعماله لغير ضرورة» بل ولغير حاحة» ول عثل في «الإقناع» ولا في «شرحهة ما ذكر هنا]. 
(۷) ليست في (س). 
(۸) ليست في الأصل و(ص) . 
(5) في (س) :لا يقف» . 


¥» 


ککتاب لنظرء وقراءق ونقل» لا مصحفي. 
لصيدٍ وحراسة» سوی كلب وخنزير. 


وكشجر لنشر أو حلوس بظله» وبقر لحمل ورکوبي. 





(ككتاب) خديك أر فق اوعفر قاع أو لعو ار ,ميرت أو ره (لنظر ('وقراءةٍ 
و به عط حسنّ يكنب عليه ويتمثل منه؛ لأنه بجو إعارنة للك 
فجازت إحارته. ودلا) بحو إحارة (مصحف") لأنه لا يجوز بيعه. 


(وکدار تجعل مسجدا) زق فيه» (أو تسكن) لأنه نفع ماح | مقصوة. 
(6 كاستتجارٍ (خائط حمل خشبي/ معلوم» وبثر يستقي منها أياماً ما ة۲ 
لأ فيها قفا سانا عرور الدلوء والماء ا أصل الإباحة. (و) 
کوان لمیا کنو وار ومر . (و) كقرد ل(نحراسة) مدة معلومة؛ 
لأن) فيه نفعا مباحاً. رغوز إعارته لذلك (سوى کلب وختزير) فلا تصح 
إحازتهما مطلقاً؛ لأنه لا يصح بيعغهما. 

(وك) استتحار (شجر لنشر) عليه (أو(» جلوس بظلّم لأنه0") منفعة 
مباحة قف كالحبال والحشب» وكما کانت ا رو كاستئجار 
(بقر لحمل و ركوب لأنها © منفعةٌ مقصودة(»» لم يرد الشرعٌ بتحرعهاء 


)١-١(‏ في الأصل: «أو قراءة أو نقل». 

(۲) ليست في (س) و(م). 

() حاء في هامش الأصل مانصه:[قال في«الإنصاف): في إحارة المصحف ليقرأفيه ثلاث 
روايات:التحريم والكراهة والإباحة,وأطلقهن في «الفروع» والخلاف هنا مبن على الخلاف في بيعه]. 
)٤(‏ ليست في (م). 

. (0) في الأصل و(س) :«و» . 

(7) في (س) :«لأنها» . 

(۷) في (م) :«لأنهما» . 

(۸) في (م): المعصورة» . 


۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


اما 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وغنم لياس زرع» وبيت في دارء ولو اهل استطراقه» وأدمي ۰ 
لقود. 


أشبة ركوب البعير. وكثيرٌ من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر 
وي ركبونهاء وني بعض البلاد يحرث على الإبل والبغال والحمير. ومعنى تخلقها 
للحرث إن شاء الله: أن معظم الانتفاع بها فيه» وذلك لا عنم الانتفاع بها , ف 
شيء آخر» كما أن الیل علقت لل ركوب والزينة» ويباح أكلهاء واللؤلو حلق 
للجلية» ويتدواى به. 

لك يصح استئجارٌ (غنم لدياس زرع) معلومء أو أياما معلومة. (و) 
يصح استتحارٌ (بيتو) معن (في دار) مده معلومة بأحر معلوم» (ولو أهمل) 
أي: لم يذكر (استطراقه) إذ لا مكن الانتفاع به إلا بالامستطراق: فاستغي 
عن ذكره للتعارف. (و) ويصح استتجارٌ (آدميٌ لقوْه) أعمى أو م ركوب 
عاو ال eS‏ ركذا نيدل علي بطري ديت 
امجرة(')» وليلازم غربما يستحق ملازمته. نضّاء وقال في رواية: وعد 
أعحب إ20. ولينسخ له كنب را حديثْ أو سجلات©2).نصاء 
ونحوها. ويقدر بالمدةٍ أو العملء فإن قدّر بالعمل ذكر عدد د الأوراق وقدرّها 
وعدد د السطور في كل ورقةء وقدرٌ الحواشي» ودقة القلم وغلظه. فإن عرف 
الخط بالمشاهدة» جاز» وإن أمكن ضبطهٌ بالصفة ضبطه. ويجورٌ تقديرُ الأحرة 
بأجزاء الفرع أو بأحزاء الأصل. وإن قاطعٌه على نسخ الأصلٍ بأحر واحدء 
جاز. ويُعفى عن خط يسور معتاو. وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة 
فهو غیت يرد به قال ابسن ع وليس له محادئة غيرو حال النسخ 
(1) أخرج البخخاري »)۲۲۹٤(‏ عن عائشة قالت: واستأحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
رعلا من بني الديل هاديا خريتاًءوهو على دين كفار قريش. الحديث. 
(۲) معونة أولي النهى 40/0 . 
(۳) في الأصل: الوسحلات» . 
(4) في (م) :لعين» . 
(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف4 771/١‏ . 





۲۲ 


ا ل 
ا 





لقاع زا دغر مويو حي تلت ولا لغيره تحديئه وشغله. وكذا 


من 0 والقلبيء كالقصارةٍ وعد ود ظ 


بع روج لك كود 0 
اىر( ), 


يصح استئجارٌ (عنبر) وصندل( ونحوه() مما ييقى (لشم) مدة معينة 
ثم رد لأنه م كالثوب للبس. 

و(لا) يصح استعجارٌ (ما يُسرعٌ فساذه) من ن الطيب (كرياحين) لتلفها 
عن قريبي» فتشبه المطعومات (و) يصح استتجارٌ (نقد) أي: دراهم 
ودنائيرٌ لمحل ووزن) وكذا ما احتيج إليه» كأنف وربط سن (فقط) 
مدةً معلومة» كال حلي للتحلي؛ لأنه نفع مباحٌ مقصودٌ يستوفى) دون الأجزاء. 
(وكذا مكيل وموزونٌ وفلوس ليُعاير عليه) أي: المذكور؛ لما تقدّم.(فلا 
تصحٌ) إحارةٌ نقد وما عطف عليه (إن أطلقت) أي: ولم يذكر التحلي 


. في (م) :«ونحوها»‎ )١( 

(۲) في (س): «ونحوه» » وي (م): «ونحوها» . 
(۳) معونة أولي النهى 54١/8‏ . 

. ٤١/١ معونة أولي النهى‎ )٤( 

(5) شجر طيب الريح. «اللسان»: (ضندل). 
(5) في (ص) و (م): #ونحو). 

(۷) في (س) :«من». 

(۸) ليست ف (س) . 

(9) في (س):(اليستوقٍ» . 


۲۳ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۱۸4/۲ 


ولا على زناء أو زَمْرِء أو غناء أو نزو فحل» أو دار لشحعل كنيسة 





ولا الوزذ'» وتكون قرضاً؛ لأن الإحارة تقتضي الانتفاعً» والانتفاغ0© 
المعتادُ بالنقد و الطعام ونحره إنما هو بأعيانها. فإذا أطلق الاتتفاع» حمل على 
المعتاد. 


(ولا) - إحارة (على زناً/ أو زمر أو غناء» e‏ ونسخ كتب 
ببعة وشعر عر ورعي خنزیر ونحوه؛ أن المنفعة امحرّمة لا تقابل بعوض لي 
بيع فكذا في الإحارة. وذكره أبن المنذر إجماعاً في المغنية والنائحة9©». (أو نزو 
فجل) أي: ولا تصح() إحارة فحل لضراب؛ لنهيه َي عن عسب الفحل. 
لي ولأن المقصود الماع الذي يُخلق() منه الول وهو عينُ» فيشبه 
إحارة الحيوان لأذ لينه بل أولى؛ لأن هذا الماعَ لا قيمة له. فإن احتيج إليه» 
حاز بذل الكراء» وليتن اللمظرق اده ذكره في «المغين(: وإن أطرق فحله 
بلا إحارةٍ ولا شرط وأغديت له هدي فلا بأس؛ ؛ لأنه فعل معروفا نخارت 
از عليه.,أو) أي: ولا تصح اة (دار لتجعل كنيسة) أو بيعة / 
صومعة راهب (أو بيت نار) لتعبّد المحوس و لبيع الخمر) » أو لقمار*“ 


. في (س): «والأوزان»‎ )١-١( 

(۲) ليست في(س) و (م). 

(۳) في (س): (أو نوح». 

.١١١ الإجماع‎ )5( 

)٥(‏ ف (س) و (م) :الا تصح» 

(1) البخخاري »)۲۲۸٤(‏ من حديث ابن عمر» ومسلم )١070(‏ (90)» من حديث جابر بن عبد الله. 
(۷) في (م): ليخلف». 

(MV‏ الل 

(5) في (م): «لتعمل٤..‏ 

)٠١-٠١(‏ في (م): «لبيع حمر أو القمار». 


1 


أو حمل ميتةٍ ونحوهاء لأكلها لغير مضطرٌ؛ أو حمر لشربهاء ولا 
أحرة له. وتصحٌ لإلقاء وإراقة. 

ولا على طير لسماعه» وتصحٌ لصيا. 

ولا على تفاحة لشم. 





ونحوه. سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة؛ لأنه فع حرم فلم تجز 
الإجارةٌ عليه» كإحارة عبده للفجور به. وإن استأحر ذمي من مسلم دارا 
وأراد بيع الخمر بهاء فله منعه؛ لأنه محرم. 

(أو) أي: ولا يصح استعحارٌ لحمل ميتةٍ ونحوها) كدماء محرمة 
(لأكلها لغير مضطر) إليهء(أو) لحمل (خر لشربها) ا تقدمء(ولا أجرةً لم 
لأن ا لا تقابل بعوض. فإن كان حمل الميقسة لأكل مضطرٌ إليهاء 

صحت. (وتصح) إحارة ة لحمل ميتة أو حمر (لإلقاء وإراقة) لدعاء الحاحة 

إليهء ولا و بدون إباحة ا 0 OE‏ ککسح() الكتفي وحمل 
النحاسات لتلقى حارج البلد. ويصح استتحارٌ لإلقاء ميتةٍ بشعر على جلدهاء 
إن حکم بطهارته. ذكره في «الفصول»". و عل بادا ا اد له 
سمكا ليحتيرٌ بخته» فقد استأحره ليعملَ بشبكته. قاله أبو البقاء). 

(ولا) تصح إحارة (على طبر لسماعه) أي: “ماع صوته؛ لأن منفعته 
ليمست كر ولا مقدورٌ على ا انوميد SS‏ 0 
(وتصح) إحارة طير (لصيلر) كصقر وباز مدة معلومة؛ لأنه نفع مباح متقوم. 

(ولا) تصح إحارةٌ (على تفاحة لشم لأن نفتها غي مقو لآن تن غصب 
(۲) في (م): «(ككنس» 
(*) معونة أولي النهى 45/0. 


.45/© معونة أولي النهى‎ )٤( 
ليست في (م).‎ )٥( 


Yo 


منتهى الإرادات 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


1۹۰/۲ 


غير ظِفْر. ' 


»ص ګل عر . ٠.‏ _- 9 
ويدحل نقغ بثرء وحير نامسخ» وخيوط خياط وكحل کځال» 


o RA 7 ho a, 
ee eR ومهم طبيب» وصِبْعْ صباغ ونحوه تبعا.‎ 


تفاحاً فشمّه ورده» لم يلزمه أحرةٌ شمه. 

(أو) على رشع لتجمل) لما تقدّم. (أو) على شع لمشعلء أو طعام 
لأكل) أوشرابى لشرب 00 0 صابون لغسل ونحوه؛ لأنها () ٤لا‏ ينتفع بها إلا 
بإتلاف عينها. فإن استأحر شيعا ليشعلٌ نه ناشناء ورد بقيّنّه ومن الذاهب 
وأحرة الباقي» لم يصح لشموله بيعاً وإحارة والمبيع بجهول» فيلزم الجهل 
بالمستأجحرء فيفسدٌ العقد(". (أو) على (حيوان) كبقر وغنم (لأخلٍ ليبه) أو 
صوفه أو شعره؛ لأن المعقودٌ عليه في الإحارة النفع» ا نآ العين» وهي 
لا تملك ولا تستحق بإحارة. وجوّرّه الشيخ تقي الدين في الشمع لشعله 
والحيوان لأخل لينه. (غير ظئر) أي آدميّةٍ مرضعة؛ لقوله تعالى: ِن 
ارعن كر اورشن [الطلاق:1] والفرق بينها وبين البهائم: : أنه يحصل 
منها عمل من وضع الندي في فم المرتطيع وشحوه. 

(ويدخل نقع بشر) في إحارة بثر تبعاً. (و) يدل (حيرٌ ناسخ) تبعا. (و) 
يدخل (خيوط خياط) استؤجر لخنياطة تبعاً. (و) يدحل ( كل کخال) استؤوجر 
لكحل تبعاً (و) يدل (هرهمٌ طبيب) استؤحر لمداواق تبع». (و) دخعل (صبغ 


صباغ)/ استوحر لصبغ ثوبي. (ونحوة) كدبغ دبا غ (تبعا) لعمل الصان لا أصالة 
3 - 


(۱) ليست في (س). 

(۲) في (ص) و (م): «لأنه» . 
(۳) في (س) و(م) :«العقدان). 
(4-4) ليست في (س) . 


"5 


فلو غار ماءٌ بثر دار مُوْحَرقٍ فلا فسخ. 
ظ e‏ 





(فلو() غار ماء بعر دار مۇجرة› فلا فسخ) لمستأحر؛ لعدم دخوله 5 
الإحارة نقله في «الانتصار»0©) عن الأصحاب. وقي «الفصول»: لا يُستحو0؟) 
بالإحارة؛ لأنه إغما يملك بالحيازة©». 

(ولا) تصح إحارةٌ (في) حزء (مُشاع) من عيبن يكن () قسمتها أولاء 
(مفردا) عن باقي العين»(لغير شريكه) بالباقي. 0 ه في«الرعاية الكبرى»". 


لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه» ولا ولاية للمؤجر على . 


مال شريكه» أشبه المغصوب. (ولا) تصح إحارة (في عين) واحدةٍ (لعدد) 
ثنين فأكثرء (وهي) أي: العينُ ملك (لواحلو) بان أحر داره أو داه لاثنين 
فأكثر؛ لأنه يشبه إجارة المشاع. (إلا في قول) وهو رواية في إحارة المشاعء 
ووجة لي إحارة العين لاثنين فأكثر. قال (المنقح): وعنه بلى. اختاره أبو 
حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب «الفائق» وابن عبد الهادي”». (وهو 
أظهرء وعليه العمل) أي: عمل الحكام إلى زمننا. وإن استأحر شريكٌ من شريكه أو 


)١(‏ في (م) :«فله». 

(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال في «الإقناع»:لو انقطع الماء من بعر الدار أو تغير بحيث يمع 
الشرب والوضوء ثبت لمستأحر الفسخ. قال في لاشرحه»: ولا يعارضه ما قدمته عن «الانتصار» من أنه 
لا فسخ بذلك لإمكان مله على أنه لا يحصل الفسخ .محرد ذلك. انتهى. فتأمل. عثمان النحدي]. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .770/١5‏ 

. في الأصل: لايستحقه»‎ )٤( 

(ه) المقنع في الشرح الكبير والإنصاف .۳۲۹/۱٤۲‏ 

(1) في م): هعلك». 

(۷) معونة أولي النهى .٠١/٠‏ 


۲۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ولا في امرأٍ ذاتو زوج بلا إذنهء ولا يُقبل قولها: إنها متروحة» أو 
مُؤْجَرةٌ قبل نکاح» ولا على دابة ليركبها مور 
. ب 
والإحارة ضربان: 
على عين» وشرط استقصاءٌ صفات سَلَمِه في موصوفةٍ بذمة. وإن 





اجا عا راخت سحت ورن شارت الأحرة. فإن أقاله أحدهماء صح وبقي 
العقد في نصيب الآخر . 
(ولا) تصح إحارة رفي امرأةٍ ذات زوج بلا إذنه) لتفويت حق الزوج 
في( الاستمتاع؛ لاشتغالها عنه ما استؤجرت له "فلم يجز إلا بإذنه") (ولا 
يُقبلٌ قولّها) بلا ية بعد أن أحرت نفسّها: (إنها متزوجة) في بطلان الإحارة 
(أو) أي: ولا يُقبل قول مّن تزوحت ثم ادّعت أنها (مؤجرةٌ قبل نكاح) في 
8 ا بلا بيْنة؛ لأنها متّهمة في الصورتين» والأصل عدم ما تدّعيه. 
(ولا) تصح م (على دابَةٍ ليركبّها مؤجر) كاشراء داره له لأنه تحصيل للحاصل. 
(والإجارةٌ ضربان): 
أحذهما: أن 7 تقح (على) منفعة (عبين) ويأتي أن ها صورتين: إلى أمد 
معلوم» أو لعمل معلوم. ثم العينُ إما معيّنة أو موصوفة في الذمّةه ولكلٌ منهما 
و وبدأ ا الموصوفة؛ لقلة الكلام عليهاء فقال: (وشرط استقصاء 
صفات() سام في موصو فة بذمّة) لاحتلاف الأغر اض باحتلاف الصفات. 
فإن لم توصف هما بشيطياء ادى إلى التناز ع. فإذا امرك مات اسل 
كان أقطمٌ للنزاع وأبعد من الغرر. (وإن جرت) إحارةٌ على موصوفة بذْمَةٍ 


. في الأصل :«من»‎ )١( 
ليس في (س) و(م).‎ )۲-۲( 
في (س) و(م) :زوج).‎ )۳( 
. في الأصل: «(صفة)‎ )٤( 


۲۸ 


بلفظ مسَلَم اكيز قيض أخرة ملي وتأحيل نفع. 

وني معيّدة» صحّة بيع سوى وقفيء وام ولد وخر وري 
ويصرف بصره. ويُكرَة ا أصلّه لخدمته. ١‏ 

ويصحٌ امار زوحته لرضاع ولده ‏ ولو منها ‏ وحضانته» 
وذمي؟ مسلماء اا E‏ 
(بلفظ سلَمٍ) كأسلمتك هذا الدينارء في منفعة عبار صفته كذا وكذا لبناء 
حائطر مثلاًء وقبلَ الموحَرُ (اعتبر قبض أجرةٍ بمجلس) عقار؛ لئلا يصيرٌ بيع دين 
بدين. (و) اعتبر (تأجيلٌ نفع) إلى أجل معلومٍ کالسلې فل أن السلَم يكون 
في المنافع كالأعيان. فإن م تكن بلفظ سلّم ولا سلف لم يعتبر ذلك. 

ثم أذ يكلم على شروط المعينة» فقال: (و) شرط (في) إحارة عين 
(معينق) خمسة شروط: أحدّها: (صحّة بيع) كعبار ودار وثوبر وغوه 
بخلاف كلب وخنزير ونحوهماء (سوى وقفو) أي: وو وام ولد وحرٌ 
وحرة) فتصح إحارتها؛ لأن منافمّها مملوكة ومسافع الحر : تضمن بالغصب» 
أشبهت منافح القن (ويصرف) مستأحرٌ أحنبية حرو أو أمةٍ (بصره) عنها("؛ 
لأن حكم نظره إليها وخلوته بها على ماكان عليه قبل الإحارة/ (ويكره) 
استئجارٌ (أصله) كأمه وأبيه وحدو وحدته وإن علواء (لخدمته) لما فيه من 
إذلال والديه بالحبس على خدمته. 

(ويصح استئجارٌ زوجته لرضاع ولاه ولو منهاء و) على (حضانيه) 
e‏ غ غير الزوج» فصح معه كالبيع. ولأن منافعّها من 
الإضاع GET a a‏ زعيازها على ss‏ 
أذ العوض من غيره» فلها أحذه منه كثمن مالهاء واستحقاقه لمنفعة 
اسع بها لا ينع استحقاقه منفعة غيرو بعوض آخرّء كما لو استاجرها 
أولاً ثم تزوجها (و) يصحٌ استتجارٌ ذم مسلماً) لعمل معلوم في الذمّة»كقصارةٍ 


. ليست في(س)‎ )١( 





۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1۹1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


لا لخدمته. 


ومعرفتهاء وقدرةٌ على تسلييها كمرِيع؛ e‏ على النفع» فلا 
تصح في رَمِنَةٍ لحَمْلِء ولا سبحةٍ لزرع. 





ثوب أو خحياطته أو إلى امار كأن يبن له شهراً و( نحوه. قال أحمد: لا بأس 
أن يوجر نفسّه من 5 قال في 0 هذا مطلق في ؛ نوعي 
المسلم عند ا ٠و1‏ اذا واستخدامّه 0 5 أشبة بيع المسلم 
للكافرء بخلاف إحارته لغير الخدمةء فلا تتضمَنٌ إذلاله. 

(و) الشرط الثاني: (معرفتها) أي: العين الموحرةٍ للعاقدين» برؤيةٍ أو 
صفةٍء كالمبيع؛ لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها. 

(و) الشرط الثالث: (قدرة) موحر (على س أي: العين الموحرةء 
(كمبيع) لأنها بيع منافع أشبهت بيع الأعيان» لا نسح ا آبق ولا شاردٍ 
ولا مغصوب ممن لا يقدر) على أخذه. كما لا يصح بيعه . ْ 

(و) الشرط الرابع: (اشتمالها) أي: العين (على النفع؛ فلا تصح) إحارةٌ 
(في) بهيمة (رَمِنةٍ لحملء ولا) أرض (سبخةٍ لزرع)؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه 
المنفعة من هذه العين. 

(و) الخامس: (كونُ مؤجر يملكه) أي: النفع بلك العين أواستعجارهاء 
(۱) في (ص) :«أو). 

(۲) المغي 1757/4. 
(5) بعدها في (س) و (م) :«له» . 


(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: لمن لا يقدر. لعله راحع للمغصوب فقط بدليل إفراد الضمير 
ليوافق ماأسلفه. المصنف]. 


۳» 


أو مأذونا له فيه. 
فتصح من مستأجر لغير حر لمن يقوم مقامه» ولو لم يقبضها حتى 
لوجرهاء ولو بزیادة» ما لم تكن حيلةء كعينة. 


ومن مستعير» بإذن مُعير» في مدو يعينهاء وتصير أمانة. 25710 





(أو مأذوناً له فيه" بطريق الولاية» كحاكم يؤجرٌ مال نحو س فيه أو غائب 
أو وقضو لا ناظرَ له أو من قبل شخص معَّنِء كناظر خاص» ووكيل في 
إحارة» لأنها") بيع منافع» فاشتر ط فيها ذلك» كبيع الأعيان. 

(فتصح من مستأجر لغير حر أن يؤحره (لسن يقوم مقاه) أي: 
المستأجر؛ لأن موحب عقا الإحارةٍ ملك المنفعةق والتسلط على استيفائها 
بنفسه وعن يقوم مقامّه بخلاف مستاحر الحرٌ كبيرا کان أو صغيرًء فليس له 
أن يؤحره؛ لأن اليد لا تنبت عليه» وإنغا هو يسآم نفسّه ولستأحر عين أن 
اا وا کا د ليك به ا ی و 
التصرف عليه؛ بخلاف بيع ا مكيل ونحوه قبل قبضه» (حتى لمؤجرها) أي: العين 
الموحرة؛ لأن كل عقار حاز مع غير العاقد» حاز معه كالبيع. (ولو بزيادة) 
على ما أجرها به؛ لأنه عقَدٌ يجوز برأس المال» فحاز بزيادة. (ما لم تكن حيلة 
كعِينة) بأن استأحرها بأحرةٍ حالّةٍ نقد ثم أحرها بأكثرٌ منه مؤجَّلاء فلا 
يصح؛ حسما لمادة ربا النسيئة. 

(و) تصحٌ إحارة عين (من مستعير بإذن معير في مدةٍ يعينها) تعر 
للإحارة؛ لأنه لو أذن له في بيعهاء لجاز فكذا في0) إحارتها؛ لأن احق له. (وتصيرٌ) 
العينٌ الموحرةٌ (أمانة) بعد أن كانت مضمونة على المستعير؛ لصيرورتها/ مؤحرة. 
(1) ليست في النسخ الخطية و(م)» وأثبتناها من المعن. 

(۲) ليست ف (م). 


(۳) في الأصل:«المستعير) . 
)٤(‏ ليست في (س) و(م) . 


۳۴۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۹۲/۲ 


متهي الإرادات 


شرح منصور 


والأحرةٌ لريها. 

وي وقفي من ناظره. فإن مات سین آجَرَ وهو ناظرٌ بشرط. 
لم تنفسخ. و لكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه. المنقخح: وهو 
أشهث وعليه العمل. وكذا مؤجر إقطاعه» e meses‏ 





(والأجرةٌ لرها) أي العين الموحَرة؛ لأنه مالكها ومالك نفيهاء وانفسخحت 
العارية بالإحارة؛ لأنها أقوى منهاء للزومها. 

(و) تصح إحارة (في وقف من ناظره) لأنه إما موق فمنافغه له فله 
إحارتها كالمستأجر» و (إما ناظر'» فبطريق الولاية» كالولي يوجر عقار موليه 
(فإن مات مستحق) وقف (آجره وهو ناظرٌ بشرط) بأن وقفه عليه وشرط له 
النظرَء (لم تتفسخ) الإحارة .عوته؛ لأنه أحر بطريق الولاية» أشبة الأحنبي. (و)27) 
إن أحر المستحق لكونه أحقّ بالنظر مع عدم الشرط2© (لكون الوقف عليه لم 
تنفسخ ) الإحارة رفي وجه) كما لو أحرّ ولي مال موليه أو ناظرٌ أحني ثم زالت 
ولايته. قال (المنقح) في «الإنصاف»0):صححه في «التصحيح»» و «النظم»» وحزم 
به في «الوحيز»» وقدمّه في «الفرو ع)(°)» و «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» 
قال القاضي ف «المجرد»: هذا قياس المذهبء وقال في «التنقيح»: وإن مات 
المؤحر» انفسحتء إن كان الموحر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. وقيل: لا 
تنفسخ. قدّمه ي «الفرو ع»() وعيرة. وجزم ق «الوجيز» وغيره »کملکه» 
(وهو أشهرٌ وعليه العمل) انتهى. (وكذا مجر إقطاعه) إقطاع استغلال 
(0-1 في (س) و () :هلاه 
(۲) في (ص) :«أر): 

(۳) بعدها في (م) :«آر» . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف4 4/١‏ 74. 


(ه) .٤٤۳/٤‏ 
(7) معونة أولي النهى ٦٠/١‏ . 


يض 


ثم يُقطْعُه غيذه. 

فعلى هذا يأحذ المنتقِلٌ إليه حصّنّه من أحروء قبضّها مؤجِرٌء من 
ت رکێه» أو منه. وإن لم قبض» فمن مستأحر. 

وعلى مقابله يرجعٌ مستأجِرٌ على ورثة قابض» أو عليه 


(ثم يُقطَعُه) بالبناء للمجهول (غيرٌة) أي: غيرٌ الموحرء فلا تنفسخ في وجو؛ لما 
تَقَدّم. ٠‏ 

(فعلى هذا) الوحدء أي: أن الإحارةً لا تنفسخ بذلك» (يأخذ لتقل إليه) 
الاستحقاق (حصّته من أجرةٍء قبضها مؤجرّء من تركته(") إن مات» (أو) 
يأحذها (منه) أي: الموحرء إن انتقل عنه الاستحقاق حيّاء كمن وقف داره 
على ابنته مادامت عزبای فإن تزوحت» فعلى زيدء ثم أحرت الدارٌ اة 
وتعحلت الأحرة * لم تزوحت ف أثنائهاء فيأحذ زيدٌ منها ما اراتكه 
(وإن لم تقبض) الأحرة» (ف)_المتتقل إليه الاستحقاق يأخذ حصكته (من 
مستأجر) لعدم براءته منها. 

(وعلى مقابله) أي: الوحهٍ السابق» وهو القول بانفساخ الإحارةٍ بانتقال 
الاستحقاق عن المؤحر غير المشروط له النظرٌ وهو الذي قدّمه في «التنقيح» 
كما سبق» ينتزع من آل إليه الوقفٌ أو الإقطاعٌ ذلك من يد المستأحرء 
ریرج مستأجرٌ) عل أحرته (على ورثة قابض) مات» (أو عليه ) إن كان 
خا وة وا الإحارةٍ إذن (©: أن المنافع نعذة حى افر فوته ین 
أنه حر حقه وحق غوره» فصح في حقّه دون حق غيره» كما لو أجَرٌ دارين؛ 
إحداهما(” له والأخرى لغيره. بخلاف المطلى) إذا مات مؤحره» فإن الوارث 
A‏ ل رق ال اه اندي سل انه 
في شرح الإقناع» نقلا عن «المبدع» ]. 
(۲) ليست في الأصل. 
(0) في الأصل :«أحدهما». 
(4) في الأصل :«الطلق». 


ايفن 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۱۹۳/۲ 


وإن أَجَرَ الناظك العام لعدم الخاص» أو الخاص وهو أحنييٌ لم 
تنفسخ عوټه» ولا عزله؛ قولاً واحداً. 

وان آجَرَ سيد رقيقه» أو ولځ يد يتيما أو مالّهء ثم عَمّق المأحوز أو 
بلغ ورشَدء أو مات المؤجرء أو عُزل» لم تنفسخ» TE‏ 


ملکه من جهة مورثه» فلا يملكُ منه إلا ما لّقه وما تصرّف فيه في حياته لا 
ينتقل إلى وارثه» والمنافع الي أحرّها قد حرحت عن ملكه بالإحارة» فلا تنتقل 
إلى وارئه. والبطن الثاني في الوقف يملكونه من جهة الواقفيء فما حدث منها 
بعد البطن الأولء فهو ملك لهم. 

(وإن أجَرَ الناظرٌ العام) وهنو الحاكم أو من جعل له الإمام ذلك؛ 
(لعدم) الناظر (الخاص) الذي يعينه الواقفُ ناظرأء (أو) أحَرَ الناظرٌ (الخاص؛ 
وهو أجني) بان کان الوقفُ على غیره» (لم تنفسخ) إحارته وموته ولا عزله) 
قبل مضي مدتها (قولاً واحدا) لأنه بطريق الولاية ومّن يلي النظرٌ بعده إنما 
يعلك/ التصرّف فيما لم يتصرف فيه الأول. 

(وإن آجَرَ سيّدٌ رقيقه. أو آجَرَ رول يتيم) محجورا له (أى اجر (مائم 
أي: مال حجوره» كداره أو رقيقه أو بهائيه» (ثم عتق) الرقيق (المأجورٌ أو بلغ) 
اليم (ورشدء أو مات) السيّدُ أو الول (المؤجر) قبل مضي مدة(© الإحارة (أو 
غزل) الو ل بأن أقام الحاكم غيره» (لم تنفسخ) الاتجارة ة. أما في السيد؛ فلأنها 
عقدٌ صدر منه على ما بملکه» فلم تنفسخ بزوال مله بالعتق أو غيره» كما لو 
زوج أمته ثم باعها. ولا رحو له على مولاه بشيء؛ لأن منفعته استحقت بالعقد 
قبل العتق» فلم يرحع ببدلهاء كما لو زوج أمته ثم أعتقها. ونفقة العتيق مدة 
الإحارة على معتقه» إلا إن شرطها على المستأحرء فعليه. وأمافي الول فلأنه 
عَقَدَ عقدا لازما بحقٌ الولاية» فلا ييطل بزوال ولايته» كما لو زوّحه أو باع دار 


)١(‏ ليست في (س) 
(۲) في (س) : «الأولى» 


۳٤ 


إلا إن علمَ بلوغه» أو عّقّه في المدَةٍ. 
فصل 
ولإحارةٍ العين» صورتان: 
إلى أْمَدِ: وشرط علمُه» وأن لا يُظِنَ عدمُها فيه» وإن طال» ا 


(إلا إن علم) الول (بلوغه) أي: اليتيم في المدة؛ بأن كان ابن أربع عشرة سنة 
حر ارا بار عدو تت راد اله يفضي إلى صحتها على جميع 
منافعه طول عمره» وإلى تصرّفه في غير زمن( ولايته على المأحور (أو) 
إلا إذا علم سيد (عتقهم) أي: الرقيق(في المدة) 9 مدة" الإجارة؛ بأن قال 
له(؟): أنت حر بعد سنة» ٹہ( آجره ستتون فتنفسخ بعتقه» كما م 
(ولإجارة العين) المعقود على متافغهاء مغيية كانت أو موصوفة ي الذمّة, 
(صورتان) إحداهما: أن تكون (إلى أمد) كهذهٍ الدار هرا او يفده 
كذا(* ليركبّه يومأء (وشرط) في هذه الصورة (علمُهم أي: الأمددء كشهرٍ من 
الآن أو وقتٍ كذا؛ لأنه الضابط للمعقود عليه اعرف له. و إن امنا وة 
وأطلق» ملت على الأهلة؛ لأنها المعهودة شرعا؛ لقوله تعالى: 
وتك عَوالا ِد [البقرة :114 فإن قالا: سنة عدديّة أو بالأيام» فئلاث 
مئة وستون يوما. وإن قال: سنة ا شس فارز وهما يعلمانه» 
جاز» وله ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً. (و) شرط (أن لا يْظنَّ عدمُها) 
أي: العين الموحرةٍ بنحو موت أو هدم (فيه) أي: في مدة2) أمد الإجارةء 
فتصح (وإن طال) الأمد؛ لأن المعتبرَ کو المستأحر يمكنه استيفاءٌ المنفعة منها 





(1) في الأصل : لامن» 

(۲) ليست في (س) 

9) ليست في (م) 

)٤(‏ ليست في الأصل 

)٥(‏ بعدها في (س) : «کذا» 
(5) ليست في (س) و(م) 


وم 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


1۹4/۲ 


لا أن تلي العقدء فتصحٌ لسنة حمس في سنة أربع» ولو مؤحرة» أو 
مرهونة) أو مشغولة وقت عق إن قد على تسليمٍ عند وجوبه. 


فلا تصح في مشغولةٍ بغرس» أو باي ونحوهما للغير» ولا شهرا 


أو سنةء ويُطلِق ولا من وكيل مطل مدة طويلة 0 


غالبا. قال في «الفروع»: وظاهره: ولو ظنّ عدمٌ العاقده ولا فرق بين 
الوقف والملك» بل الوقف أولى. قاله في «الرعاية». قال في" «المبدع00": 
وفيه نظر. وإذا استأحر سنين بأحر معيّنِء لم يشترط تقسيطه على كل سنق 
كما لو استأحر سنة م يفتقر إلى تقسيط أجر كل شهر. 

ولا أن تلي) مدة الإحارةٍ (العقدء فتصح) إحارة عين (لسنة هس في 
سنة أربع) لحواز العقد عليها مع غيرهاء فجازً العقد عليهًا مفردة. (ولّو 
كانت العين (مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة نحو زر (وقت عقد) 
كمسل فيه لا يشترط وحوده وقت عقلرء (إن قدر) مؤحرٌ (على تسليم) 
ا (عند وجوبه) أي التسليم» وهو أولَ دحول المدة. 

فلا تصح) إحارة (في) أرض (مشغولةٍ بغرس أو بساء أو نحوهما) 
كأمتعة كثيروَ يتعذر تحويلها إذن» إن9»/ كانت الإحارة(للغي) أي غير 
المستأحر صاحب الغرس أو البناء ونحوهما؛ لعدم القدرةٍ على تسليمه إذن. 

ولا يصح استتجارٌ عين (شهراً أو سنةء ويُطلق) ا 3 
يصح وابتداؤه من عقدٍ. وحزم به في O‏ (ولا) تصح ا (من 


وكيل مطلق) لم يقدّر له امو كل أمدأء (مدةً طويلة) كخمس سنين» 


۳۷/4 0) 

(۲-۲) ليست في (م). وانظر: معونة أولي النهى ه/58. 
.Ao/o )5(‏ 

1 ليست في (م).‎ )٤( 

(ه) ۰۷/۲ » وبعدها في (م) :[تبعا لما في «المغي» ]. 


5 


بل العرف» كستتين ونحوهما. 
وتصح في آدمي لرعي ونحرهء عد عار LR‏ : الأحير 
الخاص؛ لتقدير زمن د يستحق المستأحرٌ نقْعّه في جميعه» ميوى فعلٍ 


اخس بسننها في أوقاتهاء وصلاةٍ جمعة وعيد» ل سیت 
ومن استأجرٌ سنة في أثناء شهي اس تؤفاها بالأهِلة» و كمل على ما 
بقي ثلاثين بوا وكذا كل ما يُعتِيرُ بالأشهر» ecco eee‏ 





(بل) يوجر (العرف) المعهود غالباء رکسنتین ونحوهما) كثلاث سنين؛ لأنه 
المتبادرٌ مع الإطلاق. وكما لو قال: اشتر لأهلي حبزا» فاشترى قنطاراً منه 
فلا يلزم الموكل. 

«وتصح) إحارة (في آدمي لرعي ونحره) كخحدمة (مدة() 18 لأن العمل 
لا ينحصر (ويُسمّى) مؤجرٌ تفه مدة معلومة: (الأجيرٌ الخاص؛ لتقدير زمن 
يستحق المستأجر(" نفعه في جميعه) مختصّاً به. (سوى) زمن (فعل) الصلواتٍ 
(الخمس بسننها) الراتبة» (في أوقاتهاء و) سوى زمن فعل (صلاة جمعةٍ و) صلاةٍ 
(عيلء) فطر وأضحی" فهي مستثناةً شرعاء قال الحسد في «شرحها: وار النص 
ينع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن0). (ولايسعيب) أجيرٌ حاص فيما 
استؤجر له؛ لوقوع العقدٍ د على عينه» کمن ار دابة معينة لمن يركيها ونحوه. 

(و من استاجر سنة) من العقد (في أثناء شهر استوفاها) أي: السنة 
(بالأهلة) فيستوقٍ أحدَ عشر شهرا (وكمّل على مابقي) من أيام الشهر الذي 
استأحر فيه» (ثلاڻين يو ما لتعذر إتامِه بالهلال» فيتمّه بالعدد. وأما ماعداه فقد 
أمكن استيفاؤه بالهلال» فوحب؛ لأنه الأصلٌ. (وكذا كل مايُعتبر بالأشهرء 


(۱) ليست في (م) . 

(۲) في (س) :«الموحرة» . 

(۳) في (م) :«أو أضحى» . 

)٤(‏ خاء في هامش الأصل مانصه: [قال محمد الخلوتي: ولعل هذا هو السر في إفراد الجمعة مع أنها من 
حمس يومها. وعلى قياس الخمس صلاة الحنازة إذا تعيّنَ عليه حضورها]. 


يض 


منتهى الإرادات 


كدو وصيام كقارةٍ» ونحوهما. 

الثانيةٌ: لعمل معلوم» كدابةٍ ل ركوبو نحل معن وله ركوب لله 
في حادَّةٍ مماثلة» أو بقر لحرثء أو دياس لعن أو آدمي ليل على 
طريق» أو رحى لطحن شيء معلوم. 





كعدةٍ وصيام كفارةء ونحوهما) كأحل سلّم وخاز ور 

الف (الثانية): أن تكون (لعملٍ معلوم كدابة) معيّنةأو 
موصوفة((لركوب حل معن وله أي: للمستاحر (رکوب) موحرةٍ 
لمحل (مثله في جادة) أي: طریق (ماثلة) للطريق المعقود عليه» مسافة 
وسهولة أو حزونة» وأمنا وخحوفاً؛ لأنه عُيّن ليستوفى به المنفعة ويُعلم قدرّهاء 
فلم يتعيّن» كنوع المحمول والراكب (أو) ك (سبقر) معينةٍ أو موصوفة 
(الحرش) أرض معلومة هما بالمشاهدة» فيص ح أن يستأحر البقرَ وحدّهما 
ليحرث هو بهاء وأن يستأحرّها مع صاحبها ليحرث بهاء والآلة من رب 
الأرض» وأن يستأجرها مع" صاحبها بآلتها من سِكَةٍ وغيرها. ويجوزٌ تقديير 
العمل بالمساحة» كجريبي» وبالمدة» كيوم أو يومين» وهو من الصورة الأولى 
ويُعتبر یناز تعيينُ البقر؛ لأن الغرض يختلف باختلافها في القرّة والضعف. 
(أو) بقر لردياس ل) زرع (معيّن) لأنه نفع مباحٌ مقصودٌ أشبة الحرث. 
وفيه ما تقدّم في الحرث. (أو آدمي) حر أو عبار (ليدل على طريق) معيّنء أو 
لخياطةٍ أو قصارةٍ ونحوهاء أو قطع سلعةٍ أو قلع سن أو ضرس معينين» أو فصا 
أو حتن أو كحل ونحوه؛ لأنه عمل لا يختصٌ فاعله أن يكون من أهل القربةء 
فجاز او عله كسائر المباحات. (أو رحى لطحن شيءِ معلوم) لأنه 
يختلف» فمنه ما يسهلء» ومنه ما يعسر. ۰ ' 


(۲) في (س) :«من) . 


۴۸ 


وشرط علمُ عمل» وضبطه با لا يختلف. 
فصل 
الضرب الثاني: على منفعةٍ بذمةء وشرط ضبطها عا لا يحتف 





(وشرط عل عمل استوحر له (وضبطه جا لا خلف) لأنه إن لم يكن 
كذلك؛ کان مجهولاً. ا لإدارة رحى» اشترط علمه بالحجرء 
إما بالمشاهدة أو الصفة؛ لأنه يختلف بالثقل والخقة(» وأن يُقَدرَ العمل إما 
بالزمان» کیوم» أو بالطعام؛ بأن يُذكر جنسّه و كيله. وإذا/ استأحر دابّتين 
لموضعين مختلفين» اشترط التعيين. 

ويصح اكتراءٌ ظهر يتعاقبان(" عليه. ومّن استأجر لكحل أو مداواقء اشترط 
تقديرٌ ذلك بالمدة. كشهر وغوه لأن العمل يختلف» E‏ البرء بجهول. 

(الضرب الثاني) من ضربي الإحارة: أن تكونّ (على منفعة بذمّق وهي 


نوعان: 
أحذهما: : أن تكو في حل معيّنِء كاستاحرتك لحمل هذه الفرارة الي إلى 
حل كذا على بعير نيمه من مالك بكذا. 


والثاني: أن تكون في محل موصوفي. كاستأحرئك لحمل غرارة ب صفته 
كذا إلى مكة بكذا. (وشرط ضبطها) أي: المنفعة (ها) أي: وصفي (لا يختلف) 
به العمل (كخياطة ثوب) يذكرٌ حنسّه وقدره وصفته©» وصفة الخياطة. 


(0 ف الأصل :«رالخف». ‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: يتعاقبان عليه تقدم أنه لا يصح إحارة عين واحدة لعددء 
وهي أي: العين لواحد إلا في وجه» فلعله مشى هنا على وجه وهناك على وحه]. 

(؟) بعدها في الأصل :(صغة». 

. ليست في الأصل و (س)‎ )٤( 


۴۹ 


منتهى الإرادات 


1۹6/۲ 


“7 وبناء دار» وحمل حل معين. 


وكونٌ أحير فيها جائرَ التصرفي. ويسمى؛ المشرك؛ لتقدير نفعه 
بالعمل. 

وأن لا يُجمع بين تقدير مدو وعمل» كتحيطّه في يوم. ويلزمُه 
الشروع عقب العقد. 


(وبناء دار) يذكر الآلة ونحوّها مما تقدم (وحمل) لشيء ر جنسّه وار 
(وأن احمل محل معیْن) ٠‏ وأن يكاري لركوبه عُقبة؛ بأن يركب شيا 
وكشي شيغا معلوماًء کفرسخ وفرسخ» أو ی رکب( نهار لا ليلاً وعكسه. 

(و) شرط (كونُ أجير فيها جائرٌ التصرّف) لأنها معاوضة على عمل في 
الذمّة. (ويُسمّى) الأحيرٌ فيها: (المشارك لتقدير نفعه(" بالعمل) ولأنه 
يتقبّلُ أعمالاً _لجماعة» فمنفعته مشتركة بينهم9». 

(و) شرط (أن له يُجمع بين تقدير مدة ق وعمل» ک) قوله: استأجرتك 
لستخيطه) أي: هذا الثوب (في يوم) لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم. فإن 
استعمل في يفيه فد زاد على العقود عليه. وإن م يعمل» فقد ترككه في 
بعض زمێه» فيكون غررا يمكن التحرّرٌ منه()» ولم يوحد مثله ني محل الوفاق. 
(ويلزمه) أي: الأحيرً المشرّكَ (الشروغ) في العمل المستأجر له (عقب العقار) 
لحواز مطالبته به إذن. قال في «الفروع»: وإن ترك ما يلزمه - قال شيخنا: 
بلا عذر ‏ فتلف بسببه» ضمن. 


. ليست في (م)‎ )١1<1١( 
. في الأصل :«ويركب»‎ )۲( 
: ف (م) :«نفسه»‎ )۳( 
. ليست في لاس»‎ )٤( 


() في (س) :«عنه . 


.441/4 )5( 


وكوثٌ عمل لا يخصٌ فاعلّه أن يكون من أهل القُربة؛ لكونه 
EE‏ کأذان» و1 إقامة» وإمامقٍ وتعليم قرآن» وفقه» وحدیث» ونيابة 
د وشا ولا يقعٌ إلا قربة لفاعله» a,‏ 





4 5 4 5 5 1 0 4 

(و) شرط رکون عمل) معقودٍ عليه (لا يحص فاعله أن يكوث من أهلٍ 
القربة؛ لكونه مسلماً) أي( : يشرط إسلامّه» (كأذان وإقامة وإمامة وتعليم 
قرآن وفقو وحديث ونيابةٍ في حح وقضاء: ولا يقع إلا ربة لفاعله» ويحرم 
أخذ أجرة عليه) لحديث عثمان بن أبي 270 العاص: إن آخر ما عَهد إلي البي يك 
أن اوذ موذناً لا يأعحذ ع ارآ قال الزمذي: حديث حسن. وعن 
غ بن الصامت قال: علّمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة» فأهدى إلي 
رحلٌ منهم قوساًء قال: قلت: قوس (» وليست يمال. قال: قلت: أتقَلّدُها في 
سبيل الله فذكرت ذلك للنبي و ات غاب اف فا «إن سرك أن 
يقلدك الله قوساً من نار فاقبلها)». وعن أي بن كغب أنه علْم رحلا سورة من 
القرآن» فأهدى إليه خميصة" أو ثوباء فذكر ذلك للبي ميد فقال: «إنك لو 
لبستهاء ألبسك الله مكائها ٹوبا من نار 00 رواه الأثرم في قسنتهة. ولأن من شرط 
صحَةٍ هذه الأفعال كوتها قربة إلى الله تعال» فلم يصح أ الأحرة, عليهاء كما 
لو استأحر إنساناً يصلي خلقه الجمعة أو الزاويح. ورلا يحرم أذ (جعالة على 
ذلك) لأنها أوسع من الإحارة؛ ولهذا حازت مع جهالةٍ العمل والمدةٍ. 
)١(‏ في الأصل: «أن» .. 
(۲) بعدها في (س): لاعن قادر» . 
() ليست في (س). 
)٤(‏ أخرحه الزمذي (۲۰۹). 
(ه) في الأصل: لاقوساً». 
(1) أخرحه ابو داود (7515)» وابن ماجه .)۲۱٣۷(‏ 


(۷) الخميصة: كساء أسود معلم الطرفين ويكون من + عر ضرت «المصباح»: (خمص). 
(۸) أخرحه ابن ماحه .)5١04(‏ 


٤١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


أو على رَقيّةَ كبلا شرط. ال و ا فر ا الم لو ا EO‏ 





(أو على رقية) نصا لحديث أبي سعيدء قال(: انطلق تفر من أصحاب النبي 
ميد في سفرةٍ سافروهاء حتى إذا نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم 
/فابوا أن يضيّفوهم» فلدغ سيد ذلك الح فسعوا له بكل شيء فقال بعضهم: لو 
أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون "عند بعضهم") شيء فأتوهم 
فقالوا: يا ايها الرهط إن سينا لدع وسَعينا له بكلّ شيء» لا ينفعُهء فهل عند 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: إني والله لأرقي» ولكن استضفناكم فلم 
تضيقُوناء فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لتا علا فصاَحُوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفِلٌ عليه ويقرأً: الحمد لله رب العالمين» فكأنما نشط من عقال 
فانطلق عشي وما به فلب فأوقوهم جُعلّهِم الذي صالحوهم عليه فقال 57 
اقتسمُواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله بو فنذكرّ له الذي 
كان» فننظرٌ الذي يأمرّنا(»» فقدموا على رسول الله فذكروا له ذلك فقال: 
«مايدريكه0* إنها رقية؟» ثم(“ قال: «أصبتم» اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً». 
وضحك البي ية . رواه الجماعة إلا النسائي. و(© (ك) ما لا يحرم أخمدٌ 
على ذلك (بلا شرط)» وحديث القسوس والخميصة قضيتان في عين» وأما) 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲-۲) في الأصل و (س) و (م): «عندهم بعض» والمثبت من مصادر الحديث. 

2 القلبة: الداء والتعب. «القاموس» : (قلب). 

. بعدها في (س) و(م) : «به)‎ )٤( 

(5) في الأصل :«ومايدريكم). 

(1) البخاري (7775 )» ومسلم (۲۲۰۱) » وأبو داود (۳۹۰۱)» والترمذي (7071)» وابن ماحه 
(). 

(۷) ليست في (س) و(م) . 


4۲ 


ولا رزق على متعدٌ نفعٌه كقضاءء لا قاصر» كصوم وصلاةٍ خلقّه 
ونحوهما. 

وصح استتجارٌ لج كفصدء وكرة له أكل أحرته» ومأخوذٍ 
بلا شرط عليه» ويطعمه رقيقا وبهائم. 





مالا يختص فاعلّه أن يكونَ من أهل القربة» كتعليم حط وحساب وشعر مباح 
ونحوه» وبناءِ مسجاږ وقناطر» وذبح هدي وأضحيةٍ جو وجوه وتفريق صدقةٍ 
فيجوز الاستئجارٌ له وأحذ الأحرةٍ عليه؛ لأنه ر بقع تار قرب وار غ كركف 
أشبة غرس الأشجار وبناء البيوت. 


(ولا(') يحرم أحذ (رزق) من بيت الال ار عليه» (على متعد 

نفعُهء كقضاء) وتعليم قرآن وحديش وفقي» ونيابة في حج» وتحمل شهادةٍ 
وأدائهاء وأذان؛ لأنه من المصاح» فجرى محرى الوقفي على ا بها 
ولیس بعوض» بل رزق ا على ا ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة» 
ولا يقدح في الخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسَلْبْ القاتل. و (لا) جوز 
أذ رزق على (قاصر) من القرب على فاعله» (كصوم وصلاةٍ خلفه 
ونحوهما) كحجه عن نفسه واعتكافه؛ لأنه ليس من المصال؛ إذ لا تدعو 
حاحةٌ بعض الناس إلى بعض من أجله. 

(وصح استئجار جم کفصار) ولا يحرم أخره؛ لحديث ابن عباس: احتحم 
البي ويل وأعطى الحم أجره. ولو علج اف لم يعطه. متفق عليه(”. وف 
لفظ: لو علمه نحبيفاً , يعطه. ولأنه نفع مباح» أشبة البناء» ولدعاء الحاحة إليه. 
(وكره لحر أكلٌ أجرته» و) أكلُ (مأخوذٍ بلا شرط عليه) أي: الحجم. 
(ویطعمه) أي0": الحاحم (رقيقاً وبهائم) لحديث: « كسب الحجام خحبيث). 
(۱) ليست في (م) . 


(۲) البخاري (۲۲۷۸) » ومسلم (۱۲۰۲)» ۱۲۰۵/۲ . 
(۳) ليست في (س) و(م) . 


4۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۹0/۲ 


فصل 

ولمستأحر استيفاءٌ نفع عله ولو اڈ شترطا بنفسهه فشعتير ممائلة 
راکب في طُولِء وقِصّرِء وغیره» لا في معرفة ركوبب. ومثله شرط 
زدع بر فقط. 

ولا يضمنها مستعيرٌ بتلفي. 
متفق عليه(١).‏ وقال «أطعمٌه ناضحّك ورقيقك». ("فعلم منه" أنه ليس 
بحرام» وقد مى عليه الصلاة والسلام الثومّ والبصل خبيثين مع عدم تحرعهماء 
وإنما. کرهه للحر تنزيها له لدناءةٍ هذه الصناعةء وكذا أخرة كسح كتيفي. 

(ولمستأجر استيفاءٌ نفع) معقودٍ عليه (مثله) ضرراء كبدونه (ولو 

اشترطا) أي: المآ حران() أن يستوق مستأجرٌ النفع (بنفسه) لبطلان ا ط؛ 
افا مقتضي العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه ما نائبه. (فتعتبر 

مائلة را كب) لمستأحر (في طول وقصر وغيره) كفل وف فلا يركبها 
7 ولاأثقل منه» لأنه لا ملك أكثر ما عقد عليه. وله استيفاؤها بدونه؛ لأنه 
استيفاءً لبعضٍ مايملكة. و (لا) تعتبر #ممائشُهء أي الراكبي") رفي معرفة 
ركوب لأن التفاوت فيه يسيرٌء فعفي عنه؛/ ولهذا لا يشرط ذكره في 
الاحارة (ومثلم) أي: شرط استيفاء النفعة بنفسه» (شرط زرع بُ فالشرط 
باطل» لما تقدّم» والعقدٌ صحيح ٤‏ وله زرغ بر ومثله وأعف منه ضرراء لا 
أكثر. ولمستأحر عين إعارئها لمن يقوم مقامه. 

(ولا يضمنها مستعيرٌ بتلف) عنده بلا تفريط؛ لقيامه ام ف 





٠‏ استيفاء المنفعة. فحكمه حكمه في عدم الضمان. 


)١(‏ مسلم )41()١574(‏ من حديث رافع بن حديج» ولم يخرحه البحاري» وانظر: «تحفة الأشراف»6 
Y/Y‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٤۲۲(‏ والزمذي (۱۲۷۷)» وابن ماحه (7177)) من حديث مخيصة بن مسعود. 
(5-") في (س): «فدل». 

. في (م : «المستأحران»‎ )٤( 

(ه-ه) في الأصل و (س) : «ماثلة» . 


٤٤ 


وجاز استيفاءً .كثل ضرره» لا أكثر أو مخالفي. 
فلزرع بر له زرعٌ شعيرٍ ونحوه» لا دن ونحوه» ولا غرس أو بناع. 
ولأحدهماء لا يملكُ الآخر. ولغرسء له الزرع. 


ودار سکن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ال ل ل 0 


(وجاز استيفاءئً) مستأحر ونائبه (بمفل ضرره) أي: ما استأحر له من 
دع أو غرس( "© أو بناء ونحوه (لا أكثر) ضرراً منه؛ لأنه لا يستحقه. (أو 
مخالفي) کمن استأحر لبناوه فلا يغرس» وعكسّه. وكذا من استأحر 2 
ليركيّها بسرج» لم يجر عريأء وعكسّه؛ لأن ظهرها يُحمى بذلك» فرعا عقرّها. 

(ف) مّن اكتزى أرضا (لزرع بر أو نوع منه» فله زرعٌ بر و (له زرځ 
شعير وځوه) كباقلاء؛ لأنه دونه ا والمعقود عليه منفعة ة الأرض دون البر. 
وهنا يستقرٌ عليه العوض عضي المدةٍ إذا تسلم الأرضّ وإن لم يزرعهاء وإنما 
ار لتتقار به المنفعة. و(لا) يجوز له زرعٌ (ذخن ونحوه) کذرؤ وقطن؛ 
لأنه أكثرٌ ضرراً من الب. (ولا غرس أو بنا لأن ضررّهما اکر من لو 
(و) إن استأحرٌ أرضا راح أي: الغرس أو البناي رلا ملك الح 
لاخحتلاف ضررهما. فالغرس يضر بباطن الأرض» والبناء يضر بظاهرها. (و) 
5ه (لغرس» له الزرع) فيه(" لأنه اقل ضرراً وهو من جنسه؛ لأن 
كلاً منهما يضر بباطن الأرض. وإن اكتراها لبنای لم يكن له الزرعٌ وإن كان 
أعفّ ضرراً؛ لأنه ليس من جنسه. وفيه 0006 وحزم به في «الإقناع»9*). 

(وذارٌ) استوحرت (لسكتى) لمستأحرها أن يسکن ويُسكن من يقوم مقامه 
)١(‏ في (م) :«وغرس» . 
(۲) ليست في (ص) و (م) . 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [علم منه: أن الصحيح من المذهب هو الذي مشى عليه المصنف. 


محمد الخلوتي] . 
©5) كلكده. 
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شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


لا يعمل فيها جدادةٌ ولا قِصَارة ولا يُسكّها دابة» ولا يجعلها مَخزنا 
لطعام. ودابة لركوب أو حَمْلء لا يملك الآخر. ولحملٍ حديار أو 
قطن لا ملك حمل الآخر. 

فإن فعل؛ أو سلك طريقا أشق» فالمسكى» O‏ 





في الضّرر أو دونه ('ويضع فيها') ما حرت عادة الساكن به» من الرحل 
والطعام» ويِخرّنٌ فيها الثياب ونحوّها ما لا يضرّها. 

ورلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة) لأنه يضر بهاء (ولا يُسكنها دائة) 
لأنها تفسدها بروثها وبولهاء (ولا يجعلها مخرنا لطعام) لإفضائه إلى تخريق 
الفأ ر أرضها وحيطاتهاء ولا يحعل شيئاً ثقيلاً فوق السقف؛ لأنه ينقله ويكسر 
جد بوالاهيا ا بي کچ إلا أن يشرط ذلك؟ لأنه 
فوق المعقودٍ عليه. وله إسكان ضيفي وزائر. 

(و) من استأحر (دابّة لركوب أو حمل لا بلك الآخر) لاختلاف 
ضررهما؛ لأن الراكب مین الظهرٌ بحركته» لكنه يقعد في موضع واحار؛ 
فيشتدٌ على الظهرء والمتاع لا معونة فيه» لكنه يتفرّقٌ على الجنبين. (و) إن 
اكتراها لحمل حديدٍ أو قطن لا يملك حمل الآخر) لأن ضررهما مختلف» 
فالقطن يتحاقى و توب فيه الزياح» فيتعب الله والحديدٌ يكون في موضع 
واحدء فيثقلٌ عليه. 

(فإن فعل) مكر ما لا علكةء بأن اكترى لزرع بر فزرع دحتا مللا (أو 
سلك طريقاً اث شق ما استأحر له (ف) عليه الأحر (المسمى) في الإحارة» 
)١-١(‏ في الأصل: «يصنع بها). 

(۲) السرحين: الزيل» كلمة أعجميةء وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف» فيقال: 
سرقين أيضاً. «المصباح» : (سرج) 

(۳) في (م) : «يعيي». 

)٤(‏ ليست في الأصل و(س). 


٤٦ 


مع تفاوتهما في أجرو المثل. 


ولحمولة قر فزاد أو إلى موضع فجاوزه» فالمسمّى» ولزائدٍ أجرةٌ مثْله. . 


وا ا كلها ولو أنيا نيد اا ن تلفت بيد 
صاحبها» ولیس للمستأجر عليها شي بسبب غير حاصل من من الزيادة. 





(مع تفاوتهما) أي: المنفعتين (في أجرة المثلٍ) فإذا كانت الأرض أحرتها لزرع بر" 
ثمانية وللدحن عشرة» فيأحد موجرٌ مع ما وقع عليه العقد اثنين. نصًاء لأنه لما عيّن 
ار مثا م يتعيّن» فإذا زرع ما يزيد عليه ضرراًء فقد استوفى المنفعة وزيادة 
عليهاء فوحب للمؤجر المسمّى للمنفعة» والتفاوت/ في أحرة المثل للزيادة. 

(و) من اكتزى (لحمولةٍ قدر) كمئةٍ رطل حديدء (فزاد) عليه كما لو 
حمّلها مئة وعشرة» فعليه المسمّى» ولزائد ا مثله. (أو) اكترى لی رکب أو 
يحمل (إلى موضع) معين؛ (فجاوزه) أي: زادَ عليه» (فس) عليه الأحر 


(المسمى) لاستيفاء المعقودٍ عليه متميراً عن غيره؛ (و) عليه (لزائد أجرة مغله) 


لتعدّيه» كالغاصب. 

(وإن تلقت) دابة في زيادة أو بعد ردّها إلى مكان عه أو بعد وضع 
حمل عنهاء (ف) على المكزي (قيمتها كلّهاء ولو أنها) أي: الدابة (بيد 
صاحبها) بأن كان معها ولم يرض بذلك؛ إناطة للحكم بالتعدي(. 
وکوت رتا لا يدك على رضاه كما لو يغ عالة وو اکت او رق 
ثوبه وهو ساكت؛ ولأن اليد للراكب وصاحب الحمل. و (لا) ضمانٌ على 
مستأحر (إن تلفت) المستأجرة (بيد صاحبهاء وليس للمستأجر عليها شيءٌ 
بسببب غير حاصل من الزيادة) بأن افترسها سبعٌ» أو جرحها إنسان» أو سقطت 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[قال ابن نصر الله في «حواشي التنقيح»: لا فرق بين أن تكون 
محاوزته برضى صاحبها أو لاء لأنه إذا كان برضاه تكون عارية فهي مضمونة. انتهى. ولا يخالف هذا 
مفهوم قول الشارح: ولم يرض صاحبها. عثمان]. 


4۷ 


منتهى الإرادات 


۱۹۸/۲ 


شرح منصور 


إن احتلفا في صفةٍ الانتفاع» فقول مو جحو 
فصل 
وعلى مؤجر کل ما جرت به عاد أو عرف من آلةء كزمام 
مركوبيء ورحله» وحزامه أو فعل» كود وسَؤق» وش ورفع؛ 
وخ ولزوم دابة ة لنزول لحاجةء وواجبي», وا ا اا ار 





منه في هوو(" فماتت؛ لأنها لم تتلف في يل عادية. وإن تلفت بيده بتعبها؛ 
بتعلايه؛ ضمئها. وكذا لو استأحرها ليركبّهاء فأردف غيرّه معه. 

(وإن اختلفا) أي: المكري والمكتري (في صفة لاضع بأن قال 
مستأجرٌ: استأحرتها ا فقال موجر: بل للزرع» ولا بينةء (فقول مۇجر) 
بيمينه» كما لو أنكر الإحارة ة؛ لأن الأصل معه. 

(و) يجب (على مؤجر) مع الإطلاق 8 ما جرت به عادة أو عرف 
من آلةٍ كزمام هر كوبيو) e‏ به من التصِرّف فيه» والبرّة2") الي في أنف 
البعير إن جرت العادةٌ بها. بها. ذكره ي «المغيني)20. (ورحله وحزامه) وقتب 
بعير. ولفرس بحام وسرج» ولحمار وبغلٍ برذعة أو إكاف؛ لأنه العرف» 
ل عله الإطلاق. (أو فعل) علق على آلة ة (كقود وسوق) لدابة» 
(وشد ورفع وحط) محمول» لأنه العرف وبه يتَمَكَّنُ المكتري من الانتفاع. 
(ولزوم دابِةٍ لترول؛ اج بول أو غائطر وكذا طهارة» (وواج بم 
كفرض صلاةٍ. قال 3 «المبد ع0)» :وفرض الكفاية كالعين» ويدع البعيرٌ واقفاً 
حتى يقضي ذلك؛ لأنه لايمكنه فعلٌ ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه» بخلااف 
)١(‏ في (س) : الوهدة» . 

(۲) هي: حلقة تجعل في أنف البعيرء تكون من ضفر ونحوه. «المصباح» : (برى) 
™( ۳/۸ 
)٤(‏ في الأصل : «وإكاف» 


)٥(‏ في () : الحاجحة» 
»( ۹۷/۰ 


4۸ 


وتبريك بعير لشيخ» وامرأق ومريض. 
وما يتمكنُ به من نفع» كتزميم دار بإصلاح منكسرء وإقامةٍ 
مائل» وعملٍ بابي: وتطيين سطح» وتنظيفه من ثلجء ونحوه. ولا 


و ر .- 





اکل وشرسو ونحوه مما حكن راكبا. 

(و) على مؤحر (تبريك بعير لشيخ وامرأةٍ ومريض) لرکوب ونزول؛ 
لأنهم لا يتمكتون به إلا بذلك..وكذا كله من صحف عن الركوب والبعير 
قائم؛ لسمه(١)‏ ونحوه. 8 أراد مك إتمام الصلاة وطلبه الال E‏ م 
يلزمه» بل تكون خخفيفة في تمام. قال في «المغيي)(): : ومن اكترى بعیرا لإنسسان 
يركبه لنفسه وسلمه إليه» لم يلزمه سوى ذلك؛ لأنه وفى7) له .مما عقد عليه 
بخلاف ما إذا عقد على أن يسافر معه. 

(و) على مؤحر (ما يتمكن به) مستأجرٌ (من نفعءكترميم دار) محرو 
(باصلاح منكسر وإقامة مائل) من حائط ر وسقفي وبلاط (وعملٍ باب 
وتطيين سطح وتنظيفه من تلج ونحوه) كإصلاح بركة دار وأحواض همام 
وججاري مياهه»› وسلاليم الأسطحة؛ ؛ لأن بذلك وشبهه E‏ 
النفع المعقود عليه. (ولا يجبّر) موجرٌ (على تجديد) بيست زائدٍ عمًا في الدار 
حال الإحارةٍ» ولا على هدم عامر وإعادته حديدا؛ لأنه لم يتناوله العقدُ. 

(ولو) أحر دارا أو حماماً ونحوه» و (شرط) مؤجرٌ (عليه) أي: المستأحر/ أن 
يقومٌ بأحرتها (مدة تعطيلها) إن تعطلت» لم يصح. (أو) شرط عليه 
)١(‏ في الأصل :«كسمن» 

5) ۹/۸ 
(۳) في (م) :«وفاء 


٤۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1۹4/۲ 


من" أن يأعد بقذرها بعد أو العمارةٌ أو حكلها أحرة» لم يصح. لكن لو 


عَمَرَ بهذا الشرط أو بإذنِه» رجع ما قال مكر. 
۰ وعلى مکتر: مَحِمِلٌ) ومظلة ووطاءٌ فوق الرّحْلِء وحبل قران بين 





(أنْ يأخذ) أي: أن () ينتفع عوجر" (بقدرها) أي(٠:‏ مدة تعطيلها (بعد) 
مدةٍ الإحارة عليهاء لم يصح. (أو) شرط عليه (العمارة) لم يصح. (أو 
جعلها) أي: العمارة في الموحرة(2 (أجرة) له. (لم يصح أما في الأولى؛ فلأنه 
لا جوز أن يؤجرٌ مدةٌ لا يمكنه الانتفاعٌ في بعضها. وأما في الثانية؛ فلأنه يؤدي 
إلى الجهل بانتهاء مدةٍ الإحارة. وأما الثالثة والرابعة؛ فلأن العمارة لا تنضبط» 
فيؤدي إلى جهالة الأحرة. (لكن لو عمر) مكار (بهذا الشرط) المذكورء 
رحع. (أو) عمر مکار (یاذنه) أي: المكري له في العمارة» (رجع ) مکار على 
مكر؛ لأنه أنفق على عين بإذن ربهاء أشبة ما لو أذنه١)‏ في النفقة على عبده 
أو دايه. وإن اخختلفا في قدر النفقة في العمارة ولا بينةء رحع رما قال مكر) 
بيمينه؛ لأنه منكر. ْ 
(و) ويجب (على مكل .معنى أنه لا يلزم امور بل إن أراده مكترء فمن 
ماله. (ِمحَمِل) قال في «القاموس»): كمّجلس: شقتان على البعير يحمل 
فيهما العديلان. (ومظلّة) بالكسر والفتح: الكبير( من الأخبية. قاله في 
«القاموس)» (ووطاءٌ فوق الرحل» وحبل قران بين المحولين» ودليلٌ) إن 


. ليست في (م)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «(عوحر» . 

(۳) في الأصل و(س) :«الموحر» . 
)٤(‏ في الأصل: «أذن له». 

(ه) القاموس الحيط:(«همل). 


0» 


وبكرة» وحبلٌ» ودَلوٌ. وتفريغ بالوعق» وكنيفيء ودار» من قمَامةٍ وزبل 
ونحوه» إن حصل بفعله. 

وعلى مُكر: تسليمُها فارغة» وتسليم يفتاحء وهو آمانة فيد 
تداع 


۶ 


فصل 
والإحارةٌ عمد لازمٌ. فإن لم تسكن مستأحيٌ a‏ 


جهلا( الطريق؛ لأن ذلك كله من مصلحة المكتري؛ وهو حارج عن الدابّة 
وآليهاء أشبة الزاد. وإذا اكترى للحج ركب إلى عرفة» ثم للعود إلى مكة» ثم 
إلى منى» ثم إلى رمي الجمار. وإن اكترى إلى مكة» لم يتجاوزها. 

(و) من اكترى بترا ليستقي منهاء فعليه» ("أي: المكتري" (بگرة» وحبل» 
ودلوٌ) کمکز أرضا زوع فالا شرت وره علية. وی على مكري رار 

مام( ونحوه (تفريغ بالوعةٍ وكنيفم ودار من قمامةٍ وزبلٍ ونحوه) كرما 
و المكتري» كما لو ألقى فيها حيفة أو تراباً ونحوّه. 

(وعلى مكر تسليمُها) أي: الموحرة (فارغة) بالوعتها وكنيقها ونحوه؛ 
لأنه لاکن الانتشاع 0 (و) على مكر (تسليم مفتاج) لأنه به 
يتمكن من الانتفاع ويتوصلٌ إليه. (وهو) أي: الفاح (أمانة بيد مستأجر) 
كالعين الموحرةء فإن ضاع بلا تفريطء فعلى مؤجحر بدله» ولا يلزم تحسين 
ولا( ترويق واحدٍ منهما؛ لإمكان الانتفاع بدونه. 

(والإجارة عقدٌ لازم من الطرفين ليس لأحدهما فستُها بلا موحبي؛ لأنها عقد 
معاوضةء كالبيع. (فإن لم يسكن مستأجر) موجرة؛ لعذر يختصع به أولاء فعليه الأحرة. 
() في الأصل: اجهل 
(۲-۲) ليست في (س) 


(0) في الأصل «وحمام». 
)٤(‏ ليست في الأصل و (س). 





٥١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


”ات أو تحول في أثناء امدق فعليه الأحرةٌ. 


شرح منصور 1 


ا" 


وإن حوله مالك أو ام متنع من تسليم الدأبة في أثناء المدة وأو 
المسافة» أو الأحير من تكميل العملء فلا أجرة. 
وإن شردت مجرت أو تعذر باقي استيفاء التفع بغير فعل TE‏ 





(أو تحوّل) مستاجب منهاء (في أثناء المدق فعليهٍ الأجرةٌ) لاقتضاء الإحارة 
تمليك الموجر الأحرّء والمستأحر النفع. فإذا تركه مستأجرٌ اختياراً منه» لم 

تنفسخ الإجارة» و یرل ملکه عن المنافع» كمّن اشتزى شيئا وقبضه وتركه. 
ولا يجوز لمؤحر تصرف فيهاء فإن فعل ويد مستأحر عليهاء كان سكن الدارٌ 
أو أ رها لغير مستأحر عليه رة لكشل لمستأحر» وعلى المستأجر الأحرة 
المعقودٌ عليها('). وإن تصرف ٤‏ قبل تسلييها أو امتنع منه حتى انقضت المدة 
انفسخحت الإجارة. وإن ای0 له في أثنائهاء انفسخت فيما مضىء» 
ووحب أحرٌ الباقي بالحصة. 

(وإن حوّله) أي: المستأحرَ (مالك) الدار ونحوها قبل انقضاء مدةٍ 
الإحارةء فلا أحرة لما سكن قبل أن يحوله الموحرٌ. نط (أو امتنع) مؤحر دابة 
(من تسليم الدابّة) الموحرةٍ رفي أثماء المدة/ أو) في أثناء (المسافة) الموحرةٍ 
للركوب أو الحمل عليهاء فلا أحرة لركوبه أو حله عليها قبل المنع منه (أو) 
امتنع (الأجيرٌ ) لعمل (من تكميل العمل» فلا أجرة) له لما عمله قبِلٌ؛ لأن 
كلاً منهم عله إل المستأحر ما وقع عليه عمدُ الإحارق فلم يستحقٌّ شيئاًء 
كمن استأحر من يحمل له كتاباً إلى بل بعينه» فحمله بعض الطريق» أو ليحفرٌ 
له أذرعاء فحفرٌ بعضّها وامتنع من حفر الباقي. ظ 

(وإن شردت) دابَةٌ (مؤجرةء أو تعدّر باقي استيفاءٌ النفع بغير فعل 


(۲) في الأصل و (س) : اسلمه» . 
(۳) ليست في الاصل. 


oY 


أحيهماء فالأحرة بقار ما استُوق. 

وإن هرب أجيرٌ أو مؤجرٌ عين بهاء أو شرّدت قبل استيفاء بععض 
لنفعء حى انقضتاء انفسححت. فلو كانت على عمل اسو جر من 
ماله من يَعْملهء فان تعذرء خيّر مستأجرٌ بين فسخ وصبر. 


وإن هرب» أو مات جا أو نحو وترك بهائمَه» وله مال نف 





أحيهما) أي: الموجر والمستأجرء رف على المستأجر من (الأجرة بقدر 
مااستوفي) من النفع قبل ذلك؛ دز كل منهما. 

(وإن هرب أجيرٌ) مدة العمل(" قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت» 
انفسحت(". (أو) هرب (مؤجرٌ عين بها) أي: قبل استيفاء بعض النفع حتى 
انقضت» انفسحت (أوشردت) دابّة مؤحرة (قبل استيفاء بعض النفع حتى 
انقضت) مدة الإحارةء (انفسخت) الإحارة؛ لفوات زمنها المعقودٍ عليه. فإن 
عادت قبل( انقضاء لمدةِ» استوفي ما بقي منها؛ لأنها تنفسخ شيئاً فشيئاء ولا 
أحرةً لزمن هرب. (فلو كانت) الإحارة (على عمل) موصوف بِذمّةٍ كخياطة 
وب وبناء حائط» أو حمل إلى حل معلوم» وهرب الأحير (استؤجر من ماله 
مَن يعملّه) كالمسلم إليه إذا هرب» ونحوه. (فإن تعذر) استتجارٌ من يعمله من 
ماله» (خير مستأجرٌ بين فسخ) إحارةٍ (و) بين (صبر) إلى قدرةٍ عليه فيطالبه 
بعمله؛ لأن ما في ذمته لا یعوت بهربه. 

روان هرب) جنال أو نره (أو مات جال أو نوم كحمّارٍ وبغال 
(وترك بهائمّه) الي أكراهاء (وله) أي: امهارب (مال) مقدورٌ عليه» (أنفق 
(0 ف الأصل العمل . ١‏ 
(۲) ليست في (س) . 


(9) ليست في (م) . 


o 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


عليها منه حاكمٌ وإلاء فأنقّق عليها مُكْرٍ بإذن حاكيء أو نية رجوع» 
رجع. 
فإذا انقضت الإحارةٌ» باعها حاكمٌ ووَقَّاهُ وحَفيظ باقي ثميها 





عليها) أي: البهائم (منه) أي: المالء (حاكم) لوحوب نفقتها عليه وهو غائبُ 
والحاكم نائبه» (وإلا) بان لم يقدر للهارب( على مالء (فأنفق عليها مکاز 
ياذن حاكم) رجع؛ لقيام إذن الحاكم مقام إذن) رها (أو) أنفق عليها 
مكتر بدون إذن حاکم (بنية رجوع» رجع) على مالكها .ما أنفقه» سواء قدر 
على استئذان حاكم"» أو لاء أشهد على نيّة رجوعه؛ بأن قال: اشهدوا أني 
ما أنفقت على هذه البهائم إلا بنيّة الرحوع» أو لا؛ لقيامه عنه بواحسر. وإن 
احتلفا في ما أنفقه» وكان الحاكم قدَّرهء قبل قول المكنري في ذلك دون ما 
زاد» وإن لم یقدره قبل قوله في قدر النفقةٍ بالمعروف. قاله في «المبدع»©». 

(فإذا انقضت الإجارةء باعها ) أي: البهائم (حاكمٌ ووقاه) ما أنفقه على 
البهائم؛ لأن فيه تخليصا لذمّة الغائب وإيفاءً المنفق. (وحفظ باقي ثمنها لمالكها) 
لأن عليه حفظ مال الغائب0©. 

(وتنفسخ الإجارةٌ بتلف) محل (معقودٍ عليه) كدابّةٍ أو عبادٍ ماتء أو دار 
انهدمت» قبضها المستأحرٌ أو لا؛ لزوال المنفعة بتلف المعقودٍ عليه» وقبضها إنما 
يكون باستيفائها أو التمكن منه» ولم يحصل ذلك. (و) وإن تلف مجر 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) ليست في (س) . 


.۱۰۱/۰ )٤( 
. في (م) : «الغالب»‎ )0( 


6 


في المدةٍ ‏ وقد مضّى ما له أجرٌ ‏ فيما بقي » وانقلاع ضرس اكترى 
لفلف أو دة معلومة لترقف ونحوه» وموت مرتضع» لا راكب اكترى 





رفي المدة» وقد مضى) منها (مالّه أجر) عادةء انفسخحت (فيما بقي) من المدة 
كتلف إحدى صبرتين قبل القبضٍ بجائحة(')» ويعطيه بحساب ما انتفع» وان 
اختلف الأحر بحسب الزمن» كموسم وتفرب» اعتبر بحسبه. (و) تنفسخ إحارة 
ب (انقلاع ضرس اکازی لقلعه. أى اكارى (مدة معلومةً لبرئه) لتعذر 
استيفاء المعقود عليه» كالموت. فإن لم يبرأ/ أو امتنع مستأحرٌ من قلعه» لم يبر 
(ونحوه) أي: تنفسخ الإحارة بنحو ماذكر» كمّن استؤجر ليقتص من آخحر أو 
يحدّه فمات» أو ليداويّه» فبرئ أو مات. وسواءٌ كان التلف بفعل آدمي» 
كقتله العبدَ المؤجرّء أو لا بفعل أحدء كموته حتف أنفه. وسواءً كان القاتل 
المستأحرٌ أو غيره وين ما أتلف» كالمرأة تقطع ذكرٌ زوحها تضمنه وتملكُ 
الفسخ. (و) تنفسخ إحارة ب (سموت مرتضع) أو امتناعه من الرضاع منها؛ 
لتعذر استيفاء المعقودٍ عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في الإرتضاع؛ لاحتلاف 
ال تعن ق وقد يود اللِنَ على واحدٍ دون ادر وتان مات مرها 
و (لا) تنفسخ الإجارة عوت (راكب اكنرى له) مطلق]9», أي: سواءٌ 
كان له من يقوم مقامّه في استيفاء المنفعة» أو لا. وسواءٌ كان هو المكتري» أو غيره 


. في (م): البجائحة؟‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل مانصه:[ فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء امرض استحق الطبيسب الأحر 
.عضي المدة. فإن شارطه على البرء» فهي جعالة» ولا يستحق شيئاً من الأحر حتى يوحد البرء. ذكره 
في «الإنصاف» نقله في لاشرح الإقناع» وقد تقدم عن «الإقناع»: أنه لا يصح التقدير بالبرء» لا إحارة 
ولا حعالة. عثمان النحدي]. 

(؟) ليست فی (م). 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الزركشي: هذا المنصوصء وعليه الأصحاب إلا أبا محمدء 
يعين: الموفق. المصنف]. 


۲۰۹/۲ 


٠  تادارإلا منتهى‎ 


ولا مكرٍ أو مکتر» أو عذر لأحدهما؛ بأن يكزي فتضيع نفقته؛ أو 
ټحتزق متاعه. 

وإن اكترى أرضاً أو دارأء فانقطع ماؤها أو انهدمت» انفسخحت 
فيما بقي» ویخیر مکار فيما انهدم بعضه» فإن أمسّك. فبالقسط من 
الأحرة. 





اكتزى له؛ لأن المعقود عليه منفعة الدابّة دون الراكب؛ لأن له أن ي ركب من 
عائلة. واا ذكر الراكي لعفلاو به اع كنا لو اماج ذاه لجل علا 

(ولا) تنفسخ .موت (مکرء أو) أي: ولا تنفسخ موت (مکز) 
للزومهاء كالبيع» وكمالو زوج عبدّه الصغير بأمة 3 غيره مات السيدان("). 
(أو) أي: ولا تنفسخ بعر لأحدهما؛ بان يكتري) جملاً مثلاً ليحجّ عليه 
(فتضیع نفقته) فلا يمكنه ا > (أو) يكزي دکاناً مفلا لبيع متايه 
ف(يحازق متاعه) لأنها عقدٌ لا جوز فسخه لغير عذرء فلم جز لعذر من غير 
المعقودٍ عليه» كالبيع بخلاف الإباق» ('فإنه عذرٌ في المعقود عليه. 

روان اكترى أرضا) لما ماء ليزرعها (أو) استأجر (داراً) ليسكنها", 
(فانقطع ماؤها) أي: الأرضء (أو انهدمت) الدارٌ قبل انقضاء مدةٍ الإحارق 
(انفسخت فيما بقي) من المدة؛ لتعطل لتعطل النفع فيه . (ويخيّر مكار فيما) أي: 
محر (انهدم بعضه) کدار انهدم منها بی0)» بين لس وإمساك للعيب 
(فإن أمسك, فبالقسط من الأجرة) لأنه رضي به ناقصاء فأشبه ما لو رضي 
(۱-۱) ليست فی (س). 
(۲) جاء في هامش الأصل مانصه: [اعلم أنه لاتنفسخ الإحارة .موت العاقدين أو أحدهما إلا في مسألة 
واحدة وهي ما إذا مات الموقوف عليه المؤجرء ولم يشرط له النظر على الصحيح. عثمان e‏ 
(۳-۲) ليست ف (م) . 
)٤(‏ بعدها في (م) :لاخيرة . 


كه 


ومن استأجرٌ أرضا بلا ماء» أو أطلق مع علمه بحالهاء صح. لا إن 
ن إمكان تحصيله. 





بالمبیع معيباً. ذكره ابن عقیل(. 
رومن استأجر("© أرضاً بلا ماع للزرع وهما يعلمان أن لا ماءٌ اء 
صح؟؛ ؛ لأنه يتمکن من زرعها رحاء الماءء ومن النزول ووضع رحله د 
8 فيها. وله زرعُها بعد حصول الماءء ولیس له أن يبي فيها ولا يغرس؛ 
لأنه يراد للتأبيد» وتقدير الإحارة .عد يقتضي تفريغها عند انقضائهاء بخلاف 
ما لو صرّح بالغراس والبناء؛ لأن التصريحَ يصرف التقديرٌ جن مقتضاه ه بظاهره 
في التفريغ عند انقضاء المدةٍ. (أو أطلق) بأن قال: آحرتك هذه الأرض اة 
بكذاء فقال المستاجرٌ: قبلت» (مع علمه بحانها) أي: أن لا ماء هاء (صح) 
لأنهما دحلا في العقد على أن لا ماءًَ لها فأشبه ما لو شرطاه» وله الانتفاعٌ 
بها كما في الأولى. والأرض الي ها ماءً غيرٌ دائ أو الور اتقطاعه قبل 
81 أو لا يكفي الزرعًء كاليٍ لا ماءَ لها. و (لا) تصح الإحارة لأرض لا 
ها (إن ظنْ إمكان تحصيله) أي: الماء. أو ل يعلم أنها لا ماءً لها لأنه ريما 
a‏ بيا غي أن الوس صل له وات يرنه للرراعة مع 
تعذرها. 
(وإن علم) مستاجرٌ وحوده (أو ظنْ وجوده) أي: الماء (بأمطار) معتادةٍ 
(أو زيادق) معتادةٍء كالأرض/ ال تشرب من المعتاد غالبا في النيل 1 الفرات 
ونحوهماء (صح) العقدٌ عليها ولو مع عدم مائها؛ لأن حصوله معتادٌء والظاهرٌ 
وحوده» والأرضٌُ الى لا ماءَ لها لكن ما رُرع أو غرس فيها يكفيه الشربُ 


.٠٠١/١ معونة أولي النهى‎ )١( 
. في الأصل :«اكرى»‎ )۲( 
. في (م) : «لمما)‎ 5 


باه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۰/۲ 


منتهى الإرادات 


ولو 00 فعّرق أو تلف» أو ل ييبّتء فلا حيار » وعليه الأحرةٌ. 


بغرق د يعيب به الز رغ فله الخياة. 





بعروقه؛ لنداوتها وقربها من الماءء فكالي ها ماءٌ دائ لم تحر العادةٌ باتقطاعه 
أو لا ينقطع إلا مدة لا توثّر في الزرع. والأرضُ الي يندر بحيءٌ الأمطار إليهاء 
كالي لا يكفيها إلا المطر الكثير الذي يندرٌ وحوذه» أو تشربُ من فيض واد 
ميته ناد( أو من زياد ادر في نهر أو عون عالية فإحارتها بعد وود ما 
2 ل ارد a‏ ا أ غرس» توقعا لحصول الما لم تصح؛ 

(ولو زرع) ماله (فغرق) الزرعٌ 1 تلف) بآفةٍ سماوية أو غيرهاء (أو 
م ينبت) الزرع» (فلا) ضمانٌ على موحر ولا (خيار) لمستأجرء (وعليه 
الأجرة) نضا إذ590) اا عر الجر عليه وسبيُه غير مضمون على 
الموحر. 

(وإن تعليرٌ زرغ) موحرة؛ (لغرق) حصل بهاء (أو قلّ الما قبل زرعها) 
بحيث لا حكن الزرعٌ» (أو) قل الماء (بعده) أي: بعد زرعهاء بحيث لا يكفي 
الزرعً؛ (أو عابت) الأرض (بغرق يعيب به الزرع) أو يهلك بعضّه. (فله) 
أي: المستأحر (اخيارٌ) لنقص العين المؤحرة» فإن اخختار الفسخ بعد أن( 
زرع» بقي الزرعٌ إلى الحصاد؛ وعليه من المسمى بحصّته إلى الفسخ» وأحر 
المثل لما بقي متصفة بذلك العيبي. وأرضٌ غارقة بالماء لا يمكن زرعُها قبل 
انحساره» وهو تارةٌ ينحسر وثارةً لا ينحسرء لا تصحٌ إحارتها إذن؛ لتعذر 
الانتفاع بها في الحال» وفي المآل غيرٌ ظاهر؛ لأنه لا يزول غالباً. قال الشيخ 
(0) في (م) :«نادرا» . 


(۲) في (س) و (م) :«لأن» . 
(۳) ليست في (م) . 


مم 


وإن استأحرها سنة فزرعهاء فلم تنبت إلا في السنة الثانية» فعليه 
وإن عُصِبت مؤجرةٌ معيّنةٌ لعمل» حير بين فسخ » وصبر إلى أن يقدر 
عليها. ومدق ځير يبن فسخ وإمضاءء ومطالبة غاص بأحرةٍ مثل 556 





تقي الدين: ومالم يرو من الأرض» فلا أحرة له اتفاقاء وإن قال في الإحارة: 
مقيلاً ومراحاء أو أطلق؛ لأنه لا يرد عليه عمد كالبرية(©. 
روإن استأجرها) أي: الأرض (سنة فزرعها) زرعاً جرت العادة بنباته 
فيهاء (فلم ينبت إلا في السنة الثانية؛ فعليه) أي: المستأحر (الأجرة) للأرض 
(مدة احتباميها) كما لو أعاره إيّاها ثم رحع» (وليس لربها) أي: الأرضٍ 
(قلعُم أي: الزرع (قبل إدراكه) لأنه لا تفريط من المستأحر بتأخيره» أشبه 
زرع المستعير. 
(وإن غصبت مؤجرة معيّنةَ لعمل) بأن قال: استأجرت منك هذه ر 
لأركبّها إلى محل كذاء أو هذا العبد ليسي لي هذا" الحائط يكن فتطركت 
الفرس أو العبدُ» (خير) مستأحرٌ (بين فسخ إحارةٍ» كما لو تعدّر تسليم مبيع؛ 
(و) ين (صير إلى أن يقدر عليها) لأن الح في ذلك؟» له. فإذا أخره م حاز. 
زو( إن غصبت مؤوحرة معينة ة (لدة) كما لو استأحرٌ العبد به للخت معي 
(خیں) مستأحرٌ (بین فسخ و) بين (إمضاء) أي: إبقاء العقدٍ بلا فسخ» (ومطالبة 
غاصبو بأجر مثل) ولا ينفسخ العقد بمحرد غصبر أن المعقود عليه إت 
طلقا بل إلى بدل وهو القيمة» فأشبة ما لو أتلف المبيع» بكيل ونحوه» آدمي” 6 
)١(‏ معونة أولي النهى .٠٠١/١‏ 
(۲) في الأصل : «وهذا». 
(5) في الأصل :بهذا . 


)٤-٤(‏ ليست ي: (س). 
(ه) جاء في هامش الأصل مانصه: [فعلى هذا لا يسقط حيار الفسخ باستعماله» بخلاف البيع كما بحثه. مرعي]. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


اريف 


متراححياء ولو بعد فراغها. 

فإن فَسح, فعليه أحرةٌ ما مضى» وإن ردت في أثنائها قبل فسخء 
استوفى ما بقي» وَيّر فيما مضى. 

وله بدل موصوفة بذمة» فإن تعذر» فله الفسخ. 

وإن كان الغاصب المج فلا أحرةً له مطلقا. وحدوث حوف 
عام» كغصبي. 





(متراخياً ولو بعد فراغها) أي: ادق فلا يسقط إلا بما يدل على رضاه. 
(فإن فسخ) الإحارة» (فعليه/ أجرة ة مامضى) من المدة قبل الفسخ 
بالقسط. TT EE‏ الملء 
ا ف رال طا 
اليس e‏ الإخارق تله جار ا و 

0 » وبين البقاء على العقد, ويطالب الغاصب بأحرة المثل» كما تقدّم. 
(وله) أي: المستأحر (بدل موصوفة بذعي غصبت؛ لأن العقدَ على ما في 
الذمّة» كما لو وحد المسلم فيه معيبا (فإن تعذر) البدل» (فله) أي: المستأحر 
(الفسخ) والصيرُ إلى القدرة عليها. وتنفسخ مضي المدةٍ إن كانت إلى مدّة. 
(وإن كان الغاصب) للمؤحرة (المؤجر) اء (فلا أجرةً له مطلقا) ناء 
أي: سواء كانت الإحارة على عمل أو | إلى مدو وسواء كانت على معينةٍ أو 
موصوفة) ور ا فل اند أو خلهاة بلا تتم (وحدوث خوف عام 
ينع الانتفاع .مموجرةٍ (كغصب(") فللمستأحر الخيارٌ. فإن كان الخوف خاضًا 
(0) في (س) : «ماما» . 
(۲) جاء في هامش الأصل مانصه:[قوله: كغصبء يعئ: في ثبوت أصل الفسخ» وإن كان المحير في 


الغصب هو المستأحر على ما يفهم من كلامهم. 
وفي مسألة الخوف العام: لكل منهما فسخ الإحارة» كما في #شرحه) و«الإقناع».]. 


و5 


وهنا سوج لعمل في الذمق ول كه تُشترط مباشرئُه» فمرض» 
أقيم عوضّه والأحرةٌ عليه. 

وإن اختّلف فيه القصدُء كنسخ ونحوه أو وئعت على عينه» أو 
شرطت مباشرتّه» فلاء ولمستأجر الفسح. 

وإن ظهرَ أو حدث محرو عيبة» وهو ما يظهر به تفاوت الأحرةٍ 


عستأحرءكخوفه من السفر؛ لقرب عدوه من محل يريد سلوكه» لم ملك 
الفسخ؛ لأنه عذرٌ يختص به لا عنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبة مرضه . 

O‏ في الذمّة ) كخياطة وبناءء (ولم تشترط مباشرته) 
له في العقدء (فمرض» أقيم عوضّه) من يعملّه ليخحرج مما وحب في ذه 
كالمسلم فيه» (والأجرةٌ عليه) أي: المريض؛ لأنها في مقابلة مالزمّهء ولا يلزم 
المستأجرّ إنظارٌه؛ لأن العقدَ بإطلاقه يقتضي التعجيل. 

(وإن اختلف فيه) أي: ني العمل (القصد. كدسسخ) لاختلافه باحتلاف 
الخطوط (ونحوه) كتجارة؛ لاختلافها باحتلاف الحذق» فلا. (أو وقعت) 
الإحارة (على عينه) كالأجير الخاصّ فلا. (أو شرطت مباشرته) العمل 
(فلا") يلزم المستأحرٌ قبول عمل غيره؛ لأن الغرض لا يحصل به» أشبة ما لو 
أسلم في نوعء فسلّم إليه غير (ولستاجر الفسغ) لتعذر تعجيل حقه 
ارات تعجيله: 

(وإن ظهر) يموحرةٍ عيبٌ؛ بان کان بها حين العقدٍ ول يعلم به مستأحرٌء كما 
لو وحد الدب جموحاً أوأعضوضا أو عرحاى بحيث تتأخر به عن القافلة ونحوه 
كعمى("» (أو حدث بموجرة عيب) كجنون الأحير أو مرضيه ونحره (وهو) أي: 
العيبْ (ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأجرة معه دونها مع عديه» 
م الأصل: لوان 000 


(۲) في (س) : «فما» . 
(۳) ليست في الأصل و (س) . 
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“””” فلمستأجر الفسخ إن لم يل بلا ضرر يلحقّه والإمضاءٌ بحانا. 


شرح منصور 


ال 


ويصح بيخ مؤجرة. ولمشتر لم يعلم» فسخ وإمضاءً جانا. والأجرةٌ له. 





(فلمستأجر الفسخ) لأنه عيب ي المعقود عليه» أشبة العيب في بيوع الأعيان» 
والمنافمٌ لا يمحصل قبضها إلا شيئاً فشيئاً» فإذا حدث العيب» فقد وحد قبل 
قبض الباقي من المعقود عليه: فأثبت الفسخ فيما بقي منها. (إن م يزل) 
العيب» (بلا ضرر يلحقه) أي: ر فإنانسدت () البالوعة وفتحها 
مؤجر ف زمن يسيرء لا تتلف فيه منفعة تضرٌ بالمستأحرء فلا حيار له. (و) 
لمستأحر أيضاً (الإمضاءٌ مجان بلا أرث شُِ لعيب و قديم أو حدياث()؛ لرضاه 
بالتقص. وفيه وجه: له الأرش. وإن اخحتلفا في الموجود(© هل هو عيب؟ رحع 
فيه إلى أهل الخبرة. 

(ويصح بيع) عين (مؤجرة) شا سواء كانت خا e‏ لا تلي 
العقدء ثم بيعت قبلها أو أثناء المدة؛ لأن الإحارة عقدٌ على المنافع» فلا تمنع 
البيع» كبيع المزوحةٍ. ولا يفتقر إلى إحازة) المستأجر؛ لأن المعقود/ عليه ي 
الإحارة غير المعقودٍ عليه في البيع. (ولشترٍ م يعلم”) أن ابيع مور (فسخ 
وإمضاءً) للبيع (مجانا) أي: بلا أرش0©. ون الرعاية: ا الأرش. 
قال أحمد: هو عيب27. (والأجرة) من حين الشراء (له) نص واستُشكل 


. في (س) و (م) : لاستدت»‎ )١( 


(۲) في الأصل و (س): «حدث» . 

(۳) في (س) : «الوحود» . 

. في (س) و م): #إحارة»‎ )٤( 

(0) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وإن علم فلا فسخ ولا أحرة له. «غاية)] . 

(). حاء في هامش الأصل ما نصه: [المراد بالأرش هنا الأحرة. محمد الخلوتي. ونظره بعضهم]. 

(۷) معونة أولي النهى .٠١۳١/١‏ 

(۸) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: والأحرة له» أي: للمشتري.تبع فيه «التنقيح».والأولى ماقي 
«المغني4 وهو الذي يلوح في كلام «الإقناع» أنها للبائع. فتدبر. محمد الخلوتي]. 

(9) في م) : «وله» . 


5 


ولا تنفسح ببيع» ولا هبة» ولو لمستأجر» ولا بوقفي ولا بانتقال 
بارث أو وصية»› أو نكاح» أو خلع) أو طلاق أو صلح» ونحوه. 
سس ل لتك 


بكون المنافع مدة الإحارة غيرٌ مملوكةٍ للبائع» فلا تدحل في عقد البيع» فكيف 
يكون عوضّها ‏ وهو الأجرةٌ ‏ للمشتري؟ وأحيب بأن المالكَ يملك عوضها وهو 
الأحرةٌ و( يستقرٌ بعد» ولو انفسخ العقدُء لرحعت المنافع إلى البائع» فإذا باع 
العينَ ولم يستئن شيعاء لم تكن تلك المنافحٌ ولا عوضها مستحقًا؛ لشمول البييع 
للعين ومنافعهاء فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منهاء وهو 
استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإحارة(") إن كان المشتزي غير المستأجر. فإن 
كان هو المستأحلَ اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمنُ؛ لأن عقد البيع لم يشمل 
المنافعَ الحارية في ملكه بعقدٍ التآجر؛ لأن شراءً الإنسان لملك نفسو محال. 

(ولا تنفسخ) الإحارة (ببيع ولا هبة) لعين مؤحرةٍ (ولو) كان البيع أو 
الهبة (لستاجر) لأنه ملك المنفعة بعقد الإحارة» ثم ملك العينَّ بعقد البيع أو 
الحبة» فلم يتنافياء كما لو ملك الثمرة بعقدٍ ثم ملك العين بعقار آخر. (ولا) 
تبطلٌ الإحارة (بوقفي) عين موحرةء (ولا بانتقال) الملك فيها (بإرث أو 
وصية او تكاحء ا وخلم أو طلاق أو صا وغو كجعالق لوروا على 
ما يملكه الموجرٌ من العين المسلوبة النفع زمنّ الإحارة. فإن استأجر من أبيه 
دارا أو نحوّهاء ثم مات الأب ولف المستأجر وأحاه» فالدارٌ يينهما نصفين» 
والمستأجرٌ أحق بها؛ لبقاء الإحارةٍ فيهاء وما بقي2(2 عليه من الأحر بينهما 
نصفين. وإن كان أبوه قبضّ الأحرة» م يرحع بشيء منها على أخيه ولا تركةٍ 
ایوا ان ا ا تفن 
)١(‏ ليست في () . 
(۲) في (م) : «الأحرة» 
(۲) ليست في الأصل و (س) . 
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فصل 
ولا ضمانٌ على أجير حاص » وهو: ن استُوجرٌ مدة» سَلّم نفسه 
e‏ کک 





(ولا ضمان على أجير خاص وهو مّن استؤجر() مدة» سلّم نفسه) 
لمستأحرء کان عمل به (أولا) "بان عمل ببيت نفسه"» (فيما يتلف 
بيده) أي: الأحير. نضا كما لو انكرت مهه ابره الي يستقي بهاء أو الآلة 
الي يحرث بهاء أو المكيلٌ الذي يكتال به وخوه9"؛ لأن عملّه غير مضمون 
عليه» فلم يضمن ما تلف به» كسراية القصاص والحد. وما زوع عن غلن أنه 
كناد يسكن اراي ويقولالا بل اما مد فو مرس 
والصحيح فيه: أنه كان يضمن الصباع والصواغ9©). والمطلق محمولٌ على هذا 
المقيّده ولأن الخاصً نائبٌ عن المالك في صرف منافعه إلى ما أُمر به» فلم 
يضمّن» (إلا أن يتعمّد) إتلافا فيضمن؛ لإتلافه مال غيره على وحه التعدّي. 
(أو يفرّط) أي: يقصرٌ في الحفظ» فيضمنَّ كسائر الأمناء. 

(و 4 ضمانٌ على (حجام ‏ أو خان ؛أو بیطار أو طييبيء خاصًا) كان (أو 
مشزكا) بشرط أن يكون (حاذقا) أي: عارفاً في صناعته؛ لأنه إذا لم يكن كذلك» 
لم حل له مباشرة() الفعل» فیضمن بسرایه()» كما لو تعدى به. وأن لا يتحاوز 
بفعله مالا ينبغي تحاوزه؛ بأن 9 تجن يذه) فإن تحاوز(" بالختان إلى الحشفة 
(۲-۲) ليست في (س) . 

(۳) في (م): «أو نحوه» . 
)٤(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 177/5 . 
(ه) في الأصل «مباشرته» . 


(1) في (س): «سرایته). 
(۷) في الأصل: «تحاوزت» . 
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وأذن فيه مكلف أو ول. 
ولا راع؛ لم يتععدٌ أو يفاط بنوم أو غيبتها عنه» ونحوه. 


وات اغى موتا ولو لم طن خلداء ا 





أو بقطع السلعق أو نحوها عمل القطع» > أو قطعَ في وقستو لا يصلح فيه القطمع» »أو 
بالة كالة ونحوهاء ضمن؛ لأنه إتلافٌ لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأء كإتلاف 
لمال. (وأذن فيه) أي: الفعل (مكلف)/ وقع الفعلُ به. (أو) أذن فيه (ولي) 
لصغير أو جحنون()» انول فان لم يوذن(') له فيه» ضمن؛ لأنه فعلّ غير 
مأذون فيه» وعليه يحمل ماروي أن عمر قضى به(" لي طفلةٍ ماتت من الختان 
بديتها على عاقلة خخاتنتتها9». 

(ولا) ضمان على (راع لم يعد أو*» يفرط بدوم أو غيبتها) أي: 
الماشية (عنه ونحوه) كإسراف في ضربي» أو سلوكه موضعا() يتعرض 
لتلفها به؛ لأنه أمينٌ على حفظهاء فلا بضمنها بدوة ما دكن كالمؤخزة. 
فإن تعدّى أو فرّطء ضمن» كالوديع. فإن احتلفا في تعد أو تفريط» فقول 
راع؛ لأنه أمينُ. وإن فعل فعلاً واختلفا في أنه تعد أو لاء رُحع إلى أل 
الخبرة. 

(وإن اذعى) راع (موتام لها أو لبعضهاء قبل قوله بيمينهء (ولو لم يحضر جلدا) 
ولا غيره منها؛ لأنه أمينْ» كالوديع. ولأنه ما يتعذّر إقامة البينة عليه في الغالب. 


. في (س) و(م): «وبحنون»‎ )١( 
. في (م) :«بأذن»‎ )۲( 

(۳) ليست في الأصل و (س). 
(4) لم نقف عليه. 

(0) في الأصل: «ولم» . 

(5) في الأصل: «في موضع» . 
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؟إهة.؟ 


منتهى الإرادات 


أو ادُعى مكرر أن المكترّى أبَق» أو مرض» أو شرد» أو مات ف 
المدة» أو بعدها: قبل بيمينه» كدعوى حايل تلف محمول» وله رة 
حمله. 


وإن عقدَ على معينة» تعيّنت» فلا تُبِدَلُء ويبطلٌ العقدُ فيما تليف. وعلى 


(أو اذّعى مكاز أن) الرقيق (المكترى ابق او فر ةاي أن اليل المكرى 
(شرد أو مات في المدة) للإحارة (أو بعدهاء قُبل) قول (بيمينه) لأنه 
مؤتمنٌ. والأصل عدم فاه وسراو خاب ت i‏ ار 
صدّقه مالك على وجود نحو إباق واختلفا في وقته» ولا بين لمالك» فقول 
مستأحر فيه؛ لأن الأصلَ عدم 9 ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته» 
(كدعوى حامل تلف محمول ) على وجو لا يضمُه فيقبل بيمينه؛ لما 
تقدّم. (وله) أي: الحامل (أجرةٌ هله إلى عل تلفه. ذكره في «التبصرة9»» 
واقتصر عليه في «الفروع7")؛ لأن ما عمل فيه من عمل بإذن وعدم تمام 
العمل ليس من جهته. ذكره في «شرحه»0). ولا يعارضه ما يأتي فيما إذا 
تلق ادر لان مرد عليه هناف الکن باق :نا جس إل 
عملّه» لا أحرة له. 

(وإن عقد) إحارة (على) رعي إبل أو بقر أو غنم (معينةٍ» تعيّدت) كما 
لو استوحر لخياطة ثوب بعينه» (فلا تبدّل» ويبطل العقدٌ فيما تلف) منها؛ 
لفوات امحل المعقود عليه» كموت الرضيع. (و) إن عقد (على) رعي 


. بعدها في الأصل: «كان)‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۲/٠٤‏ . 
.to/6 5‏ 

. ٠١١٠/١ معونة أولي النهى‎ )٤( 

(5) ليست في الأصل و (س) . 


1٦ 


موصوفيء فلا بد من ذكر نوعه» وكبره أو صغره» وعدده» ولا يلزمه 
وإن عمل لغير مستأحره » فأضره» فله قيمة ما فوته. 
ويَضمَّن المشتزك ما تلف بفعله» من تخريق» وغلط في تفصيل؛ وبرَلَقه 





(موصوف) في ذم (فلا بد من ذكر نوعه) فلا يكفي ذكرٌ الجنس كاإبل؛ بل 
لا بد من ذكر نوعهاء كبخاتئ أو عراب؛ لاختلاف أتعاب الراعي. (و) لا بد 
من ذكر زكيرة اوجغرة او فلو لاحتلاف العمل باحتلافه» والعادة 
تختلف فيه وتتباينٌ كثيرا. (ولا يلزمه) أي: الراعي (رعي ميخالها) لأنها زيادة 
لم يشملها العقد. 

(وإن عمل) احير حاص (لغير مستأجره» فأضرًه. فله) أي: المستأحر 
طن کا ها ق ع وقال القاضي: يرحع عليه 
بالأحر الذي أحذه من الآخر فإن لم يضر لم يرحع بشيء؛ لأنه وفاه عملّه 
على التمام» كما لو عمل وهو يقرأ القرآن. 

(ويضمن) الأحيرٌ والمشترّك) وهو من قدّر نفع بالعمل» سواء تعرض 
فيه اندم كككال يكحله شهرا! کل یوم کذاو() کا 
كخياطة ثوب. aE‏ (ما تلف بفعله) أي: المشترك 
(من تخريق) قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه (وغلط°) 
ار ر تقصول) ركلا باخ الات وار وملام ون اما تلك 
من يده أو حدفه9") أو ما يعالح به السفينة» سواء كان رب المتاع معه. أو 
لا. ويضمن حمّالٌ ما تلف /بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به ما حمله. 
(و) يضمن حامل ما تلف (بزلقه) أو عثرته وسقوطه عنه كيف كان. 


(۱) ليست في (س) و (م) . 
(؟) .في الأصل : «أو غلط» . 
(۳) في (س) : «(جرفه) » وف (م) : «(جذفه» . 


¥ 


منتهى الإرادات 


ا 


وسقوط عن دابقٍ» وبخطئه ولو بدفعه إلى غير ربّه. وغرم قابض قطعه أو 
لبسه جهلاء ارش قطعه. وأجحرةٌ لبسيه. ورحع بهما على دافع» ا 





(وسقوط عن داب و) يضمن أيضاً ما نقص (بخطثهم في فعلهء كصبّاغٍ أمر 
بصبغ ثوب أصفر» فصبغه أسود» وخياط أُمر بتفصيله قبا ففصله قميصاًء أو 
ثوب رحل» فقطعه قميص امرأةٍ؛ لما تقدّم عن علي أنه كان يضمن الصبّاغ و 
الصيّاغ» 7 لا يصلح الناس إلا ذلك2(0. وروى الشافعي في «مسنده() ' 
عن علي أنه كان يضمن الأحراءً ويقول: لا يُصِلِحٌ الناسَ إلا هذا. ولأن عمل 
الأحير المشترك مضمون عليه» فما تولد منه يجب أن يكون رد عليه 
كالعدوان بقطع عضو. ودليل ضمان عمله عليه: أنه لا يستحقٌ الأحرّ إلا 
بالعمل)» وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لا أحرّ له عليه؛ بخلاف 
الخاص» وسواءٌ حضره رب المال أو لا. لأن وحوب الضمان عليه؛ لجناية 
يدِهء كالعدوان. فان تبرّعَ قصّارٌ ونحوه بعمله» لم يضمن جناية يده. نصًاء لأنه 
أمينْ محض. فإن احتلفا في أنه أحيرٌ أو" متبرّعٌ» فقول قصًار أو نحوه("؛ لأن 
الأصل براءنه. ولو بدفعه) أي: الشوب ونحوه (إلى غير ربّه) أي: غلطاًء 
فيضمنه؛ لأنه فوته عليه» وليس للمدفوع إنيه لبسّه إذا علم» وعليه رده 
للقصّار. ناء (وغَرم قابض) له (قطَّعَه أو لبسّه جهانم أنه ثوب غيره (أرشَ 
قطعه وأجرة لبسيه) لتعدّيه على ملك غيره»(ورجع) قابضُ (بهما) أي: 
بأرش قطعه وأحرةٍ لبسيهء (على دافع) نصاء لأنه غره. ويطالبُه بثوبه إن وحده 
(۲) تقدم ص 254 ولم نقف عليه عند الشافعي. 

(۳) ليست في الأصل. 

(4) في (م) : بالفعل. 

(5) ليست في (م) . 

(5) في (م): «ونحو» . 


A 


لا ما تلف بجرزه أو غير فعله» إن لم يتعادٌ أو يفرط. ولا أحرةً له 


وله حبس معمول على أخرته» إن أفلس ريّه a EOE‏ 





وإلا ضمئه الأحيرٌ؛ لأنه أمسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه كما لو علم. 

و (لا) يضمن أجيرٌ (ماتلف بحرزه. أو) بسبب (غير فعله) لأنه عين 
مشلواظة بعقد الإحارةٍ لم يتلفها بفعله» أشبة المستأحرة؛ ولأنه قبضّها بإذن 
مالكها لنفع يعود عليهماء أشبة المضارب» (إن لم يتعد) الأحيرٌ (أو 00 
نصًا. فإن تعدّى أو فرّطء ضمن كسائر الأمناء. (ولا أجرة له) لعلمه فيه 
(مطلقاً)2 سواءٌ عمل فيه في بيت ريّه أوغيره؛ لأنه لم يسلّم عملّه إلى 
الستأحر؛ إذ لا يمكن تسليمُه إلا بتسليم المعمول؛ فلم يستحق عوضّه؛ 

(وله) أي: الأحير (حبس معمول) كثوبي صبغه أو قصرّه أو خاطه 
قلق حزق لاف ي ا ادر بت ا 
زيادتّه" للمفلس» فأجرته عليه» وعوض الأحرةٍ وهو" عملّه موحودٌ في عين 
الثوبي» فملك0) حبسّه مع ظهور عسرة المستأحر» كمّن أحرّ ملكه لآخرٌ 
باحر حالةٍ ثم لهرت غسرئّه قبل التسليم لهء فإن للموجر :فسخ الإحارة. فإن 
كان أحرته أكثرٌ مما زادت به قيمته» أذ الزيادة وحاصّص الغرماءً بباقي الأحرة» 


)١(‏ ليست في (س): وجاء في هامش الأصل مانصه:[هكذا في «الإقناع» لكن كلام المصنف الآتي في 
الفصل بعده يخالفه» قاله في اشرح الإقناع» ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العين باقية» فلا 
مخالفة. فتدبر] . 

(۲) ليست في (م) . 

(5-5) في (س): «لأنه زيادة» . 

. في (س) :«فله»‎ )٤( 


1۹ 


منتهى الإرادات 


لل 


وإلا تلف أو أتلقه بعد عمله أو حمله. حير مالك بين تضمينه إِيّاه 
غير معمول أو محمولء ولا أحرةٌ له» أو معمولاً ومحمولاء وله 
الأحرة. ۰ 

وإذا حذب الدابة مستأجرٌء أو معلا الست لقنم أن تراهنا 
كعادق» لم يضمن ما تلف به. 





(وإلا) يفلس ربه بأحرته, فليس لأحير حبسّه على أحرته بعد عمله» فإن فعلء 
فکغاصب؛ لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه في إمساكه» ولا يتضرّر بدفعه قبل 
أل أحريه» ومتى فعل (فتلف أو أتلفه) أحيرٌ (بعد عمله أو) بعد (حهله) إذا 
استؤجر له» (خير مالك بين تضمينه) أي: الأحيرَ (إيّاه) أي: المعمول أو 
الحمول (غيرٌ معمول) أي: منسوج أو نحوه» (أو) غير (محمول) بأن يطالبّه 
قيمته في الوضع الذي له اله فيه ليحمله من (ولا أجرة له أي الأحير؛ 
لأنه م يسلّم عملّه. (أو) تضمينه المعمول أو احمول التالف تق ا عه 
(معمولا) أي: مصبوغاً ونحرّه, (ومحمولاً) إلى مكان تلف فيه» (وله الأجرة) 
/ أي: ألذرة غ م أن ي وا ككك و من تاب العمل 
المأمور به» وإنما حير بين الأمرين؛ لأن ملكة مح عليه إل حن التلفي» 
فملك المطالبة بقيمته قبل عمله وحين تلفه. 

(وإذا جذب الدابة مستاجرء أو) ضربها (معلّمُها السيرَ لتقف أو 
ضرباها) أي: مستاجرها ومعلمُها السيرَء (كعادة) ضربها في ذلك؛ 2 
يضمن) ضارب منهما (ما تلف به) أي: الضرب المعتاد؛ للإذن فيه عادة 
ولنحسه مد بعير حابر وضريه(©. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينخس بعيرّه 
بمحجنه("). فإن زاد على العادة» ضمن؛ لأنه ا 


(۱) أخرجه البخاري )٥۰۷۹(‏ » ومسلم )۷۱١(‏ (۱۱۲)» ۱۲۲۱/۲ من حديث جابر بن عبد الل 
وفيه: ... فنحسه رسول الله يو ثم قال لي: «اركب باسم الله ... الحديث. 
(۲) لم نقف عليه. 


V۰ 


وإن استأجر مشتزلهٌ خاصاء فلكلٌ حكمٌ نفسيه. وإن استعان :ل ت 
يعمل فله الأحرةٌ لضمانه» لا لتسليم العمل. 

و: أَذِنْتَ في تفصيله قَبَاي قال: بل قميصاء فقول الخياطء وله أجه 
مثله. 


2 





(وإن ااج أحير”) (مشرك) هرا (خاصًا)0) كخيّاط أو صباغ 
ساج جيرا مه معلوقة ناه یا (فلكل) منهما ركم شيم ف 
تقبله صاحب الدكان ودفعه إلى أحيره فتلف في يده بلا تعد ولا تفريطر» لم 
يضمنه؛ لأنه أحيرٌ خاص» وضمنه صاحب الدكان؛ لأنه مشورّلهٌ. (وإن 
استعان) من يتقبّل الأعمال» أحسنهاء أو لا (ولم يعملء فله الأجرة) المسماة 
في العقد؛ (لضمانه) أي27: التزايه العملَ» (لا لتسليم العمل) وتقدّم في 
الشركة(2©: أن التقبّلَ يوحبُ الضمان على المتقبّل ويستحق به الربح» وسواءٌ 
عمل فيه شيئاء أو لا. 

(و) إن قال الأحير: (أذنت) لي (في تفصيله) أي: الثوب (قَباءً) فربقال) 
المستأحر: (بل) أذنت لك في تفصيله (قميصاًء ف) القولٌ (قول اليّاط) 
نصّاا'». وكذا إن قال: أذنت لي9©) في قطعه قميصّ امرأةٍ» قال: بل قميص 
رحل» أو في صبغه أسودء فقال: بل أحمرّء ونحوه؛ لاتفاقهما على الإذن 
واختلافهما في صفته. فقبل قول المأذون» كالمضارب» والأصل براءثه: 
فيحلف» ويسقط عنه الغرم. (وله) أي: الأحير (أجرّ مثله) لأنه عَمِلَ بعوضٍ 
(۱) ليست في (م) . 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وأما عكسه. فلا يجوز, لأن الخاص لا يستنيب. ابن نصر الله]. 
5 علكوه. 


. ليست في (س) و (م)‎ )٤( 
. في (م): «كالمضارية»‎ )5( 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


و: إن كان يَكفين ففصّلُه فقال: يكفيك» ففصّله فلم يكفه: ضَّمنه 
كما لو قال: اقطغه قَبَايُ فقطعه قميصاً. لا إن قال: يكفيك» فقال: اقطغه. 
فصل 

و ق اجار عون أو دين تعد وسكي كاملة 





| يسم له ولا يستحنالمستى» لان لا ت بدعواه. وكدذا لو صاغ ل 
صائعْ ذهباً سوارين» فقال ريّه: ('إنما أذنتُ لك بصياغته خلخالين» فقول 
الصائغ بيمينه» وله أحر مثله كالي قبلها. 

(و) من دفع ثوباً إلى خمّاطٍ وقال: (إن كان يكفيني» ففصّله فقال: 
يكفيك» ففصّله. فلم يكفه. ضمنه» كما لو قال: اقطعه قبا فقطعه 
قميصا) لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط کفایته» فقطعه بدون شرطه. و (لا) 
يضمن (إن قال) الخيّاطٌ لربه: (يكفيك» فقال: اقطعه) فقطعه؛ لأنه أذنه من 
غير شرطرء بخلاف الي قبلها. 

(وتجب) أي: تملك (أجرةٌ في إجارة عين) ولو مدة لا تلي العقده (أو) 
إحارةَ على منفعة في (ذمَّق كحمل معيّن إلى مكان معين (يعقلي شرط فيه 
الحلول أو أطلق» كما يجب الم بعقد البيع؛ والصداقٌ بالنکاح. ولقوله تعالى: 
و تاملک فارشا وشیا جوش [الطلاق:1]. وحديث: «أعطوا الأحيرٌ أحره 
قبل أن يف عرقه». رواه ابن ماجه("» لا يعارضٌ ذلك؛ لأن الأمرّ بالإيتاء في 


- وقت لا نع وحوبه قبله» كقوله: لهم أسَحَمتَعمبوء سنن وجو هرك 4 


[النساء: 4 ۲] والصداق يجب قبل الاستمتاع. (وتتستحق) الأحرة ركاملة) 
بأن يملك الموحرٌ المطالبة بهاء (بتسليم عين) عة كاتت أو موضوفة 


. في (م) : «آذتك)‎ )1-١( 
.)۲٤٤۳( في سننه‎ )۲( 


فى 


أو بَذَلِهاء وتّستقك بفراغ عمل ما بيد مستأجرء وبدفع غيره معمولا) 
وبانتهاء المدوٍء وببذل تسليم ea‏ سمه ا اه 





لحريان تسليوها بحرى تسليم نفعها. 

(أو بذلها) أي: العين؛ بأن يأتي بها موحرٌ إلى مستأحر ليستوق نفعهاء 
فيمتنع من تسليمها؛ لأنه فصل ما عليه» كما لو بذل البائ العين البيعة. 
/(وتستقر) أي: تنبت الأحرة كاملة بذمّة مة مستأجحر كسائر الديونء (بفراغ 
عمل ما) ا (بید مستأجر) ) كطباخ استؤ حر 0 بيت 
مستأجحرء فوفى به (وفرغ منه'» لأنه أتمّ ما عليه وهو بيد ره فاستقرٌ. وفي 
اشر حه)(1) وال في الفصل قبله: ولا ا له فيما عمله» أي: وتلف 
قبل تسليمه9©»» سواءٌ عمله في بيت المستأحر أو في بيته. (وبدفع” © غيره) 
أي: را ود مساح كغيام استوجر ليخيط ثوباً بدکانه» فخاطه 
وسلّمه لربّه (معمولا) لأنه سلم ما عليه» فاستقر() عوضه. (و) تستقر أيضا 
(بانتهاء المدة) أي: مدةٍ الإحارةٍ إذا كانت على مدةٍ و ملحت إليه العين بد 
مانع ولو ا 
عوضّه؛ كثمن المبيع إذا تلف( بيد مشاز. (و) وتستقرٌ أيضاً (بيذل تسليم 


(1-1) ليست في (س) و (م) . 

.۱۳۸/۰ 5 

.۳/۲ 5 

. في (م) : تسلمه»‎ )٤( 

(ه) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال القاضي في «التعليق»:إذا دفع إلى دلال ثوباً أو دارا وقال:بع» 
فمضى وعرض ذلك على جماعة مشتزين وعرف ذلك صاحب البيع؛ فامتنع من البيع وأخذ السلعة ثم 
باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره» لم يكن من أجرة الدلال للبيع ؛ لأن الأجرة إنما جعلها في 
مقابلة العقد وما حصل له ذلك. قال أبو العباس: الواحب أن يستحق من الأجرة بقدر ماعمل]. 

(5) في (م) : «فاستحق) . ش 

(۷) في (م) : «أتلف» . 


v۳ 


منتهى الإرادات 


ل 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


عين لعمل في الذمق إذا مضت مدةٌ يمك الاستيفاءٌ فيها. 

ويصح شرط تعجيلها وتأخيرها. ولا تحب ببذل في فاسدةء فإن 
كسلّم» فأحرةٌ ا لمثل» وإن لم يتتفع. 

وإذا انتقضت إحارةٌ أ رض» وبها راس أو بنا لم يشرط قلغه» أو 
شرط بقاؤه؛ خيّر مالگها بین أحذه بقیمته SSE SE NE‏ 





عين لعمل في الذمّةٍ إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء) أي: استيفاءُ العمل 
(فيها/ 0 المدة لتلف المنافع تحت يده باخحتياره» فاستقرٌ الضمان عليه كتلف 
المبيع تحت يد المشتري. فلو استأحر دابّة ليركبها إلى مكة مثلاًء ذهاباً وإيابا 
بكذاء وسلّمها له ومضى ما يمكن ذهايّه إليها ورحوعٌه فيه على العادة» وم 
يفعل» استقرّت عليه الأحرة. 

(ويصح شرط تعجيلها) أي: الأحروء كما لو استأحر سنة تسع في سنة 
ثمان وشرط عليه تعجيلٌ الأحرةٍ يوم العقد. (و) يصح شرط (تأخيرها) أي: 
الأحرة؛ بأن تكون مؤجّلة بأحل معلوم كالثمن. (ولا تجب) أحرة «بذل) 
بتسليم عين (في) إحارة (فاسدة) لأن منافعها م تتلف تحت يده ولا في 3 
(فإن تسلّم) الموحرة في إحارةٍ فاسدةٍ حتى مضت دة أو مي زمن يمكن 
استيفاء عمل معقودٍ عليه» أو لاء (ف) عليه (أجرةٌ حلي دة قافا ده 
(وإن لم ينتفع) بها لتلف منافعها تحت يده بعوض م يسلّم لموحرء فرحع إلى 
قيمتها كما لو استوفاها. 

(وإذا انقضت) أي: انتهت مدة (إجارة أرضء وبها غراسٌ أو بناءً لم يُشترط) 
في الأجرة() (قلعه) عند انقضاء الد (أو شرط) على رب الأرض (بقاۋه) أي: 
الغراس أو البناء في لأر ض بعد انقضاء المدة» (خیر مالگها) أي: الأر رضٍ 
(بين عاب 0 ملك غراس أو بناء (بقيمته) بأن تقوم الأرض مغروسة أو 


V٤ 


أو ت رکه بأحرته» أو قلعه وضمان نقصِه» ما م يقلغه مالگه» ولم يكن 
العا يفنا رفوه فلا يدم وتازم الأحرةٌ إلى زواله. ولا 
يعاد بغير رضا رب الأرض. 





مبنيّة ثم حالية منهماء فما بينهما قيمته. 

(أو تركه) أي: الغراس أو البناء (بأجرته) أي: أحرةٍ مثله. (أو قلعه) 
ا (وضمان نقصه) ا الغراس أو البناء؛ لأن فيه جمعاً بين الحقينء 
وإزالة() ضرر المالكين» فلا اثر لاشتراط المستأجر تبقية غراميه أو بنائه. (ما لم 
يقلعه) أي: الغراس أو البناء (مالكه) عند انقضاء المدةٍ. فإن أراده» فليس 
لرب الأرض منحُه منه()؛ لأنه ملكه. (و) ما 7 يكن البناء) الذي بناه 
مستأحرٌ موحرةٍ (مسجداً أو نحوّة) كمدرسة وسقاية وقنطرةٍء (فلا يُهدم 
وع ار ارو .ركذا رمي يها ا رف کل عع کا 


الشيخ تقي الدين"» فإذا انهدم زال حكم الوقفي وأخذوا أرضهم فانتفعوا 


بها(؟». (ولا يعاد) مسجد أو غيره انهدم بعد انقضاء المدةٍ (بغير رضا رب 
الأرض) لزوال حكم الإذن بزوال العقاد. 

تنبيه: ظاهرٌ ما تقدّم: أن التخييرٌ باق» ولو وقف مستأحرٌ ما بناه. قال في 
«الفرو ع(»: فإن لم ترك بالأحرة» فيتوحّه أن لا يطل الوقف مطلقا. انتهى. 
فإن تملکه/ رب الأرض» اشترى بقيمته مثله. وكذا إن هدمّه وضمنّ نقصّه 
صرف نقضّه وما عيذ ف مثله. 


. في (س) : «أو إزالة»‎ )١( 

(۲) ليست في (ص) . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٠/٤٠ه.‏ 
)٤(‏ في الأصل : «به» . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير .01١/١5‏ 


Vo 
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وف «الفائق»: قلت : لو كانت الأرضْ وقفا م يُتملّك إلا بشرط 
واقفيء أو رضا مستحق. المنقّحٌ: بل إذا حَصّل به نفعٌ» كان له ذلك. 


والة م على مستأحر» وكذا تسوية خُفَرء إن احتاره. 





(وفي اا قلت: لو كانت الأرض ) اة لغرس أو بناء 
(وقفا) وانقضت مده الإحارة» (م يُعملّك) غراسٌ ولا بناءٌ لجهة وقض الأرض 
(إلا بشرط واقفي) بان کان شرطه في وقفه» (أو) إلا (برضا مستحق) لريع 
وقشي إن لم يكن شرط؛ لأن في دفع قيمتِه من ريع الوقف تفويتاً على 
لمستحق. وقال (المنقح) قلت: (بل إذا حصل به) أي: التملّكِ (نفعٌ) لجهة 
الوقفي؛ :بأن. كان أحظ من بتبائه 0 مثله» (كان له ذلك) أي: تملكه لجهة 
الوقفي؛ لأن فيه مصلحة تعود إلى مستحيق الريع؛ كشراء ولي بناءً ليتيم إن رآه 
مصلحة. وفي «الإقناع06") ومال إليه ابن رحب: لا اك غير تام املك 
كالموقوف عليه والمستأح وفيه أيضاً: وظاهرٌ كلامهم: لا يُقلع الغراس إذا 
كانت الأرض وقفا. 2 

(و) مونة (القلع على ماجن كفل متاءة عند انتهاء المدة؛ لأن عليه 
تفريغ الموحرة جما أشغلها به من ملكه. (وكذا تسزية حفر حصلت بقلي 
فتلزم مستأحرأء (إن اخعاره) أي: القلحَ مستاجر(” دون رب الأرض؛ لأنه 
أدخل نقصاً على ملك غيره بغير إذنه فلزمه إزاّه. فإن اخماره موحي فلا 
شيءَ على مستأحر؛ لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه. 

و خاء ف مان ااا ا #الفائق» لابن قاضي الحبل» كما ذكره المقنع في «الإنصاف)ء 
وهو يخالف ما قاله الخلوتي بأنه لابن عبد الهادي.]. 
.oTA-orVÎY (¥)‏ 


(5) في (م) : لاومستأحر» . 
)٤(‏ ليست في (س) . 


۷٦ 


وإن شرط قلعٌه لزمه. وليس عليه تسويةٌ حْمَرِ ولا إصلاحٌ أرضي 
إلا بشرط» ولا على رب الأرض غرامةٌ نقص. 


وإن بقي زرعٌ بلا تفريط مستأحرء لزم ت رکه بأحرته» ”5 





(وإن شرط) على مستأحر أرض لغراس(2) أو بناء (قلعه) عند انتهاء مدةٍ 
إحارةء (لزمه) قلعٌه وفاءً موحب شرطه. (وليس عليه) أي: المستأحر مع هذا 
الشرط (تسوية حُفر) حصلت بالقلع؛ (ولا إصلاح أرض) لدلالة الشرط 
على رضا رب الأرض بذلك. (إلا بشرط) ("بأن شرطه رب الأرض عليه"» 
فيلزمه وفاءٌ بالشرط. (ولا) يجب (على رب الأرض) إذا شرط القلع عند 
انتهاء(» مدةٍ الإحارةٍ (غرامةٌ نقص) بقلع؛ لدحوهما على ذلك» لرضاهما 
بالقلع. وإن باع مستأجرٌ غرسه أو بناءه لالك أرض أو غيره قبل قلعه جاز. 
والإحارةٌ الفاسدةٌ كالصحيحة في ذلك. وإن كان المستأحرٌ شريكاً لموحر في 
الأرض وغرس أو بنى» ثم انقضت مدته فللمؤجر أذ حصّة نصيبه من 
الأرض ف الغراس أو البناء بقيمته(؟». وليس له إلزامه بقلع؛ لاستلزامه قلع مالا 
يجوز قلعٌه. قاله ابن نصر الله. 

(وإن بقي) بعد انقضاء مدةٍ إحارقء (زرع) في موحرةٍ له( (بلا تفربط 
مستأجر) كأن أبطأ الزرعٌ لنحو برد (لزم) موحرا (تركة) إلى كماله 
(بأجرته) أي: أحرةٍ مثله لما زاد على مدةٍ إحارةَ » كالمستعير إذا زرع» ورحع 
(1) في (م) : «بغراس» . 
(۲-۲) في الأصل : «أي: إلا إذا شرط عليه ذلك» . 
5 في الأصل : «انقضاء» . 
(4) جاء في هامش الأصل مانصه: [لعدم تميز ما بخص نصيبه من الأرض والبناء والضرر لايزال بالضررء 
وبذلك أفتيت غير مرة. وهو متجه» ول أحد به نقلا. انتهى . وهذه آحر عبارة ابن نصر الله]. 
(ه) ليست في (م) . 


VY 


شرح منصور 


1۰/۲ 


وبتفريطه» فللمالك ذلك وأحذه بقيمته» ما ل يخا مستأحرٌ قله 
وتفريعها في الحال. 

واكتراءً مدة لزرع لا تكمُل فيهاء إن شرط قلعُه بعدهاء صم 
وإلا فلا. | 
ومتی انقضت» رقع يده وم GED‏ 


المعير. قلت: ومثله لو استأجر أرضاً سنة مثلاً فآكثر لررع غو قطن أو قضير 
وبقيت عروقه بعدها بالأرض» فلا تقلع؛ لأنها وضعت بحق» وعلى مستأحر 
آخرة المثلٍ ما بقيت» مالم يتركها لرب الأرض 

(و) إن کان بقاؤه (بتفريطه) أي: ا كزرعه مالاتجحري العادة 
بكماله في مدتهاء (فلمالك) الأرض (ذلك) أي: تركه بأحرة مثله إلى كماله 
(و) له (أخذه) أي: الزرع (بقيمته) لتعديه فيه» أشبة زرعَ الغاصب() مام 
يخاز مستأجرٌ قلعه) أي: الزرع» (و) يخر (تفريغها في الحال) فلا يملك رب 
الأرض أحذه بقيمته؛ لزوال الضرر وعود أرضه إليه على مقتضى العقد. 
ومالك منعٌ مستأحر أراد زرع ما لا يدرك عادةً في مدة إحارة. فإن زرع» لم 
علك طلبه بقلعه قبل المدةٍ؛ لملكه نفعها. 

(واکازاء) أرض (مدة لزرع لا يكمل فيها) الزرع» كحمسة أشهر ما0 
لا يدرك إلا في ستة أشهر فأكثر (إن شرط)/ في العقد (قلعه) أي: الزرع 
(بعدها) أي مدةٍ الإحارقء (صح) العقدء لأنه لايفضي إلى الزيادة على مدته» 
وقد يكون له غرض لأحذه قصيلاً ونحوه؛ ويلزمُه ما التزم. (وإلا) يشترط 
ذلك» بل أطلق» أو شرط الإبقاءٌ حتى يكمل» (فلا/؛ لأنه لا ينتفع يزرعه 
فيهاء أشبة إحارة الأرضٍ السبحةٍ للزرع» ولا يطالب بالقلع إن زرع. 

(ومتى انقضت) مدة الإحارة (رفع) مستأحرٌ (يدّه) عن مؤحرقء (ولم 
(۱) بعدها في (س): «بکماله في مدتها». 
(۲) ليست في (س) . 





۷۸ 


يلزه رد ولا موه كخودع. 

ولمشترط عدم سفر .عجري الفسخ به. 

ومن وحبت عليه دراهمٌ بعقدٍء فأعطى عنها دنانينه ثم انفسخ» 
رحع بالدراهم. 


يلزمه رد ولا مؤنته('» كمودع) لأنه عقدٌ لا يقتضي الضمان» فلا يقتضي 
رده ومؤنته» بخلاف العارية. فإن تلفت العينٌ بيده بلا تفريط» لم يضمنهاء ولو 
تمكن من الردً؛ كما لو تلفت في مدة الإحارة. لكن إن شرط أن لا يسير بها 
لیک أو وقت قائلة أو اا أو في آخرهاء ونحوه» ما فيه غرض» 
فخالف» ضمن. ومتى طلبها ربهاء خلّى بينه وبينها. فإن منعّه منهاء ضمنهاء 
كالمغصوبة» ونماؤها كهي. ولیس له الانتفاعٌ به؟ لأنه لم يدحل في العقد. وإن 
شرط على مستأحر ضمانٌ مؤجرةٍ» فسد الشرطء لمنافاته مقتضّى العقد. وفي 
«التبصرة» TE‏ 

(ول) -مؤحر (مشترط) على مستأحر (عدم سفر ب ) عين (مؤجرةٍ 
الفسخ به) أي: سفره بها لمخالفته الشرطً. وفيس ا ايع 
الإطلاق. وليس لسيد آحر رقيقه السفرٌ به. 

(ومن وجبت عليه دراهم بعقا) بيع(" أو إحارةٍ أو غيرهما» 
(فأعطى) بائعاً أو مؤجراً ونحرّه (عنها دنائير) أو غيرّها؛ بأن عرّضّه عنها 
عوضا (ثم انفسخ) عد البيع أو الإحارة ونحوه» (رجع) مشا أو ممستاجرٌ 
ونحوه (بالدراهم) لأنها عوض العقادء والبائع أو الموحرٌ ونحوه إنما أحذ الدنانير 
أو عوهاء يد ا ول يد ينفسخ» أشبة ما لو قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير 
أو اشترى بها عرضاً منه. 





. ف (م) : «مونة»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 14 .017/١‏ 
5) ف (م) : «ببيع» . 

. في (س): «غيرها»‎ )٤( 
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باب 
المسابقة: المحاراةٌ بين حيوان ونحوه. 
والمناضّلة: المسابقةٌ بالرمي 
وتحوزٌ في سفنء ومزاريق» وطيور» وغيرهاء وعلى الأقدام» وكل 
الحيوانات. ا اا ان و نون ا د و ERS‏ 





(المسابقة) من السبق» وهو: بلوغ الغاية قبل غيره. والسبق بفتح الباي 
والسبقة: لعل تساب عليه . وهي: (امجاراة بين حيوان ونحوه) كرماح 
ومناحق» وكذا أسبّاق200. 

(والمناضلةٌ) من النضل: (المسابقة) بالرمي) سيت بذلك؛ لأ السهم 
التامّ يُسمّى نضلة9©, قر مي به عمل بالنضل. 

(وتجوز) المسابقة (في سفنء ومزاريق. وطيورء وغيرها) كمقاليع 
وأحجارء (وعلى الأقدامء وکل الحيواناات) كيل وخيل وبغال وحمير وفيلة. 
وأجمع اللسليون على جوازها في الجملة”»؛ لقوله تعالى: ایام 
اتش رقن فو ربَا اليل [الأنفال: »]٦ ٠‏ وحديث مسلم: إل سلمة 
ابن الأكوع سابق رحلا من الأنصارٍ بين يدي رسول الله 5 . وي 
«الوسيلق»: يكره الرقص واللعب كله وجالس الشعر. وذكر ابن عقيل: يكره 
)١(‏ في (م): «السباق). وحاء في هامش الأصل ما نصّه:[لا معنى له في سياق التمثيل؛ وأسباق جمع 
سبق» محله عند قوله: يتسابق عليه. فيكون سياق الكلام ومعناه: والسبقة جمع أسباق: الجعل ...الح 
فليتأمل. قاله محمد]. 
(۲) في (س): «السباقة). 
(۳) في (س) و (م): «نضلا). راحع «معن اللغةة .٤۸۲/١‏ 
(4) المزاريق: الرماح القصيرة. «المصباح المنير»: (زرق). 
(5) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠/٠١‏ والمغي .4١ 4/١17‏ , 
(7) أخرحه مسلم (۱۸۰۷). 


AN» 


لا يعض إلا في خيل» وإبل» وسهام بشروط خمسة: 
أحدها: تعيين الم ركوبين والأماة و لم 





لعب بأرْحُوحَةٍ» ونحوها. وظاهرٌ كلام الشيخ تقيّ الدين: لا يجوز اللعب 
المعروف بالطاب() ليدم وقال: يجوز ما قديكون فيه منفعة بلا 
مضرة». ويستحب بآلٍ حرسي. قال جماعة: والثقاف©». وليس من اللهو 
اديت قزمي وملاطية أهله ورميةة للحرذة). 


و(لا) تجوز مسابقة (بعوّض) أي: مال كن سب (إلا في) مسابقةٍ (خيل» 
وابل» وسهام) آي ناب و وبل للرحال. ف «الإقنا ع»)؛ لحديث ؛ أبي 
عريرة ة مرفوعاً: ولا سبق إلا ي نْصْلء أو خحف» 46 أو حافر». رواه الخمسة©. 
وم يذكر ابن ماجحه: «نصل». لأا آلات اك المأمورٌ لوقن 
وإحكامها؛ فلذلك احتص بها. وذكرّ ابن عبد اليرٌ تحريم م الرهسن/ ف 

:غيرالئلائة» إجماعا). (بشروط جسة: 

أحذها: تعيين الم ركوبيّن) في المسابقة. (و) تعيين (الرٌماق) في المناضلة 
(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [هو القابة]. والطاب هو أن يوخذ أربع قصبات لكل بطن وظهرٌ فتزمى؛ 
ثم ينظر: کم فيها EES‏ «كف الرعاع) لابن حجر الهيتمي, المطبوع مع «الزواحر» 5151/7. 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [هو: اللعب بالودع في البيوت. شيخنا أحمد.]. 

(۳) الاحتيارات الفقهية» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ وهي ما تسوى به الرماح. «القاموس المحيط»: (ثقف). 

(0) أخرج ابن ماحه (۲۸۱۱)» من حديث عقبة بن عامر الجهي» عن البي 2 قال: « کل ما یلهو به 
المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته» فإنهنٌ من الحق». 

./۲ )5( 

(۷) أحمد »)۷٤۸۲(‏ وأبو داود »)۲٠۷٤(‏ والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي 7171//5؛ وابن ماحه 
.(YAYA)‏ 

.۸۸/۱ ٤ التمهيد‎ )9( 
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برؤية» سواءٌ كانا اثنين» أو جماعتين» لا الراكبين» ولا القوسيّن. 
الثاني: اتحاد الم ركوبين أو القوسيّن ين بالنوع» فلا تصحٌ بين عربي 
وهّجين» ولا قوس عربيةٍ وفارسية. 





(برؤية) فيهماء (سواءً كانا اثنين» أو جماعتين) لأنّ القصد في المسابقة 3 معرفة 
ذات المركوبيّن المسابق عليهماء ومعرفة عَذوهما. ولي المناضّلة: معرفة 
حدق الدُّماةٍ» ولا يحصلٌ ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. فإن عق اثنان مناضّلة 
ومع کل منهما نفر(') غير متعینین"» ر وإ بان بعض الحزب 0 
الإصابة» أو عكسه؛ فادّعى ظنّ خلافه أحذهماء لم يُقبل. و (لا) يشير 
تعیین ن (الراكبين, ولا القوسين) لأنهما آلة للمقصودء a‏ 0 
معرفة عدو الفرس» وحذق الرامي» کا ین وکل ماتعيّن لا يجوز 
إبداله» كما في البيع» ومالا يتين جور إبداله مطلقاً. وإث و لا يرمي 
بغير هذا القو س أو السهمء أو لا يركب غير فلانء ففاسدٌ؛ لمنافاته مقتضى 
العقَدٍ. 

الشرط (الغاني: اتحاد المركوبين) بالنوع في المسابقة» (أو) اتحاد 
(القوسّيّن بالنوع) في المناضّلة؛ لأ التفاوت بين النوعين معلومٌ بحكم 
العادق أشبّها الجنسين (فلا تصح) مسابقة (بین) فرس (عربي و) فرس 
(هَجين) أي: أبوه فقط عربيً» (ولا) المناضلة بين (قوس عربية و) قوس 
(فارسق والعربية: : قوس التبل» والفارسية: قوس النشابي. قاله الأزهري9). 
ولا یکره الرمي بها. فإن لم يذكر أنواع القوس الي يرميان بها في الابتسداءء 
مخ 
(۱) في (م): العددهما». 
(۲) ليست في (س). 
(۳) في ): اامتعين». 
)٤(‏ في تهذيب اللغة ۲۲۳/۹. 


ىم 


الثالث: تحديدٌ المسافة» والغايةء ومَدَى رمي عا جرت به العادة. 
الرابع: علمٌ عوض وإباحتّه» وهو: تمليك بشرط سبقه. 
الخامس: الخروج عن شبْهِ قمار؛ بأن لا يُخرج جيځهم. e‏ 





الشرط (الثالث: تحديدُ المسافة) بالابتداء» (والغاية» و) تحديدٌ (مدى 
رمي بما جرت به العادة) أما في المسابقة؛ فاق الغرض هجرف الأسبق» ولا 
يحصلٌ إلا بالتساوي في الغاية؛ لأنّ من الحيوان ما يقصرٌ في أوَّل عَدُوه 
ويسرعٌ في انتهائه» وبالعكس. فيحتاج إلى غايةٍ حنم dE‏ فقا بلا 
غاية؛ لينظر أيّهما يقفا ارک ل ير لأنه يودي إلى أن لا يقفّ أحدُهما حى 
ينقطع فرسه» و الإشهاذ على السبق فيه. وأمّا في المناضّلة؛ فلأل الإصابة 
تختلف بالقرب والبعد. فإ فيد بمدى تتعدّرٌ فيه الإصابة غالباً» وهو ما زا 
على ثلاث مثةٍ ذراع» لم يصح» ا يفوت به الغرض المقصود بالرمي. وقد 
قيل: نه ما رمى في أريع مق ذراع إلا عقية بنُ عامر الحهي. 

الشرط (الرابع: غلم عوض) لأنه مال في عقا فوحب “العام به كسائر 
العقود. ويعلم بالمشاهدة أو الريب ويبجوز حالاً ومؤكّلاء وبعضّه حال 
وبعضه موحل كالبيع. (وإباحته) أي: العوض؛ لما تقدّمء (وهو) أي: 
العوض؛ أي: بذله (تمليك) للسابق (بشرط سبّقه) ولهذا قال في «الانتصار» في 
شر كة العنان: القياس: لا a‏ 

الشرط (الخامس: الخروج) بالعوض (عن شب قمار) بكسر القافيء 
يقال: قامرة9) قِماراً ومقامرة» فقمره: إذا راهنه» فغلبه. (بأن لا ُخرج جميغهم) 
(۱) ليست فی (س). 
(۲) جاء بعدها لي (س): لامنه». 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١8/١٠‏ 
)٤(‏ ي الأصل: «قامر)» ويي (): (قامرة». 


AY 
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فإن كان من الإمامٍ أو غیره» أو من ادها على أن من سبی سبو سبق أحذه 
جحاز» فإن جاءا ا فلا 0 ءَ هماء وإن سبق مُحرج» 5 وم 
يأخذ من صاحبه شيئاء وإن سبق الح أحرز سبق صاحبه. 


وإن أخرّجا معاء م يح إلا محال لا رج شيغاً. ولا يجوز i‏ 





العوض؛ لأنه إذا أرججه كل منهم» لم يخْلٌ عن أن يغنمّ أو يغرم وهو شب القمار. 

(فإن كان) الحعك (من الإمام) على أن من سبق هو حار ولو من 
بيست المال؛ لأنّ فيه مصلحة وا على تعلیم() اوا الفاح اى 
كان لع من (غيره) أي: الإمامء على أن مّن سبق فهو له/» حارً؛ لما فيه 
من المصلحة والقربة» كما لو اث شازی به سلاحاً أو خيلاًء (أو) كان الحعل 
(من أحدهما) أي: المتسابقين» أو من اثنين فأكثر منهم. إذا كثروا وثم من 7 
يُخرج منهم('» (على أن مَن سبق أخذه, جاز) لأنه إذا جار بذله من 
غيرهم؛ فأولى أن يجورٌ من بعطرهم. (فإن جاءا) أي: المتسابقان منتهى الغاية 
(معاء فلا شيءَ هما) من ابعل ؛ لأنه م يسبق أحدّهما الآخر. (وإث سبق 
مُخرج) عوض» (أحرّزهء ولم يأخل من صاحبه شيئا) لملا یون مارا (وإن 
سبق الآخر) الذي م يُخرج» (أحرؤ سَبَقَ صاحيه) فملگه كسائر ماله 
کالعوض في الجعالة ة إذا وفى بالعمل. ف كان عيناء أخذه. وإِنْ كان في 
الذمّة» فدينٌ يُقضى(© به عليه. ويجبرٌ عليه إن كان موسرا. وإن أفلس» ضرب 
بواج لخر 

(وإنْ أخرجا) أي: التسابقان رمعا لم جز تساوياً أو تفاضلاً؛ لأنه قَمانٌ إذ لا يخلو 
کل منهما عن( أن يغدم أو یغرم (إلا محلل لا ُخرج شيثء ولا وژ کون محال 
(۲) ليست في (س) و (6. 


5) في (ص) و (م): «يقضي). 
)٤(‏ ليست في الأصل. 


5م 


اکر من واحدٍ يُكافوئٌ م ركوبّه م ركوبّيهماء أو رميّه رميهما. 

فإن سبقاه أحرزا سبْقهماء ول يأخذا منه شيئا. وان ميق هو أو 
أحدهماء أحرز السبقين. و قا ما ى يورق بينهما. 

وإن قال غيرهما: من سبق أو صلىء فله عشرةٌ» لم يصح مع 


oa‏ و اط ف ا 





(أكثر مسن واحد) لدفع الحاحة به (يكافئ م ركوبه) أي: الهلل 
(مركوبَيّْهما) في المسابقة» (أو) يُكافِئٌ (رميّه رمْيَيْهما)20 في المناضّلة؛ لحديث 
أبي هريرة مرفوعا: «مّن دحل فرسا بين فرسين؛ وهو لا يأمن أن يسبق» 
فليس قماراً. ومّن أدحل فرساً بين فرسين» وقد أَمِنَّ أن يسبق» فهو قِمارٌ». 
رواه أبو داو 5)» ولأن غير المكافىء وحوده كعدمه. 
(فإن سبّقاه) أي: سَبَقَ المحرحان لمحلل ولم يسبق أحدُهما الآحر 
أحرنا سبَقيهما) أي: أحررٌ كل منهما سبَّقه؛ لأنه) لا سابقَ منهماء ولا 
شيءَ للمحلل؛ ؛ لأنه م يسيق أحدهماء (و) يأخذا منه شيئا) لفلا 0 
قمارا. (وإن سَبَّقَ هو) أي: امحل المحرجينء أحرز السبقينء أن سبق 
3 3 ا 9 جين صاحبه و 3 «أحرز ر السبقين) 7 جود 
نصفین؛ لاك شرايهما في السب NL‏ لوز ا له 
(وإن قال غيرهما) أي: غيرٌ المتسابقين المخرج للعوض: (مَن سَبّق) منكما 
(أو صلى(» فله عشرة, لم يصح مع اثنين) لأنه لا فائدة في طلب السب إذن. 
(۱) في (م): الرميهما». 
(؟) في سننه (9ل/اه1). 
(۳) في الأصل: «لأن». 


)٤(‏ في الأصل: «ولا). 
(ه) أي: تلا فرسّه الفرس السابق. «القاموس المحيط»: (صلو). 
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وإن زاداء أو قال: وشن صل قله خسة وكذا على التزتيب للأقرب 
لسابق» صح. 
وخيل الخَلبةٍ م جل فصل فتالء قبارعء فَمُرتاح» 


خط » قعاطف» موم من َلَطِيقٌ فسگیت» کا 


فلا حرص عليه؛ للتسوية بينهما. 

(وإث زاذا)20 على اثنين» صح. (أو قال) مخرجٌ: من سَبَّقَء فله عشرة. 
(ومن صلی فله خسة وكذا على التزتيب للأقربي) فالأقرب (لسابق0") 
کاو ومن تل قله رفت (صح) لاحتهادٍ کل منهم على أن يكن 
سابقا؛ ليحر الأكثرٌ. 

(وخيلٌ الخ بفتح الحاء وسكون اللام (مرّبةٌ) وهي: خيلٌ تحتمع 
للسباق من کل أوب؛ لتحرّج من زيل وار كما يقال للقوم إذا حاوؤوا 

من أوبي للنصرو: قد أحلبوا. قاله في «الصحاح»7. أولّها (مُجَل) بالجيم. 
وهو: : السابق للجميع يل ابه (فمصل) لان رأسّه يكون غند صَلَى المحلي» 
والصگلوان: SL‏ وفي الأثر عن علي: سی ابو 
بكرء وصلَى عمرٌ» وححبَطتنا فتنة وهي موت عثمان؛!. (فتال) الجائي بعد 
اف (قبار رع الر ابی (فمر تاح) الخامس» «فخطي) الا (فعاطف)90© 
الماع (فمومَل) بوزن معطم الثامن» رفلطیې كاي (فسكيت) بوزن كمي 


وقد تشدّد ياؤه: العاشرٌ آخعر حيل البق (لَفُسْكُلٌ) کفنفد وزئرج وزنبور 


)١(‏ في م): للزاد». 

(۲) في الأصل و (س) و(م): «السابق». 

(۳) مادة: (حلب). 

(5-4) ليست في (س). ا 1 

(ه) أخرج أحمد (۱۰۲۰)» عن علي» قال: سبق رسول الله َة وصلى أبو بكرء وثلث عمر ثم 
حبطتنا - أو أصابتنا ‏ فتنة. 

(1) في (س): «فلطيم». 

(۷) ليست في (م). 


ىم 





ا ل 0 تت 
فص 
والمسابقة بقةُ حَعالة» لا يوؤخذٌ بعوضها رهن ولا كفيل» له 
شرح منصور 


وبرذون: لذي يجيء ء آخرَ الخيل» واس القاشور() والقاشر» هكذا ف 
التنقيح». . وي «الكافي( و «المطلع»(": محل فمصل فمسّل فتال فمرتاح إلى 
آخرهاء / وقال الجوهري: الفِسّكِلٌ بالكسر: الذي يجيء في الحلبة آحر الخيل. ۲۱۳/۲ 
ومنه رح فسْكلٌ: إذا كان رذلاً. انتهى©». فكان الصوابُ عطفه بالواو(©». 
(ويصح عقد. لا شرطً) فيلغو (في) قول أحد المتسابقين للآحر: (إث 
سبقتني» فلك كذاء ولا أرمي أبدأء أو لا أرمي (شهرا) ونحوه» (أو) شرطا 
أن السابة بق يطعم السبق) بفتح الباء» أي: لحتل (أصحابّه. أو) انط 
(بعضهم, أو) أنه(") يطعمه (غيرهم) ووجهُ صحة العقدٍ مع هذه: أله قد م 
بأركانه وشروطه» كالشروط الفاسدة في البيع. وأمًا إلغاءً نحو: لا أرمي 
أبداءأو شهرا؛ فلأنه منح نفسّه من شيء مطلوبٍ منه شرعاء أشبَة قولّه: ولا 
أحاهدُ و29 نحوه. وأمًا إلغاءُ إطعام غيره؛ فلأنّه عوضٌ على عمل» فلا يستحقه 
غيرٌ العامل» كعوض الحعالة. 
(والمسابقة جَعالةٌ) لأنّ الل في نظير عمله و (لا يۇخ بعوضها 
رهنٌ ولا كفيلٌ) لأنه حعلٌ على مالا تتحقق القدرة على تسلييه» وهو السبق 


)١(‏ في (م): «القسور». 

5 اوس 

(۳) ص5 "؟. 

)٤(‏ الصحاح: (فسكل). 

(0) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ليكون عطف تفسير للكيف]. 
() في الأصل: «أن». 

(۷) في (س) و (م): «أر). 
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ولک : ها ما لم يَظِهِر الفضل لصاحبه؛ فيمتنع عليه. 
وييطل غوت أختهما أو أخد الم ركوبين»› لاأحد الراكبين»› أو 
تلفي إحدى القوسيْنِ 


و( الإصابة» أشبة لعل في رد الآبق. 

(ولكل) من المتسابقين (فسخها) كسائر المعالات (مالم يَظهر الفضل7» 

لصاحبه, فيمتنعَ عليه) أي: المفضول» بأن سبقه في بعض المسافةء أو أصاب. 
LT‏ ظهرَ له فضل 

رويط سباق هوت 598 کسائر العقودِ الجائزةء (أو) .موت 
(أحد الم ركوب بيْنَ) لتعلق العقاد بعينه» و (لا) ببطل .موت (أحد الراكبين27, 
أو تلف إحدى القرمكن) لأنه غير المعقود عليه» كموت أحد المتبايعين. 

(و) يحصل (سبق في خيلٍ متمائاتي'» الق برأس» وفي) حيل «مختفيهما) 
أي: العنقين» بككتفي. (و) في (ابل بكيفي) لتعذر اعتبار الرأس هناء فان طويل 
الق قد تسبق رأسّه لطول عنقه لا بسرعة عَدُوه. وف الال اما يرقم 
رأسه ومنها() ما يد عنقه» فرعا سبي رتاس لاد فإن 
سَبَقَ رأسٌ صغير العنق» فقد سبق بالضرورةء وإن سب رأس طويلٍ انق 
4 ف (ض) و ۵: «أو). 


(۲) ليست في (م). 

(۳) جاء بعدها في (م): «أوهما». 

)٤(‏ في الأصل و (س) و(م): «متمائلي». والمثبت من المن. 
(5) في الأصل: «إبل». 

(7) في (س): «فيها». 

(۷) ف (س) و (م): #لد». 


AA 


ويحدم أن يجنب أحدهما مع فرميه أو ورا فرسا يحرّضه على 
العَدْوٍ وأن يَصيح به في وقت سباقه» لقوله وكْوْ: «لا حلب ولا 


ر 2 





باکر مما 560 في طول( العُنقِه فقد سبق» > وإن کان بقدره» فلا سبق. وباقلء 
فالآخرٌ منايق. وإن شرطا السبق بأقدام معلومة» لم يصح؛ لأنه ل يقبط ولا 
قف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة مابينهما. ويعتبرٌ لمسابقةٍ بععوض 
إرسال الفرسين أو البعيرين. دة ولخد وأن يكون عند اول المسافة من يشاهدٌ 
إرسالهماء وعند الغاية من يضبط السابقّ منهما؛ لملا يختلفا في ذلك. 

(وبحرم أ أن يجنب أحدُهما مع فرميه) أي: يجانبّه("© فرساء (أو) يجنب 
(وراءه فرساً) لا راكب عليه ره على العَدْوِ و) يحرمٌ (أن يَصيحَ به) 
أي: بفرسه (في وقت سباقه؛ لقوله كلد : «لا جَلب 0 ولا جنب) في 
الرهان». رواه أبو داود(؟) من حديث عمران بن حصين. قال ي «الشرح»( 4 
ويروى عن ابن عباس» عن الي ية أنه قال: «مّن أحلب على الخيلٍ يوم 
الرهان» فليس منا»(". 

(وشرط لمناضّلة)7" أربعة شروط: 
)١(‏ في (س): الطويل». 
(؟) في (س) و (م): لاجحانبه». 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الحلب بفتح الحيم واللام: هو الزحر للفرس والصياح عليه؛ حا 
له على الحجري. «شرح الإقناع»]. 
)٤(‏ في سننه .)۲١۸۱(‏ 


30( م نقف عليه. 
(۷) في م): «المناضلة). 


۸۹ 
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كونها على من بحسن الرمي. 
ويبطل فيمن لا يُحسينة من أحا الحزئين» ويُخرَجُ مثله من الآخصر» 
وهم الفسخ إن أحبّوا. 


وإن تعاقدوا لِيَقتَسِموا بعد العقد حزيين برضاهم» لا بقرعة صح» 
ويجعل لكل حزب رئيس فيختاز أحذهما واحداء E‏ 





أحدها: رکونھا( على من يُحمينْ الرمي) إذ) الغرض معرفة اليذق به. 
ومن ادق هن وجوه كەد (وتبطل مناضّلة بين حزبين إذا كان في أحدٍ 
الحزيين مّن/ لا يحسنُ الرمي (فيمّن لا ُحسينه من أحد الحزتئن, ويُخْرَجُ مثلم 
أي: من حول بإزائه» (من) الحزب (الآخر) إذا كان كل واحر من الرئيسين 
يختارٌ إنسانا» والآخبر يختارٌ20 في مقابلته آخرً» فمن لا بحسن الرمي» بطل العقد 
ف وأحرج مقاب كالبيع إذا بطل في بعض ابي سقط ما قابله من الشمن. 
(وهم) أي: الباقين (الفسخ إن أحبُوا) لتبعيض الصفقة في حقهم. 

(وإن تعاقدوا ليُقتسموا بعد العقدٍ حزيّن) أي: يعين0) رئيس كل 
حزبي من(" معه (برضاهم لا بقرعة. صح) لأنّ القرعة قد : تقَع على الحذاق 
في أحدٍ الحزيين» وعلى الكوادن©» في الآخر» فيبطل مقصودٌ النضال» ولأنها 
إنما تخرّج البهمات» والعقدٌ لا يتم حنّى تمر کل حزبر. (ويُجعلٌ لكل 
حزب رئيس فيختار أحذهما) أي: أحدٌ الرئيسين (واحدا) من الرّماةٍ یکو معه» 





)١(‏ في الأصل: #كونه». 

(۲) في م: دلأن». 

9) ليست في (م). 

)٤(‏ في (م): اليعين». 

(0) حادق عامس الأصل ما ن : [الكوادن» جمع كودن, والمراد به: البليد. قال في «مختار 
الصحاح»: الكودن: البرذون» ويشبّه به البليد. من حط محمد الخلوتي.]. 


4 


م الآحد آخرء حتّى يفرٌغا. وإن تشامًا فيمن يبدا بِالِيرَوَء اقترعا. 
ولا جو حعلٌ رئيس الحزييّن واحداء ولا النيرةٍ في تمييزهما إليه. 


الثاني: معرفةٌ عدد الرمي والإصابة. 





2 ج # ا ب مو من‎ ST A. 
(ثم) يختارٌ (الآخرٌ) من الرئيسين (آخرً) من الرماقء (حتى يُفرغا) فيتم‎ 
العقدُ على المعينين بالاختيار إذن. ولا جور اختيارٌ كل منهما أكثر من‎ 
واح)؛ لأنّ اختيار اثنين اثنين فأكثرٌ يبعدُ من التساوي والعدل. (وإن‎ 
تشاحًا فيمّن يبدأ) من الرئيسين (بالخيرة, اقترعا) فمّن خحرحت له‎ 
القرعةء اختارَ أوَلاً. إذ القرعة: تمييز() المستحِقٌ بعد ثبوت الاستحقاق‎ 
لغير معيّن» وتساوي أهله.‎ 

/ 1 هى o‏ ر 2 2 0000 

(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا) لأنه لا يضره أي الحزبين سَبق؛ 
لتدبيره هماء فيفوت مقصودُ المناضّلة» (ولا) يجوز حعل (الخيّرةٍ في تمبيزهما) 
أي: الحزبين (إليه) أي: إلى واحد؛ لما تقدّم. وإِنْ أرادوا القرعة لإاحراج 
الزعيمين» جار؛ لقلة الغرر. ولا يُشترط استواءٌ عددٍ الرّماقٍ» فيجورٌ أن يكون 
أحدٌ الحزيين عشرة والآخرٌ ثمانية» ونحوه. ٠‏ 

الشرط() (الثاني: معر فة عددٍ الرمي) والرّشّق» بكسر الراء: عدد الرمي» 
وبفتجها: مصدر رَشَّقَ الشيء يَدْشُّقَه(؟) رَشقاً؛ لملا يودي إلى الاختلافيء فقد 
يريد أحدُهما القطع» ويريدُ الآخرٌ الزيادة. (و) معرفة عدد (الإصابة) لتبيين 
مقصود المناضّلة وهو اليذق. فيال مثلاً: الرَشْقٌ عشرونء والإصابة حمسة 
ونحوها. 
(1) في (س) و(م): الواحد» . 
(۲) في (س) و(م): «ميز). 
(۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ ليست في (س) و (. 


۹۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


16/۲ 


الغالث: تین كونه: مفاضلة کا نا فصل صَائّه مخمس إصابات من 
فزن ریا نقد ی أو فاد ک4 ملق ال کی انات فين 
عفرن رطف د ي ويا ف اا واف رما ار أو 
مُحاطَةٌ؛ بأن يُحط ما تساويا فيه من إصابةٍ من رمي معلوم» مع 
تساويهما في الرَمَياتي فأيُّهما فضّل بإصابة معلومة» فقد سبق. 





وشار إمكلاً قسمة عدو الرمي على الماة بلا كسر. فن كانوا ثلاثة 
فلاب أن یکوت له ثلثه أو أربعة» فلاب أن يكون له ريخ. وهكذا؛ لفلا ييقى 
ما لا يمك الجماعة الاشتزاكُ فيه. ويُشترط استواؤهما في عددٍ الرمي والإصابة 
وصفتهاء وسار ابعوال الرمي ۽ أن موضوعها على المساواة والفرض رة 
الجذق. 

الشرط (الغالث: تبيين٠‏ كونه) أي: الرمي (مفاضّلة؛ ك قوهم: (أيْنا 
فصل اة كمس إصابات من عشرين را فقا سبق وره ويار فا 
تام الرمي إن كان فيه فائدة. (أو) تين کون الرمي (مبادرة, ق كأيدا سَبَقَ إلى 
حفس إصاباتٍ من عشرين رمية» فقد سق ونغحوه. فإذانرها عضرا شرا 


ش فأصاب أحدهما تخا ولم يصب الآخخر خمسأء فمصيب المخمس هو السابق 


سواءٌ أصاب الآخرٌ ما دونها أو م صب شيئاً. (ولا يزم إن سبق إليها واحدٌ 
تام الرمي) لأن السبّقَ قد صارٌ للسابق. وان اشاب كل واد هان 
العشر خمساء فلا ساب فيهماء ولا يكبّلان ارد شَ؛ لأنّ جميع الإصابة 
المشروطة قد حصلت» واستويا فيها. (أو) تبيين كون الرمي (مُحاطة بأن) 
اشترطا/ أن بح ما تساويا فيه من إصابةٍ من رمي معلوم» مع تساويهما في 
عدد (الرمیات» فأيُهما فضل) صاحبه (ياصابة معلومة,فقد سبّق). والفرق بين 


)1١(‏ في (م): «تبين». 
(۲) في (ص) و(م): «العشرة). 


۹۲ 


وإن أطلّقا الإصابةء أو قالا: عحواصل”2© تناوها على أي صفة 
كانت. 

وإن قالا: حواسق» أو حَوازِق بالزاي» أو مُقَرْطِس: ما حرق 
العَرَضّ وثْبّت فيه» أو حوارق بالراء أو موارق: ما خرقه ولم يثبت» أو 
خحواصر: ما وقع في أحد جاتبَيُهء أو حَوارمً: ما حرم جانبه» أو حوايي: 





المفاضلة والمحاطة: أن امحاطة تقدَرُ فيها الإصابة من الحانبين بخلاف المفاضّلة. وفي 
«المغن»292) و «الشر (O‏ و «الإقنا ع400): المفاضلة هي الحاطة. 

روإث أطلقا(”» الإصابة) في المناضلة (أو قالا) أي: شرطا أنها (خواصل) 
بخاء معحمةٍ وصادٍ مهملة (تناوها) أي: تناول اللفظ الإصابة (على أي صفةٍ 
کانت). قال الأزهري: بال حلت مناضلي اة وحصلا. وي 
ذلك: القرع والقرْطَسَةُ. يقالُ: قرطس إذا أصاب. وعم منه: أنه لا يشترط 
وص الإصابة» لكن يسن. 

روان قالا) أي: اشترطا أن الإصابة (خواميق؛ أو خوازقٌ بالزايء أو 
مُقرْطِس) وهي: (ما حرق الفرّض وثبّت فيه أو) اشترطا أن الإصابة (خوارق 
بالراءء أو موارق) وهي: (ما خرقه) أي: الغرض؛ (ولم يثبت) فيه» (أو) اشيرطا 
أنها (حواصِرٌ) وهي: (ما وقعَ في أحد جانبَيُ "أو) اشررط أنّها (خَوارِمٌ) 
وهي: (ما خخَرَمَ جانبه, أو) اشترطا أنها" (حوابي) با حاء المهملة وهي: 
(1) قال الأزهري: الخاصل: الذي أصاب القرطاس» وقد حصله: إذا أصابه» وحصلت مناضلي أحصله 
حصلاً: إذا نضلته وسبقته. «المطلع»: ص .77١‏ 
م ENT‏ 
يم ۱/. 
2) 4۹/۲. 
(ه) في الأصل: «أطلق». 


(5) في تهذيب اللغة: (حصل). 
(۷-۷) .ليست في (س). 


۹۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ما وقع بين يليه د ئت اليف أ طا إصابة ضع مني کدائرته» 
وف دم ونب ر و سرطا ر موي ر 


0 o 
تفيدت به.‎ 
لأبعدهما رمياً.‎ 


الرابع: معرفةٌ قَدْره طولا وعرضاء وسُئكا وارتفاعا. 
وإن تاا قي الابتداء مال او و eee‏ 





2 وَقَعَ بين يديه, ثم وثب إليه) أي: الغرض» (أو شرطا إصابة موضع منه) 
معين» (كدائرته) أي: الغرض» (تقيّدت) المناضّلةٌ (به) ا يما شرطه؛ لأنه 
مرجع م المناضلة. وإن شرطا اراق والحوابي 7 صح. قاله ق «الشرح»(). 

(ولا يصح شرط إصابة نادرة) كتسعة من عشرة؛ لأنّ الظاهرَ عدم 
وحودهاء فيفوت المقصودٌ (ولا) يصح (تناضلهما على أن السبق 
لأبعلرهما(") رميا) إذ الغر ضْ من الرمي الإصابة لقع العدر أو حرجه؛ أو 
الصيد» ونحوهء وهو إنما يحص من الإصابة لا من بع المي . 

الشرط (الرابع: معرفة قذره) أي: الغرض (طولاً وعَرضاء وسمكا 
وارتفاعا) من الأرضٍ .كشاهدة) 7 عدي بشيء معلوم؛ a‏ و الإصابة 
بصغره وکبره» وغلظه ورقته» وارتفاعه وانخفاضيه والغرض”: ما نَقَصِدُ إصابته 
بالرمي من قرطاس» أو لاء أو حشبيء أو قرع» أو غيره. ويُسمّى20 أيضا: 
شارة وشمًا. 

(وإن تشاحًا) أي: المتناضلان رفي الابتداء) أي: البادئ0) منهما بالرمي» 
)١(‏ المقنع مع الشرح والكبير والإنصاف .45/١8‏ 
(۲) في (م): «لايعدوهما). 


(۳) لي (م): «سمي». 
(4) في (م): «في البادئ». 


۹٤ 





أقرعَ. وإذا بدأ في وجدء بدأ الآحد في الثاني. تويقة 
وسن جعل غرضيّن» ول وام ماده تود الوا لم ل مه 
شرح منصور 


(أقرع) بينهما؛ لأله لا مرح غيرها. فمّن حرجت له القرعة» فبدره الآخرٌ 
e‏ م يعت له بسهې» أصاب» ام( أحطاً. 
ويستحب تعيون المبتدئ بالرمي ف العقدٍ. ويجوزٌ أن يرميا سهماً سهماء 
ومسا مسا وأن يرمي َك د ويه م الرشق. ون شرطا شيعا حمل 
عله فان أظلقاء رالا سا سا لان ارف وإذا اختلفا في موضع 
الوقوفب عن ين الغرض أو يسار ه» فالأمرٌ إلى البادىء منهما. فإذا صار الثاني 
إلى الغرض» صار الخيار إليه ليستويا. وإنْ طلب خا استقبالَ الشمس» 
والآخرٌ استدبارهاء أحيب من طلب استدبارها. (وإذا بّدأ) أحدّهما (في 
وجه) هو رمي القوم بأجمعهم جميع السهامء (بدأ الآخسر في) الوح (العانيم 
عدلاً بينهما. فن شرطا البَدْأة('© لأحدهما في كل الوحووء لم يصح؛ لان 
موضوعٌ المناضّلةٍ على المساواةٍ» وهذا تفاضل. وإِنْ فعلاه بتراضيهما بلا شرطرء 
حارً. إذ لا أثرَ للبدأو") في الإصابة. 
وسن جعلٌ/ عَرَضَيْن) في المناضّلة يرمي الرسيلان أحدهماء ثم بحضيان 5١6/١‏ 

إلى المرمى» فيأحذان السهام ويرميان الآحر؛ لأنه فعلُ أصحابه ولو وعنه 

كل : دما بن الغرضين روف من رياض الجنة»0». وقال ا التيمي: 

رأيت اة يشت بين المدفين يقول: : آنا بھا)» في قمیص(“. وعن ابن عمر 

مثله. والمهدف: ما ينصبُ الغغرضٌ عليه من تمر تراب مجموع أو حافطر. 
200000000 

(۲) في (م): «البداءة». 

(۳) أحرحه الديلمي في «الفردوس ,كأثور الخطاب» 47/7. بلفظ: «تعلموا الرمي فان ما بين الهدفين 
روضة من رياض المحنة). 
)٤(‏ في (م): «ها٤.‏ 


Y/Y أحرجهما سعيد بن منصور في لاسننه»‎ )٥( 


4° 


منتهى الإرادات 


إذا بدأ أحدهما بغر ض» بدأ اله بالثاني. 

وإن أطاره الريح» فوقع اسهم موضعَّه» وشرطهم خواسيق» أو 
نحؤهاء ل م يُحتسبأ له به ولا عليه. 

وإن عرض عارض من کسر قوس» أو قطع وَثَرِء أو ريح شديدق 


م حتسب بالسهم. مصخي اوتاه خاي الوم و و 


و(إذا) كان غرضان فربداً أحدّهما) أي: المتناضلين (بغرضء بدا الآخرٌ 
بالثاني) الحصول التعادل. 

روات أ أطارته) أي: الغرضء (الريخ» فوقع السهم موضعّه) ('أي: الغرض» 
(وشرطهم'" أي: المتناضلين (خواميق» أو(" نحوها) كخوارق ومقَرْطِس لم 
يحتسب له) أي: الرامي (به) أي: بالسهمء > (ولا يو لأنا ١‏ ندري هل كان 

في الغرض لو کان موود أولا؟ وإن کان شرطهم ا احتسبّ 

به 0 لأنه لو كان الغرض وبع لأصابه» وكذا لو كانا أطلقا الإصابة. 
ون ؛ بقي الغرضُ موضعّه وشرطهم خواصِل» وأصاب السهمٍ الغرض بعرضيه أو 
بوق بان انقلب بين يدي القرضء فأصاب() فوقه؟)» و انکر 
السهم قطعتين» GE‏ الغرض اچ منهما» م يعت به. 

(وإن عرض) لأحدهما (عارض من كسر قوسء أو قطع وترء أو ريح 
شديدة) ”فأصاب أو أحطا"» مم يُحتسب) له (بالسهم) ولا علیه؛ لأن 
العارض يجورٌ أن يصرفه عن الصواب إلى الخطاء كعكسيه. ون حال حائل بينه 
)1-١(‏ ليست في (م). 
(۲) في الأصل و (س): «و». 
() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الفوق: ما يوضع فيه الوتر]. 
(4-4) ليست في (س). 
(0) في (م): «فأصابه». 


(5) في الأصل: «و». 
(۷-۷) في (س) و (م): #فأخطأ أو أصاب». 
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A ET‏ جاز تأخيره. 
وكره مد أحدهما أو المصيبء وعيب المحطئ» لما فيه من كسر 


ومن قال: ارم عشرةً أسهمء فإن كان صوابك ا 





وبين الغرض» فنفذٌ منه وأصاب الغرض» حي له؛ لأنه من سداد الرمي و 
كه 

(وإن عرض مطرٌ أو ظلمة) عند رمي» (جازّ تأخيره) لأنّ المطرَ يرحي 
الوترّء والظلمة عذرٌ لا يمكنْ معه فعلٌ المعقودٍ عليه» والعادة الرمي نهاراء إلا 
أن يشترطاه ليلاً» فيلزمٌ. فان كانت الليلة مُمَمِرَةً مُنيرَةَ اكتفي<') به» وإلا رميا 
في ضوء همعةٍ أو مَسْعْل. ويُمنحُ كلع منهما من كلام يغيظ به صاحبّه» كأن 
يرجح أو يفتخير» وي شم بالإصابة ويك ماح على الط و( يظهرَ 
أنه بعلي 

(وكرة) لن حضرهما من أمين وشهودٍ وغيرهما9» (مدح أحدهما أو) 
مدح (المصيبي. وعيب المخطىء؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه) وغيظه. 
وحرّمّه ابن عقيل. قال في «الفروع»): ويتوجّه في شيخ العلم وغيره مدح 
المصيب و من الطلبةء وعيب غيره كذلك. وي «الإنصاف(°: قلت: إن كان 
مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوحء أو كسر قلب غيره قوي التحريم. وان 
كان فيه تحريضٌ على الاشتغال ونحوه» قوي الاستحباب. 

(ومّن قال) لآخرّ: (ارم عشرة أسهيء فان كان صوابك) أي: إصابتك فيها 
(0) في (م): «اكتفى». 
(۲) في (م): «أر). 
(۳) في (م): الوغيرهم». 
.6A/£ )4(‏ 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٦١/٠١‏ 


۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


1۷/4 


أكثر من حَطيك» فلك درهمٌ» أو فلك بكلّ سهم أَصّبت به درهم» أو 
ارم هذا السّهمّ فإن أصّبت به» قَلَكَ درهمٌ» صح ولزمه بذلك. لا 
إن قال: وإن أخطأت؛ فعليك درهم. 





(اكثرٌ من خطيك» فلك درهم) صح (أو) قال: (فلك(© بكلّ سهم أصّبتَ 
به درهم) صح» أو قال: ل كن دي ربح ا 
2 صح» kK‏ قال: (ارم هذا السهم > فإن أصّبت به. فلك درهم, 
صح) وكان جّعالة في المدميع» (ولزمه) الجعلٌ (بذلك) أي: بوحود الإصابة 
المشروطة؛ لأنه بل مال على عمل فيه غرضٌ صحيحٌ وليين ا 
یکو إلا بين اثنين فأكثرٌ. لحلا قز حا ترك اورت ا 
نحوه» لم يصح. و (لا إن قال: وإ أخطات, فعليك درهم) لأنه قِمارٌء وإن 
قال من أراة رمي سهم لحاضره: إن أخطات» فلك درهمٌ لم جز لان ابعل 
إنما يكون في مقابلةٍ عمل» ول يوجد من الحاضر. 


)١(‏ في الأصل و (س) و (م): «لك». والمثبت من المان. 
(۲) في (ص) و (م): «المصابات». 


۹۸ 


كتاب 
العاريّة: العينٌ المأحوذة للانتفاع بها بلا عوض 
والإعارةٌ : إباحةٌ نفعها بلا عوض 





(العاريّة) بتخفيف الياء وتشديدها. من عار الشيمٌ إذا ذهب وجاءً. ومنه 
قيلٌ للبَطّال: عَيَّارُ؛ رده في بَطالتِه. وعَارَه وأعاره لغتان» كأطاعه» أو من 
لعزي وهو: التجردٌ؛ لتجردها من(“ العوض» أو من التَعاور» وهو: التتاوب؛ 
عل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع. ۰ ١‏ 

وهي: (العين لمأخوذقم من مالکها") ولو( لمنفعتهاء أو وكيله ع 
بها) مطلقاء أو زمنا معلوما (بلا عوض) ويُطلقٌ كثيراً على الإعارة محازاً. 

(والإعارة: إباحةٌ نفهها) أي: العين» أي: رفع احرج عن تناولها». 
وليست تمليكاً ليستفيد» به الصف فيهاء كما يستفيدُه بالإحارةٍء (بلا 


ل ل يه 


عوض) وهي مشروعة بالإجماع. و قوله تعالى: «وتماونواع لا لبر 
افر [المائدة:۲]» وهي من البر. وقولة تعالى: طويسعون الماغون» 


[الماعون :7]. قال ابن عباين» وابن مسعود: العواري( 4 . وفسرٌ ابن مسعود 
العواري” بالقِدْر والميزان و الدلو (). وحديث: «العارية مودًاة06). قال الترمذي: 


)١(‏ في (م): اعن». 

(۲) في (س) و(م): «امالك». 

(۳) حاء بعدها في (م): «كان المالك» . 

(4) في (س): #متناوها». 

)٥(‏ في (م): «یستفید). 

.۲٠٤/۲۰ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۷) في (م): «المواري». 

(۸) أخرحه أبو داود (757). والترمذي (7؟١)‏ و (۲۱۲۰)» واين ماحه (5754)؛ من حديث 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 


۹۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتستحباء وتنعقدٌ بكل قول» أو فعل يدل عليها 
وشرط» کون عين منتقعاً بها مع بقائهاء ا ود الها r Ee e‏ 





حسنُ غريب. . ولأنه لما حارّت هبةٌ الأعيان» جارّت هبة المنافع» ولذلك 
ف الوضية ا 

(وتستحب) الإعارة؛ لأنها من الم والمعروفيء ولا تحب؛ لحديث: (إذا 
ديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». رواه ابن السذر E‏ 
«ليس في المال حق سوى الزكاة)(). ونحوه» فیرد ما خخالفه اله جع بين 
الأخبار. 

(وتنعقد) الإعارة (بكلٌ قولء أو فعل يدل عليها) أي: الإعارقي 
كأعرتك هذه الدابة و اركبّها إلى كذاء أو ا أو خذمًا تك 
ونحوه» و©) كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه؛ وتغطيته بكساله؛ لبرده» كدفع 
الصدقة. فإذا ركب الدابّة و" استبقى الكساءً عليه» كان قبو لا وكذالو 
سَمِعَ من يقول: من يعيرني كذا؟ فأعطاهء كفى؛ لأنه إباحة لا عقدٌ. نقلّه 


.معناه ق «الفرو ع76) عن «الرغيب»» واقتصرٌ عليه. 


(وشرط) (لصحة الإعارة") أربعة شروطء أحدها: رکون عين) معارَةٍ 
(منتقعاً بها مع بقائها) كدواب ورقيق» ودور)» ولباس» وأوان. بخلاف ما 
لا ينتفع به إلا مع تلف عينه» كأطعمة وأشربة. فإن أعطاها بلفظٍ إعارةء فقال 


(۱) وأخرجه الزمذي (1۱۸)» وابن ماحه (۱۷۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرحه ابن ماحه (۱۷۸۹)» من حديث فاطمة بنث قيس رضي الله عنها. 

(۳) ف (س) و(م): الاسرح». 

)٤(‏ ليست في (م). 

(5) في (س) و(م): «أر). 

(D‏ #/كلاة. 

(۷-۷) في (س): «للإعارة». 

(۸) في الأصل: «دلو» . و «دور» : نسخة فيه. 


الرطتر اب در a‏ 
وصح في مؤقتة شراط عرض مغلوم؛ وتضيد إخارة: 
وإعارةُ نقادٍ ونحوه. لا لما يُستعمَلُ فی مع بقائه» قرض. 





ابنُ عقيل: يحتملٌ أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلافب. نقله المحدُ في 
«شرحه»()» واقتصر علية. 

(و) الثاني: رکون م معیر هلا رع شرع (" لأنها نوع برع إذ هي إباحة 
منفعة. (و) الثالث: كر رمستعير أهلاً للع لم جلك العين المعارقا بأن يصح 
منه قَبولّها هبة("؛ لشبه الإباحة بالحبة. اللرائس إعارة مويلا a‏ 


(وصح ي) إعارة (مۇقتة شَرط عوض معلوم» وتصير إجارة) كما يصح 
شط العوض في البق وتصير بيعا؛ تغلب للمعنى على اللفظٍ. فان أطلقت 
الإعارةٌ؛) ؛ أو ُهل العوض» فإحارة فاسدة. ولو أعارّه عبده على أن يعيره 
الآحرّ فرسّه» فهي إحارة فاسدة غير مضمونة. ذكره في «التلخيص)(. 
وفسادها / إِمّا لاشتراط عقد في عقدٍ آخر» أو لعدم تقدير المنفعتين. 


(وإعارة نقد ونحوه) كسائر الموزونات والمكيلات» (لا لما يُستعملٌ فيه 
مع بقائه) ("أي: مع بقاء عینه") كاستعارة نقل لینفقه» أو مكيل» أو موزون 
ليأكله» (قرض) لأنّ هذا معنى القرض» وهو سل عل اللفعل ا 0 تقوم فإن 


)١(‏ معونة أولي النهى .۲٠٠/١‏ وجاء في هامش الأصل ما نصّه: [كلام ابن عقيل خالف لما يأتي في 
لمعن في قول المصنف: وإعارة نقد ونحوه ... إل. فتدبر]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [فلا تصح من صغير وبجنون وسفيه ومفلس وقن وولي يتيم من 
ماله» ولا من مكاتب وناظر وقف. «شرح الإقناع»]. 

(۳) في (م): «منه). 

. في (س): «فإذا أطلقت العارية»‎ )٤-٤( 

(ه) معونة اولي النهى .۲٠۲/۰‏ 

(5-5) ليست في (م). 

(۷) في (س) و(م): «كما» . 


منتهى الإرادات 


۱۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وكون نفع مباحأء ولو لم يصح الاعتياض عنه» ككلبي لصيل 
وفحل لضرابي. 

تي إن عات لكان لعرالة رد ايع شور 

وكرهُ إعارةُ مو جميلةٍ لذكر غير محر ام مط ESE‏ 


استعاره لما د 0 يُستعملٌ فيه مع بقاله» كوزنٍ وتحل» فليس بقرض. 

(و) الشرط الرابع: (كون نفع) عين معارةٍ (مباحا) لمستعير؛ ؛ لأنّ الإعارة 
لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع. فلا تصحٌ إعارةٌ لغناءٍ أو زمر أو( نجوه ولا 
ا ااي ولا حلي حرم ('أو نجوه" و اعاعا ار ا 
ونحوه. (ولو لم يصح الاعتياض عنه) أي: النفع المباح» (رك)إعارة (كلب 
لصياد: و فخ لضراب) 0 نفعهما. والمنهي7؟) عنه العوض المأحوذ 
عن ذلك؛ لأله يه ذكر في حق الإبل “والبقر والغنم"» إطراق فحلها. 

(وتجب إعار مصحف نمحتاج لقراءة إذا عَدِم) مصحفاً (غيرَ 0 
وخرّج اين عقيل وحوب الإعارةٍ أيضا في كتب عل للمحتاج إليها من 
القضاةٍ و الحكام وأهل الفتاوى. 

(وثكره إعارة ام جميلةٍ لذ کر غير محر ر م) مطلقا؛ لأنه لا يومَنُ عليها0». 


. في (س) و(م): (ر)‎ )١( 
ليست ف (م).‎ )۲-۲( 
في (م): «أر».‎ )۳( 
في (س): «النهي».‎ )٤( 
(ه-0) في (م): «الغنم والبقر».‎ 
أخرج مسلم (۹۸۸) (۲۸)» من حديث حابر» عن الني يُ قال: لاما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم»‎ 6 
لا يودّي حقهاء إلا أقعدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر» تطوه ذات الف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنهاء ليس‎ 
»... فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن). قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «إطراق فحلهاء‎ 
ليست في الأصل و(س).‎ )۷( 
حاء في هامش الأصل هذان البيتان:‎ )۸( 
[لا يأمنن على النساء أخ *أعةه مافي الرحال على النساء أمين‎ 





حر الرحال وإن تعفف جهذه لا أل بنفلرة سيخود] 


1۰۲ 


وانتتعارة أل باهم 

وصح رحوع مُعيرٍ ولو قبل أمَّدٍ عيّنّه لا في حال سض به 
مستعير. ر. فمَنْ أعار سفينة؛ لحمل؛ أو أرضا؛ لدفن ميسو أو زر لم 
يرحح حتى ترستى» أو يَبْلَى» و و 





تَحرُمٌ عليه الخلوة بهاء والنظرٌ إليها بشهوة. فإ وطمها(')» فزان» وعليه الح 
إن م يجهل التحرية("). ولسيدها لمهر وإن طاوعت» أي: إذا لم يأذن السيد في 
الوطء. اد کاک شرهاء ار کی لا بر می ايحت عات له 
كإعارة الأمة لمحْرَيِها مطلقاًء أو للمرأة؟)»؛ e‏ مأمونٌ عليها عندّهما. 

(و) تكرّه (استعارة أصله) کابیه وأمّه وجدّه وحدته وإث عَلُوا (خدميهم 
لكراهة استخدامه أصله. 


(وصح رجوغ مُعير) ف عاريةٍ (ولو قبل أمدٍ عيّنه) لأنّ المنافع المستقبلة 
لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفی شيئاً فشيئاًء فكلّما("» استوفى شيئاء 
فقد قبضه» والذي ره م يقبضه» فجارٌ الرحوعٌ فيه» كالهبة قبل 
القبض. و(لا) يصح رحوعه (في حال ايستضر نا آي جرا 
(مستعير) لما فيه من الضرر المنفي شرعاً. رفن أعارَ سفينة لحمل أو) أعارَ 
(أرضا لدفن ميتي أو) مزر > م يرجع) ني الإعارة ( حتى ُرْسَى)00 
السفينة» ادلی الميت» (أو يُحصد) الزرعٌ عند أوانه. وليس لمعير تملك 
زرعه بقيمته نصًا؛ لأنّ له وقنا يتتهي ! ليهه (إلا أن یکو الزرعٌ حص قصريلاً) 
)١(‏ في الأصل: «وطئ». 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصلة: [وكذا الأمة تحدٌ إن طاوعت عالمة بالتحريم» وولده رقيق. فإن كان 
اهلا فلا حل وولده حر يلحق به وعليه قيمته للمالك يوم ولادته إن لم يأذن مالك. عثمان النحديع. 
9) في (م): «تشتهي) . 
)٤(‏ في ض) و(): «الامرأة». 
() في (م): «فکل ما». 
(7-) في الأصل: «يتضرر ربه». 
(۷) في (م): اترسي». 


1۰۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۹۹/۲ 


وكذا حائط لحمل حشبٍ لتسقيفيء أو ستو قبل أن يسفط. فإن 
و بإاذنه» أو عند الضرورةء إن لم 


ومن 5 أرضا لغرس أو بناء» وشرط قلعه بوقستو أو رحوع» لزع 





أي: أحضرَ قبل أوان حصاده؛ فعلى المستعير قطعّه في وقتٍ جرت العادة 
بقطعه فيه إذا اليد لعدم الضرر إذن. ˆ 

(وكذا حائط) أعيرٌ لحمل خشب لتسقيفيء أو سق فلا روع لمالك 
الحائط فيه إذا وضعه وبنى عليه (قبلَ أن يُسقط) الخشب؛ لأنه يراد للبقاي 
وفيه ضررٌ على المستعير بقلعه. ولو قال معيرٌ لمستعير: أدفعٌ لك قيمة ما ينقص 
بالقلع» لم يلزم المستعير؛ لأنه إذا فعلّه()» تقلع ما في ملك المستعير منه. ولا 
يحب على المستعير قلع شيءٍ من مِلكه بضمان القيمة. (فإن سقط الخشب 
عن الحائط (لهدم أو غیره» م يعد يعد إلا ياذنه)() أي: المعير» ولو مقط مجني 
هدم الحائطء وأعيدت بآلتها لعدم لزوم العاريّة» وزوال الضرر الذي لأحله 
كان امتنع الرحو ع5) » (أو عند الضرورة) بأن لا يمكنٌ/ تسقيفٌ إلا به 
فيجوزٌ. وليس لربّه منعُه إذن؛ لما تقدّم في الصلح. ران لم يعضرر الحائط) 
بوضع الخشب عليه. فان تضرًرء ا بلا إذن ربه. 

(ومن أعير” أرضا لرن أى لربناي وشرط) على مستعير (قلعٌه) أي: 
غراسه أو بناءه (بوقتي) معين ن (أى برجو » آرم مستعيراً عرص أو بنى» قلعه 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال ابن نصر الله: إن كان قد طالب قبل السقوط بإزالته. وإلا 
لم تتوقف الإعادة على إذن جديد. محمد الخلوتي]. 
(۳-۲۳) في (م): «كان لأجله» . 
)٤(‏ في (ص): «للرحوع). 
(5) في (م): «أعار». 


عندمة لا تسويتها بلا شرط. وإلا فلمعير أحذه بقيمته أو قلعه 





(عنده) أي0300: الوقت المعين» أو زخوع المعير» ولو ل يأمرهٍ به 7 الحديث: 

«المو متو ن عند شروطهم»). قال في «الشر ح06©©: حديث صحيح. 3 لأنها 

عارية مقيّدة» فلم تتناول ما عدا المقيّدِء والمستعيرٌ دحل في العارية راغي بالتزام 

الضرر الداحل عليه بالقلع» ولا ضمانَ على رب الأرض لنقصيه. و(لا) يلزمُ 

مستعيرٌ (تسويتها) أي: الحفر في الأرض بسبب قلع غرسيه أو بنائِه (بلا 

شرط) لرضا المعير بذلك» حيث لم يشترطها. فان شَرَطها على المستعيرء 

لزمته؛ لدحوله على ذلك. (وإلا) بان لم يشترط المعير على المستعير قلع غرسيه 

أو بنائه بوقتو أو رحوع» وآنن مسحعي قله e‏ لمفهوم حديث: 

«ليس لعِرْقٍ ظالم حق»©». لأنه بإذن رب الأرضء ولم ي يشترط عليه قلعّه 

سس 0 فإ أمكنَ القلمُ من غير نقص» أحير عليه 
مستعير. ومتى ١‏ يمكن قَلْدُه(ه») بلا تقض وأباه مستعير ر (فلمعير أخذم أي: 

الغراس أو البناع» ا لکا وه تيدر عليه كالشفيع ولو مع دفع 

مستعير قيمة ة أرض؛ لأنها أصلٌء و" الغرس والبناء تابعان") » بدليل تبعهما لها 

ف 2 دون ییا ف هما" فيه» hb‏ أي: 00 0 أ الغراس أر 

. جاء بعدها في (م): عند‎ )١( 

(۲) تقدم ۱۷۰/۳. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۷١/٠١‏ 

)٤(‏ آخحرجه البخحاري تعليقا» بعد الحديث رقم (2)7775 من حديث عمرو بن عوف» وأخرحه أبو 

داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد. 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وينبغي تقيبده أيضاً ما إذا لم يكن البناء مستخدماً أو نحو فلا 

يهدم. وتلزم الأحرة إلى زوالهء كما تقدّم نظيره في الإحارة. عثمان النحدي]. 

(1-) في (س) و(م): «والغراس أو البناء تابع». 

(۷-۷) في (س): تبعهما لها» . 


منتهى الإرادات 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ومتى اختاره مستعيرٌء» سواها. 

فإن أباهما مُعير والمستعيرٌ من أحرةٍ وقلع» بيعت أرضّ بما 
فيها إن رَضِيا أو أحدهماء ويُجيرٌ الآحرُ» ودُفع لرب الأرض قيمّها 
فارغة» والباقي للآخر. 


ولکل بیع ما لَهُ منفرداء ويكونٌُ مشتر كبائع. 





(ومتى اختارّه) أي: القلع (مستعير) مع بذل معير(") القيمة» ولم يشترط() 
عليه (سواها) أي: الحُفر؛ لأنّه لص مِلكّه من ملك غيره من غور إلحاي 
أشبّه المشتري إذا أحذ غرسه أو بناءه؟» من المشفوع. 

رفإن أباهما) أي: الأحذ بالقيمة وأرش نقص القلع» (معيرٌ) الأرض (و) 
امتنعَ (المستعيرٌ من) دفع (أجرة) غرسه() أو بنائه (و) من (قلي» بيعت أرض 
يما فيها) من غراس أو بناء (إنْ رضيا) أي: المعيرٌ والمستعيرء (أو) رضي به 
(أحدهماء ويُجِيرٌ الآخرٌ) بطلب من رَضِي؛ لأنه طريقٌ لإزالة المضارَةٍ بينهما 
وتحصيل ماليّه. (و) إذا با (ذفع لرب الأرض) من الثمن (قيمتها فارغة) 
من الغراس والبناِه (و) دُفِمَ (الباقي) من الثمن (للآخر) وهو رب الغراس أو 
البناء. 


(ولكل) من رب أرض”" وغراس أو بناءٍ (ییځ ما له منفردا) من 
صاحبه وغیره» (ويكون مشر كبائع) 5 تقد وكذا اعارة. 


. في (م): «المعير»‎ )١( 

(۲) في (س) و(م): «یشازطه» . 
(۳) ليست في (م). 

. في (م): لاغراسّة أو بناء»‎ )٤-٤( 
. في (م): اغراسة»‎ )0( 

(1) في الأصل: «الأرض» . 
(۷) في (س): و٤‏ 


وإن أبَيَاه ترك بحاله. 
ولمعير الانتفاع بأرضه على وحه لا يَْضِة بما فيها. ولمستعير 
الدحول لسقي» ا وأحذ زغ لا لتفرج ونحوه. 


E ED PPE O ولا أحرةً منڈ رح‎ 





(وإن(" أبياه) أي: أبى معيرٌ ومستعيرٌ البيع» (ثرك) غراسٌ أو بناءً (بحالهم 
في الأرض حتى يتفقا؛ لأنّ الحقّ لهما. 

(ولمعير الانتفاغٌ بأرضه) مع بقاءٍ غراس أو بناء بها؛ لأنه ملك عيتها 
ونفعها (على وجه لا يَضِرٌ بما فيها) من غرس مستعير أو بنائه؛ لاحترايهما 
بإذن معير في وضعهما. (ومستعير) غرَّسّها (الدخول لسقي. وح 
وأخز ثُرِ) إذ الإذن في الشيء() إذنُ فیما يعود بصلاجه. و(لا) يجوز 
لمستعير الخو (لتفر 0" ونحوه) کمبیت؛؟ لأنه لا يعود بصلاح ماله 
فليس مأذونا فيه نطقاً ولا عرفاً. 

(ولا أجرة) على مستعير / لمعير (مسذ رَجَع) إلى زوال ضرر مستعير» 
خی کان الرحوع يضة به إذن» ولا إذا أعارَ لغرس أو بناع» ثم رجع 1 
ش ا أو و قلعه و(؟» ضمان نقصه؛ لأنّ بقاءً ذلك بحكم الإعارة؛ لأنه 
لا يملك الرحوع في المنفعة في حال تضرر رر المستعير» فلا( يملكُ طلب بدلهاء 
كالعين المرهونة)» ولأنه إذا أبى اعد الغراس أو البناءٍ بقيمته أو قلعه 
وضمان نفسيه فإبقاؤه في الأرض من حهته» فلا أحرةً له كما قبل اعرد 
)١(‏ في الأصل و (س): «فإن» . 
(۲) في (س) و(م): «شيء» . 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتجه هذا في محوطة وأنّ تفرج الناس ونزهتهم في بساتين الغير 
بلا إذن حرام. «غاية) ]. 
)٤(‏ في (ص) و(م): «مع». 


. في (س): «ولا)‎ )٥( 
. في (س) و(م): «الموهوبة»‎ )5( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۲۰/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن غْرَسَ) أو بَنَى بعد رجحوع» أو أْمَدِها في مؤقتة) فغاصب. 
والمشتري» والمستأحر بعقل فاسل» كمستعير. 


۶ 





رالا في الور أ ي: إذا أعاره للزرع وزرع» ثم رحع المعير قبل أوان حصده» 
ولا يُحصِدُ قصيلاء فله أحرة ة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد؛ لوحوب 
تبقيته فيها قهرا عليه؛ لأنه م يرض بذلك» بدليل رحوعه» ولأنه لا بملكُ أذ 
الزرع بقيمته؛ لأنّ له أمدا ينتهي إليه» وهو قصيرٌ بالنسبة إلى الغرين فلا:داعي 
إليه» ولا إلى قلعه وضمان نقصه؛ لأنه لا يمكنٌ نقله إلى أرض أخرى» بخلاف 
الفراس وآلات البناء. والمستعيرٌ إذا اختار قلع زرعه ا طني ك 
e‏ ار ذلك العام» فيتضرَرٌ به» فيتعينُ إبقاؤه بأحرته() إلى حصاده 
جمعا بين الحقين. 
(وإن غرّس) مُستعيرٌ (أو(" بنی) فيما استعاره لذلك (بعد رجوع) معير 
فغاصب. (أو) رَس أو بنى بعد (أمَلِها) أي: العارّةِ (في) عاررّةٍ «مؤقسة وإ لم 
يصرّح بعدّه بالرحوع» (فغاصب) لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه؛ لزوال الإعارة 
بالرحوع» وبانتهاءٍ وقيها إذا قيّدت بوقت. فإن احتلفا في المد فقال مستعيرٌ: هي 
سنتان» وقال معيرٌ: هي سنةء أو قال: أذنت لي في ركوب الدأيّة فرسخين» فقال 
امالك: بل فر ا فقول مالك؛ لأنّ الأصلَّ عدم الإعارة في القذر الزائك. 
8 0 ي) بعقدٍ فاسدء (والمستاجرٌ بعق") فاسد) إذا عرس أو بنى 
شازاه أو استأحرّه» (كمستعير) ز في أنَّ البائ والموجرٌ لا ملك قلع غرميه 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وقال المحد: يبقى إلى الحصاد بلا أحرة. قال في «القواعد: وشهد 


له ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. وأطلق الوحهين في الزرع وغيره في #الفائق» . وخرج بعضهم في 
الغرس والبناء فقط› وخرحه بعضهم & الجميع. المصنف [- 

. في الأصل: هو»‎ )١( 

(۳) في (م): «بعد) . 


ا 5 ره الى 

ومَنْ حَمَّلَ سيل إلى أرضه بَذر غيره» فلربّه مبقى إلى حصادٍ. 
بأحرةٌ مثله. 

an‏ أو نوی ونحوه إلى أرض غيره» فینبت» كغرس عار 
شقصاً يأحده شفيع. 


وان حمل أرضا بعْرميها إلى احری» فتجت كما SR‏ 





أو بنائه بلا ضمان نقص؛ لتضميه إذناً» ('لكن تقَدم في الإحارة: تلزم 
المستأحرٌ اة الل مده وضع يده. . ويأتي في الغصب9) : أنه يلرم في 
القبوض بعقار فاسار أحرةٌ مثله'». وإذا عرس مشر بعقاد صحيح أو بنى ثم 
فسيخ بيع لنحو عيب» فكغرس أو بناءِ مستعير. 

(ومن حَمَلَ سيل إلى أرطيه بر غيره) وت بهاء فليس له قلعه ولا 
تملك (فهالزرعٌ (لربّه أي: رب البذر (مُبَقَى إلى) أوان (حصاه) لان 
قلعه إتلافٌ له على مالكه. وم توح ننه ا ولا يدوم ضررهء (بأجرة 
مثله) لان لرام رب الأرضٍ تبقية(" زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أحرة 
إضرارٌ به» وشغل لملكه يدون اعطيئارة بلا عوض» فوب على رب : البذر 
6 المثلء کمستاجر انقضت مدته» وبقي زرعة, 

(وحمله) أي: عل (لغرسء أو نوی ونحوه) كجوز ولوز وبندق (الى 
أرض غيره) أي: غير مالك هذه (فينبت)07) ف الأرض امهنول إليهاء 
(كفْرس مشر شقصاً يأخذه شفيعٌ) بجامع عَدَم التعدي» فلرب " الأرض أ ده 
بقیمته» قلعُه مع ضمان نقصه. 

(وإث حَمَلَ) سيلٌ (أرضاً بِعَرْميها إلى) أرض (أخرىء فبَّتَ كما 


)١-1(‏ حاءت هذه العبارة في (س) بعد نهاية العبارة التالية: «...أو بناء مستعير» لكن تقدم...6 
(۲) ص .۷٤‏ 

(۳) ص 154. 

. في (س): «الترام»‎ )٤( 

(5) في (س) و (م): بتبقية). 

(5) في الأصل و(س) و(م): «فنبت). والمثبت من المان. 


6668 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


”5 كان» كَلِمَالِكهاء ويُجبَرٌ على إزالتها. وما ثركَ لرب الأرض» سقط 


۲1/۲ 


فصل 
ومستعيرء في استيفاءٍ نفع» كمستأحر» إلا أنه لا يعي ولا يۇجر 





كان) قبل نقله. (ف»هو (لالكها) أي: الأرض المحمولة؛ لعدم ما يقل الِلك 
فيه» (ويُجبر) رب ؛ أرض محمولةٍ (على إزالتها) لأنّ إبقاءها إشغالٌ للك غيره/ 
ما يدوم ضرره بغير اختياره؛ أشبّه(١)‏ أغصان شجرة ةإذا حصلت في ملك 
حاره. (وما ترك لرب الأرض) ما اتتقل إليهاء (سقط طلبّه بسبيهم فلا 
ا ا ولا نقل» ولا رو ل و و کر و 
رب الأرض للعفولة رذ عاق احذه له وإن هاب فلك فت ر كان 
إحارةٍ ونحوها. 

(ومستعيرٌ في استيفاء نفع) من عين معارَةٍ (كمستاجر) فله أن ينتفع 
بنفسيه وبمّن يقومٌُ مقامّه؛ لمك الف فيها بإذن مالكها. فإذا أعاره أرضاً 
لغرس أو بناءء فله أن يزرعَ فيها ماشاً. وصحّمحّ الحارثي) : إذا أعاره 
للبناء» لا يزرع. وإن استعارها لزرع» : يغرس ولم ي يِن. . ولغرس»؛ لايي. 
ولبنای لا يغرس؛ لأنّ ضررهما مختلف. ولا إن استعارها فة لررې أن يزرع 
أكثر منهاء ولا إن استعارها لزرع شعير» أن يزرعها حنطة. (إلا أنه أي: 
المستَعيرٌ رلا عي ما استعاره» (ولا يؤجى لعدم ملكه منافعه» بخلافب المستأحرء 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: أشبه... إل . هكذا في #شرح المصنف» : صرح صاحب 


الإقناع في باب الصلح بأن رب الغصن أو العرق لا جير على الإزالة» وحينعلر ففي التشبيه نظر. فتدبر 
وراحع المسألة وحرر الحل. محمد الخلوتي ]. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۸۸/٠١‏ والحارثي: سعد الدين» مسعود بن أحمد بن مسعود» 
العراقي ثم المصريء فقيه حنبلي» نسبته إلى «الحارئية» من قرى غربي بغدادء توفي سنة ١‏ الاه. 
(۴) في الأصل و(س): «يوحره» . 


11۰ 


إلا بإذن. 

فإن خالف» فتلقت عند الثاني» ضَّمَن أيهما شاء. والقّراد على 
الثاني» إن عَم وإلا ضَّمِنَ العينَ في عارية» ويستقرٌ ضمان المنفعةٍ على 
الأول. 





(إلا ياذن) معيره. ف دنه حازٌ. ولا يضمن مستأحرٌ من مستعير(!» وعكسه 
تلف عين عنده بلا تعد ولا تفريط. 

(فإن خالف) عر ا ر بدون() إذنهء (فتلفت) العين (عند الفاني) 
تارا | کان أو قرا (ضَمَن) مالك العين ("قيمتها أو حر تها (أيُهما) 
أي: الشخحصين؛ المستعيرٌ والآحذ منه (شاع) .أ الأوّل؛ فلأنه فاط غيره 
على أخذ مال غيره بغير إذنه» أشبَةَ ما بوساط غل دة وأمًا الثاني؛ 
فلفوات العين ا على مالكها تحت يده. (والقرارٌ) في ضمانهما (على 
الثاني) ا كان 1 فیا را راٺ علم) الحال؛ لتعديه إذن. (والا) 
يعلم الثاني الحال» بل ظنها يلك المعير له (ضّمِنَ العين) فقط (في عاريّة) 
لدخوله على ضمانها بخلاف المنفعة. (ويستقرٌ ضمان0) المنفعة 8 
المستعير (الأوّل) لأنه غر الثاني بدفعها له» والإحارة بعكسيها. ولا يشتر 
تعيين نوع الانتفاع في الإعارة. فلو أعاره مطلقاء ملك الا بالمعروفب 
في كل ما هو مهيا له. وله انتساخ الكتاب المعَاره ودّفمٌ الخاتم المعار لِمّن 
نق له على © مثله. 


(۲) في (م): «بغير» . 

(۳-۳) ليست في (م). 

)٤(‏ جاء ني هامش الأصل ما نصّه: [وسكت عن حكم الضمان في الإحارة» وهي على العكس مما في 
العارية» فيضمن الثاني المنفعة» ويستقر ضمان العين على الأول. محمد الخلوتي]. 

(5) ليست في (س). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


والعواري المقبوضة غير وقضي لست يا تلفت بلا 
تفريط. 000 فلاف یوان موصّی بنفعه» بقيمة متقومة يوم 


تلفرء ومثل مثليّة. 


(والعواري المقبوضة غير وقفيء ككتب علم ونحوها) كدروع موقوفة 
على غزاقه (تلفت بلا تفريط) كسرقةٍ من حرز مثلهاء (مضمونة) بكلّ حال. 
نصاء وبه قال أبن عباس) وعائشة» وأبو هريرة(؛ لقوله يلا لصفوان: بل 
عاريةٌ مضمونة. فائبتَ الضمانٌ من غير تفصيلء ولحديث سَمُرَةَ مرفوعا: 
«على اليد ما أخذت حتّى تُوديه». رواه ار داود» والعمبي6) وقال: حسن 
غريب. وأمًا الوقفُ فلا يضمن بلا تفريط)؛ لأ قبضّه ليس على وحو 
يختص مستعيرٌ بنفعه؛ لأنّ تعلمَ العلم وتعليمّه و( الغزوَ من المصالح العا أو 
لكون الملك فيه لغير معيّن» أو لكونه من جملة المستجقين له» أشبّه سقوط 
قنطرةٍ بعشيه عليها. (بخلاف حيوان موصى بنفعه) إذا قبضّه موصى له وتيف 
عنده» فلا يضمنُه إن لم يفرط؛ لأنّ نفعه مستَحَق له. وحديث عمرو بن 
شعيبيء عن أبيه» (عن جد" » مرفوعا: ان على المستّعير غير المغل 
ضمانئ»0©. أحيب عنة: بأن0) في إستاده عمرا 'وعبيدا وهما ضعيفان؛ قالّه 
الدارقطئ. فإن 0 حمل على ضمان الجا اء التالفة بالاستعمال؛ جا بين 
الأخبار. (بقيمة متقوّمةٍ يوم تلفي لأت يوم تحققي فواتهاء (ومثل مطل كصنحة 


)١1(‏ حرج قول ابن عباس عبد الرزاق في «المصدف» »)١4791(‏ وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 
5 قول أبي هريرة وابن عباس. ولم نقف على أثر عائشة مسنداً 

(؟) أحرجه أبو داود (55717): من حديث صفوان بن أمية. 

(۳) أبو داود (9551)., والترمذي (55؟1). 

)٤(‏ في (م): «تقريط». 

)٥(‏ ليست في (م). 

(3-5) ليست في (م). 

(۷) في (س): «المستغل لغلته». 

(۸) أخرحه عبد الرزاق في (امصنفه» »)١4787(‏ والدارقطي 1/7 4» والبيهقي في «السنن الكبرى» .۹١/١‏ 
)٩(‏ في الأصل: «أن». 





ا شرط عدم ضمانهاء كشرط ضمان أمانة. 

اوم ذاه مقطا ال :قلق كنس الم فن 

ديفم ربهاء ورائض» ووكيل. 

1ل أركية اعرف تقال ماحد انحرف ار لمعمل 
لودع الوديعة بإذن ريّهاء فعارية. 





من نحاس لا صناعة بها / استعارها لين بهاء فتلقتء فعليه مشلٌ وزنها من 
نوعها. 

(ويّلفو شرطٌ عدم ضمانها) أي: العاريِّةِ (ك)إلغاء (شرط ضمان 
أمانة) كوديعة؛ لأنّ ي العقد في العاريّة الضمانء وفي الأمانة عدمه. فإذا 
شَرَّط حلاقه» فَسَّدَ لمنافاته مقتضى العقد. 

(ولو أركب) إنسانٌ (دائقم شخصاً (منقطعاً لله تعالى, فتلقت) الدابة 
(تحته) أي: المنقطع(» (م يضمت ها؛ لأنْها غيرٌ مقبوضة؛ لأنها بيد صاحيهاء 
وراكها لم ينفرد بجفظها. أشي ما لو غطّى ضيقه بلحافي فف عليه("»» ل 
يضمنه. (كرديف ربّها) أي: الدائة؛ بأن أ ركب معه آخرٌ على الدابّة» فتلت 
تحتهما؛ لأنّ الدابة بيد ربهاء (و) كبر ائنض)() ركيت الدابة لمصلحتهاء 
قلقت تح (و) کر وکیل ربا إذا قلقت تحت يده؛ لاله ل بث يثبت لها حكم 
العارية. 

رومن قال) لربّ دايَة: رلا ارکب إلا بأجرةء فقال) له ربُها: (ما آخد) 
منك ها (أجرة) ثم رَكِيّهاء فعاريّة؛ لأنّ ربّها لم ييذها إلا كذلك. (أو 
استعمل المودعٌ الوديعة ياذن ربّهاء فعاريّة) فيضمنٌ ما تلف من ذلك. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نّه: [ويتجه: لا صوصية للمنقطع. لغاية»]. 


(۲) ليست في (س). 
(0) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [معلمها السير]. 


۱1۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


ا و 
ولا يضمن ولد عارية سلج معهاء ولا زيادة عنده - كمؤجرةٍ - بلا 
ع # ع 5 کچ ت و 
تعد. ولا هي أو جزؤهاء اال روي ويقبل قول مستعير 


9 ر ال 
بيمينه: إنّه لم يتَعد. 





(ولا يَضمن) مستعيرٌ (ولدَ عاريّةٍ سُلْمَ معها) بتلفه عنده؛ لأنه ْ يدل 
في الإعارة ولا فائدة لمستعير فيه» أشبّةَ الوديعة. (ولا) يضمن مستعيرٌ (زيادة) 
ا في معارَةٍ (عنده) لعدم ورود عقدٍ العاريّة عليهاء فإن كانت رو 
حال العقد» بان كانت سمينة فهِلّت17) عند مستعير, ضّمِنَ نقصهاء 
لا يضمن (مؤجّرة) ولا لها ولا زيادتها؛ لأنها أمانة (بلا تَعَد) )من 
مستعير أو مستأجرء فن تعدّياء ضّمنا. (ولا) 7 تضمنْ (هي) أي: العاربة (أو 
جُرَؤُها باستعمال بمعروف) كحمل منشفةٍ أو قطيفة("» وكوب يلي 
بالأبس؛ أن الإذة في الاستعمال تضمّن9) الإذن في الإتلافم و اناق 
إتلافه لا يضمن م كالمنافع. فإث حمل بالثوب تراباء فتلِفّ به» ضمنه؛ 
لتعديه( ». ولذ حَرَحَ ظهرٌ الدائَةٍ بالحمل» ضيه مطلقا. ذكره الحارثي. 
(ويقبلُ قول مستعير بيمينه: أله م يعد الاستعمال بالمعروف؛ لأله منكرٌ. 


ماه 


(وعليه) أي: المستعير (مؤ نة ردها) أي: العارَّية؛ لحديث: «العارية ية مۇ 5و0 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فهزلت. بالبناء للمفعول وهو من الأفعال الي التزمت 
العرب فيها ذلك. محمد الخلوتي]. 
لكن قال في «مختار الصحاح»: (هزل): وهَرَّها صاحبها من باب ضرب. فيحرر. 
(۲) في (م): «قيد) . 
(۳) القطيفة: وثارٌ مُحمَلُ» وقيل: كيساء له حَمْلٌ. #اللسان»: (قطف). 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال ابن نصر الله في «حراث شي الفروع»: فعلى هذا لو تلفت 
بالانتفاع بالمعروف» فلا ضمان عليه] . 
)٥(‏ حاء بعدها في (م): (به) . 
(5) تقدّم تخريجه ص 15. 


کمغصوب. لا متها عنده. 

ويبْرأً برد الدابّةٍ وغيرهاء إلى مَنْ حرت عادنه به على يده 
کسائس» وخازن» وزوحة ووكيل عام في قبض حقوقه. لا بردّها إلى 
َيِه أو غلايه. ۰ ا 

ومَنْ سل لشريكه الدابّةٌ» فتلقت بلا تفريط» ارقف لم سد 





وحديث: «على اليد ما أحذت حتى تَودّيه»( . 

وركمغصوبي بجامع أله قبضّها لا مصلحة مالكهاء فيردها إلى الموضع الذي 
أدّها منه إن لم فقا على ردّها إلى غيره. و(لا) يحب على مستعير (مؤنتها) أي: 
العاريّة زمن(" 7"انتفاعه بها" (عنده) بل هي على مالكهاء كالموجرة. 

(ويبْرً) مستعيرٌ برد الدابةٍ وغيرها) من العواري (إلى مّن جرت عادته) 
أي: الإنسان (به) أي: الرد د (على يده كسائس) الدايبة9, ,و خازن» 
وزوجةء ووكيل عام) مالك (في قبض حقوقهم لأنه مأذوثٌ فيه عرفا أشبّة ما 
لو أَذِنُ فيه نطقاء و(لا) يوا ا ر (برذها) أي: الدابة 2 الى إِصْطبْيه) بقطع 
الحمزقء (أو) إلى (غلايه) أي: خاديه, حرا كان أو عبدا؛ لأنه لم يردّها إلى 
مالكهاء ولا إلى نائيه فيه» كرد السارق ما سرقه إلى الحرز. 

رومن سلَّم لشريكه لداب المشرّكة؛ ليحفظلّها بلا استعمالء (فتلقت 
بلا تفريط, أو تعد لم يَضْمنْ) لأنها أمانة بيده. #فإن أؤنه” في الاستعمال» 
فكعاريّةِ إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليهاء أو تناوبه معه. وإن استعملها بلا 
إذن» فغصب . 1 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۱۱۲. 
() في (م): لامن». 
(۳-۳) في (س): «انتفاعها» . 


. في (س): «لدابة»‎ )٤( 
, (ه-ه) في (م): «فإذا أذن له»‎ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


فصل 
وإن احتلفاء فقال: اجحرتك» قال: بل أعرئي) قبل مضي مدو ها 
أحرة» فقول قابض» وبعدهاء فقول مالك فيما مضىء وله أحرة المثل. 
لو ادّعى آله زَرَعَ عاريةء وقالَ ربّها: إحارة و: أعَركَيء أو: 
آجر ني فقال: : فصتي اا N SS E‏ 





ثدمة: چب رد عاريّةٍ بطلب مالك وبانقضاءٍ الغرض منهاء وبائتهاءٍ القأقيتي 
أوعوت معير أو مستعيرء فن أحر الردّ بعد ذلك ا الثل. ذكرّه الحارثي. 

(وإن اختلفا) أي: المالك والقابض» (فقال) المالك: (آجرتك: قال) 
القابض: (بل أغرتني) واختلافهما (قبل مضي مدّق) من القبض رها اجر 
فقول قابض) ماله لم يستأجزها؛ لأنّ الأصل عدم الإخارق زد 
لمالكها. (و) إن كان احتلافهما (بعدها) أي: بعد مدو شهاأحرة (فقول 
مالل فما مطى) يميه بيمينه» كما لو قال: بعتكهاء وقال الآخر: وهبتنيها. 
فيحلفٌ آنه ما أعاره» وإنما قلي كلدم القاضي. وفي «التلخيص؛: لا 
يتعرّضُ لإثبات الإحارةٍ ولا للأحرة المسمَّاةٍ. قال امحارثي: وهو الحق(. 
(و) يحب رل( أي : 00 (أجرة ة المغل) لن الإحارة ة لا تبت بدعوى المالك 
بغير بين وإنما يستجق بدل المنفعق» وهو أحرٌ المثل. 

(وكذا لو اذعى) زارعٌأ رض غيره) (أنه دَدَعَ) الأرض (عاريّة» وقال 
ربها):) زرعتها (إجارة) فقول مالي وله أحرة المشل. (و) إن قال قابضٌ 
لمالك: (أغرتني» أو) قال له: (آجَرتني» فقال) المالك: بل (غصبتني ))١‏ وقد 
مضت مدَةٌ ها أحرةٌ فقول مالك؛ لأنّ القابض يدعي إباحة المنفعة له 


.٠١٠١/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في الأصل: «المالك» . 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: غصبتئ. أي: والبهيمة تالفة» فالقيد في كلام اللصنف في 
الصور الثلاث]. 


أو: أَعَرتّكء قال: بل آجركين» والبهيمةٌ تالفةء أو اخكلفا في ردّهاء فقول 
مالكي. وكذا: أعرت» أو: آحرت) فقال: غصبت) في الأحرة ورفع اليد. 

و:أغرتك» فقال: أودَعتيْ» فقول مالك وله قيمة تالفة. وكا في 
عكسيهاء وله أحرةٌ ما انتفعَ بها. 





والمالك ينكرٌه()» والأصل في القابضٍ لال غيره الضمان. 
(أو قال الالك: وأغرئك) فرقال) القابضٌ: (بل آجرتنيء والتهيمة) 

مثلا (تالفة) عند الاختلافي» فقول مالك بيمينه؛ لما مر أن الأصل في القابض 
لمال غيره الضمانٌ» ولا أحرة له في الثانية. (أو اختلفا في ردّها) أي: العارية 
(فقولٌ مالك) يبمينه؛ لأنه منكر. (وكذا) لو قال القابض: (أغرتني. أو) قال: 
(آجَرتني» فقال) المالك: بل(" (غَصَبتني) والعينُ قائمة» فقول مالك ييمينه 
(في) وحوب (الأجرة) أي: أحرة المثل» (و) في وجحوب (رفع اليلد) ورد 0 
لمالكِها؛ لان الأصلّ عدمٌ ما يدَّعيه القابض. 

(و) إث قال المالك: (أعرقك. فقال) القابض: (أودغْتني. فقول ماللكي) 

بيمينه؛ لما سبقّ. (وله قيمة) عبن (تالفق) لنبوت جك r‏ 
(و روکذم يقل قول مالك بيمينه (في عكسيها) بأن قال المالك: أودَعْتك» 
وقال0) القابض: أعرتي ب » (وله) أي: المالك على القابضٍ (أجرة ة ماانتفِع 
بها) أي: العين؛ لأنّ الأصلّ ضمان المنافع عليه ودعواه العارية. غير مقبولة. 
وإِنْ قال مالك: غصبتي. وقال قابض: أودَعْتينْ0». فقياس ما سَّبِقَ: القول 
قول امالك بيمينه؛ لأنّ الأصل "في القابض لال غيره") الضمان. 
(۲) ليست في (س) و (م). 
(۳) ليست في (م). 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتجه: الضابط قبول قول مالك فيما له فيه حظ. «غاية» ]. 


(5) في (م): «أودعي» . 
(5-/) في (س) و(م): لاف قبض مال الغير». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كتاب : ل 


e 


العَصب: استيلاءُ غير حربئ غرفاء على حق غیره» قهرا بغير حق. 





(الغَصْبْ) مصدرٌ عْصَّب يَعْصِب من باب ضَرَب يَظْرِبُ. ويقال: ‏ عض 
اغتصبه يَغْتصبّه اغتصاباء و الشيءٌ مَغصوب» وغصب. 

وهو لغة: أذ الشيء ظَلْما. قاله اجوهرئ(» وابن مرئده0©. 

چ ب dls,‏ َ‫ ف 9 

وشرعا: (استيلاءٌ غير حربي) بفعل يعد استيلاء (عرفاء على حق غيره» 
قهرا بغير حق) ومنه المأحوذ مَكسا ونحوه» فلا يُحصّل بلا استيلاء» فلو دحل 
دار غيره» أو أرضّه. لم يضمنها بدحوله بلا إذنه» سواءً كان صاحبها فيهاء أ 
لا. لكن لا يُشترط لتحقيق الغصب نَقَلُ العين» فيكفي جرد الاستيلاء"» كما 
لو ركب دابّة واقفةء ليس عندها ريّها. ولو دخل دارا قهراء وأعرج ربهاء 
٤ ٠ « ۰‏ و« ٤‏ زعا ٠‏ مک ٠‏ 
فغاصب» وإن أخرحه قهراء ولم يدخل؛ أو دحل مع حضور ربها وقوته. فلا. 
وإن دحل قهرأًء ولم ُحرحه»/ فقد عُصّبّ ما استولى عليه» إن أراد الغصب. e‏ 
وإن دحلها قهرا في غيبة ربّهاء فغاصب. ولو كان فيها قماشه. ذكره في 

و 6 أ 8 ٠.‏ 0۱ 58 7 

«المبدع496». وأما استيلاءُ الحربي فقد سبق في الغنيمة(. وقوله: (على حق غيره) 
يشمل الك والاحتصاص. وقوله: (قهرا) أحرج به المسروق والمختلس ونحوه. 
وقوله: (بغير حق) خرج به الشفعة. والغصب محرم إجماعا بالكتاب والسنة. 
(؟) في المنخصصء المحلد الأول؛ الجزء الثالث ص 78 . 
(۳) بعدها في (م): الونحوه» . 
۱١۱/۰ )5(‏ . 


./ )5( 

(5) أما الکاب فقول الله تعالى: < ایا اَمَو کا کا ڪاو آت رک تم بالطل 
لك تكسي ہنا نگ وقوله تعالى: وا لار ولتار فاق موا یدیسا جرا 
بماگسًا 4 [المائدة: ۳۸]. 

وأما السنة» فما روى جابرء أن رسول الله كد قال في حطبته يوم النحر: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
علیکې كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا» . آحرحه مسلم (۱۲۱۸) .)۱٤١(‏ 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويضمن عَقارٌء وأ ولد وقِنٌّ بغصبء لكن لا تثبت 3 ؛ يذ على بضطعء 
فيصحٌ تزويجهاء ولا يضمن نفعه. 





(ويضمن عَقَارٌ) بفتح العين بغصطب؛ لحديث: «مَنْ ظَلَم شبراً من أرض» 
طرقه الله يوم القيامة ِن سبع أرضين». متفق على معناه('). وف لفظ: «من 
عضب شرا من الأرض 0 . ولأنه يُمككن الاستيلاء عليه على وجو يحول بينه 
وبين مالکه» كسكناه الدارٌ ونم صاحبها منهاء أشبه أذ الدب والمتاع. 
ويصح صب مُشاعء كأرض» أو دار ؛ بين اثنين في أيديهماء فينزِل الغاصب 
فيهاء ويجرج أحدهماء ويه الآحرَ معه على ما كان مع المخرّج» فلا يككون 
غاصباً إلا نصيب المحرج» حتى لو استغلاً الملكَ» أو انتفعاء لم يلزم الباقي 
منهما لشريكه كه ارج شيء. وكذا لو كان عبد لاثنين» كف الغاصبُ يد 
أحلرهما عنه» ونزل في التسلّط عليه موضعّهء مع إقرار الآخر على ما كان 
عليه» حتى لو باعاه؛ بَطلَ بيع الغاصيب للنصفي» وصح بي الآخرٍ لنصفه. ولو 
غصب من قوم ضيَْة ثم رد إلى أحددهم نصيبّه مُشاعاًه لم يطلب له الانفراد 
بالمردودٍ عليه. هذا معنى نصّه في رواية حرب. قاله المحد في «شرحه» 
ملخصاً". (و) تضمّن (أموَلَو) بغصب؛ لأن حكمّها كالقنٌ في الضمان» 
بقيمتها(؟» ولو قتلت دون دينهاء فهو دليل ماليتها. (و) يضمن (قِنٌ) ذكر أو 
أنثى» ولو مكاتباء أو ا أو فا عتقنه بصفة» (بغصب) كسائر المال» 
(لكن لا تبت سكيد عاشي رعلى لعل أذ ھر (فيصح) من مالكها 
(تزوها) وهي بيا غاصبهاء (ولا يَضْمَنْ) الغاصب (نفعه) أي: البْضع؛ لأنه 
لا تصحٌ المعاوضة عليه بالإحارة. 

)١(‏ البخحاري »)7١98(‏ ومسلم )١51١(‏ (۱۳۷)» من حديث سعيد بن زيد. 
(۲) أخرج الطبراني في «الكبير» 18/71 من حديث وائل بن ححرء قال: قال رسول الله : امن 
غصب رجلا أرضاً ظلماء لقي الله وهو عليه غضبان»» وانظر: «التلخيص الحبير» 1/7ه. 


() معونة اولي النهى 45/8 417-1١‏ 7. 
)٤(‏ في (م): «بقيمتهما) . 


11۰ 


ورد حمر ذمي] مستتزة ‏ كخمر خلال وكلب يُقتتّى» لا 
قيمتهماء مع تلفي. ولا حلدٌ ميتة غصب؛ لأنه لا طهر بدبخ. 


و 


ولا يُضمنُ حر باستيلاء علي وتُضمن ثياب صغير وحليه اي 


(وإث غصب) شحص (هر مسليء ضهن الغاصبُ رما تخل بيلده» 6 
إن تلفت قبل رَده؛ لأنها صارت خلا على حُكم يلك المغصوبة منه» ويلزمه د 
ما تخلّل؛ لأن يد الأول لم نَرُلْ عنها بالغصبيء فكأنها تخللت في يده. و(لا) 
يضمن (ما تخلّل مما جي من ضر (بعدٌ إراقتٍ) ها؛ لزوال اليد بالإراقة. 

(وترد حمر ذمي O a‏ غصبت» (كخمر خلال) لأنه غير دوع من 
إمساكها. (و) برد (كلب يُقتتى) ككلب صيلد؛ لجواز ز الانتفاع به» و(لا) ترد 
(قيمتهما) أي: الخمر لذي أو خلال» ولا الكلب ربغ تلف لتحروهساء 
فهما كالميتة. (ولا) يلرم رَد (جلد ميا غُصِِبَ؛ eS‏ 
سبيلَ إلى إصلاجه» وفيه وَجْةٌّ وصحّحه الحارثي(» وفي «تصحيح 
الفرو ع»")ء و«التوضيح» : لأنه ينتفع به بعد دبغه في اليابسات» فإن تلف» م 
تلزمه قيمته. 

(ولا يضمن حُنٌ) كبير أو صغير (باستيلاء عليه) بأن حبسهء انعم 
الطعامً والشراب» فمات عنده"؛ لأنه ا عال. (وتضمّن ليابم حر 
(صغير وځلیه) ولو ) ينزعهما عنه؛ لأن الصغيرٌ لا مانعة ا 
أشبه ما لو عَصبه منفردا» وعلى من أبعده عن بيت أهله رده ال ومؤنته عليه. 


. 445/4 الفروع‎ )١( 

. 641/6 ( 

(۳) بعدها .في (س): کیا كان أو صغيراً» 1 
)٤(‏ في (م): #معه» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


“0# لا دابّة عليها مالكها الكبيز ومتاعُه» وإن استعمله كرهاء أو حبّسّه 

مدة» فعليه أجرتُهء لا إن منع» ولو ناء العمل من غير حبس. 

ولا يضمن ربح فات بحبس مال تحارةٍ. 

فصل | 
: 2 - ا 

وعلى غاصب رد مغصوب قَدَرَ عليه» ولو بأضعافب قيمتِه؛ لكونه 
و و لذ 5 7 
بني عليه أو بعد أو خط .كتميز» ونحوه. 





“0*5 ولام تضمن (دايَة عُصبّتء و (عليها مالكها لكر ومتاعه) لأنها في 
يدٍ مالكهاء (وإن استعمله) أي: الحرَ وكرها) في خدمة أو خياطة أو 
5 غيرهماء فعليه احرته؛ لاستيفائه منافعه المتقوّمة» فضمنهاء e‏ العبد» (أو 
ج أي: الحر رمد ا اخ (فعليه أجرته) مده حبسيه؛ لأنه فرت 
منفعته زمن الحس» وهي مال يجوز أذ العوض عنه» كسام العبد. و (لا) 
أحرة (إن مَنْعٌ شخصُ آخرً» (ولو) كان الممنوعٌ (قنّاء العمل من غير 
حَبْس) لعدم تلفها تحت يده ولأنه في يد نفميهه أو سياه ومنافعه تلفت 
ا لان ولا ثيابه إِذْنْ . 
(ولا يُضْمّن ربح ات على مالك (بحبس) غاصبر (مال تجارق مده 
يكن أن يربح فيهاء إذا م یتجر فيه غاصبٌء كما لو حبس عبدا» رود مالک 
أن ديعلية صباعة مد که تعلحها فيها؛ لأنها لا وحود لا. 
(و) يجب (على غاصب رَد مغصوبي إلى عله إن (قدن الغاصبْ 
(عليه) أي: على رده (ولو) كان رده (بأضعاف قيمته) أي: المغصوب؛ 
(لكونه بُنِيّ عليه) بأن غصب حجراء أو خشباًء قيمته درهمٌ مثلاء وبنى عليه 
واحتاج في إحراجه» وره إلى مسة دراهم. (أو) لكونه وعد بان حل إلى 
بل بعيدة» میٹ تکثر أحرة رده على فر قيمته. (أو) لكونه (خلِط بمتميّز) کان 
غصب مرمسیماء وخخلّطه ر واحتاج في تخايصه إلى أحرةٍء (ونحوه) کان غصب 


2 


۲۲ 


وإن قال رب مبعل: دعة وا عطني أجرةً رده إلى بلا ِ خصبة» لم ا ا 


ود م ه 


وإن مر بالمسامير باباء قلَعَها وردّها. 


® 7 ا 1 ٠.‏ 2 
وإن زرَع الأرض» فليس لربهاء مس عه e‏ عمق متاك لاد رم ور 


حيواناً» فانقلت يمكان يعر مسکه فيه ويحتاج فيه إلى أحرةء فتلزم الغاصب؛ تد 
لحديث: «على ليد ما أحذت حتى تردّه». رواه أبو داود وابن ماجه» 
والتزمذي وحستنه('). ولحديث: «لا اد احذكم متا أخخحيه لاعباً أو اد 
فإذا أحذ عصا أحيه. فليرٌدّها إليه» أو يردها عليه». رواه أبو داود")» ولأنه 
حَصّلَّ بتعدیه» فكان اول بريه من مالکه. 

(وإن قال رب) مغصوب (مَبعلى)( لغاصب بعده: (دَعْهُ) بالبلد الذي 
هو بهاء (وأعطني أجرة رده إلى بلا غصبهء لم يجب) أي: كن الغاصب 
إحابته إلى ذلك؛ لأنها معَاوضة. وكذا لو طُلَبّ من غاصبي لهال مكان 
آخرّ في غير طريق الَدّ وكذا لو بذل الغاصب لاله أكثرٌ من قيميه» وا 
يسرد الالك. وإن أرادَ مالك من غاصب رده إلى بعض الطريق فقطء 
لزمه؛ لأنه يلزمٌه إلى جميع المسافق» فلزمه إلى بعضيهاء كمدينٍ أسقط عنه ربا 
الدين يعض وطلب اه و كذا إن طت قا حلم .و عرو ااا غلينة 
من ذلك. 

(وإن سَمَرَ غاصب (بالمسامير) المغصوبة (بابا) أو غيره» (قلعها) وحوباًء 
(وردّها) لربها للخبرء ولا أَثْرَ لضرره؛ لأنه بتعديه. 

(وإن زَرَعَ) الغاصب (الأرض0»» فليس لربُها) أي: الأرض إذا ردت 
(۱) ابو داود (7071)» والترمذي ))١177(‏ وابن ماجه »)۲٤۰۰(‏ من حديث سمرة. 
(۲) في سننه »)٥۰۰۳(‏ من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه» عن حدّه. 
(۳) في (م): لمعبد» . 
)٤(‏ بعدها في (م): «المغصوبة) . 


1۲۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۲/۲ 


بعد حصد» إلا الأحرة ويخيّرٌ قبله بین ت رکه الا 
بنفقته» وهي مثل البذرء وعِوض لواحقه. 





بَعْدَ حصد) الزرع (إلا الأجرة) أي: أحرة افل» من وَضْع يليه على 
الأرضٍ إلى ردها(')ء وليس له ملك ارد بَعْدَ حصاده؛ لأنه انفصل عن 
ملکه» كما لو غَرْسَ فيها غَرْساً» ثم قلع (ويخمّر) رب أرض قَدَرَ عليها من 
غاصبي» (قبله) أي: قبل حصاده» (بين تركه) أي: الزرع ا ليه) 
أي: إلى الحصادٍ (بأجرته) أي: بأحرةٍ مثله» (أو قل أي: الزرع (بنفقته» 
وهي مل البَذرِ, وعِوّض لواحِقه) من حرث» وسّقيء ونحوهما؛ لحديث 
رافع بن خلج مرفوعا: «مّن رَرَعَ في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من 
ازع شيع وله ق رواه أبو داودء وال وحسكّنه92). قال أحمد: 

إغا أذهبُ إلى هذا الحكم استح سانا على حلاف القياس0) ولأنٌ في كل 
/ من تبقيتِه بأحرته؛ وتملكه بنفقه» تحصيلاً لغرض رب ؛ الأرض» فملكَ 
ا رة بينهما. ولا يُحبّر غاصب على قلع زرعه؛ لأنه مکی ره الغصوب إلى 
مالكه بلا إتلافء مال الغاصب على قرب عن لزان فلم يجز إتلافه» 
كسفينة غصّبهاء و متاعه» وأدخلها الل بخلاف الشجر؛ ؛ أن 
مه طول ولا بعلم انتهاؤها. وحديث: «ليس لعرْق ظالم حى ورد في 
الغرس» وحديث رافع في الزرع» فعملٌ كز منهما في موضعه أولى من 
إبطال أحدهما. 

(1) جاء في هامش الأصل مانصه: [ويازم الغاصب أرش نقص الأرض» وكذا تلزمه الأحرة لو لم 
يدركه إلا وقد تلف. يوسف] . 

(۲) أبو داود »)۳٤۰۳(‏ والترمذي (1555) . 

(۳) في (س): #استحبابا» . 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [يعيني: ومقتضى القواعد أن الغاصب يبر على أذ زرعه ولو قبل 
أوان حصده؛ لأنه وضعه بغير حق» ولحديث: اليس لعرق ظالم حق» . فتدبر: محمد المذلوتي]. 


(5) تقدم تخريجه ص .٠١©‏ 


زان عضن ر فنهاء ا ا ري 


وأرّش نقصهاء وأحرتهاء حتى ولو كان أحد الشريكين» أو لم يَغْصِيّها 
لکن فعله بغر إذنء ولا ملك أحذه بقيمته. وإن وهب لالكهاء ءلم 
يحبر علي قبوله. 

ورطبة ونحوهاء كزرع» لا غرس. 





(وإن غرس) غاصب أرض فيهاء (أو بى فيهاء أَخِلَ) أي: ألزم بقلي 
غَرْسِهء أو بنائه) الحديث: اليس عرق ظالم حَقَ». رواه الترمذي(21) وحسنه. 
(و) أذ ب (ستسويتها وأَرْشٍ نقْصِها) لحصوله بتعديه» (وأجرتها) إلى 
تسليوها؛ لتلف منافعها تحت يده العادية» وكذا لو لم ينتفع بهاء اة ا 
واش نقصها إن نقصت بترك زرعها ذلك العام كأراضي البْصرةٍء كمالو 
نقصت بغيره» (حتى ولو كان) الغاصب (أحد الشریكين) في الأرض» (أو لم 
يَغصبها) الغارسُ أو الباني فيهاء (لكن فَعَلّه بغير إذن) للتعدّي. رولا يَمبِك) 
2 ' أرضٍ (أخذه) أي: الغراس أو البناي (بقيمتهٍ لأنه عن مال الغاصب» 
أشبه ما 7 وضع فيها أثاثاء أن رمه ولأنة اة فلا يُحبر عليها المالك. 
وقال امحد في «شرح الهداية» : ولصاحب الأرضٍ تملك البناء والغراس بقيمتِه 
مقلوعاًء إذا كانت الأرض تُنقصُ بقليه. (وإن وُهِب) أي: وَهَبّ غارس أو 
بان غرسه أو بناؤه (لالكها) أي: الأرضء (م يُجبّر على قبوله) أن فيه 
[حباراً على عقا يعتبر فيه الرضا. وإن زَرَعَ فيها نوؤى» RAE‏ 
حَمَّلَ الغاصب” إليها غرساًء فعَرّسه فيها. 
(ورطبة ونحوها) ما يتكور حل كقثاءء وبامياء (كزرع) فلربها ‏ إذا 
أدركه قائماً اس ا ا لأنه ليس له عرق قوئ 
أشبه الحنطة. (لا) ك (غرس) لما تقدّم. 


. ٠۰٣١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )۲( 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ومتى كانت آلات البناء من مغصوبيء فأجرتُها بتي ولا ملك 
هدمّها. وإلا اجا فلو آجرَهماء فالأحرةٌ بقدر قيمتهما. 
ومن صب أرضاء وغراسا منقولا من واحدء فغرّسّه فيهاء لم 





وإن أفر ما غَرّسه غاصب في مغصوبة» فالثمرٌ للغاصب عند الموفق(» 
والشار-7"» وصاجب «الفائق» ¢ وابن رَزِين” (r‏ . وي «المحرّد» 6 «الفصول» ¢ 
«والمستوعب» »› «ونوادر المذهب» : كالزرع0©. واخحتار الحارثي الأول 
وقدّمه في «الرعايتين» » و «الحاوي الصغير» ©) . 

(ومتى كانت آلات البناء ِن مغصوديع) بان ضرب من ترابه لبنأ وينى 
به بيتا فيها (ف) عليه (أجرتها مبتيّة) لأنّ الأرض والبناءً ملك المغصوب منه؛ 
(ولا يَملِك) غاصبٌ (هَدْمَها) لأنه لا مِلْكَ له فيه وم يَأذن له ربّهء فإن 
ا فعليه ارش نقطيه. قلت: نيان ما يأتي: إن ابره ربأ أرض من ضمانه» 
فليس له نقضه› وال فله نقضه°“)؛ 2 لضرره» (والا) تكن آلاث البناء 
من مغصوبء بان بناها لبن من غير ترابهاء (ف) عليه (أجرتها) أي: الأرض 
دون البناء؛ لأنه مله (فلو آجَرَهما) ا آجَرَ الغاصب الأرض وب ناء الذي 
ليس 5 (فالأجرة) بين الغاصب ورب ؛ الأرض» (بقدر قيمتها) أي: تورّع 
بينهما بالمحاصّة بة بقذر أَحْرَةٍ مل الأرض» وأحرة البناع. 

(ومّن غصب أرضاء وغراسا منقولاء من) مالك (واحد, فغرسه) أي: 
الغراس المغصوب (فيها) أي: الأرض المغصوبة (لم يَملِك) الغاصب (قلعَه) لأ 
)١(‏ المغني ۳۷۹/۷ . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١410/١8‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤١/١٠١‏ . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤١/٠١‏ . 
(-0) ليست في الأصل. 

() في (س): امثلي» . 


وعليه» إن فعل» أو طب طلبه رهما لغرض صحيح؛ تسويُها ونقصّهاء 


ونقضن عراس: 
وان غصّب حشباء فرقع به سفينةء قُلِعَ ويُمهَلُ مع حوفي 
حتى ترْسّى. فإن تعذر» قَلمالك أذ قیمته E E‏ 


مالكهما واحد» ولا يتصكف غيرٌه في مِلكه بلا إذنه. 

(وعليه) أي: الغاصب (إنْ فَعَل) أي: قلع الغراس بغير إذن 00 
تسويتهاء (وتَقْصّها ونقصُ غراس/ لتعديه به. (أو طَلَبه) أي: للع (ربهما) 
أي: رب * الأرض والغراس» عرض صحيح) بأن كان لا َج يله في : تلك 
الأرضء مثلاًء (نسويتها) أي: الأرض» (و) ارش (تقصهاء و) ارش رقص 
غراس) لتعديه به» فان م يكن مالك عرض صحيح في فل م يُجبّر عليه 
الغاصب؛ لأنه سَفةٌ بخلاف ما إذا كان له فيه غرّض“() مقصودٌ؛ لأنه فت 
عليه عَرطَهٍ فاد بإعادتها كما كانت. وإن عب أرضاً من واحار» ا 
من آخخرّ» وعَرّسه فيهاء فكما لو حَمَلَ السيل غراسا إلى أرض آخرَ» وتقدّم . 
وكذا لو غصب أرضا موحت وحبًا ا ورّرَعه فيها. أشار إليه الجحد. 

(وإن غصب خشباًء فرقع به سفينةء فلي إن كانت في الساحل» أو في 
َة البح ولا حاف عليها من قَلَيِه؛ لكونه في أعلاهاء وَدُفِعَ لربُه بلا 
إمهال؛ لوجوبه فوراًء (ويمهل) قلع رمع جوف علي سفينةٍ بقلِهء بأن 
يكون في محل ياف من قَلْعِه دخول لاء إليهاء وهي في الل (حتی ترسى) 
لغلا يودي قلعه | إلى فسادٍ ما في السفينة من المال» مع إمكان رده بدونه في 
زمن يسير. (فإن تعذر) الإرساء لبعد الب (فلمالك) حشب مغصوب (أخذ 
قيمته) للتضرر برد عينه إذن» ومتى رست واسترحعه» رد القيمة» كمن 
صب عبداًء فأبْقَ» وسواءً كان ما في السفينة حيوانا أو غيرّه» للغاصب أو غيره. 
)١-١(‏ في (م): «وآرش نقصهاء وأرش نقص غراس» . 


: بعدها ي 9( (صحيح»‎ (32١ 


۲۷ 


منتهى الإرانات 


۲۷/۲ 


متتھی الإرادات 


شرح منصور 


وعليه أحرته إليه» ونقصه. 

وإ غصّب غصّب ما خاط به جُوح محزم» وخيف بِقَلْعِه ضررٌ آدمي» أو 
تلف غيره. فقيمبّه. وإِن حل لغاصبي» مِرَ بذججه» وبرده كبعد موت 
غير آدمي. 





(وعليه) أي: الغاصب (أجرته) أي: الخشب المغصوب (إليه) أي: إلى2') 
حل قيمته» إن أخذهاء وإلاء فإلى ردّه؛ لأنه فرت منافعّه على مالكه» (و) 
عليه ارش (نقصه) لحصوله بتعديه على مِلْكِ غيره. 

روان غصّب ما خاط به جُرْح) حيوان (محلرّم) من ادر أو غيره» 
روخف بِقَلْعِم أي: الخيط (ضررٌ آدمي» أو تلف أي: : موت حيوان (غيره) 
أي: الآدمي» (فهالواحب (قيمته) لمالكه؛ لتأكد د حرمة الآدمي("©). و هذا جاز 
له خد مال غيره لحفظ حياته» وحُرمة الحيوان آكدُ من بقية الأموال» وههذا 
حاز إتلاف غيره وهو ما يُطعمه الحيوان لأخل تبقيته» (وإت حَلَ حيوان 
بط رځه .عغصوب (لغاصبی) كشاتهء وبقره» ونحوهماء ويف موته 
يله رامن غاصب (بدبّجه) أي: الحيوان (وبردّم2٠‏ أي: الخبط ا مغصوبي 
ولو افص الحيوانٌ دبج أكثرٌ من قيمة الخيطن أو يمذ لذب كايلب 
كما لو بنى على المغصوب. فإن كان المحیط حه به» غير حزم» کختزیرء 
وعرتد وج قلف و رده ق اشا کا اط کن كان 
الحيواك غير اول أو كان باكرلا لكن لغير الغاصبيء لم يذبح©. 
(كهما رد الخيط (بعد موت) حيوان (غيرٍ آدمي) أنه لا حرمة له بعد موته» 
(؟) في (م): «الآمدي» . 

(5) في (م): الويرده» . 
(4-4) ليست في (م). 
(ه) في (م): «ياحذ» . 


وت شيش وهر اتاجلعتهاانهينة: فكلك 

ولو ابتلعت شاه شخص جوهرةًٌ آخرٌ غير مغصوبة» ولا تحرج إلا 
بذبجهاء وهو أقل ضررء بحن وعلى رب الجوهرةٍ ما نقص به» إن 
لم يفرط رب الشاةٍ بكون يده عليها. 

وإ حصل رأسّها بإناءء ولم تحرج إلا بذبجهاء أو كسره وم 
يفريطاء کین وعلى مالكها ارشه. ومع تفريطه؛ تبح بلا ضمانٍ. 





بخلاف الآدمي”؛ لبقاء حُرمته» فتتعيّن قيمته() . 

(ومن غصّب جوهرة مثلاًء (فابتلعتها بهيمة) بتفريطه أو لا 
لكان ESE SES SEE‏ 

(ولو ابتلعت شاه شخص) مشلا (جوهرة آخرّ غيرٌ مغصوبةء ولا 
تخرّج) أي: تعذّرٌ إخسراج الجوهرةٍ (إلا بذبْجهاء وهو) أي: ذبمُها (أقل 
ضرر) من ضرر تركهاء (ذبحَت» وعلى رب ؛ الجوهرةٍ ما نقص به) أي: 
بالذيح؛ لأنه لتخليص متاعه؛ (إن ۾ يفرط رب الشاة ة بكون يده عليها) حين 
ابتلاعها الجوهرةً» فإن كانت يده عليهاء فلا شيءَ على رب الجوهرة؛ لان 
التفريط من غيره» فكان الضررٌ على المفرط. 

(وإن حصل رأسّها) أي: الشاةٍ ونحوهاء (ياناءء ولم ُخرّج) رأسها/ 
(إلا بذبُحهاء أو کسره) أي: الإناءء (ولم يفرطا) أي: ربأ الشاقٍء ورب 
الاناء» ركمين الان (وعلى مالكها أزشه لأنه لتخليص مالله. (ومع 
تفريطه) أي: رب الشاقء (تذبّح) أي: الشاةٌ بلا ضمان) على رب 
الإناء؛ أن التفريط من جهيّهء فهو أولى بالضرر من لم يفرط. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [هو مخالف لظاهر ما سلف في كتاب الجنائز وعبارته هناك: فإن 
كفن بغصبء أو بلع مال غيره بلا إذنه» وییقی» وطَلبِهِ ريه وتعذّر غرمه» بش وأخذ] . 


۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ذكقف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومع تفریط ربه» يُكسترٌ بلا أر 3 

ويتعين في غير مأكولةٍ كسره. وكرم ترك الخال على ماوعا 

ولو حصل مال شخص في دار آخر» وتعذر إخراجُه بدون نقض» 
وحب» وعلى لمات إن لم يفرط صاحبٌ الدار. 

ومّن غصّب دنار أو نحوه» فحصل في مِحْبَرَةٍ آخره أو نحوهاء 
وعسر إخراجه» فإن زاد ضررٌ الكسر عليه ل 





(ومع تفريط ربّه) أي: 0 كما لو أدخله بيده أو ألقى الإناء بالطريق» 
(يكسّر بلا أَرْشِ) على رب الشاة؛ لما تقدّم. 

(ويتعين في) بهيمة (غير مأكولة) حصل رأسها بإناء» ولم د يحرج إلا 
00 (كسئْرٌه) أي: الإناءه وعلى ربا أَرْشّه إلا أن يكون التفريعطً من 
رب الإناء. إن قال رعق وح دا : أنا تلف مالي» ولا أغرمٌ شيعء فله 
ذلك. (ويّحرمٌ ترك الحال على ما هو عليه) أي: ترك رأس البهيمة في الإناء 
بلا ذبحي ولا کسْر؛ لأنه تعذيب حيوان. فإن ارد رب الإنايء وامتنع وب 
الأكولة من ذَبْحِهاء وين ارش کسر الإناء أو رب غير المأكولة مين ارش 
الكسرء أحبر؛ لأنه من ضرورة تخليصها من العذابيء فلزم ريّهاء كعَلْقِها. 

(ولو حصل مال شخص) من حيوان أو غیره» (في دار آخرّء وتعدر 
إخراجه) من الدارٍ (بدون نَقْضٍ) بعضهاء (وَججب) النقض وأحرج» (وعلى 
ربه) أي: لمال المحرج (ضمانه) أي: إصلاحه؛ لأنه لتخليص ماله (إن م 
يفرط صاحبٌ الدار) فإن فرّطء فلا ضمان على رب ؛ المسال؛ 4 المشرّط أولى 
بحصول الضررء كما لو كان بتعديه. 

(ومّن غصّب ديناراء أو نحوّهم كجوهرو؛ أو درهمء (فحصل) ذلك (في 
مِحْبْرَةٍ آخر» أو نحوها) من كل إناء ضَيّقٍ الرأس» بفغل غاصبي أو لاء 
(وعَسُرٌ إخراجُه) منها بدون كسرهاء (فإن زاد ضررٌ الكسر عليه) أي: الدينارء 


١ 


فعلى الغاصب 5 وإلا تعينَ الكسُرٌ وعليه شمان 

وإن حصل بلاغصبيء ولا فعل حا كرتا وعلى ربه أرشهاء إلا 
أن بتع منه؛ لكونها ثمينة» وبفعل مالكهاء ت اا 

وبفعلٍ رب الدينار» خی بين تركه وکره» وعليه قيمثهاء 
ويلزمه قبولٌ مثله إن له ريه 





نان كاه چچ ھا ی كانت مها عضر نصف دينار» 
(فعلى الغاصب بَدَلّه أي: الدينار» يعطيه ريه وم تكسر؛ لأنه إضاعة مال» 
روالا) یزد ') ضرر ر الكسر على الدينارء بأن تساوياء أو كان ضرر الكبدر 
أقل» (تعيّن الكَسْرُ) ليرد المغصوب» (وعليه) أي: الغاصب (ضمانها) أي: 
المحبرة؛ لتسيّبه» بالغصبء في إتلافها. 


(وإن حصل) الدينارٍ في الخيرة (بلا غصبء ولا فل اح كُسِرَت) 


الحبرة (وعلى ربّهم أي: الدينار (أزشها) أي: ارش نقصها بالكسر؛ لأنه 
لتخايص ماله (إلا أن يمتنع) رب الدينار (منه) أي: كسر المحيرق» مع ضمان 
تَقْصها(" (لكونها) أي: امحيرةٍ (مينة) فلا تكسّرء 0 عليه. وقال ابن 
عقيل: قياس قول أصحابنا أن يقال لرب الدينار: إن ش عن أن اغد فاغْرَم 
أو فاترك» ولا شيء ۶ لك. 0 إن حصل الدينارٌ ونحوّه فيهاء (بفعل مالكهاء 
تكسّر جانا) بلا ضمان على رب المال؛ لوحوب إعادة الدينار إلى ماله على 
ربهاء ولا يُمكن ذلك بدون كسرهاء والتفريطر من مالكها. 

(و) إن حصل فيها (بفعلٍ رب الدينار يُخيّن ربأ الدينارٍ (بين تركه) 
في الحبرة حتى يحرج رج بكسشّرها ونحوه» (و) بين ( كسْرهاء وعليه قيمتّها) كاملة؛ 
لتعديه. (ويلزمه) أي: رب الدينار (قبُول مثيم أي: الدينارء ران بذله ربها) 


. في (س): «وإلا يكن يزد» » وف (م): «وإلا يزيد»‎ )1-١( 
. في (س): «أرش نقصها» » وفي (م): «نقص أرشها»‎ )۲( 
. ٠١۲/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


١5 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


4/۲ 


فصل 
ويلزمٌ رد مغصوب» زاد بزيادته المتصلق كققصارق وميمّن؛ وتعلم 
مهدو و كران ر س 
ولو غصب ناء أو شبكة أو شركاء فأمسَّك» أو جارحا أو 
َرَسأء فصاد به» أو عليه» أو عَم فلمالكه. لا أحرته زمنَ ذلك. 





أي: الحبرة» ولا يكبررهاء فول يحبر على کسرٍهاء أو لاء لأنه بَذَلَ له 
ما لا يتفاوت به حمّه؛ دفعا للضرر عنه فلزمه قبوله؛ لما فيه من اجَمْعٍ بين 
الحقين. ولو بادر رب الدينار وكسّرهاء م يلزمه أكثرٌ ين قيمتها مطلقاً. 

/(ويلزم) غاصبا وغيره» إذا كان بيده» (رَُ مغصوببو زاة) بيار غاص 
أو غيره» (بزيادته المتصلة كقبصارة) ؛ وبي (وسمن) حیوان» (وتعلي) قن 
2 و) بزيادته (المنفصلة, كولد) بهيمة) وكذا ولد أمق حيث لايحكم 
جر يبه وبأتي» (و) ک كسب رقيق؛ لأنه نوع ثماء الغصوبي وهو لمالكه» 
فلزم رد كالأصل. 

(ولو غصب(١٠)‏ ناء أو شبك أو شركاء فأمسك) القِنُ أو الشبكةٌ أو 
الشرّكُ دا فلمالکه. (أی) غصب ١‏ (جارحا) أو e‏ قاله «المغي» 00 
(أو فرسا) قال في «الإقناع»7": أو قوساً (فصاة) الغاصب أو غيره» (به) أي: 
الجارحء (أو) صاد (عليه) أي: الفرس صيداء (أو) غزا على الفرس» و (غيم» 
ف) الصيدء وسهم الفرس من الغنيمة» (لالكه) أي: الجارح والفرس 
المغصوب؛ لأنه حصل يسبب المقصوببي» فكان لمالكه, أشبه ما لو وهب شيءَ 
لرقيق مخصوبي» وقياساً على رح الدراهي ويسقط عَمَلُ الغاصب. و( 
يلزم غاضياً (أجرتّه) أي: المغصوب (زمن ذلك) 9) أي: اصطياده ونحوه؛ لأن 


. في (م): لاغضب»‎ )١( 

. ۳/۷ (( 

. 4/۲ 65( 

.] حاء في هامش الأصل مانصه: [ ويتحه هذا إذا كان ما خحصّه قدر أجرته فأكثر. اغاية»‎ )٤( 


١ 


وإن أزال اسمّهء كنسج غزل» وطحن حبا أو طبه ولخز خحشبي) 
وضرب حديار وفضة ونحوهماء وحغل طِين بنا أو قارا رده 
وأرشه إن نقص»› ولا شيء له. وللمالك إحباره على رد ece‏ 





منافع المغصوب في هذه المدَّةِ عادت إلى المالك فلم يستحق عوضّها(١)‏ على 
غيره» كالأرض إذا تملك ريّها الزرع بنفقته. ولو غصب نجلا أو فاسا» 
فقَطّع به حشيشاء أو خشبء فلغاصيو؛ لحصول لفل مم كما لو عمسب 
سيفاء فقائلٌ به وغَتِمَ م. وف «التلخيص» : إن ي وصاد به» فهو 
للغاضصب() . 

(وإن أزال) غاصب أو غيرٌه اسه أي: المغصوب بعَمَلِهِ فيه» (كنسج 
غزل) فصار يسمّى ثوباء (و) ك مطخن حب عدج تقار بسكي دَقيقاًء 
أو (طَبْخِه) أي: الحب» فصار يسمّى طبيخاً» (ونجر خش باباء أو رفوفاًء 
ونحوهاء (وضّرب حدياع) مساميرٌ أو سيفاء ونحوّه» (و) ضَرْبٍِ رفن 
درام أو حلي (ونحوهما) کضرب ذهب ونحاس» (وجَغلٍ طين) غصّبه 
(لبنأ)» أو آحاء (أو فخارا) كجرار ونحوهاء (رده) الغاضب وحوباً معمولاً؛ 
لقيام عين المغصوب فيه» كشاةٍ ذبحهاء (و) رَد (أرشه إن نقص) لحصول 
تیه بفله» وسواءٌ نقصت عينه» أو قيمته» أو هماء (ولا شيء له) أي: 
الغاصب لعَمَلِهه ولو زادً به؛ لترٌعه بهء كما لو غلی( زیتاًء فزادت7) قیمته» 
بخلافي ما لو غصب ثوباء فصبَّعه؛ لأنَّ الصبّغْ عن ماله لا يزول يلك 
مالكه*) عنه عله مع ملك غيره. (وللمالك إجبازه) أي: الغاصب (على رد 


(۱) ي (س): لعوضاً» . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١٤/١٠١‏ . 
(1) جاء في هامش الأصل: [من الغليان] . 

. بعدها في (م): «به)‎ )٤( 

(ه-ه) في (س): «ملكه» . 


۳۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


”0 ما أمكرع رده إلى حالته. 


شرح منصور 


ا 


ومن حفر في مغصوبة بثراء أو شق نهراء ووضع الراب بهاء فله 
طمّها لغرض صحيح» ولو أبرئ ما يتلفُ بهاء وتصخ البراءة منه 5 





ما أمكن رد)٠‏ من مغصوب (إلى حالته) الي غصبّه عليهاء كمساميرٌ ضَرّبها 
نعالأء فله إحبارٌه على ردّها مساميرٌ؛ لتحريم عَمَّل الغاصب في المغصوبي 
فَمَلّكَ المالك إزالته مع الإمكان» بخلاف و فخا وصابون» ونحوه. وإن استأحر 
غاصب على عمل شيء ما تقدّم؛ اا غل وإن نقص» ا فكمالو 
فعله غاصبٌ بنفسه » ولالك تضمين نقصه من شاء منهما. فإن جَهِلَ الأحير 
الحال» وضين» رَحَعَ على الغاصب؛ لأنه غرّه» وإن عَلم الحال» فقرارٌ الضمان 
عليه» وإن استعانٌ الغاصب عن عَمِلَه فكأجير. 

(ومن حَقَرَ في) أرض (مغصوبةٍ بثراًء أو شق) فيها (نهراء وضع 
التراب) اخارج من البئر» أو النهر (بها) أي: الأرض المغصوبةء (فله) أي: 
الغاصب (طُمّها)20 أي: الأرض احفورة هرا أو المشقوق بها النهرء (لغرّض 

كإسقاط ضمان ما يَقَعٌ فيهاء ومطالبته بتفريغها(» من الترابي كما 

لو حمّل ترايها .يملكه» او ِلك و غيره» أو طريق/ يحتاج إلى تفريغهء (ولو أبرئ 
مِن) ضمان (ما يَتَلَفْ بها) أي: الأرض» بسبب البثرء أو النهر؛ لأن الغرض 
قد يكون غيرٌ خشية ضمان ما ّف بهاء (وتصح " البراءةٌ فى آي: 
الضمان؛ لأنه إنما لزمه لوجودٍ تعديه» فإذا رضي صاحب الأرض بفعله» زال 
ا جعلاً للرضا الطارئ» كالرضا المقارن للفعلء وليس7) إبراءً مما لم يُحب. 
(1) جاء في هامش الأصل: [جخلاف نحو أبواب» ومذبوح» ومطحون. عثمان النحدي]. 
4 حادق هاس الأصل ما رورت ف طا براه حي يقي رخات يتم و سيل از ریخ فل 
لطم بغيره من جنسه لا برمل أو كناسة ونحوها ذكره الحارثي. قاله في شرح الإقناع» . عفمان النجدي]. 


(۳) في (س): «لتفريغها» . 
)٤(‏ بعدها في الأصل: «هذا» نسخة. 


١4 


وإن أراده مالكُ» 0 م به. 
وإ غصب حيّاء فزرعه» أو بيضاًء فصار فرااء أو نوى»ء أو 
أغصاناًء فصا ث شجراأًء ردم ولا شي له. 
فصل 
ويضمن نقص مغصوبي» ولو رائحة مسك ونحوه» أو بنبات لحيةٍ 
عبد. وإن حصا أو أزال ما تحب فيه ديةٌ من حب ره 





(وإن أراده) أي: الطْمٌ؛ عرض صحيح » (ماللك» ألزم) غاصب (به) أي: 
الطب لعدوانه» ولأنه يضر ر بالأرض. 

(وإن غصّب حباء فزرعه) في أرضه» أو أرض غيره؛ (أو) غصّب (بيضا) 
فعالّحه (فصار فراخاًء أو غصّب (نرّى» أو أغصانا) فغرسه, (فصار 
شجراء ردم( أي: الزرع والفراخ» والشجر لمالكها؛ لأنها عينُ ماله 
المغصوب منه» (ولا شيءَ له) أي: الغاصب لعَمّله في ذلك؛ لتبرّعه به. 

(ويضمّن) غاص ب (نقص مغصوبي بَْدَ غصبه» وقَبْلَ رده (ولى كان 
النقصّ (رائحة مسك ونجوه) كعنير؛ ؛ لأنّ قيمته تختلف بالنظر إلى قوَةٍ رال 
وضَّعَفِهاء (أو) كان ب (نبات ية عبد) لأنه نقص في القيمة ('بتغير 

صفة")» أشبه تقض غير باقي الصفات» وكذا قط ذنب ۽ حمار. فلو غصب قِناء 
فڪوي عنده» فوم صحيحاء ثم أَعْمّى» وأعيذ من غاص ان ان وک 
لو نقص لکټرء 0 مرض» أو شَحَةِ. (وإن) غصب عبداًء و (خصتاه» أو أزال) منه 
(ما تجب فيه 5 من حُن) كأنفه. أو لسانه» أو يديه أو رجليّه (رذة) على 
مالكه» (و) رد معه (قيمته) كلّها. نصّاء لان العف البعض» فلا يتوقف ضمانه 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [لعله ما لم يكن الغراس في أرض المغصوب منه النوى؛ أو 
الأغصان» على قياس ما سلفء فتنبه. محمد الخلوتي]. 
(۲-۲) ليست في (م). 


1o 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


وإن قطع ما فيه مقدّرٌ دون ذلك فأكثر الأمرين . ويرجع 
غاصب غَرِمٌ على جان» بأرش حناية فقط. 


ولا يرد رد مالك ارش معيسبي ) أجل معة بزواله. 





على زوال ب الك كقطع حصيتي مدب ولان المضمون هو المفوت؛» فلا يزول 
الك عن (اغيره» أي: غير المفوّت بضمانه'»» كما لو طم تسعّ أصابعه. 

(وإن قَطعَ) غاصب من رقيق مغص وب (ما فيه مقا من خُر ولو 
شرا (دون ذلك) أي: الديَة الكاملق كقطّع با أو حن أو دبي 
ونحوه» (ف) على غاصب (أكثرٌ الأمرَيْن) من ية المقطوع» أو نقص قيميه 
لوحود سبب كل منهماء فوَحَب أكترّهماء ودحل فيه الآخرء فإن اجحناية 
واليد(") وحدا جيعاء فلو غصّب عبدا» مله الف فزادت عنده إلى ألفين» ثم 
قطع يده فصار يساوي ألفا ومس معت رده وألفاء وإن صار يساوي همس 
مق ره راغا وس می فإن كان الحاني غير الغاصبيء فعليه ارش الجنايةٍ 
فقط وما زاد ي يستقرٌ على الغاصبيء وللمالك تضمينُ الغاصب الكل؛ لحصول 
النقصٍ بيله» (ويّرجع غاصب غرم) الكل (على جان بأرش جداية) لحصول 
التلفي OS‏ دون ما زاد عن أرش الحنايةء 

فيستقرٌ على الغاصب؛ ل 0 

(ولا رد مالك) تعر تعب ماله عند غاصبي واسترده وأرش عيبه» رش 

ميد ا ا (معه) أي: مع المغصوب» (بزواله) أي: العيب عند 
مالك كما لو غصّب عبداًء فمرضَ عنده» فردّه وأرش نقصه بالمرض» ثم 
برئ عند مالکه» بحيث ل يَصرر به نقص فلا يرد أرشه؛ لأنه ءوض ما حصل 
بيدٍ الغاصب من النقص بتعديه) واستقة انه برد المغصوب ناقصاً. فإن 
)1-1١(‏ في (س): لعين بضمانه» . 
(؟) حاء في هامش الأصل: [أي: يد الغصب] . 


شيل 


ولا يضمن نقص سعرء كهزال زا د به. ويَضمِن زيادئه» لا مرضا 
برئ منه في يده ولا إن و ا الوه ال ا ا ا ا ا 





أده مالکه دون أَرْشهء فزال عييّه قَبْلَ أَخْذٍ أرشه؛ لم يسقط ضمائه» بخلاف 
ما لو بَرئاً في يد غاصبيء فيردٌ مالكه أرشه/ إن كان أخذّه. 

(ولا يَضْمَنْ) غاصب» رَد مخصوباً بجاله» (نقص سعر) کشوب غصبه» 
وهو يساوي مئة» ولم يردّه حتى نقص سعرّه؛ فصار يساوي ثمانين مشلأء فلا 
يلزمه برده شيء؛ لأنه رد العينَ بحالهاء > لم تنقص عيناً ولا صفة. بخلاف 
السمَنٍ والصّنعقء ولا حقّ للمالك في القيمةٍ مع بقاء العين» ا نها 
وهي باقية كما كانت» (كهزال زاد بهم سعرٌ المغصوبييء أو ۾ یزد به» ولم 
يَنقُصء كعبد مُفْرطٍ في السّمَِء قيمته يوم غصب انون فهر عند غاصبه» 
فصار يساوي مثة» أو بقيت قيمئه بحالهاء فلا رد معه الغاصبُ شيئً؛ لعدم 
نقصره. 

(ويصمَنْ) غاصب (زيادقهم أي: اللغصوبيء بان سَيِنَ» أو تعلّم صنعة 
es os‏ فعليه ارده وما تقض يُعْدَ الزياذة. سواءٌ اله 
امالك برده زائداء أَوْ لا؛ لأنها زيادةٌ في نفس المغصوبي فضّونها الغاصب» 
كما لو طالبه بردهاء فلم يُفعل؛ ولأنّها رتف ملك لی ی 
كالموحودةٍ حال الغصّبء جخلاف زيادة السعرء فإنّها لو كانت موجودةً حین() 
الغصّبيء لم يضمنهاء والصناعة» وإن م تكن من عين المفصوبء فهي صفةٌ فيه 
وتابعة له. و (لا) يَضْمَنُ غاصب (مرضاً) را على مغصوبئ بيليه؛ و (بَركاً هنه 
في يلره) أي: الغاصب؛ لزوال الموحب للضمان في يده وكذا لو حَمَلْت 
فنقصّتا» ثم وَضَعت به بيد غاصبيء فزال نقصهاء ؛ لم يضمن شيئا. (ولا) يضمن 


غاصب شيعا (إن) زاد مغصوب بیده» فزادت قيمته» ثم زالت الاد ثم 


(1) بعدها في (س) و (م): «الغاصب» . 
() في (م): «حال» . 


۳¥ 


۳۹/۲ 


فت عاد مثلها من جنسيهاء ولا إن نقص فزاد مثله من جنسيه؛ ولو صنعة 


شرح منصور 


بدل صنعة نسبيّها. 
وإ نقص غير مستقِرث كحنطة ابتلت وعَفْت» حير بين مثلهاء أو 
تركها شق يسدر فادها وياخدها وأ ش نقصها. 


(عاد مثلّها) أي: قَدْرِ الريادة الأول» (ين جنميها) قبل الف كأ غصّب 
عبداء قيمته مثة» فتعلّم صنعة»فصار يساوي مثة وعشرين» ثم تَسيّهاء > فعادت 
قيمته إلى مئة» ثم تعلّم صنعة فعادت إلى مئة وعشرينَ» وردّه لاله كذلك؛ 
فلاشيءَ عليه؛ لعودٍ ما ذهب» وهو بيده أشبه ما لو مرض وبّرئ بيده؛ أو 
بوه ٹم عاد ونحوّه» وکذا لو سن ثم هرل ثم سن وعادت قيمشّه كما 
کان» بخلاف ما لو زادت قيمته من حهة أحرى» كما لو هَرَلَ» وتعلّم صنعة؛ 





لأنّ الذامب لم يعد : 


(ولا) يَضْمَنُ غاصبٌ النقص (إن نَقّص) مغصوب بيده (فزاد مله من 
جدسيه) كمّن غصب عبد ميناًء يساوي مئة فهَّرَلَ عنده» وصار يساوي 
انين ثم سن فعادت قيمته إلى مئة» فردّه. (ولو) كان ما زادّه (صنعة بَدَلَ 
صنعةٍ نمريّها) كأن غصب عبد ناحا يساوي مثة» فتسِيّهاء وصار يساوي 
نمانينَ» فتعلم() الخياطةء فعادت قيمته إلى مق رَدَّه ولا شيءَ معه؛ لأن 
الصنائع كلها حنسٌ من أجناس الزيادةٍ في الرقيق. 

(وإن نقّص) مغصوب نقصاً (غيرٌ مسر كحطة بعلت وغفست)0) 
وم تبلغ حالاً يعم فيها قد" أرش نقصيهاء (خيّ) مالك بين أذ (مفلها) 
من غاصبوء (أو تركهسا) بيد غاصبيء (حدى يستقرٌ فساقهاء وتأخذّها) 
مالكها رورش تقصها) لأنه لا يحب له الثل ابتداء؛ لوحودٍ عين مالهء ولا أرش 


. في (ص): «لتعلم»‎ )١( 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [بكسر الفاء» .معنى فسدت من نداوة أصابتهاء وبابه: فرح فرحا 
عثمان النجدي]. 

(۲) ليست في (س). 


۱۴۸ 


وعلى غعاصب جناية مغخصوب وإتلاقه, ولو على ره أو ماله 
بالأقل من أرش أو قيمته. 
وهي على غاصب هدرٌ. وكذا على ماله إلا في قَوَدِ فيقتل بعبار 


العيبي؛ لأنه لا يُمكِن معرفته ولا ضِبْطّه إذن» فكانت الخِيّرَةٌ للمالك: بين أذ 
مثلها؛ لما في تأخيرٍ حه بعد طبه من الضررء ويين امبر ما ذكر؛ لرضاه بالتأخير. 
(وعلى غاصبو جداية) ة تن (مغصوبي و) عليه (إتلافه)/ أي: يَدَلُ ما 
يتلفه» (ولو) كانت الحناية (على ربه) أي: مالكه» (أو) كان الإتلاف 
لجماله) أي: مال مالکه» ولط ذلك برد غاص له؛ لوحود السبب 
بيده (بالاقل من أرش) حنايةٍ 0 قيمته) أي: العبدء أما ضما حنايته 
وإتلافه؛ فلتعلق ذلك برقبته» فهي نقَصْ فیه» فضمنَ20) » كسائر نقصه. وأما 
ضماقٌ حنايته على مالكه وماله؛ فلأنّها من جملةٍ حناياته فضوتهاء کما لو 
كانت على أحني فمتى َل المغصوب سيده» أو غيرّه أو قِنَاء فقيل به 
مته الغاصبُ به" لتلفه بيدده. فان عُفِي27 عنه على مال» تعلق برقيه» 
و الغاصب» ويضمنه بأقلٌ الأمرين» كما يفديه سيده. وإن قَطعْ يدا 
ملا فقطعّت يده قصاصاء فعلى غاصب نَقْصّه كما لو سّقطت بلا جناية 
٠ E‏ | 
(وهي) أي: جناية مغصوب, (على غاصبوء هدن لأنها لو كانت على 
غير كانت مضمونة غليده ولا يحب له علق فة شيم م فتسقط (وكذا) 
حناية المغصوب و (على ماله) أي: الغاصبي هَدَرٌء لما تقدم. ر۵ إن كانت 
الحناية (في قو فلا هدر (فيقَل) عبد مغصوب (بعبار غاصب) قله عمدا؛ لان 


. في (س): «فضمنه) › و في (م): #فضمانه»‎ )١( 
. حاء في هامش الأصل: [أي بالقتل» والباء للسببية]‎ )۲( 
. في (م): «عفا)‎ )5 


۱۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


و 8 
ويرحع عليه بقيمته. 


وزوائد مغصوب إذا تلقّت» أو نقّصّت» أو حتت كهِوَ. 





القصاص حو تعلق بنفميه لا يُمكن تضمينه لغیره» فاستوقّ منه» وكذا لو جنی 
على عبار مالکه» فيُقتص منه. ۰ 

(ويّرجع) مالكّه (عليه) أي: الغاصب (بقيمته) تله بيليه؛ كما لو اقتصّ 
منه غيرٌ الغاصبي» أو مات. 

0 زوائدٌ مغصوبي) كولدٍ حيوان» ومر شحرء (إذا تلفت» أو نقصّت»ء 
أو جَنستا) بيد غاصبر و على مالك أو غيره» ( كهو) أي: كالغصوب أصالة» 
وسواءٌ تلفت مفردة» أو مع أصلها؛ لأنها يلك مالك الأصل بغير احتيار 
مالي بسبب ثباتٍ يده العادية على الأصلء فتبعته في المحکې فمن خضب 
حاملء أو حائلا()» فحَمَلّت عنده وت فالولڈ مضمونٌ عليه» إن ودنه 
اء وإن ودنه مَيْناًا')؛ وقد غَصّبها حاملاء فلا شيءَ عليه؛ لأنه لم تع 
جيائه وإن كانت حَمَلت به عنده وولدته مَيّناء فكذلك عند القاضي؛ 
وجماعة)» وصحّحه في «الإنصاف»)» وقال ولده أبو الحسين(): يضمنه 
بقيمته لو كان ًا). وقال الموفق) ومن تبعه0: الأولى أن يَضمنه بعشر 
قيمة أمّه. وإن ولدته حيّاء ومات» فعليه قیمته يوم تلفِه. ا 


. حالت المرأة حيالاً: لم تَحْمِلء فهي حائلٌ «المصباح المنير» : (حول)‎ )١( 


(۲) حاء في هامش الأصل: [من غير جناية]. 

(۳) منهم: ابن عقيل» وصاحب «التلخيص» . انظر: «كشاف القناع) 517/4. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٠/٠١‏ 

(ه) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاءء ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى. له: 
لارؤوس المسائل» » «طبقات الحنابلة» . (ت /الاهه). «سير أعلام النبلاء» 507-5-1/19 . 

(1) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» ۲٠٠/٠١‏ 

(۷) في المغني ۳۹۳-۳۹۲/۷ . 

(۸) منهم علاء الدين المرداوي في «تصحيح الفروع) ١٠١/٤‏ . 


١*٠ 


فصل 
وإ حلط ما لا يُتمكِرٌُة كزيت ونقدء عثلهماء زمه مثله.منه. 
وبدونه» أو خير منه» أو غير جحنسيه» على وجه لا یت يتميئزء فشريكان 
بتر ا كاختلاطهما من غير غصبي.وحرّمٌ تصرف غاص 
في قدر ماله فيه. : 
E‏ درهم بدرهمين لخر ولا تمييزء فتلف اثنان» 


(وإن خلَّط) غاصب؛ أو غيره (ما) أي: مغصوبا (لا يَتميّرُ کزيت» 
ونقار بمثلهما) أي: بأن حلط الزيت بزيتوء أو النقد بنقدٍء من جنميه على 
وحه لا يتميّر منه» (لزمه) أي: الغاصب (مثله) أي: الت وو ووا 
(منه) أي: المحتلط؛ لأنه قدرٌ على رد بعض ماله إليه مع رد الل في الباقيء 
فلم يُنقل إلى بدله في اللجميع» کو ا و بعضك دی إن حلط 
مغصوبا (بدونه» أو) خلطه بنخير منه) من جنسيه (أو) خلطه ب(غيرٍ 
جدسيه على وجه لا يتميز) کزیتٍ بشير» ودقيق حنطة بدقيق شعيرء ونحوه» 
(فهالمالكان (شريكان) ني المحتلط ربقدر قيمتيهماء کاختلاطهما من غيرٍ 
غصبي) نضّاء ليصلّ کل منهما إلى دل عين ماله. وإن نقص مغصوبٌ عن 
قيمته منفرداً» فعلى غاصبي ق لحصوله بفعله. (وحَرّمَ تصرف غاصب<(١)‏ 
في قَدرٍ ماله فيه) أي: المحتلط؛ لاستحالة انفرادٍ د أحدهما عن الآخر. فإن انه 
مالك المغصوبي» حاز؛ لأن ان تارمم ولأنها/ فِمْمَتَ فلا وز بغير 
رضا الشريكيّن» هذا إن عَرَفَ ربّهء وإلا تصدّق به عنه» وما بقي حلال. وإن 
شك في قذر الحرام» تصدّق .ما يَعلّمُ أنه أكثرٌ منه. نصا 

(ولو اختلط درهمٌ) لشخص (بدرهمّيّن لآخر) بلاغصب”» (ولا 
تميبز) أي: لم يتميّز مال کل واحدٍ ما (فتلف) درهمان (اثنان) من الثلاثة» 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتحه: ومغصوب منه] . 
(۲) في (م): لغاصب» . 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن غصب ثوباء فصبفّهء أو سويقاء سه بريست» فنقصت 
نينا اراقيقة ا خوايكاء طن اللقفين وإة ألم تقض و قرت ار 
زات قيمتهماء فشريكان بقدر مالَيّهماء وإن رادت قيمة أحدهماء.. 





(فما بقي) وهو درهمٌ (فبينهما) أي: بين رب الدرهميّن ورب الدرهم؛ 
(نصفيّن)(0) لأنّه يُحتمل أن يكون التالف درهّمي رب الدرهميّن» فيختص 
صاحب الدرهم به. ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذاء ودرهما لهذاء 
فيختصً صاحبُ الدرهمين() بالباقي» فتساوياء ولا يحتمل غير ذلك» ومال 
كل واحدٍ منهما متميرٌ قطعاء بخلاف ما تقدم. غايته: أنه اهم علينا. وقال في 
«تصحيح الفروع» ©2: الأولى أن يقرع بينهماء فمن قر أحذه؛ لأنا 
قفون لأحدهماء لا یش ر که ف وقد اشتبة عليناء فيخرج 
الق غك كنظائره. 

(وإن غصّب ثوباء فصبّغه. أو) غصّب (سويقا9» فاه بريست, 
(قيمة أحدهماء ضمن) الغاصب (النقص في المغصوب) لأنه بتعدّيه» (وإت 
E‏ قيمتهماء و أو د 0 معاء a‏ 2 
ا ا مهما وهو يفضي الاشار وَاك. ران 
رادت فيمة أحايهما) كأن کان ق ا E‏ والصبغ 
کی فصار ظا يساوي عشرين» لد الشوبب» أو الصبغ؛ 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: [وقيل: أثلاثا وقيل: يقر ع. محمد الخلوتي]. 
(۲) في (م): «الدرهم» . 
5 ۰/6 . 
)٤(‏ السويق: قمح أو شعيرء يُقلى ثم يطحن فيتزود به. «المطلع» ص ١9‏ . 


١> 


فإن طلب أحدهما قلْحَ الصُبغ» لم ثحب ولو ضّمنَ النقص. 
ويلزم المالك قبول صبغ» وتزويق دارء ونحوه وهب له» لا مساميرٌ 
سَمْرٌ بها المغصوب. 





(ف) الزيادةٌ (لصاحبه) أي: الذي غلا سعرّه من الوب أو الصيغ؛ لأئها تَبِعٌ 
لأصّلها. وإن زاد أحدُهما أربعة» والآخرٌ واحداء فهي بينهما كذلك. وإن 
كانت الزيادةٌ بالعمل» فبينهما؛ لان عَمَلَ الغاصب في المغصوب لالكه» حيث 
كان أثراء وزيادةٌ مال الغاصب له» وليس للغاصب مُنْعُ رب الثوبه من بيه 
فان باعه» فصبغه له بحاله. 

رفإن طلّب أحذهما) أي: مالك الثوبي» أو مالك الصبغء (قَلْعَ الصبغ) 
من الشوبي (م يُجَبْ) أي: لم تلزم إحابه؛ لأنّ فيه إتلافا ِلك الآحر» حتى 
(ولو ضّمِن) طالب القلع (النقص) هلاك الصبغ بالل فتضيعٌ مالينّهء وهو 
ق وإن دل احتهينا للآحر قيمة ماله, لم يُحبّر على قبولها؛ لأنها 
معاوضة(). 

(ويلزم المالك قبولٌ صبغ) الوب المصبوغء (و) قبول (تزويق دار 
مغصوبةٍ (ونحوه) كدساحَة ثوب وقصره» وخياطه» وضرب حديدٍ إبرأء أو 
سيوف ونرهاء وزادت القيمة بذلك غاز إذا (ؤّهِب له) لأنه ين صفات 
العين» فهو كزيادة الصفة في المسلَم فيه. و (لا) يلزم مغصوباً منه فول هب 
(مسامين لغاصير (سُمْرَ بها) الخشبُ (المفصوب) لأنها أعيادٌ متميرة فلا 
يُحبر على قبولهاء كغيرها من الأعيان؛ للمنةٍ. 


. في (م): لمعارضة)‎ )١( 


١ 
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وإن غصّب صبغاء فصع به ثوباء أو زيتاء قلت به سّويقاء 
فشريكان بقدر حقيهماء ويَضمن النقص. 
ا ش نقصه. ولا شيءَ 
فصل 
وجب بوطء غاص عالما تحريّه» حدّ ومهرٌء ولو EE‏ 





(وإن غصب صبغاء فصبغ) الغاصب (به ثوبا) له» (أو) غصّب (زيتاء 
فلت) الغاصبُ (به مويقا) له (ف) رب الب أو الزيستم والغاصب 
(شريكان) في الثوب المصبوغء أو السويق الملتوت» (بقدر حقَيْهما) لما تقد 


. (ويضمن) الغاصب (النقص) إن حصل؛ لتعديه بالخلط‎ ٠ 


(وإن غصّب) شخص (ثوباً وصبغا) من واحرء (فصبّغه به ردّه) أي: 
الوب مصبوغا؛ لأنه عين يلك المغصوب منه. (و) رد (أرش نقصه)/ إن 
ق لتعديه» (ولا شيء له) أي: الغاصب (إن زاد) بعمله فيه؛ لتبرُعه به. 
فإن كان الصبغ لواحا والثوب و فهما شريكان بقذر ملكيهما. . وإن 
زاذت قيمتهماء فلهما. وإن ادت ةا فلربه» وإن قش اة 
انحا ار ا فعليه» ولا نض تقض الس 

(ويجب بوطء غاصب") م مر (عانا تحرعّه) أي: الوطي رح لزناه 
بها؛ لأنها ليست بزوحة ولا ملك ين» ولا شبهة تدرأ ا لحد حيث عُلِمَ التحريم. 

(و) يجب بوطیه (مهنٌ) مثْلهاء يكْراً كانت أو ثيباًء (ولو) كانت الأمة 
)1١(‏ في (ص): «لآحر) . 
(؟) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: غاصب. فالنكرة هنا قد عمّتء فصح مجيء الحال منها: 
محمد الخلوتي]. 

(۳) في (م): #بوطء» . 


مطاوعة وأَرْش بكارةٍء وص بولادق والولذ ملك لربهاء ويضمئه 
يفطا لديا بلا جناية» بعُشر قيمة أمه. 00 





(مطاوعة) لأنه حو للسيا فلا يَسقط بمطاوعتهاء كإذنها في قطْع يدهاء 
اام تجليك النهي عن م4 مَهْرِ البغي(٠‏ امول على اة لأنه 
حمّهاء فيسقط .مطاوعتها بخلاف مهر ر الأمة. (و) يحب بوطيه (أرش بكارق) 
أزللها؛ لأنه بَدَلُ جزء منهاء فلايندرج في المهر؛ لان كلاً منهما يُضْمّن منفرداء 
بدليل أن مَن وط ثيباًء لزمه مهرّها. وإن افتضّها بإصبّعهء لزمه أرش بكارتهاء 
فضينا إذا احتمعا. وما يأتي في النكاح مِن اندراج أرش البكارة في المهرء ففي 
الحرةٍ. (و) يحب بوطيه إذا حَمَلَت منه» و ولدت منه» أرشُ (نقص بولادم0٩‏ 
الحصوله بفعله لتعديه() به ولا ينحير بالولد» كما لا يجي به نقص غير 
الولادة. ولو قتلها غاصبٌ بوطيئه» فالديّة. نصاء فإن استردّها مالكّها جائلا 
فماتت عنده في نفاسهاء ضينها الغاصب؛ لأنه أَنّرٌ فِعْلهء كما لو استردً 
الحيوانٌ المغصوب مجروحاً من الغاصبيء فسرى اجرح إلى نفميه عند المالك» 
فمات» (والولڈ) من غاصب (مِلْكٌ ربّها) أي: الأمؤ؛ لأله من نمايهاء ويتبعها 
في الرّق في النكاح الحلالء فهنا أولى» وجب رده معهاء كسائر الزوائد. 
(ويضمنه) أي: الغاميبُ (سقطا) أي: مولودا قبل تمامه حيّا. و (لا) يضمنه 
إن وُلِدَ (مَيْا) ولو تاا ربلا جنايق لأنه لم تَعلّم حياته قبل ذلك (بعثظر 
قيمة اَم كما لو جنى عليه أجنينٌ» وإن ولدته تاا حيّاء ثم مات» e‏ 
بقيمته. جزم به في «المغني» () و «الشرح» () وغيرهما. وإن ولدته ميتا بجناية» 


)0 حرج البخاري (۲۲۳۷) » ومسلم (1671) (۳۷)» من حديث أبي مسعود الأنصاري: أن 
رسول الله كع نهى عن من الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. ٠‏ 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ونقص بولادة بأن ينظر كم تساوي ثيا لدبا 
ولدت» فما بينهما فهو نقص الولادة» ولاتقدر بكراً؛ لأحذ أرش بكارتها. عثمان النحدي] . 

(۳) في (س) و (م): «المتعدي» . 

. ۳۹۲-۳۹۱/۷ )( 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱١‏ . 


é0 
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؟إوم؟ 


وقراره معها على الحاني. وكذا ولد بهيمة. 
والولدُ من جاهل حر ويُفدى, بانفصاله حيّاء بقيمتِه يوم وضعه. 





ضمّنه مالك (من شاء') مِن جان وغاصبي. 

(وقراره) أي: الضمان (معها) أي: الحنايةء إن سقط بها (على الجاني) 
لأنه متيف له. (وكذا ولد بهيمة) مغصوبةٍ في الضمان» لكن حيث ضَينه» 
فيم() ز نقص أمّه كما يأتي في الحنايات. 

(والولد) تأتي به أمة 10 (من جاهل) الحكم» ولو الغاصب» ف 
ا بإسلام» أو نشوئه ببادية بعيدةٍ يَخفى ا مثلّ هذاء أو للحال؛ بأن 

شتبهت عليه بأمته؛ أو زوجته؛ أو اشتراهاء أو تزحها من غاصبٍ جاهلاً 

بالحال» ظانًا حرَيتها » (خُنُ) لاعتقاده الإباحة. ویلحق نسبّه بواطئ» 
(ويُفدى) أي: يلزم الواطى فداء الولد لسيّدها؛ ار بينه وبين اسيل 
باعتقاده» (بانفصاله) أي: الولدٍ (حيّا) لا ميّنا؛ لأنه لم تعلّم حياته قبل ولم 
توجد حيلولة بينه وبينه: ويفديه (بقیمته) نصاء كسائر كوس (بوم 
وَضْلعه) لاله اول حال إمكان تقویه» إذ لا يمكن تقوه حَمْلاَ: ولأنه 
وقت الحيلولة. وإن صرب ا محكوم بحري ولدِه - بطنهاء فألقت جنيناً 
متا فعليه عَرَةٌ قيمتها حمس من الإبلء موروثة عنه» ولا رث الضاربُ منها 
شيئاً؛ لاله قات وعليه للسيد عر قيمة قيمة أَمه؛ لضمانه له ضمان المماليك» وإن 
كان الضارب أحنبياء فلغ وز عنه() للحكم بحريته وعلى الغاصب 
عر قيمةٍ أُمّه/ ما تقدّم. وإن انتقلت عينٌ مغصوبة عن يلد غاصبها إلى غير مالكهاء 
(1-1) ليست في (س). 
(1) في (م): لفيما» . 
(5) ليست في الأصل. 
)٤(‏ ليست في (م) . 


(5) جاء في هامش الأصل مانصه: [ويرث منها الغاصب؛ لأنه أبوه» دون أمه؛ لأنها رقيقة] . 


5ك 


ويرجع معتاضْ غرم على غاصببيء بنقص ولادة» ومنفعة فائتة 
بإباق أو نحوه» ومهر» وأحرة نفع» وثمر» وكسبي» وقيمة ولدء 
وغاضب على ماص بقيمة د الم وه نا دام 100000 





فالمتقلةٌ إليه يمنزلة الغاصبي فلمالكها تضميئه العينّ والمنفعة الفائتة؛ لأنه إن 
عَلِمَ الحال» فغاصب» وإن حهله؛ فلعموم حديث: «على اليد ما أحذت حتى 
توديّه» (). ولحصولها بيده بغير حق» فَمَلْكَ المالك تضميتهء كما يملك 
منفعة» وما N‏ 

والأيدي المترئّبة ب على يد الغاصب عشرة: 

الأولى: : القابضة لك بعوض مسمّى» وهي يد د المشتري» ومن ي معناه» 
كالمهب بووّض» فمن غصب امه بكرأ فا شازاها منه آخحرٌء واستولّتهاء ثم 
ماتت عنده» أو غصّب داراء أو بستاناء أو عبدا ذا صنعة» د بهيمة» فاشتراها 
إنسانٌ» واستعمَلها إلى أن تلفت عنده» ثم حضر المالكُ» وَضَمِّنَ المشتري ما 
وحب له مِن ذلك» لم يرحع بالقيمة» ولا E‏ لدحوله 
على ضمان ذلك بَدَلِهِ اليوض في مقابلة العين. 

(وترجع معتاض) أي: مشاز» ونحوه» (غرمٌ) بتضمين مالك له» (على 
غاصب بنقّص ولادقء وسقفد فائتة ي ياباق20, أو جوم كمرض (ومهرء 
وأجرة : نفع وثمرء وکسبيء وقيمة ولل) منه» أو من زوج زوحها له؛ لأنه 1 
يُدخعل على ضمان شيء بين ذلك حيث هل اطا فإن علمه, استقر عليه 
ذلك كله. (و) ترجع (غاصب) عَم الممميع الك (على معتاض بق بقيمة) عين» 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۱۲۳۔ 
(۲) بعدها في (م): «مخلاف المنافع فإنما تثبت للمشيري تبعاً للعين» . 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لو قال: وأحرة نفع ولو فائتا يإباق أو نحوه لكان أحسن. عثمان 


النجدي بتصرف] . 
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وأرّش بكارةٍ. 
وي 3 يرحع مستأحرٌ غرم بقيمة بق بقيمة عين» وغاصب عليه» بقيمة 
منفعة. ويسازة مشر ومستأجنٌ فك بالراف كوف وا 


ال ولو علما الحال. 





(وأرش بکارق) لدحوله على ضمانهما("). 

الثانية: يد مستأحرء وقد ذْكَرَها بقوله: 

(وفي إجارةٍ يَرجع مستاجرٌ غرِمٌ) لمالك قيمة العين» والمنفعة» على 
غاصبي. (بقيمةٍ عين) تلفت بيده بلا تفريط» وجهل الحال؛ لأنه لم يدحل 
على ضمانهاء بخلاف المنفعة فتستقة عليه؛ لدحوله على ضمانها. (و) يُرحع 
(غاصِب) م م مالك العينَ والمنفعة» (عليه) أي: المستأحرء (بقيمةٍ منفعق لما 
تقدم» (وټسارد مشر) ونحرهء (ومستاجرٌ) من غاص (م بُقِرًا بالك لهم 
أي: الغاصبيء (ما دفعاه) له (من المسمّى) في بيع وإحارة» من وأحرة 
(ولو علما) أي: المشزي والمستأجرٌ (الخال) أي: كون العين مغصوبة؛ لَعَدَمٍ 
صحة العقل» مع العم وعدمه؛ 4 الغاصب غيرٌ مالك وغير رار له» فلا 
ملك العمنَ ولا الأحرة بالعقد الفاسيء وسواء كانت القيمة ا 
للمالك وفقَ الشمن» أو دونه أو فوقه("» فإن أقرًا بالك له» لم يستردًا ما 
اله مون اة مواحدة لهما بإقرارهما. صرح به ابن رحسو في 
المشتري(©. ومقتضى ما يأتي في الّعاوى» وهو ظاهر «الإقناع» (): يرجعان 
للم بان مستنده اليذء وقد بان عُدوائها. ولو طالب المالك الغاصب بالشمن 
كله إذا كان أزيد من القيمة» فقياس المذهب: أذ له ذلك كما نص“ عليه 


. في (س): «ضمانه» » وفي (م): اضمانها»‎ )١( 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وفيه وجه: أن المشاري يستردٌ الزائد أيضاً مع المسمّى]. 
(۳) في القاعدة الثالثة والتسعين ص ۲٠۳-۲۱۲‏ . 
(f)‏ ؟ل/امهدكمه. 


5 2 £ 00 8 لي 
وفي تملك بلا عوض » و عق أمانةٍ مع جهل » يرحع متملك 
وأمينٌ بقيمة عين ومنفعة» ولا يرح غاصب بشيء. 





أحمد في الجر في الوديعة من غير إذن١:‏ أن الرّبْحّ للمالك. قاله في 
«القواعد)»9). 

الثالثة: يد القابض ملكا بلا عوض» إما للعين" ومنافيهاء كالتّهبيء 
والمتصدق ل و الموعق ا له فل الوص له انها 

والرابعة: يذ القابض/ لمصلحة الدافع فقطء كوكيل» ومودعء وإليهما 
أشار بقوله: 

(وفيٍ ملك بلا عوض) كهبق وهديَةٍ9», وصدقة» ووصيةٍ بعينء أو 
يفي (وعقا أمانق كر کال ووديعة» ورهن (مع جهل) قابض بغصبه» 
(يرجع متملّكُ» وأمنٌ) على غاصبيء (بقيمة عين ومنفعة) غرناهما لمالك؛ 
لأنهما لم يدحلا على ضمان شيء ولا عاقف حلا ما سين قال اة 
والرهن» من أنّ الوكيلَ والأمينَ في الرهن إذا باعاء وقبضا الشمنَ» ثم بان المبيع 
م شيءَ عليهما؛ ؛ أن معناه أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي 
أقبضه لهما؛ لتعلق حقوق العقدٍ بالموكل دون الوكيل. أما كونٌ المستحق للعين 
لا يُطالب الوكيل» فلم يتعكضوا له هناك أَلبنّةَ وهو بمعزل عن ماهم 
بالكليّة. قاله ابن رحبي(*». (ولا يَرجع غاصب) غرم م العينَ والمنفعة» على 
مهب ونحوه» وأمينٌ تلفت العين تحت يدهء بلا تفريطء (بشيء) حيث جهلا 
الحال. 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ولعل هذا هو الراحح في النظر. محمد الخلوتي]. 
(۲) ف القاعدة الثالئة والتسعين ص 7١17‏ . 

(۳) ف (م): «اللعين» . 

)٤(‏ ليست في (س). 

(ه) ف القواعد, القاعدة الثالئة والتسعين ص 7١١-9١١‏ . 
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رف عارية اج رجهل Ss a‏ ا وغاصب بقيمة 
عين» ومع عليه لا ترحع بشيء» ويرجع غاصب بهما. 

وقي غصبي يرجع الغاصب الأول بما عَرم» ولا يرحع الغاصب 
الثاني عليه بشيء. 





الخامسة: يذ المستعير» وقد ذكرها بقوله: 

(وفي عاريّةٍ مع جهل مستعير) بالغصب إذا تلفت العين عنده» (يرجع) 
مستعير كته مالك الخ والنفعة (بقيمة منفعة) لأنه لم دحل على 
ضمانهاء فقد غره» ويستقرٌ عليه ضمانٌ العين إن ل تتلف بالاستعمال 
با معروض(؛ لأنه قَبَضّها على نها مضمونة عليه. (و) ترحع (غاصيب) غرم 
لمالك قي قيمة العين والمنفعة» على مستعير حَهِل القصطْب» (بقيمة عين) تلفت 
بغير الاستعمال بالمعروف فقطء كما تقدّم؛ (ومع عِلْمِه) أي: المستعير بغصب 
عارية (لا يَرججع) على غاص (بشيء) مما ضمّنه له مالك من قيمةٍ عنين 
ومنفعة؛ لتعديه يه بقبْضها عالا بالحال» نكري وصور اللو عت ويدف 
(ويرجع غاصب) غرم م العينَ والمنفعة, مع عم مستعير بالحال» (بهما) أي: 
بقيمةٍ العين و المنفعة؛ لدخوله على ذلك. 

السادسة: يذ الغاصب» وهي المشار إليها بقوله: (وفي غصب يرجع 
الغاصب الأول با غرم) من قيمة عين أو منفعٍء على غاص ثان؛ لتلفهما 
تحت يده العادية» (ولا ير جع الغاصبً الثاني) إن غكمه المالك اليد و المنفعة, 
(عليه) أي: الغاصب الأوّلء (بشيء) لحصول التلفي بيده العادية» لكن لا 
يغرّمّه المالكُ المنفعة إلا مد إقامتها عنده. 

السابعة: يد المتصرّف في المال بها ينمي کمضاربي وشریك ومساق» 
ومزارع» وأشار إليها بقوله: 
() في الأصل «معروف» .| 


\ 0» 


وف مضاربة ونحوهاء يرحع عامل بقيمة عين» وأحر عمل» 
وغاصبٌ ما قبض عامل لنفسه» من ربح» وثمر في مساقاقء بقسمته 


معه. 


ATS Seale CEES A . مات‎ 





(وفي مضارَبَةٍ ونحوها) كشركة, ومساقاة» ومزارعة (يرجع عاملٌ) 
(جَهل غرمه١»‏ على غاصبء (بقيمةٍ عن ان حي و ريم 
0 على عدم ضمانهاء (و) يُرحع عليه أيضاً ب دأجر عَمَلِ) لاله غره 

يستقرُ عليه ضمان شيء بدون القسمة» سواءً قلنا: ملكا الربح 
0 أم لاء إذ حصّتهُم وقايةٌ لرأس المال» وليس هم الانفراد بالقِسمة 
فلم يتعيّن لهم شيءٌ مضموك» (و) يَرحع (غاصبْ) غرم لمالك» على عامل» 
(ما قبض عامل لنفسه من ربح) في مضاربة (و) عا قبضّ يِن (ثمر في 
مساقاة) وين زرع في مزارعقٍء (بقسميه) أي: الربح أو الغمرء أو الزرع, 
(معه) أي: الغاصب؛ لعدم استحقاقه ما قَبَضِه؛ لفساد العَقَدِء ولهذا يطالب 
الغاصب بأحرةٍ عَمَله» كما تقد 

الثامنة: يذ المتزوّج للمغصوبة: إذا قَبَضّها/ من.الغاصب مقتضى عَقَدٍ 
التكاح؛ وأولدهاء وماتت عنده» وقد ذكرها بقوله: 

(وفي نكاح يرجع زوچ) غرم م مالك (بقيمتها) وأرش بكارة» ونقص 
ولادةٍ (وقيمة ولد اشنرط حریته في العقدِء لی غاص ظانا أنها ملك 
(أو مات) الولدٌ بيد الزو ج5 وأغرمه المالكُ قيمته؛ لأنه دحل على أن ذلك 
(؟) بعدها في (م): #جهلا» . 


(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: على عامل المضاربة» والشركة: والمساقاة» والمزارعة]. 
(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [لعله: ما لم يعرف الزوج بالملك» على ماسبق في المشتري والمستأحر]. 
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. ل ول ےت 
وغاصب .هر مثل. ویرد ما أَحَذ من مسمّى. 

وقي إصداق. وه وځلې > أو نحوه عليه؛ وإيفاء دين؛ يرحع قابض بقيمة 
منفعة) وغاصب بقيمةٍ عين» والَدّينُ بحاله. 


وف إتلافي يإذن غاضبي القرارٌ عليه» ..... 0007 


غير مضمون عليه» حيث جَهِلٌ الحال» بخلاف المهرء فيستقرٌ عليه. 

(و) ترحع (غاصبْ) على زوج إن غَرمَ (مهر مشل) أغرمه له الالك؛ 
لاستقراره عليه بالوطء ودوله على ضمان البْضْع» (ويرُ) غاصبٌ لزوج (ما 
أخل من) مهر (مسمّى) لفسادٍ لعقاد. 

التاسعة: يد القابضٍ رتفا بغير بيع وما.معناه. وأشار إليها بقوله: (وفي 
إصداق) بأن تزرّج الغاصب امرأةٌ» وأقبضها المغصوب على أله صداقهاء (و) 
ي (خلع أو حوه) كطلاق» وعتي» وصلح عن دم عمد (عليه) أي: 
المغصوبيء سواءً وقع على عين الغصوبء أو على وض في الذمة ثم أقبضه 
عنه» (وليفاء دين) بان دفع الغصوب في وفاء دين لوا أو غيره؛ (ټرجع 
قابض) ا مالك قيمة العين والمنفعةٍ» (بقيمة 0 ومهر وفع ودر 
ومر وکسب و و ا ل اه قيمة العين 
وار يكار 0 على نها مضمونة عليه بحقه (و) يرحع ت إن 
غر (بقيمة عين) وأرش بكا روء على قابض لا سَبَقَ» وسواءٌ كانت القيمة 
وفقَ حقّه» أو دوه أو أزيد منه» (والدينُ) المأحودٌ عنه المغصوب من ثمن» أو 
قرضء أو أحرةٍء أو دين سل ونحوه» (بحاله) في ذمّةٍ غاصير؛ لفسادٍ القئض. 

العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع حهلهء ”ذب حیوان» 
أو طْحْنِ حب" وأشار إليها بقوله: (وفي إتلافم ياذن غاصبوء القرارٌ عليه) 


(۲) في (): التقريره» . 
(۳-۳) في (س): «كذابح حيوان وطاخه» . 


١ةه؟‎ 


وإن علم متلِف» فعليه. 
ون كان المنتقّلٌ إليه في هذه الصورة هو المالك فلا شيء له؛ لما 
يِستقَرُ عليه لو كان أجنبيّاء وما سواه فعلى غاصبي. 


أي: على الغاصب؛ لوقوع الفعلٍ له» فهو كالمباشر. 

(وإن عَلِمْ متيف) بغصبوء (ف) قرارٌ الضمان (عليه) لتعديه على ما 
يَعلَمُه ملك غيره: بغير إذن مالكه. . وإن إن لف على وجو حرم شرعاء كقَدْلٍ 
حيوان مغصوبي» من عبار أو حمارء أو غيرهماء بإذن غاصبيء ف 
«التلخيص» : يستقرٌ عليه الضمان؛ لأئه عا بتحريم هذا الفِعْلء فهو 
كالعالم بأنه ماله الغير. قال ابن رجحب(2©: ورحح الحارثيٌ دحول هذه الي 
المتلفةٍ في قسم لمغرور؛ لأتها غير" عالمةٍ بالضمان» فتغريرٌ الغاصب ها 
حاصل. 

قا كان المنتقل إليه) المغصوب (في هذه الصور ) العشرة (هو لكالل ) 
لهء جاهلاً أنه عينٌُ ماله 0 شيءَ ءَ له) أي: المالك على الغاصب؛ (لما يستقرٌ 
عليه) أي: المنتقل إليه ضمائه» (لو كان أجنبيًا) أي: غير امالك (وما سواه) 
أي: سوى ما يستقوُ ضما على امنتقلٍ إليه الغصب؛ لو كان أجنبيّاء ف 
هو (على الغاصبع) يلاله به مالک فلو خضي غدل ثم استعاره منه مالكه 
جاهلاً آنه عبدُه» ثم تلف عنده» فلا طَلَْبَّ له -إذا عَلِمَ-على غاصبو بقيمته؛ 
لأ ضمانها يستقرٌ عليه» لو لم يكن هو مالكه. ويُطَالِيُه بقيمة منافهه مده 
إقامته عند الغاصب"؛ لأنّه لم يوحد ما يُسقطهاء وعنده؛ لأنها غيرٌ مضمونة 
عليه لو كان أجنبيّاء فقد غره. 
(۲) ليست في (س) . 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه:[ وكذا عند المالك المستعير ما دام جاهلاء والعين في يده» كما 
يأتي التصريح به في «الشرح» فلا مفهوم لقوله: عند الغاصب. فتدبر. عثمان النحدي] . 
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ال 


وإن أطعمّه لغير مالكه» وعلم بغصبه» استَق ضمائه عليه؛ وإلا 
فعلى غاصب» دك يقل: إنه طعامه. 

ولمالكه أو قِنْه أو داه أو أعَدَه بقرض» أو شراء أو هبةِء أو 
صدقة» أو أباحه له أو استزهته» أو استودعه أ ا » أو استُؤجده 
على قصارته» أو خياطته ونحوهماء ولم عل لم يرأ غاصب. 





(وإن أطعمه) أي: المغصوب غاص ب(لغيرٍ مالكيه» وعم الآكلُ له 
(بغصبه» استقرٌ ضمانه عليه) أي: الآكل؛ لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من 
غٍ تغرير»/ ولالکه تضمينٌ الغاميب له؛ تحال و 
آکله؛ أنه د قبّضه من يد ضامنه» وأتلفه بغير إذن مالکه» (وإلا) يَعلم الآكل 
بغصبه» بان أكله ظانًا أنه طعام الغاصبي» (ف) قرارٌ ضمانه (على غاصب» 
ولو 1 یقل) لآکل(: (إنه طعامّه) لأنّ الظاهر أن الإنسان إنما يتصكف فيما 
كله وقد اکله على أنه لا يضمئه فاستقَر الضمان على الغاصب؛ لتغريره. 

(و) إن أطعم غاصب مغصوباً (مالكه أو قنه) أي: قر مالكه (أو دابتي 
أو أخذه) أي: اح المالكُ المغصوب چ غاصبه» (إبقسرض» أو شرای أو هبة 
أو صدقة, أو أباحه له) بأن كان صابوناًء فقال له(0): عسل به» أو شمعاء فأمره 
بوُقوده ونحوه» وهو لا يَعُلّمه مِلْكَهُ (أو استرهّنه مالكّهء (أو استودعه» أو 
استأجره) غاصبه» (أو اسثؤ جر) أي: استأجر غاصبٌ مالکاً (على قصارته) 
أي: المغصوبيء (أو خياطته, ونحوهما) كصبغه. (وم يَعْلّم) مالكه آنه يله في 
هذه الصور كلهاء (لم يبرا غاصب) أما في الإبراء والإباحة؛ فلأنه بغصطبه مَنْعٌ 
يد مالكه وسلطانه عنه ول يعد إليه بذلك سلطائه؛ لأن المالك ) يتنك 
التصرف فيه بغير ما أذن له فيه الغاصبُ. وأما في القرْض والشراء؛ فلأنّه 
)١(‏ في (م): «الآكل» . 
(۲) ليست في الأصل. 


وإن أعيره» برئ› كصدور ما تقدّم من مالك لغاصبي» N‏ 





قبضه على استقرار() بدله في ذمتهء وقبْضُ الإنسان ما يستحق قَبْضّه على أن 
يستقر بده في ميه غير مبْریءٍ للمقبض» أشبه ما لو دَق إنسال» وحمت عليه 
زكاة أو كقَارةَ مستحقها على وجو من هذين7©, وبهذا فارق ما لو دفعه إليه 
عاريّة» فإنه يبرأء وحزم غيرٌ واحدٍ آله يُبرأ؛ لعوده إلى ملكه. قلت: ولعل 
الخلاف إن ل يتلّف في يده» وإلا برئ؛ لقوله فيما سّبق: (وإن كان المنتقلٌ إليه 
في هذه الصورة.... إل والقرض والمبيحُ يستقرٌ على قابطيه ضما عينه: دون 
منفعته. قال النحد في «شرحه»: وإن باعه منه» رئ قولاً واحداً؛ لأ بض المبييع 
مضمون على المشتري. انتهى. وأما في المبة والصدقة فلأنّه تحمّل منته؛ ورتما 
كافأه على ذلك. وأما في مسألةٍ الرهن وما بعدها؛ فلأنه قَبَضّه على وحه 
لأمانق فلم يعد ليه بذلك سلطا وهو كيه من تصرف فيه يكل ما أراد. 
(وإن إن أَعِيْره) آی: ذه مالکه عارية من غاصبي» (برئ) غاصبه؛ لأنه 
مالكه وإن جهله. فالعاريّة مضمونة على المستعير ولو وَحَب على الغاصبم 
ضمانُ قيمتهاء لرحع به على0) المستعير» فلا فائدة في تضمينه شيا يَرجع به 
على من ضځنه له. ولا يوأ غاصبٌ من عُهدةٍ منافيهاء مع جَهلٍ مالكها أنها 
بلكب ق له عليه ق ال فع الي تلفت تحت يدهء وإن كان هو 
استوفاهاء كما يحب عليه قيمة الطعام الذي أباحه إياه» أو وهبه منه. ذكره 
ابن عقيل» وهو صحيح؛ قاله اجذ. (كصدور ما تقدّم) من الصور (من 
مالك لغاصبع بأن أمرَ المالك الغاصب بأكل الملغصوبي أو إطعامِه غيره» 
أو أقرضّه المغصوب» أو باعه» أو وهبّهء أو تصدّق به» أو أعارّه لغاصبه» أو 
رهنه» أو أودعه؛ أو آجرّه له» أو استأحره على قصارته» أو خياطيه ونحوهء 
(1) في (س): امايسشرة. ‏ 
(؟) جاء في هامش الأصل: [أي: القرض والشراء]. 


(6) حاء في هامش الأصل: [أي: مجميع الصور المتقدمة] . 
)٤(‏ ليست في (م). 
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وكما لو زوّحه المغصوبة. 

ون اشوق ارهد و نهنا سريف كدف 
وقلع غرسه» أو بناژه» رجح على بائع بها غَرِمّه. 

ومن أذ منه بحْجَة مُطْلقَة ما اشتراه» رد بائعُه ما قبضّه. 





فيبرأ الغاصب من العْصّبي؛ لزوال حكيه» لكن في مسألةٍ العاريّةٍ والقرض 
والبيع» فا کا 

(وكما لو زوّجه) أي: (١كما‏ لو" زوج المالكُ الغاصب الام (المغصوبة) 
يرأ الغاصبُ من عُهدة غَصِبِهاء وتصيرٌ بيده أمانة» كما لو لم يغصيها قَبْلَ 
تزويجها؛ لرضا مالكها ببقائها بيده. 

(ومن اشترى أرضاء فغرّس) فيهاء (أو بنى فيهاء فخرجت مستحقة) لغير 
بائعها/ (وقلع غرْسّه» أو بناؤه) أي: المشري؛ لأنه وضع بغير حق (رجمع)”) 
مشت (على بائع ما غَرِمّ من شن أَقْبْضَه وأحرةٍ غارس؛ وبان» وثمن مُوَن 
مستهلكة وأرش نقص بقلعء 0 ونحوه؛ لأنه غره ببيعه) اة يا 
ملك وذلك سبب97) بنائه» وغرسه. وعلم منه: : أن لمستجق الأرض فَلْعُ الغراس 
والبناءء بلا ضمان نقص؟ ضعه في ملكه بغير إذنه» كالغاصب. 

زوق ان أي: انتزع (منه بحجةٍ مُطْلَقَةِ) بان أقيمَت بيّنة شهدت 
ال لمعل الان بأن لم تقل: مَلكه يِن وقت كذاء (ما اشتراه) 
مُذَعَى عليه (ردٌ بائغه) للمشتري (ما قبضّه) منه من ثمن؛ لفسادٍ العقدٍ بخروحه 
(1-1) ليست في (م) . 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: رحع .ما غرمه. قال في «الفروع): ويأحذ مشر نفقته 
وعمله من بائع غارٌ قال ابن نصر الله: مفهومه أنه يرحع على بائع غير غار مثل أن يكون اشزرى من 
الغاصب فباعه» و لم يعلم بالغصب» فيكون رحوع المشتري من المشتري» على الغاصب, لا على 
المشتري الأول» وهو متجه. منصور البهوتي]. 
(۳) في (ص) و (م): بسبب) . 


١ كه‎ 


ومن اشر ری قا فأعتقّهء فادّعى * شخص أن البائع غ غصّه منه» 
فصدقه امام را 0 لم 
بطل عتقّه ويستقِدُ الضمان 





مستحّفّاء والأصل عدم حدوث ملك ناشئ عن المشتري» كما لو شهدت 
1١‏ ملك سابق على زمن الشراء. 

(ومن اشترى قِناء فأعتقه. فادّعى شخص أن البائع) للقن (غصبه منه) 
ولا بينة» (فصّدّقه) على ما ادعاه اج أي: البائ أو المشتريء (لم يُقبّل) 
قوله (على الآخر) لأنه إقرارٌ على حق غيره» (وات صذقاه) أي: البائي 
والمشتري» «مع) القن (المبيعء لم يبطل عِتقه) لتعلق حق الله به» ولهذا لو شهد 
به(") شاهدان» قبت شهادتهما مع اتفاق السيّدٍ والقن على ارق ولق قال: 
اش او م قبل إقراره» ولالکه) تضمينُ مّن شاء منهما يمه 
يوم العتق. (ويستقرٌ الضمانُ على معتقه) لاعرافه بإتلافِه بالعتق بغير إذن 
ربه» فإن ضمّنَ البائعّ» رجّع على المشتري؛ وإن ضمّن المشتري» لم يرحع 
على البائع إلا بالئمن. ذكره في «المبدع96*). وغيره. وإن مات العتيق» ورثه 
زار الريب > مدع ولا ولاء عليه؛ لاعترافم المعيق بفسادٍ عِتَقِه. وإن 
كان 348 لم يعتقه» وأقام مد بينة د علکه» نقض البيع» ورجّع مشت على 
بائع ما د منه» وكذا إن 00 ف وإن أقرَ أحذهماء قبل على 
الآخر» فإن أو البائع» لزمته القيمة للمدعي؛ لأنه حال بينه وبين ملك ويقة 
مبيعٌ بيد مشتر؛ لأنه ملكه في الظاهرء ولبائع إحلافه» ثم إن كان البائعٌ لم 
(۱) ليست في الأصل و (م). 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: العتق] . 
(۳) في (م): «لالكه» . 
() °/14۰. 


. حاء في هامش الأصل: [لاتفاقهم على أنه له]‎ )٥( 
. في (م): «أقر‎ )5( 


١ةا/‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۲€/Y 


/ فصل ظ 
وإن أتلف» أو ِف مغصوب» ضُمِنَ مثلي» وهو كل مکیل أو 





يقبض الثمنَ» فليس له مطالبة المشاري؛ لأنّه لا يدّعيه» وإن كان قبضّهء لم 
يسرحعه مشاز؛ لأنّه لا() يدّعيه. ومتى عاد المبيع إلى البائع بفسخ» أو غيرهء 
لزمه رده إلى مدّعيه؛ واسترجاعٌ ما حذه منه. وإن أقر بائعٌ في مو حيار 
انفسخ البيع؛ له بلك فسعت فقيل إقراره ما يفسخه. وإن أقرّ المشتزي 
وحده» لزمه رد د البيي» وم قبل إقرارّه على بائهه ولا رح ا 
بالشمن» وعليه دَفْعُه إليه إن م يكن بض وإن أقام مشت ية بما أقرٌ به 
رحع بالشمن. وإن أقر البائ م وأقام يه فإن كان حال البيع قال: بعتك 
عبدي هذاء أو ملكي» ل تقبّل بينتَه؛ لاله يُكذبهاء وإن لم يكن قال ذلك» 
قبلت؛ لله بيع که وغيره. وإن أقام المدعي البيُنة» سُمِعَتء وبطل البيع 
والعتق» لكن لا تقيّل شهادة البائع له؛ لأنّه يج بها إلى نفسيه نفعا. وإن أنكراه 
جميعاء فله إحلافهما. ومن وحد سَرِقته عند إنسان بعينهاء فقال أحمد: هو 
ملگ ا أنهي إلى خف کو ا : «مّن وَحَدَ متاعه عند 


رحل/ فهو أحقٌ به» ويب المبتاعٌ مّن باع». 

(وإن أتلف) بالبناء للمفعول» مغصوب» (أو تف مغصوب) كحيوان 
EE‏ ا ولو غصبّه فا شات عن 
مرضه» وكثوبي أحرقه شخص أو احتزق بصاعقةٍ ونحوه (ضون) مغصوب 
(يثليٌء وهو) أي: الِثليئ: رك مكيل) من حب وتمرء ومائع» وغيرهماء (أو 


(۱) ليست في (م). 

(۲) جاء في هامش الأصل: [أي: على بائعه] . 
(5) جاء في هامش الأصل: [أي: البائع] . 
)٤(‏ في (م): لابه عندي» . 

. بعدها في (م): اقد)‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه «401/7. 


10۸ 


موزون لا صناعة فيه مباحة» يصح المَلَم فيه» .مثله. فإن أَعْورَ فقيمة 
مثله يوم إعوازه. فإن قدّر على المثل» لا بعد أحذهاء وجحب. 





موزون) كحدير يلو وفحاس ورصاص وذهب وَفِضّةٍ وحرير وکستّان وقطن» 
ونحوهاء (لا صناعة فيه) أي: الكيلء بخلاف نحو هريسَةٍ. و الموزون» خلا 
حلي وأسطالء ونحوهاء (مباحة) حت اني الذهمبء والفضّةء ف 
بوزنها؛ لتحريم صناعتهاء ويأتي. (يصح الملم فيه) بخلاف نحو جوهر 
وولو (مثله) متعلق ب (مضمن) نصا؛ لأنّ الثلَ أقربُ ليه من القيمة؛ لمماثلته 
من طريق الصورةٍ والمشاهدةٍ والمعنى» بخلافم القيمةٍ فإنّها تماثل من طريق 
الظر و الاحتهاد. . وسو اء تماثلت أحزاء المثلية أو تنا + تت» كالأثمان؛ و 7 
دراهم مغشوشة رائحة والحبوب اعد ونخوهاء وف رطب قار تمرأء 
ویم صار شَيْرَجاَء يُخَيّر مالکه ف E‏ أم مباح 
الصناعة(» کول جاو ون وصون وشعّر مغزول» فيضمّن بقيمقه؛ 
لتأثير صناعټه في قيمته» وهي حلفت والقيمةٌ فيه أحصٌ”© (فبان أغوز مثليُ 
التإلفي(» أي: تعذّر؛ ؛ لعدم أو بعد أو غلای (فهالواحب (قيمة مثله يوم 
إعوازه) أي: الغلر ا القيمة في الذمة 2 حين 000 المبلِء كوقتٍ تلف 
المتقوّم» ودليلٌ وحوبها إذن» أنه يستحقٌ طلبهاء وجب على الغاصب أداؤهاء 
ولا ييقى وجوب المثل؛ للعجز عنه» ولأنّه لا یستحق طلبّه ولا استيفاءّه» (فبإن 
قَدَرَ من وجب عليه الل (على المثل) قَبْلَ فع القيمةء (لا بعد أخلرهاء 
وَجَب) المثل؛ لأنّه الأصلٌ» وقد قَدَرَ عليه قبل أداء البدل» ولو بعد الحكم عليه 
بالقيمة» كمن عَم الما ثم قَدَرَ عليه قبل اا الصلاقٍء فإن أَحَدَ امالك 
القيمة عنه» استقرٌ حكمُهاء ولم ترد ولا طَلَب 

() في الأصل: «الصتعةا ٠.‏ 


(۲) حاء في هام الأصل: [أي: أضبط]. 
(۳) ف (م): «المتلف» . 


١4 


شرح منصور 


شرح منصور 


۲4۱/۲ 


وغيره بقيمته يوم تلفه» في بل غصبه» من نقلده فان تعد فين 
غالبه. 

روكذ متلق بلاغضني ريرض بق فمف وها -أحري مجسراه 
ما لم يدخل في ملكه ذ فلو دحل؛ بأن أذ معلوما بکیل» أو وزن» أو 
حوائج من بقال ونحره» في آيام» نه يحاميئه» فاته يُعطيه بسعر يوم أخخليه. 


باشل إذن؛ لحصول البراءة بأحذها.. 

(و) ِن (غيره) أي: غير الثلي إذا تِف» أو أنلف» (بقيمته يوم تلفيهم 
لحديث ابن عم مرفوعاً: «من أعتق شيركاً له في عبار قوم عليه قيمة المَدلِ؛ 
متفق علبه)» فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها مُتلّفة باليتي» ول يَأمرْ 
بالمثل. ولان غير الثلي لا تتساوى أجزاؤه وتختلف صفاته» فالقيمة فيه أعدلٌ 
قري اده وتعتبر قيمته (في بلا عَصْبه ين نقاره) أي: بلد الغصب؛ ؛ لأنه 
موضع الضمان ومقتضى التعدي» (فإن تعدّد) نقد بل غطبه» بأن كان فيه 
نقود» (ف) اة (من غالبه) ر ا لانصرافب اللفظ إليه» فيما92© لو باع 

9 کات فا سوق فة (مُتلف بلا غصطبي 
وبايرص بعل تسر يب ا ي » لا نمحوهبةء (وما 
أجري مُجراه) أي: مُجرى المقبوض بعقدٍ فاسلر» كالمقبوض على بوسر 
رها لم يدخل في مِلکه) أي: يلك لعلف له فيُضْمَن ملي علد ومتقوم 
بقيمته» (فلو دَخل) تالف في ملك متلفهء (بأن اح من آخر شيئا (معلوما 
بكيل أو وزن» أ أَحَدَ (حوائج) متقرّمة, كفواكة وبقول»/ ونحوهماء (من بقالٍ 
ونحوه, في أيام, م يحاميبه) على ما اح بعد ذلك» (فإنه) لا يحب عليه 





الل في الي ولا القيمةٌ في المتقرّم» بل (ي يعطيه بسعر يوم أخلره) لزاضيهما 


.)١( )١901( البخاري (١1431؟)»: ومسلم‎ )١( 
. ي 0( «كما»‎ )۲( 
. بعدها في (م): (کجزارء وزيات»‎ )۳( 


۱۰ 


على ر 8 2 : Rog. a.‏ 20 و 

ويقوم اضوع مباح من ذهب أو قا وكير الف تيده وزد 
بغير جنسيه» ومنهماء بأيُهما شا ويُعطِى بقيمته بقع عرفا 

يضمن حرم صناعة بوزنه من جنسيه. 

وفي تلف ب بعض مغصوب» فتنقص قيمةٌ باقيه» کز وح حف تا تلف 
أحدهماء رد باق» وقيمة تالفي وأرْشُّ نقص. 





على ذلك ومقتضاه: صحة ايع من الثل. 

(ويقوم مَصوغ مباحٌ) كحُلِي النساء (ين ذهب أو فضّة) إذا تلف أو 
تلف عند غاصبٍ أو من يضمن وكانت قيمته تزيدٌ على وزنه؛ لصناعتّه(١)‏ 
بنقلٍ من غير جحنسيه. (و) قرم بر تالف قيمته وزنه) لنقْصٍ قبمته» (ب)نقار 

ين (غيرٍ جدسيه) فإن كان ذهباء قرم بفضٌةٍ وعكسه اباد اط كرك 

بحنسيه إلى الرباء (و) إن كان الليئ (منهما) أي: من ذهب وفضّةٍ معا قَرّمه 
0 أي: النقدين (شاء) للحاحة إلى ت تقوئه بأحدهما؛ اناق 
المتلفات» وليس أحدهما أولى من الآخرء (وعطى) رب 00 المصوغ يِن 
النقدين» (بقيمته عَرْضا) لأنّ ااا النقدين إلى الربا. 
(ويْضْمَن محرّمٌ صناعة) كاواني ذهب وفص لط 
(بوزنه من جدسه) لأنّ صناعته محرمة» لاقيمة لها شرعاً. 

(و) يجب رفي تلفي بعض مغصوب) عند غاصبر» (فتتقص قيمة باقِيه, 
كزوج جي خف ِف أحدهماء رَد باق) منهما إلى مالكه > (وقيمة تالف 
وار شي لباقي منهماء فلو كانت قيمتهما تمعن ست دراهم» وصارت 

قيمة الباقي منهما درهميْن» رده وأربعة دراهم؛ لأنه تقر حصل يحتايبتة؛ 
اراش کا ل کو قوب لمت الك ران أحَدُ الشّقَيْن بخلاف 
نقص السعر؛ فإنه لم يَذَهَبْ به من المغصوب عينٌ ولا معنّى» وههنا فوت 
)١(‏ في (م): «الصناعة» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


الل 


وي قن يأبق ونحوه» ف ملكا مالك :ل غاب مقصوي 





معنى» وهو إمكانُ الانتفاع وهو الموحب لنقص قيمته» كما لو فوّت بصره 
وو ولو غصب ثوباً مثلاًء قيمته عَشرة» فلس حتى نقص سه 
مسة ثم لت اياب حي مارت قيمته عَشرة» رده َه وأرش تقعيه. ولو 
تلف الثوب» وقيمته عَشرة» ثم عَلّت الثياب» فصارت قيمة الثوب عشرين» لم 
يلزمه إلا عَشرة. 

(و) حب (في قن يأبق) من غاص (ونحوه) كجَمّل يشرد منه» ويعجز 
عن رده (قيمثه) أي: المغصوب الآبق» 1 الشاري لالكه؛ او 
(وملكها) أي: القيمة (مالكه) أي: المغصوب بقَبْضِهاء فيص تصرّقُه فيهاء 
كسائر أملاكه من ال ارا لا على سبيل الور ولذلك (لا) ملك 
(غاصب مغصوبا بدفعها) أي: القيمة؛ لأنه لا يصح م ملک( بالبيع؛ لعدم 
القدرةٍ على تسلييه. وكما لو كان أمَّ ولد» فلا يَملِكُ کسه » ولا یعتق عليه» 
ولو کان قريّه. قال في «التلخيص» » : ولا يُجبّر امالك على أخذهاء ولا يصح 
الإبراء منهاء ولا يتعلّق الحقٌ بالبدلء فلا ينتقل إلى الذة ونا ثبت حوازٌ 
الأخذ؛ فعا للضرر فتوقّف على خيرقه0». (فمتی قد لامي علق ادن 
ونحوه» (رده) ووا بزيادته؛ لأنها تابعة لهه واه أي: القيمة بعينها إن 
بقيت» لزوال الحيلولةٍ الي وَحبت لألهاء ورد زوائتها المتصلة من سِمَنٍ 
ونحوه» ولاو لقصل لاوا کارا وق . قال المحد: 0 
يتصور؛ لان الشجرٌ والحيوان لا يكون أبدا في نفميه َس القيمة الواحبة بل بد 
عنهاء فإذا رحع ا مغصوب» ا 0 
عنها ذهباء أو سلعة» ثم رد الييعَ بعيبي؛ فإنه يرح بدراهيه لا/ ببدلها. انتهى. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 71/4/١8‏ -778 . 


١ 


أو بدلّها إن تلقت. 
وف عصير تخر مثله. ومتى انقلب خلا رده وأرش نقصه» كما 
لو نقص بلا تخخر واسترجع البدل. 





ويُفرّق بينهما: بان الكمنَ ثبت في الذمّة و دراهم» فإذا عرض( عنها شيكاء فهو 
عق آحرٌء وأما هنا فالقيمة لم تبت في الذَمَّةِ كما تقدّم عن صاحب 
«التلخيص»» فما دَفعه ابتداءً هو القيمة» سواعءً كان من النقديْنء أو("© غيرهما. 

(أو) يأحذ ربَدَها) أي: القيمة (إن تلفت) أي: مِثلها إن كانت مِثْلِيَة 
وإلا فقيمتهاء وليس لغاصبه حَبْسُ المغصوب؛ لد قيمته» وكذا مشر بعقارٍ 
فاسلرء ليس له حبس البيع على رد ميه. صحّحه في «التلخيص»؛ بل يَدفمان 
إلى عَذل يسيم إلى كل ماله0». 

(و) يحب (في عصير تحمّر) عند غاصب (يذْلّه) لصيرورته في احُكمٍ 
اكالم بذهاب ماليته» (ومتى انقلب) عصيرٌ تخمّر 9 بيد د غاصبي؟) (خلا بیاره» 

دمي إلى مالكه؛ لأنه عین مله (و) رَد معه (أرش نَقْصه) إن نقصت قيمته 

حلا( عن قيمته عصرراً؛ لحصول لقص بیډه» كتلف خْرَءِ منه» و (کما لو 
نقص بلا تعش بأن 0 خلا وكغصب شابة 3 فتهرم. . (واسترجع) 
الغاصب إذا رد د الخل وأرشّ نقَصٍ العصيرء (البدل) ورل لر الذي 
دفعه لمالكه؛ للحيلولةء كما ى ق الآبقء ثم قَدَرَ عليه ورده لربه. وإن 
تقفيبيك فة عصير) أو زيتي» او غ قايات فعلية أرش نق 


. في (س): «#عوضه) » وف (م): لاعرضه»‎ )١( 
. بعدها في (م): «(من»‎ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۴۳/۱١‏ . 
(4-4) ليست في (س). 

(5) في (م): «بتخلله» . 

(5) في (س) و (م): «غلاه» . 


۹۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وما ضحت إجارته من مغصوببي» وو عقا فاص 
فعلى غاصبي.ء وقابض أجر مثله مله مقامه بیده» ون ر عن 
رد ا وح فإليه. ویقبل قوله في وقته وإلا فلا 





(وما صحځت اجار من مغصوبي ومقبوض يعقد فاضار) كرقيق» 
ر وسفن» وعقارء (فعلى غاصب و قابض) بعقار فاسار (أجرة مله 
مده مقامه () بیاره) فتضمن منافعٌه بالفوات ا أي: سواءً استوفى 
ا منافع» ا تركها تذهب؛ لأنّ كل ما يَضمنه بالإتلاف في العقدٍ الفاسدء خار 
أن يضمنه بمحرد التلفيء كالأعيان» ولأ المنفعة مال متقوَمٌ فوحب ضمانه 
كالعين» وأما حبر: «الخراج بالضمان» ()› ؤة ففي ابيع ولا يدحل فيه الغاصب 
ونحوه. والمراد با مقبوضٍ بعقلٍ فاسل د والابارة الفاسدتان» بخلاف عقودٍ 
الأمانات» 0 التبئعات» كال وكالة» والمضارّبة» والوديعة» و ابت والوصية»› 
ونحوها؛ فإنه لا ضمانٌ في صحيجهاء فلا يضمّن في فاسدها. (ومع عَجْرِ) 
غاصبو" (عن رَدٌ) مغصوبي» تصح إحارته» تلزم أحرته ال و (أداء 
قيمته) وكذا مقبو ضْ بعقلٍ فاسد؛ لأنّ مالکه بأحذ9) قيمته» استحق الانتفاع 
ببدله الذي هو قیمته» فلا يستحق الانتفاع به» وبېدله» (ومع تلف) مغصو بي)» 
أو مقبوض بعقدٍ فاسدٍء (ف) الواحب على قابضه ار مثلِه (إليه) أي: إلى 
تَلَفِه ال I‏ بلا غصُسو أو قَبْضٍء ويُقبل قول 
غاصبي وقابضٍ في تَلَفِه فيطالبه مالکه ببدله؛ (ويُقبّل قو ا 
والقابضٍ بعقدٍ اتا (في وقټه) أي: وقت 3 لط ع اة من 
ذلك الوقتو» بيمينه؛ لأنه منكرٌ (وإلا) تصح إحارة المغصوب والمقبوض 
بعقل فاسل ا بإحارته» (فلا) يلزم غاصبّه ولا قابضه» ا 


)030( 3 2( (بقائه»ة . 
(۲) تقدم 191/8. 
(۳) ليست في (س). 
)٤(‏ في (م): «يأحذ) . 
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ل 


کغنم» وشجرء وطير) ونحوها ممالا منافع لما يُستّحقٌ بها عوض. 
ا صنائعٌ أجرةٌ أعلاها فقط. 
فصل 
وحرّمٌ تصرف غاص في مغصوبي بما ليس له حك من صكة 
وفساد» كإتلافي. واستعمال» كلبس ونحوه وكذايماله حکم 
كعبادة وعقار» ولا يصحان. 


(کغنم» وشجر» وطير) ولو قصد صوته» و 2 ا 
ومشروبي ما لا منافع ها يُستحق بها عوض) غالبا فلا يرد صحة إحارة 
عنم اين ي زرع ونحوهء وشجر لنش ر() ونحوه؛ لندرته. (ويّلزم) غاصبا 
قايشا بعقدٍ فاسدٍ (في قن ذي صنائع) ) آئ: يحسن صنائع (أجرةٌ أعلاها) 
أي: الصنائع (فقط) / مد إقامته عنده» إذ لا يُمكن الانتفاع به في أكثرٌ من 
صنعة وغايةٌ ما يَنتفِعٌ به سيّده؛ أن يستعمله في أعلاها. 

(وحَرمٌ تصرّف غاصب) وغيره من عَلِمَ بالحال (في مغصوب با ليس له 
حكم > من صحة ة وفساد) أي: لا يتصف بأحدهماء (كإتلافي, واستعمال» 
کلیس ونحوه) کاستخداې» » وذ ولا يحرم رم المذبوح بذلك» (وكذا) يحرم 
تصرف غاصبي وغيره في مغصوب ربما له حكم) 3 يو صف ا أو 
فاسد» (كعبادق) کاستجمار بنحو حجر مغصوبي» ووضوء وغسْل» ؛ وتيمم 
كغصوببو» وصلاةٍ في ثوبي» أو بقعةٍ مغصوبَةٍء وإحراج زكاةٍ من مغصوبي» أو 
حجٍ بو ونحوه» بخلاف نحو صومء وذ وکر واعتقاد("» فلا مدحل رن 
ك (عقل) من بيع» أو إحارقء 1 هبق e‏ (ولا يصحان) أي: ادق 
الغاصبء كأن صلَّى أو حح عغصوبي عالماء ذاكراء وَعَقَّدَه فهما باطلان؛ 


(؟) جاء في هامش الأصل: [أي: تعلّم اعتقاد]. 


١5ه‎ 


منتهى الإرادات 


e/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن انحر بعين مغصوبب أو ثمنه» فالرّبحُ وما اشتزاه» ولو في ذه 
بي نقده» ثم نقدّهء لمالك. 


لحديث: من عل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر3 

(وإن اتجر) غاصبٌ (بعين مغصوبي أو) عَيْنِ (ثيه) بأن اشرى(9", 
وباع» وظهرٌ رِبْحٌ» أو اشترى به شيئاء وظهّر فيه رِبْحٌ» وهو باق» (فالربخ وما 
اشازاه) الغاصبُ من السيلع» ؛ (ولو) کان الشراءُ بشمن (في ذه بم نره الثمن 

من المغصوببء أو مِن ثمنِه» (ثم نقَدَه) منه() نالك مغصوب دون غاصبه. 
وظاهره: سواءً قلنا بصحَةٍ الشراء» أو بطلانه؛ لإطلاق الأكثر واحتجٌ امد مخبر 
عروة بن ابع وتقدّم في الوكالة©», E HETE‏ سبال 
الشراء في ذمَيِه؛ لقيام نة نقاه من المغصوب مقام نيو الشراء بعينه» ولأ القول 
بأنه للغاصب» يلزمه أن يتح ذلك طريقاً إلى تملك ربح مال الغير عه 
ودَفْعِه ممنأ عا يشريه في ذمَّه» ولأنه حيث تعيّن حَعْلٌ الربح للغاصب أو 
امال فلمالكُ به أولى؛ لأنه في مقابلة نع ماله الذي فاته. وقوله: (بنية نقلاه) 
بع فيه صاحب «المحسرّر» )»و «الوحسيز؛ ؛ و «المنوّر؛ » وصاحب 
«التذكرة»<7)؛ لما ظهر له أنه مراد من أطلق. وما يُوضحه أن الشارح تقل هذه 
لعبارةَ عن صاحب «امحرّره في مَعْرضَ الاستدلال للمذهبيء وم بعد له تقل 
عنه في غير هذه المسألة©. قاله في «شرحه» ). فعلى هذا لو اشتر ری شيئاً 





بثمن في ذمَته ول ينو نقده من ال مغصوب» ثم نقده منه» وربح» فالرببح للغاصبي» 
)١(‏ تقدم تخريجه ۱۰۲/۱. 

(؟) بعدها في (س): «به) . 

() في الأصل و (س): «منة). 

.۰۰۱/۳ 9 

. ۳۹۲/۱ )0( 

(5) هي نسخة في هامش الأصلء وفي الأصل: «#التبصرة» » وانظر: المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف ۲۸۸/۱۰ . 

(۷) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 788-141//١5‏ . 

(۸) معونة أولي النهى ٠٠۲/۰‏ . 


وإن اختلفا في قيمة مغصوببي. أو قذره» أو حدوث عيبه» أو 
صناعةٍ فيه» أو ملك ثوب أو سرج عليه» فقول غاصبو. 
وټ رده أو عيب فيه فقول مالك. 


ومن بيده غصوب» أو رُهونٌ» O‏ اا 0 





حلاف لا في «الإقناع»(. والقبض غيرٌ مُبْرِىء؛ لفساده. ولو انحر وديعٌ 
بوديعة» فالرَبحٌ لمالكها. نضّاء ويصح شراءُ الغاصب في ذمتِه. نصّا. 

(وإن اختلفا) أي: امالك والغاصب (في قيمةٍ مغصوب) تلف (أى : 
(قذره أو) في (حدوث عيبه؛ أو(" صناعة فيه) بأن قال مالكّه: كان كاتبا. 
وأنكّره غاصب. (أو) اختلفا في رمك ٹوب على مغصوبي (أو) اختلفا في 
لك سر سرچ عليه ف) مالقول (قولٌ غاصبي) بيمينه» حيث لا بينة للمالك؛ 
لأنه منكرًء والأصل براءته مِن الزائد» وعَدَم الصناعة فيه» وعدم يلك الفوبي 
أو السرّج عليه 

(و) إن اختلفا (في ردّه) أي: المغصوب إلى مالكه» (أو) في وحودٍ (عيبب 
فيه) بأن قال الغاصب: كان العبدُ أعورَ» أو أعرجء أو يبول في فراشه» ونحوه» 
(فقول ماللش) بيمينه على نفي ذلك؛ لأنّ الأصلّ عدم الرَدٌء والعيببي. وإن 
اتفقا على أنه کان به عیب» اقات ا ب فال القاس شف وه 
العيب./ وقال مالكه: بل حَدّث عندك. فقول غاص بيمينه؛ لأنه غارم(») 
والظاهر: أن صفة المغصوب ل تتغير 

(ومّن بيلوه غصوب) لا يعرف ربها. وعنه: أو عَرَفَةُ ويشق دفعها؛) 
إليه؛ وهو يسيرٌ كالحيةء (أو) كان بده (رهوثٌ) لا يعرف أربايها. ونقل 
(۲) بعدها في (س) و (م): «في» . 
(۳) جاء في هامش الأصل مانصه: [فائدة: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة» كالموجودة مع 


اللصوص وقطاع الطريق» ونحوهم» يكتفى فيها بالصفة. قاله ي «القراعد» ] . 
)٤(‏ في (س) و (م): لدفعه». 


۱۷ 
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متت أو أمانات. لا عرف أربابهاء فسلّمَها إلى حاکم» ويلزمُه قبولّهاء بر 


من عهدتها. 
وله الصدقةٌ بها عنهم» بشرط ضمانهاء كلقطة» ويسقط عنه إثمُ 
الغعصب» امعط د ار EE‏ وان لأس فال ا لتو ارو الي وما لاله الجا الور 





أبو الحارث: أو عَلم المرتهن زت المال» ولكنه ايس منه 

(أو) بيده (أماناات) من ودائح وغيرها (لا تمرف أربايها) أو عَرَفَهِمء 
وفقِدُواء ولیس لهم ورد (فسلّمها) أي: الغصوب» والرهوت» ل الأمانات 
ال لا يعرف أرباتهاء (إلى حاکم» ويلزمه) أي: الحاكم (قبولهاء برئ) 
بتسليمها إلى الحاكم» (من غهدتها) لقيام َبْضٍ الحاكم لحاء مقام قَبْضٍ أربابها. 

(وله) أي: : من بيده ا أو الرهونٌ» أو الأمانات المذكورة إن م 
يدفعها 1 (الصدقة بها عنهم) ()أي: عن أربابهاء ٍ بلا إذن جا 
تقل مودي على يلا مجني أي : الغصب» إن عَرَفَه؛ لك ية يل 
يُوجّد عليهم. ونقل صالح: 1 بالقيمة. وله شراء عرض بنقل» ولا وك 
ذلك ابا قريب أو غيره. نضاء وكذا حكمٌ مسروقي وغوه. قال الشيخ تقي 
الدين: وليس لصاحبه إذا عرف09, رد المعاوضة» (بشرط ضمانها) 
لأربايها؛ أن الصدقة بها عنهم بدون, ضمان إضاعة هاء لا إلى بڌل» وهو غير 
جار وكلقطة) حرم التقاطّهاء ل تملك عرو (ويسقط عنم أي: 
الغاصبء أو السارق» ونحوه» راثم الغصب) أو السرقة» ونحوها؛ لأنه معذورٌ 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه:[ قوله: وله الصدقة...الخ. قال ابن رحب في «القواعد» : وعلى 
هذا الأصل ‏ يعين: حواز الصدقة ‏ يتخحرّج جواز أحذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام 
كقطاع الطريق وأفتى القاضي بحوازه. انتهى. أقول: إنما يظهر هذا التريج أنه لو قصد المتصدق 
جَعْلَ الثواب لرب المتصدق به» كما في مسالتناء فيحوز قبول الصدقة إذنء و إلا فيد المتصدق عليه من 
جملة الأيدي العشر المترتبة على يد الغاصب» كما تقدم. عثمان النحدي]. 


(۲) في (م): «عرفه) . 
(۳) الاحتيارات الفقهية ص .١58‏ 


وليس له التوسعٌ بشيءٍ منهاء وإن فقيرا. 
ومن لم يقدرْ على مباحء لم يأكل من حرام ما له غنية عنة» 
لوی ونحوها. 


ولو نوی حَحد ما بيدِه من ذلك» E‏ وا O‏ 0 





بعَحْزه عن الرَدء لجهله بالمالك. وثوابها لأربابهاء وقي الصدقةٍ بها عنهم حَمْعٌ 
بين مصلحة الغاصب؛ عرز ذمَيه ومصلحة المالك؛ بتحصيل الثواب له. وإذا 
حضروا بعد الصدقة بهاء ا بين الآخر والأحذ من المتصدق» فإن رَحَعوا 
عليه» فَالأَحْرٌ له. ناء في الرهن؛ والوقفي» كالصدقةٍ بها. نص عليه» في 
مواضع ذكرها في «شرحه» () عن «الفرو ع»"). 

(وليس له) أي: أن يع ا بأ والرهوث والأمانات 0 لة 
أربابها"», (التوسّع بشيء منهاء وإن) كان (فقيرا) مخ امل الصدقة 
والديون المستحقة كالأعيان ر يتصدّق بها عن مستحقها. نصّاء وإن من 
بيده عن جَهِلَ مالكّهاء أن يتملكهاء ويتصدّق بثمنها عن مالكهاء فنقل صا 
عن أبيه: الحوا فيمن اشترى آخُرا)» وعَلِم أن البائمَ باعه ما لا ملك ولا 
یعرف له آربابا: أرحو إن احرج قيمة الح فتصدق به» أن ينحوّ من إله. 

(ومن م يقار على مباح) بان عَدِمَ الباح يأكله ونحوه» (لم يَأكل من 
حرام ما له غنيةٌ عنه. كحلوى ونحوها) كفواكة؛ ويأكلٌ عادته. ذكره في 
«النوادر»29) إذ لا داعي للزيادة. 

(ولو نوی جََحْدَ ما بيده ِن ذلك) أي: المذكور مِن غصوبء أو رُهونء 
25 ۳/6 . 
(۳-۳) في (س): «المجهول ربها» . 


(5) في (م): «حرا» . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۷/۱۰ . 
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؟إهع؟ 


أو حقٌ عليه في حياةٍ رټه» فثوابه له» وإلا فلورثته. 
ولو ندِمٌ» ورد ما غصبّه على الورثئة» برئ من إِيِه لا من إِنم 
الغصب. 
فصل 
ومن أتلف» ولو سهوا. مالا محتزماً See‏ 





أو أمانااتي» في حياةٍ ربه» فثوابه له. 

(أو) نوی حَحْدَ (حق) أي: دين (عليه في حياةٍ ريه فوابه لن آي 
لربه؛ لقيام نية جَحَلِه مقام إتلافه إذن» فكأئه م ينتقل(') لورئة ربه .كوت 
(والا) ينوي ححده» حتى مات ربه» (ف) ثوابه (لورثته) نضّاء لأنه إنما عدم 

(ولو ندم) غاصب على فعله» وقد مات المغصوب منه (ورّدٌ ما غصبه 
على الورثة برئ من إله) أي: المغصوب؛ لوصوله لمستحقه. و (لا) يرأ (من 
الم القعطبع ما دعل على فلب مالك ِن ألم الغطبيء ومضرة النع من 
مِلْكِه مده حياته» فلا يرول إِنْمْ ذلك إلا بالتوبة. 

(ولو ردّه) أي: العفو (ورثة غاصب) / بَعْدَ موت وموت مالکه» إلى 
ورثته» (فلمغصوب منه مطالبته) أي: الغاصبي عا غصبه منه (في الأخجرة) 
لل المظالم لو انتقلت» لما استقر لمظلوم حق في الآحرة ولأنها ظلامة عليه 
قد مات ول يتحلّل منها برد ولا رئ فلا تسقطٌ عنه برد غيره لما إلى غير 
المظلوم» كما لو جَهِلَ ورثة ربُهاء فتصدَّقّ بها عنهم. 

(ومن أتلف) من مكلفي أو غيره إن لم يدفعه ربه له (ولو سهوا مالا محتزما 
(1) في (م): «ينقل» . 


1V۰ 


لغيره؛ بلا إذنه» ومثله يضمئه) ضَمِنّه. وإن آکره» فمکرهه» ولوعلى 
إتلاف مال نفسره» لا غير حترم» كصائل» ورقيق حال قطعه الطريق» 


ومال حربي» ونحوهم. 





لغيره) أي: المتلفيء ربلا إذنه) أي: امالك (ومئله) أي: العف (يَضمّنه 
شيت أي: ما أتلفه؛ لأنه فوته عليه ا عليه ضمانه» كمالو غصبّه» 
فتلف عنده. وحرَج بالمال نحو ميرحين نجس» وكلبيء و ر 
صليبيء وآلات هوء وبقوله: لغيره مال نفسيه» وبقوله: ومثله يَضمئه ما يُتلفه 
أل العدل من مال أهل البغي وقت حربيء وعكسه» وما يتلفه المسلمٌ من 
مال حربي» وعكسه وما يتلفه محجورٌ عليه لحله مما دَفِعٌ إليه » والصائلٌ(", 
وياتي(. 

(وإن أکره) شخحص على إتلافٍ مال مضمون» فأتلفه» (فمکرهه) 
ا (ولو) أكره (على إتلاف مال نفسيه) كاكراهه على رد الوديعة 
إلى غير ربهاء ولإباحة إتلافه ووحوبه» بخلاف قتل» ولم يختره0)ء بخلاف 
مضطر. و (لا) يضمن المال» إن كان (غيرٌ محترم) بإتلافي. 
(كياتلاف (صائل) لم ينتفع بدونه» (و) إتلافي (رقيق حال قَطْعِه 
الطريقء ومال حربي» ونحوهم) كمال بغاةٍ مع أهلٍ عدلء وعكسه 
حال حربي. 
)١(‏ في الأصل: «المتلض4 ء وجاء في هامشها: [صوابه: أي: المالك» كما في «شرح» المصنف]: 
(؟) الصائل: القاصد الوثوب عليه. «المطلع» ص9١‏ . 
(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [يعين: إذا صال عليه رقيق أو بهيمة لمعصوم, ولم يتمكن من دفعه 
عن نفسه إلا بإتلافه» فإنه لا يضمنه. «#حاشية» محمد الخلوتي]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل: [أي: الإتلاف] . 
(5) في (م): «فإنه يأكل ما اضطر إليه باختياره»؛ وفي هامش الأصل: [إلى طعام غيره» فإنه 


باحتياره]. 


۱۷۱ 
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وإن فتح قمّصأً عن طائر» أو حل قي قِنْ» أو أسير أو دقع 
لأحدهما ميرد فيرّده» أو حل فرساًء أو سفينةً ففات» أو عَقَرَ 
شيءَ من ات أو تلف شیعاء أ و وکاءَ زق 0 أو جامد فأذابته 
الشمس» أو ب بق بعد حل فألقتة ريح فاندفی» ضمئه IETS‏ 





روان فََحَّ قفصا عن طائر) ملولٍ حرم ففات» أو أتلف شيعا نه أو 

فتحّ إصطبلٌ حيوان» (أو حل قد قي قن أو أسير » أو دَفعَ لأحدهما) أي: القن 
أو الأسيرء (مِبْرَدأء فبرَده) أي: القيدء وفات» 1 أتلف شيئاء ضَّمنّهء (أو حل 
فرساً) ونحرّهاء (أو) حَلَّ (سفينة ففات) ذلك بأن ذهب الطائرٌ من الققصء 
أو دحل إليه حيواك» فقتله» أو هرب القِنُّ أو الأسيرء أو ردت الفسرسٌ 
ونحوهاء أو غرقت السفينة لغصوفو ريح أو لاء (أو عَقَرَ شيءٌ من ذلك) 
بسببي إطلاقه» بأن كان الطائرٌ حارحاًء فقلع عينَ إنسان ونحوه» وكذا لو حل 
سلسلة فها فقتل» أو عَقَرَ ضَينه» (أو أتلف) الطائر أو القن أو الفرس؛ 
ونحوه (شيئاً) كان كسر إناءٌ أو َل إنساناً» أو أف مالأء أو أتلفت الدابة الي 
حَلّها زرعاء أو غيرّه» أو انحدرت السفينة ال حَلّها على شيء فأتلفقه ونحوّه 
ضینه» (أو) حَلَّ (وكاءً زق دُمن (مائع» أو جامدر, فأذابعه الشمس) 
بخلاف ما لو أذابته نا“ ا إليه غير افد قياس المذهب: يضمنه مقرّبها. 
ذكره المحدُ"270. (أو بقي بعد حلّه) منتصباًء (فألقعه ريح) أو زلرلة ا 
طيرة؟) أونحوٌه (فاندفق) أو حرج منه شيءٌ بل أسفله» فسقطء أو ل يَرَلْ 
یل شيا فشيعاًء حتى سقط فاندفق» أو لم يندفق» بل حرج ما فيه شيا 
فشيئاء (ضَّمِئه) المتعدي" بذلك» سواءٌ تقره مع ذلك اَم لاء أو ذهب ما حَله 
(1) الرق: الف وهو: الوعاء. «المصباح المنير» : (زق) و (ظرف) . 


(۲-۲) ليست في (س) . 
(۳) كشاف القناع ١١7/4‏ . 


. في (م): «مطر»‎ )٤( 
. في م): «المعتدي»‎ )5( 


۱۷۲۳ 


لا دافِعُ مفتاح للم ولا حابس مالك دواب» فتتلف. 


5 عو ٠‏ و Es e‏ راض 
ولو بقي الطائرُء أو الفرس» حتى نفرّها آخر» ضمن المنفر. 





عقن لن له لحصول تلفه بسبب فعله, ولأن اللا بسار ا 
عادته النفورٌء وإنما يبقى مع المانع» فإذا ازيل ذهب عع أشبه ما لو قطِع 
علاقة 017 قنديل» فسقطء فانكسر. 

و(لا) يَضْمن (دافع مفتاج) نحو دار» فيها مالٌ» (للص) ما سرقه اللص 
من / المال؛ لمباشرةٍ اللص للسرقةء ا بإحالة الحكم عليه من المتسبّبيء 
قال في «الترغيب» : أو و فح ورا فجاء آخرء فسّرق”2». وفي «الإقناع:29: 
إن فتح بابا فنهب الغيرٌ مالّهء أو سّرّقه ضّمِنَ» والقرارٌ على الآخذ. وفيه 
أيضا": لو أزال يد إنسان عن نحو عبد آبق» أو طيرء أو بهيمةٍ وحشيَّق 
فهرب» أو أزال يده الحافظة عن متاعه» حتى نهبّهُ الناسٌ» أو أفسدته الدوابء 
أو الما أو النانٌ أو سرق» أو ضرب يد آخر» وفيها دينارٌ فضاعَء أو ألقى 
عمامته عن رأسِه. أو هزه في حصومة» فسقطت9؟»» وضاعتء أو تلفت» 
ضَّمِنَ. (ولا) يضم (حابس مالك دواب. فتتلف) دوابه بحبّْسِه له. وي 
«المبد ع)(): ينبغي أن يفرّق بين الحبس بحو أو غيره. 

ي آم و ا ب انق في ا امد 0 ٠‏ واه 

(ولو بَْقِي الطائر) الذي فيح قفصه» (أو) بَقِيَ (الفرس)27 الذي حل 
قیده (حتی نفرهما آخر) بعد ذلك» فذهباء (ضمن المنفر) 20 وحذه؛ أن 
سببه احص فاحتص الضمانٌ به كدافع واقع في بثر مع حافرهاء وكذالو حل 
)١(‏ العلاقة: الجمّالة. «المصباح المنير» : (علق). 
(۲) الفروع 011/4 . 
.o/ (©‏ 
(4) بعده في (م): #عمامته» . 
() ۱۹۱/۰ . 


(5) في (م): «الغرس» . 
(۷) حاء في هامش الأصل: [ريتجه: قاصداء لا.مروره. «غاية) ]. 


۱۴۳ 


منتهى الإرادات 


4/۲ 


منتهى الإرادات 


ومّن ربط أو أوقف دابة بطريق» ولو واسعاء أو ترك بها طيناً أو 
خحشبة أو عموداً أو حجراء أو كيس دراه أو سيد حشبة إلى 
حائط» ضِمنّ ما تلف بذلك. 

a a رينت‎ 

ومَنِ اقتتى کلبا عقوراء أو لا يقتنى» أو سود يهيماء أو أشداء أو 
هرا أو ذا أو هرا تأكلٌ الطيورٌ وتقلب القدور غاد e‏ 
واا وحرضه آخن فجنى» فضمان جنايته على المحرض» وإن وقع طائرٌ 
على جدار» فنفره شخص ؛ فذهب لم ضمنه؛ لامتناِه قله فليس تنفيره 





بسبب فواته» وإن رماه فقتله» ضيه كما لو رماه في هواء غيره. 

(ومن ربط داب أو أوقف دابّة) له» أو لغيره (بطريق» ولو) كان 
الطريق (واسعا). ناء (أو تَرَّكَ بها) أي: الطريق» ولو واسعاء (طینا أو 
او عَموداًء أو حجر أو كيس دراهم) نصّاء (أو أستد خشبة إلى 
عا SE SS ROS‏ به» لأنه ليس له في 
الطريق حق» © وطبْع الدأيّة الجناية بفيهاء أو رجلهاء فيقافه() في الطريق» 
كوضع الحجرء ونصب السكين فيه. 

(ويَضمئ مُغر ما أَخَدّه ظا ياغرائه() ودلاليه) لتسيبه فيه. 

(ومن اقتنى كلباً عقوراً) ولو لصیار وماشيقء (أو) اقتنى کلباً (لا يُقتسى) 
كاقتناء کلب لغير حرش وماشيق» وصيارء ن اقتنى كلباً (أسود بهيما أو 
اقتنى (أسداً أو نموا أو ذبا أو هِرًا تأكل الطيورء وتقلب القدور عاد 


. في (س) و (م): #فإبقاؤها»‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: بإغرائه ودلالته. لعل الواوبمعنى أوء فلا يشترط للتضمين 
الإغراء والدلالة» والمصنف تبع لفظ فتوى الزريراني. الواقعة في حواب سوال عمن جمع بينهما. محمد 
الخلوتي] . 

وفيه أيضاً: [المغري: وهو من يقول للحاكم: حذ من مال فلان» فإنه كذا وكذاء والدال: هو الذي 
يقول له: هو في موضع كذا] . 


١7/4 


الكبش المعلّم التطاح؛ فعقَرَ أو حرق ثوب من دل بإذنه» أو تفحت 
ا 0 0 ١‏ 
دابة بضيق من ضربّهاء ضمنه. ويجوز قتل هر" بأكل لحم ونحره. 





مع عِلْمه) أي: المقتني لذلكء (أو) اقتنى (نحوها من | السباع المتوحشة) 
كدب وقِرْدٍ. قال (المنقح: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح) انتهى. 
(فعقرَ) شيءٌ من ذلك آدميّا أو دوابّه22» (أو خرّق ثوب من دخل) منزل 
المقتني (لإذنه) إن لم ينبهه عن الكلب» أو أنه غيرٌ مُونّى. ذكره الحارثي0). 
وكذا لو حرق 37 من عو جارج منزله؛ ضيه بخلاف بوله» وولوغِه في 
إناء الغير. و فحت داب ب) مكان (ضيق من ضربها) فتلف بذلك 
شي (ضونه) مُوقفها؛ تسمه فيه. فإن عَمَرَ أو حرق ثوب من دحل بلا 
إذنه» فلا ضمان. وكذا لو حصل شيءَ من ذلك في بيست إنسان بلا اقتنائه» 
ولا احتیاره» فأفسدٌ شيعا لم يضمنه؛ لأنه لم يحصل الإفساد بسببه. قال ف 
«الغي9) و «الشرح»0©: فإذا اقتنى حَماماً أو غيرّه من الطير فارسا نهار 
فلقط حبّاء م يضمنه؛ لأنّ العادة إرساله. 
9 (ويجوز قعل هر بأكلٍ لحي. ونحوه) كفواسق. وني «الفصول» : حين 
أكله. وني «الترغيب»: إن لم يُندفِع إلا به» کصائل. 

(ومن أجج) أي: أوقد (نارا) حتى صارت تلتهبُْ؛ (يلكه) 
وك د اهار : اد اور ر د ريم ا 
)١(‏ لي (س) و (م): «دابة) . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠‏ ١/ه‏ .05-1" . 
(۲) جاء في هامش الأصل: [نقَحّت الدابة نفحا: ضرَبنه بحافرها] . 
(4) ۱۲/. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۲۲/۱٠١‏ . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١۸/٠١‏ . 


1۷o 


منتهى الإرادات أو ستاة فتعدّى إلى ملك غيره» ليا بطَرَيان ريح فأتلقه» ضمنه» إن 


شرح منصور 


۷/۲ 


افرط أو ف٤ط‏ . 


ومن حفر أو حفر قنه بأمره بغرا لنفسه في فنائه» E‏ 





(أو سقاه) أي: مِلْكّه من أرض» أو زوع أو ر (فتعدّى) ذلك (إلى ملك 
غیره) أي: و (لا) إن تعدّت النارٌ (بطر بان ؛ ربح» > فأتلفم أي: ملك 
غيره/ (ضمنه) الفاعٌ (إن أفرط) بأن نار تسري عادة لكثرتهاء أو في 
ريع شديدةٍ تُحملهاء ؛ أو تح ماءٌ كيرا يتعدّى مثله» (أو فرّط) برك النار 
مۇجحجة› والماء مفتوحاًء ونام ونحوه؛ لتعديه أو تقصيره» كما لو باشر إتلافه 
وأما ما أتلفته النار بطريان ريح» فلا يضمنه؛ لأنه ليس من عله ولا بتفريطه. 
قال في «الرعاية» قلت: وإن كان المكان 0 E‏ ؛ يعين: سواء 
فرط أو أسرضه أو لا(١».‏ وحزم ععناه في «الإقناع»00©. وإن ارك ع 
سارت وبقربه زرعٌ ونحوه» والريخ هابّة أو أرسّل9» في الماء ما يغلب ويفيض» 
ضَمِن. . وما يبس من أغصان شجرةٍ حاره» بسبب إيقادٍ النارء ضمنه الوق 
إن لم يكن في هوائه» لأنه لا يكون إلا من نار كثيرة. قاله في «الشر ح»0). 
(ومن حف بنفسيه أو قته(°)» بعر لنفسيه في فنائه» (أو حَفَرَ قنه) ولو أعتقه 
عد (بأمره بثرأ لنفسيه) أي: ليختص بنفوها (في فنائه) (" أي: ا قال 
في «القاموس» : وفناء الدار“ » ككساء : ما كان حارج داره» 7 منها9). 
EE ET‏ 1 ا 
(۲) 4/۲ . 
() حاء في هامش الأصل: [أي: زاد] . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۹/۱۰‏ . 
)٥(‏ ليست في (س) . 


(5-5) ليست في (س). 
(۷) القاموس المحيط: (فين)» وفيه: [وفناء الدار» ككساء: مااتسع من أمامها]. 


۱۷٦ 


8 
ضمن ما تلف به. وكذا حر علم الحال. لا في موات؛ لتملك» أو 
ارتفاق» أو انتفاع عامٌ أو في سابلة واسعة» أو بنى فيها مسجداء أو 
حان» ونحوّهما لنفع المسلمين» بلا ضررء ولو بلا إذن إمام» i‏ 





(ضَمِنَ ما تلف به) أي: لبه وكذا لو حَقَرَ نصف البعر في حدّه» ونصفها في 
فنائه. نصئاء لتعديه؛ أشبه ما لو صب فيه سكيتاء وإن حَمَرَ لقن بغير إذن 
سيّاده» تعلق الضمانٌ برقبته» فن عتق» ضّمِنَ ما تلف بعد عتقه» وسواءٌ أضرٌ 
الحفر أو لاء أو أَذِنَ فيه الإمام» أو لا؛ لأنه ليس له أن يدن فيه» فدل أنه لا 
يمور لوكيل بيس امال بيع شيء من طريتي المسلوين الافذق» وأنه ليس للحاكم 
أن حکم بصحيه. قاله الشيخ تفي هُ الدين). ويتوحه: حوازه لمصلحة, قاله في 
«الفروع»(". وإن حفر ابعر بفنائه لنفع عا فينبغي کے أن ينال كته کال 
ا 0 (وكذا خُر حفر لغيره بعرا في فنائه تعدیاء أو 
بإذن صاحبٍ الدار > بأحرق أو لاء إذا (عَلِمَ الحال) أي: أنها ليست بعلك 
الآذن» إذ الأقيةٌ ليست ك أرباب الورء وإغا هي من مَرافقهمء فإن هل 
حار اهال فالضمانٌ على آمرء والقول قولّه في عدم عِلّْيِه بيمينه: وكذا 
حُكُمْ من بني له بأمره فيما لا بملكه. 


و(لا) يضمن من حفر بئراً رفي موات لتملك» أو ارتفاق» أو انتضاع 
عام نصاء (أو) حفرها رفي سابلة) أي: طريي مسلوكٍ (واسعتم 
المسلمين بلا ضررء بأن حفرها لينزلَ فيها ماءُ لمطرء ااا منها المارَة 
ونحه» (أو بنى فيها) أي: ني السابلةٍ الواسعة (مسجداًء أو خاناًء ونحوّهما) 
كسيقايةٍ (لنفع المسلمين بلا ضرر) بإحداث ذلك (ولو) فعَله ربلا إذن إمام) 
لأ فِعْله في المواتٍ مأذونٌ فيه رع وف غيره إحسالٌ» وتقدّم حكم الصلاةٍ 
(1) الخاث: الحانوت أو صاحب الحانو ت» فارسي معرّب» وقيل: الخان الذي للتجار. «اللسان»: (حون). 


(۲) في الاحتيارات الفقهية ص0 ١5‏ . 
5 ۰-۹/4 . 


7¥ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 7 ءَ 
كبناء جسرء ووضع حجر بطين» ليطأ عليه الناسئ. 


شرح منصور 


ا" 


ومن أمر حرا بحفرها في ملك لزاع N‏ ينلكت 
بها حافڙ علم» وإلا فآی» كأمره ببناى و إن أنكرا الولم. 
ويَضِمن سلطان آم وحده. 





في الطريق0©. ونقل حنبلٌ أنه سيل عن امساح على الأنهار؟ فقال: أحشى 
أن تكون من الطريق. وسأله ابن(" إبراهيمٌ عن ساباط فوقه مسجد أيُصلّى 
فيه؟ فقال: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق. 

(كبناء جسر) بفتح اجيم وكسرهاء (و) ك وضع حجر بطين؛ ليطأ 
عله الناس) 5 5 للمسلمين» كإصلاحهاء وإزالة الماء والطين منهاء 
وحفر هُدْف ٣‏ فيهاء وقلع ج يشر ر بالمارق» ووضع نحو حصى ل حفر بهاء 
ليملأهاء فإن لم تكن السابلة واسعة أو كانت كذلك» کر حقر» أو نى 
ليختص ما حفره» أو بناه فيهاء أو لم يختص كن جا ا 
بالمارة | ضمن ما تلف به. 

رومن أمر حرا بحفرها) أي: البعر رفي مِلْك غيره) أي: غير الآمرٍ 
(بأجرةء أ لا) بأحرقء فحفر المأمورٌ» وتلف بها شي (ضّمِنَ ما تلف بها 
حافرٌ عَلِمَ) أن الأرض مِلْكُ لغير الآمر. ناء (وإلا) يَعْلم حافرٌ بذلك؛ أو 
كان المأمورٌ ِن الآمِرء (فآهِرٌ) يَضمّن ما تلف بها؛ لتغريره» (كأمره ببساء) في 
ملك غير وفَعَل» ولف به شيءع» ءُ (وخُلّفا/ أي: الحافر والباني» (إن أنكرا 
العلم) ا ملك غير الآمرء وادّعى الآمِرّ عِلْمَهْمنا؛ ؛ أن الأصل عدمه. 


(ويَضمّن سلطانٌ آمرٌ) بحفر بكر أو ببناء في غير مِلْكِه (وحده) أي: دون حافرء 


)0 ذرفية" 

(۲) ليست في النسخ الخطية و (م). وقد أثبتناها من «معونة ولي النهى» 574/0. و «المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف» .٠٠١/٠١‏ 

(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [ المدفة: الربوة العالية. وقوله: فيها . أي: في الطريق. «كشاف القناع»]. 


۱۷۸ 


زق سط بن مسج حير أو e‏ أو ا أو علق أو 
عراس 4 م و ٤ ٤‏ 
أوقد فيه قنديلاء أو نصب فيه باباء» او عمدلا أو رفاء لنفع الناس» أو 
E‏ أو بنى دا ونحوّه أو جلس» أو اضطجع» »أو ام فيه» أو ف 
طريق واسعء فعثر به حيوان» لم يضمن ما تلف به. 

واف ا ا و ERS a,‏ 





وبان. وظاهره: سواءٌ عَلِمَ أل الأرض مِلْكُ غير السلطانء أَوْ لاء لأنه لا تسعه 
عخالفته» أشبه ما لو أكره عليه. 

(ومن بسط في مسجد حصيراء أو باريّة) وهي: الحصيرٌ اللدسوج. قاله في 
«القاموس»'» ويُطلق بالشام على ما يُنسّج من قصّسيء ولعله مرادهم؛ بقرينة 
العَطفض. اى بسط ف مسجد ر (بساطاٍ أو علّق) فيه (أو أوقد فيه قنديلاً. أو 
صب فيه بابأء أو تمصب فيه (عُمُدا) لمصلحةء (أو) نصّب فيه (رَفاء 
الناس؛ أو سقفه, أو نی جدارا أو نحوه) فيه لم يضمن ما لف به؛ لأنه محسين) 
كوضعِه فيه حصّى» وسوا أَذِنَ فيه الإمام أو لاء (أو جَلْس) فيه» (أو اضطجع) 
فيه» (أو قام(" فيه) أي: الملسجب أو و أو الطحي © أو قا (في طريق 
واسع) لا ضيّق (فعثر به حیواك م يَضْمّن ما تلف به لأنه فِْلٌ مباحٌ لم يتعد فيه 
على أحد في مکان له فيه حق» أشبه ما لو فعَله .یڵکه» فإن کان الفا ريا 
كجلوس بمسجدٍ مع حيض أو مع إضرار المار في الطريق» ضّمِنَ ما تلف به. 
ذكره في «شرحه(2 وخالف فيه الحارئيٌ في مسألةٍ ة الحيضٍ والجنابة9). 

(وإن أخرج جناحاء أو هيزاباء ونحوه) کساباط» وحَجَرء برَرَ به في بنيان 


. القاموس انحيط: (بور)‎ )١( 

(۲) في (م): «أقام». 

(6) معونة أولي النهى .۲۷۷/٥‏ 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [وكأن وجحهه: أنه فرق بين ضرر المارَّة» وبين الحيض والحنابة» فإن 
المنع من الجلوس مع الأول؛ لحق الآدمي» ومع الآخرين لحق الله تعالى» وهو مبنٍ على المسامحة» بخلاف 
الأول. محمد الخلوتي]. 


٩ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


إلى طريت نافذ أو غيره» بلا إذن أهله» فسقط فأتلف شيئاء ضمته 
ولو بعد ببع» وقد طولب بنقضه؛ لحصوله بفعله» ما لم يأذن فيه إمامٌ 
أو ناه» ولا ضرر. 

وإن مال حائطه إلى غير ملكه؛ وكميّل شقه عَرْضاء لا طول وأبى 
همه حتى أتلف شيئأء لم يضمئه. ّْ 





(إلى طريق نافلوم بلا إذن إمامء أو نائبه» كما يأتي» (أو) حرج ذلك إلى 
طريق (غيره) أي: غير نافزء (بلا إذن(0 أهلهء فسّقط) ذلك المحرّجء 
(فأتلف شين ضمنه) احرج لحصول التلّف ما أخرحه إلى هواء الطريق» 
أشبه ما لو بنى حائطاً ماللا إلى الطريقي» أو أقام خحشبة في مله مائلة إلى 
الطريق» فأتلف شيعا (ولو) كان التلف (بَعْدَ بيع) مُخرِجٍ لذلك ما أخرحه 
(وقد طُولب) بائ بل بيعِه (بنقضه) وم يُفعل (لحصولم أي: التلف 
(بفِغْلِه) ومفهومه: إن لم يُطالّب قَبْلَ بيوه» لا ضمان. ولا يضمن ول فرط 
بل مَولیه» ذكره في «المنتتحب» ()» ويتوجّه: عكسه. قاله في «الفروع» (7. 
(ما لم يأذن فيه) أي: الجناحء أو الميزاب» ونحوه» والمحرّج إلى طريق نافلر» 
(اما أو نائبه» ولا ضرر) على الارَةٍ بإخراجه؛ او المسلية: والإمامُ 
وكيلهم فَإذْنه كإذنهم. 

(وإن مال حائطه) ر مكنا (الى) هواء (غير ملك عو مال 
إلى“ الطريق» أو هواء حاره (و كَل حائطه إلى غير له (شقه عَرْضً) 
لأنه يُحشى وقوعه» كامائلء (لا) شق (طُولاً) مع استقامیه فلا اثر له 
(وأبى) ريه (هَلامَهه حتى أنلف شيئا) بسقوطه علیه» (لم يضمنه) نضّاء ولو طُولِب 
)١(‏ ليست في (م) . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۷/۱١‏ . 
5 ۱/4 . 


1۸۰ 


فصل 
ولا يضمن ربأ غير ضارية» وحوارح» وشيبهها ما أتلفتة» ولو 
صيداً بالحرم. 
رامق راک وساف رقف قاد على الما فیا حا 
يدهاء وفيها» وولدهاء ووطيها برجلها. 





17 وأمكنه؛ لعدم تعديه؛ لأنه بناه في مء و م يُسقط بفعله» أشبه ما لو 
لم طالب بنقطيه» أو لم يَمِلُ. وإن بناه ابتداءٌ ماكلا إلى ملك غيره ضَّمِنَ ما 
تلق هولق د لقره 

(ولا يَضمّن رب) بهائم (غير ضارية) أي: معروفة بالصّزل» (و) غير 
(جوارح» وشبهها ما أتلفتة) إن ل تكن يده عليهاء (ولو) کان المتلف() 
(صيداً باخرم) لحديث: «العجماء جْرْحُها حبارً». متفق عليه() يعين: E‏ 
فإن كانت/ ضارية, أو من الجوارح وشبههاء ضون. قال الشيخ تة تقو الدين» 
وا رحلا بإامساكهاء أي: الضارية: مده إن م يعلمه بها9". وي 
«الانتصار»: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيرّه إتلافها9». 

(ويضمّن راكب وسائق» وقائدٌ) لدابة مالکاً كان أو مستأجرأً أو 
م أو رض له ينا (قادرٌ على التصاف فيهاء جناية يدها 
وفمهاء وو ووطیھا() برجلها) لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: «من 
أرفقن دا ق سابلة 3 من سبل المسلمين» أو ف سوق من اا فأوطأت 
بيار أو رحل» فهو ضامن». رواه الدارقطي). ولاه ِعْلّها منسوب إلى من 


. في (س): «التالف»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .٠٠۰/۲‏ 

(؟) الاحتيارات الفقهية ص ٠١١‏ . 

.٠٠۲/۱٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية و (م): «وطء». والمثبت من المان. 
() في سننه ۱۷۹/۳ . 


۹۸1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲4۹/۲ 


تيه لاما نفحَّت بهاء ما لم يكبّمها زيادةٌ على العادة أو يضر وجههاء 


شرح منصور 


ولا جناية دنبها. ويضمئٌ مع سببو» كنس وتنفير فاعله. 

وإن تعد راكب» ضمِنَ الأول أو من خلّقَه إن انفرد بتدبيرها؛ 
لصغر الأول» أو مرضه» ونحوهما. 

وإن اث شتركا في تدبيرهاء أو لم يكن إلا سائ تق وقائدٌء» اشدركا في 





هي معه إذا كان يمكنه حفظلها. 

و(لا) يضمن (ما نفحّت بها) أي: برجلها بلا سببي؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعا: («الرجل حبَار١).‏ رواه أبو داود(). وخص بالنفح دون الوطء؛ 
لإمكان من بيده الدابة أن يُجنبها(” وَطءَ ما لا يُريد أن تطأه» لتصِرّفه فيهاء 
بخلاف تفْجهاء فلا عكنه منعُها منه» (مالم يَكْبَحْها) أي: يَحْذِيُها باللّحام 
(زيادة على العادة, أو يَضرِب وجهها) فيضم ما نفحته برجلها؛ لأنه 
السب في جنايتها. (ولا) يَضْمَنُ مّن بيده دابّة (جناية ذنبها) لأنه لا يُمكن 

0 8 7 7 0 £ 
التحفظ منه» (ويضمن) جنايتها (مع سببٍ کنخس» وتنفیر» فاعله) لوجود 
السبب منه؛) دون راكبي» وسائق» وقائد. 

(وإن تعدّد راكب) دابّة؛ بأن كان عليها اثنان فأكثرٌ؛ (ضَّمِنَ الأَوّل) ما 
يضمنه المنفردٌ؛ لأنه المتصرّف فيهال والقادرٌ على كينا رای أي: ويضمن 
رمن خلفه إن انفرد بتدبيرها؛ لصغر الأوَّلِء أو مرضه» ونحوهما) كعماه. 

(وإن اشنركا) أي: الراكبان (في تدبيرها. أو لم يكن) معها (إلا سائق 
وقائدٌ, اشنزكا في الضمان) لأنّ كلأ منهماء لو انفرد» لضَّمِنَ فإذا احتمعاء ضَمِناء 
(1-1) ليست في (م) . 


(۲) في سننه ٤٥۹۲(‏ ). 
(۳) في الأصل: «أن عنعها» . 


1۸۲ 


ويُشاركُ راكب معهماء أو مع أحدهما. 
وبل وبغال ا كواحدةٍ على قائدها الضمان؛ و شا رکه سائق 
في أولها في جميعهاء وفي آخيرهاء في الأحير فقطء وفيما بيتهما فيما 
باش شر سّوقّة وما بعده. . 


وإن انفرد راكب على أول قطارء ضمنَ جناية الجميع. 


(ويشارك راكب معهما) أي: السا ثق والقائدٍ كلاً منهماء (أو) أي: ويشارك 
راكب (مع أحدهما) من سائق» أو قائلی في ضمان حناية الدابّةِ لأ كلا 
منهم لو انقردمع الدابةء انفرد الشات ('فكذا إن احتمع مع غیره'). 

(وإبل) مقر كواحدء (وبغال مُقطْرة كواحدةٍء على قائدها 
الضمان) لجناية كل من القطار؛ لأنّ الجميع يُسيْرٌ بسَير الأوّل» ويقف 
بوقوفە› ا بوطيه» وبذلك يمكنه فظ احميع عن اللحنايق» (ویشا رکه) أي: 
القائة في ضمانء (سائقٌ في أَوَها) أي: المقطّرةء (في) حناية (جميعهاء و) 
يشا رکه سائق (في آخرهاء في) جناية (الأخير فقطء و( يشا رکه سائق (فيما 
بينهما) أي: الأول والأخير (فيما باشر سوه و) في ما بَعْدَهُ) دون ما 
قبْله» لأنه ليس ساق ولا تابعا لما يَسُوقهء فانفرد به قائد. 

(وإن انفرد راكب على أل قطارء ضمِنَ جداية الجميع) لأنه في خکم 
القائدٍ لما بَعْدَ المركوبيء والكل يسر بسيره» وا :فامكن حنيله عن 
الجناية» وإن ركب» أو ساق غيرٌ الأوّل؛ وانفرد» ضمن جناية ما ركبّه أو 
ساقه وما بَعْدَّه لا ما قَبّله وسواءٌ كان الراكب والسائق ی والقائدٌ مالكاء أو 
أحيراً أو مستأحراً أو مستعيراً أو موصّى له بتفْعِها. ولو انفلقت دابّة من 
هي( بيده وأفسدت» فلا ضماك. نضّاء فلو اها اد ها فقا 


(۲) في (ص) و (م): «بسائق له» . 
(۳) في (م): «هن» . 


۸۳ 
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شرح منصور 


0۰/۲ 


ويضمن رجُهاء ومستعير ومستأحى ومودّع, ما أفسّدت من زدع 
وشجر وغيرهماء ليلاً» إن فط لا نهار 011111111111 
ل ا س ك ل ت 


قول الأصحاب: الضمان. قاله الحارثوة(. 


(ويضمن ربها) أي: الدابق» (ومستعيرء ومستاجرٌ ومودّعٌ, ما أفسدت 
من زرځ؛ > وشج ر/ وغيرهما) کثوب خحرقته» أو ته فنقص» و وطئت 
عليه» ونحوهء (ليلام فقط. ناء لحديث ۽ مالي عن الڙهري» عن حرام( بن 


وھ لا 


سعد(" عن محيصة0): : أن ناقة للبراء ولت حائظ قوم اديع فقضى 
رسول الله كو أنّ على أهل الأموال جفظّها بالنهارء وما أفسدت بالليل» فهو 
a‏ قال اب بن عبد الر0ا):هذاء وإن كان مرسلاء فهو مشهونٌ 
وهذا") حَدّث به الأئمة الثقات» وتلقّاه فقهاء ار بالقبو ل. . ولأ عادة 
أهلٍ ا إرسالها نهار( للرعي» ولحفطينا ليلا وعادة اهل الحوائط 
ويا ار ران فرط) من هي بيده في حفظهاء » بأن م بسا ميث لا 
بمكنها الخروج. 7 فعَل» فأخرحها غيره» أو فتح عليها بابهاء فعليه الضمان» 
دون مالكها؛ لتسيبه 
E 000 5 5‏ 0 5 

ا 2 (نهارا) للحبرء ولان التفريط مِن حهة ربه 
0 4 ا س ل 
بتركه الحفظ في عادته» وقد فرق البي يهد بينهماء وقضى على كل منهما 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ”810-885/١٠6‏ . 
(۲) في النسخ الخطية و (م): #حزام» . 
(۳) هو: حرام بن سعد بن مُحيّصة بن مسعوه. المدني» كان ثقة: قليل الحديث (ت ١١۳‏ هم . 
«تهذيب الكمال» ٥۲۰/۰‏ . 
)٤(‏ في (م): المحيطه) » وهو: محيصة بن مسعود بن كعب» المدني» شهد أحدا والخندق ومابعد ذلك 
من المشاهد مع رسول الله 5. «أسد الغابة» ٠١١-١۱۹/۰‏ . 
(ه) «الموطأ» 749/9 . 
)٩(‏ ف الاستذکار ؟7/١709-76‏ وما بعدها. 
(۷) ليست في (س) . 
(۸) ليست في (م). . 


١84 


إلا غاصبها. 
ومن اأعی أن بهائم فلان رعَتْ زرعّه ليل ولا غيرهاء ووُجِدَ 
أ رها به فضي > له. 


ومن طرد داب من مزرعته» لم يضمن ما أفسدته» إلا أن يدها 
مزرعة غيره. فإن اتصلت المزار عً» صبَرَ ليرحع على ربّها. 





بالیفظر في وقت عادته» وقيِّدَه جماعة() ما إذا لم تُرسّل بة اف 
عاد 

(إلا غاصبها) فيَضمن ما أفسدت نهاراً أيضاً؛ لتعديه بإمساكها. 

(ومن ادعی) من أصحاب ء الزر ع١‏ ران بهائم فلان رَعَتَ زَرَعَهُ ليلا ولا 
غيرها)7 أي: ليس هناك غير بهائم فلان» (ووجد ره أي: البهائم (به) 1 
الزرع»› (قضي له على رب البهائم بضمان ما رَعت. نصاء وحَعله الشيخ تق 
الدين من القيافة ي الأموال» وجعلها معتبره ةّ كالقيافة ق الأنساب0). 1 

(ومن طرد دابة من مزرعته) فدخحلت مزرعة غيره» فأفسدت» 5 يضمن 
ما أفسدتهء إلا أن يُدخِلّها مزرعة ة غير )) إن لم تتصل المزارع» (فإن 
اتصلت المزارعٌ) لم يُطردها؛ أن فيه تسليطاً على مال غيره و(صبر ليرجع 
على ربّها) يبدل ما تأكله. بحيث لا يُمكنه منعها(" إلا بتسليطها على مال غيره. 
)١(‏ منهم صاحب «الحرر)» و «الوجيز» » و «الرعايتين» » وغيرهم. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» 741/1١6‏ . 
(۲) في (س): «الزروع» . 
(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [يجوز في: غيرء النصب والرفع؛ على أنها اسم لاء والخبر محذوف» أي: 
ولا غيرها موجود. والرفع على أنها الخبر» والاسم محذوفء أي: ولا موحود غيرها. محمد الخلوتي]. 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3”41-74-0/١©‏ . 
(5) حاء في هامش الأصل: [ظاهره: ولو كانت مزرعة ربها. محمد الخلوتي] . 
)١(‏ ف (م): لامنها». 


1A0 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو قدّر أن يخرجهاء وله مُنصرفٌ غيڙ المزارع» فتركهاء فهدرٌ 
ل :ذاه حرق توب بصي غا تعد ون مر كذ لدو 
كان مستدبراء فصاح به منبّها له» رالا 560 
فصل 
وإن اصطدمّت سفينتان» فعَرِقّنا » ضَيِنَ كل سفينة الآحَر وما 
فيهاء إن فكط. ولو تعمّدامٌ n E‏ 





(ولو قدر أن يُخرِجّها) من مزرعته» (وله) أي: رب المزرعة (شنصرف) 
يُخرجها منه (غيرٌ المزارع» فتركها) تأكلٌ من زرعِه» ليَرحعٌ على ربّهاء 
(فما أكلته (هَدَرٌ) لا رحوع لريّه ا عدم ر ركحطين 
وحديلء ونحوه» (على داب خرقَ ثوب بصير عاقل يجد مُنحَرَفا) فلا طّلب 
له على رب الحطب؛ لتقصيره بعدم الانخرافيء (وكذا لو كان) ربأ لشوب 
مستدبر أ) بان جاءت الدابة من 78 (فصاح به) ربا الدابة» (منبّهاً له) 
لينحرف» ووحد مُنحَرفاء ولم يفعل» فلا ضمانٌ على رب الدابة؛ لتقصير اله 
بعد الانحرافيء وا لك هوا افلا د و بان كان اعت و 
طفلاًء أو يحنوناء أولا مُنحَرّف له أو كان مستدبرا(» ولم ينبهه» (ضمن) 
من" مع الدَابةٍ أرش خحرق الثوب. قلت: وكذا لو جَرَّحَه ونحوه. 

(وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان» EE EC‏ 
(فغرقعاء ضَِنَ کل) من فَيّمّي؟) ا (سفينة الآخر وما فيها) من 


نفس» ومالء (إن فرطم 0 سين إذا اصطدماء (ولو تعمّداه) أي: الاصطدام 


(1) في (س): البعد». 
(۲) في (م): المستديراً» . 
(۳) ليست ف (م) . 
(4) في (س): القيمي» . 


۱۸٦ 


فشريكان في إتلافهماء وما فيهما. فإن َل غالباء فالقودُء وإلا فشبة 


عمد. 


م« 


وإن كانت إحداهما واقفة» ضمئها و قَيّمُْ السائرة إن فرط . 


كن كات اعداهبا تود ع ا 





(ف) هما (شريكان في إتلافهما) أي: السفينتيْنِ» فيضمنانهماء (و) في إتلاف 
(ما فيهما) لله بِمْلهماء فيش زكان في ضمانه» كما لو نرقاهما. فان كَل 
أي: إن كان اصطدامُّهما مما يقل (غالبا) ومات بسبب فِملِهماء آدميّ حرم 
(ف) عليهما لقو / بِشَرْطِه من التكافو ونحوهء كما لو ألقاه في البحرٍء 
فيما لا يمكنه التخلص منه» فعْرق. (وإلا» يكن مما يَقَعُلُ غالبا بان كان كاب 
الساحلء بحيث يمكن من في السفينتينٍ الخروجٌ إليهء (ف) هو (شِبْهُ عار 
كإلقائه في ماءِ قليل. 

(وإن كانت إحداهما) أي: السفينتين المصطدمتيُن (و اقفة) و الأحر ى 
سائرة» فغرقتاء فلا ضمانٌ على فم الواقِعَة؛ لأنه م پت ول يفرط أشبه 
النائم ق الا 2 وا ل و وو اي ادرا وها ها 
رم السائرة إن فرط بأن أمكنه ردّها عنهاء فلم يُفعل؛ أو م یکیل آلتها 
من رحا وحبال» و لحصول التلف بتقصيره» كما لو نامء وتركها 
سائرةٌ بنفسها» حتى صدَمتهاء فإن لم يفرّطء فلا ضماك. 

(وإن كانت إعداهنا) أي: السفينتين الصطدمتينٍ بلا تعمد (منحسدر ةق 
والأخرى مُصعِدَة ت (ضون قيمُها) أي: المنحدرة (الْصْعِدَة) لان اللنحايرة 
تنحط على المصعِدةٍ م ن علو فمُغرقهاء ولا ضمان على فيم المصعِدَةء تنزيلاً 
للمنحدرَةٍ منزلة السائرة والمصعِدَةٍ منزلة الواقفة. (إلا أن يُغلَب) فيم المنحلدرة 


١ /ام‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۱/۲ 


منتهى الإرادات 


ولاا ي 6 يسقط فعلٌ الصادم» في حق نفسيه مع عمل. 
ولواخرقها عمد أو هه أو خط 110 


(عن صَبْطِها) بغلبة ريح ونحوه» كما(') في «الشرح»"» أو كان الماءٌ شديد 


الجرية» فلا عكنه صَبْطْهاء فلا ضمانٌ عليه؛ لأنه لا دحل في وُسْعهء وک 
كلك أ نَفْساإِلَاوْسَعَه] € [البقرة: »]۲۸١‏ ولأ التلف يُمكن استناده 
إلى الريح» أو إلى شِدَةٍ جَرّيان الماء. قال الحارثيئ0: وسواءً فرّط لصي في هذه 
الحالق» أؤلاء على ما صرح به في «الكافي»9؟»» وأطلقه أحمدُ والأصحاب. وف 
«المغيي» © : إن فرط الف بأن أمكنه العدول بسفينته» والمنحدرٌ غيرٌ قادر ولا 
مفرط» فالضمانٌ على الْصْعِدٌُ لأنه المفرّط. (ويُقبّل قول ملا أي: ق السفينت 
(فيه) أي: في آنه غلب عن ضبطهاء أو أنه , يفرّط؛ لان الأصل 5-7 

(ولا يَسقطً فِغْلُ الصادم في حقّ نفميه مع عم أي: تعمد الصذم» بل 
يعتدٌ بفِعله» فان كان حا فليس لورثيه إلا نصف ديَنِهء وإن كان عبداًء فليس 
لسيّده إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتل نفسره» أشبه ما لو تحامل هو وغيره 
٠‏ (ولو حَرقها) أي: السفينةء فَيمُها (عَمْدا) بان تعد فل لوح ونحرهء في 
اللْحَةِِ فغرق من فيهاء عُمِلَ بذلك. (أو) خخرّقها (شِبهه) أي: شبة العَمْدِ 
بان قلعه بلا داع إلى قلْعِهء في قريب" مِن الساحل لا يُغرقُ به من فيها 
غالباء فغَرق» عُمِلَ به. (أو) حرقها (خطَا) بقلم لوح يُحتاج إلى الإصلاح» 


)١(‏ في (م): «وقال» » وهي نسخة في هامش الأصل. 


. 4۷/10 () 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤۷/٠١‏ . 
49) ۲۰۲/9 . 

. 6۹/۱۲ )0( 

(1-5) في (م): «لکن في مکان قريب» . 

(۷) في (س) و (م): «كقلع» . 


9A۸ 


عمل بذلك. 
والمشرفةٌ على غرق» يجب إلقاء ما يِظَن به خاد غير الدواب إلا 
أن تلجئّ الضرورةٌ إلى إلقائها. 
ومن قل صائلاً عليه» ولو آدميّاه دفعاً عن نفسيه أو خخنزيراء أو 
أتلّف» ولو مع صغيرء مارا او یور أو كود رطاف 0 





يُصلِحَه أو ليع ني مكانه» في محل لا غر به من فيها غالباء ففرقواء 
(عُيل بذلك) فيقتصُ منه في صورة العَمّدٍ بشرطه والدّيّة على عاقِلته في شه 
العَمّدِ والخطأء على ما بتي في الجنايات» والكفارة في ماله. 

6 السفينة (المشرفة على غَرَق» يجب إلقاءُ ما يُظَنٌ به) أي: بإلقائه 
رنجاة) من الغرّق» فإن تقاعدواء ا ولا ضمان. ولو ألقى متاعه وشاع 
غیره» فلا ضمانٌ (على أحدا). ٠‏ ومن امتنح من إلقاء متاعِه» ألقي» وضونه 
مق (غيرٌ الدواب)» فلا تلقَى؛ لحرمتهاء (إلا أن تلجئ الضرورة إلى إلقائها) 
8 الدواب فَتَلْقَى لنجاة الآدميين؛ لأنمم اک 

(ومّن قل) حيوانا (صائلا) أي: واڻبا (عليه» ولو) كان الصائل (آدميا) 
صغيرا أو كبيراء عاقلا أو محنوناء حرا أو عبدا/ (دفعا عن نفسيه) أي: القاتلء 
م يُضمنه» إن م يندع إلا بالقتل؛ لأنه لتفع شر فكأنه قل نقْسّه. فإن 
کان) تله دَفعا عن غيره؛ فذكر القاضي: E‏ وفي «الفتاوى 
الرحبيات»» عن ابن عقيل» وابن الراغوني: لا ضمان عليه أيضا". (أو) قل 
(خنزيرا) ولو لم يَصّل عليه لم يُضمنه؛ لأنه مباح القتلء أشبه الكلب العقورء 
وكذا کل حيوان ۽ أبيح قثله. (أو أتلّف) بكسرء أو خرق» أو غيرهماء (ولو) 
كان ما يأتي. (مع صغيرٍ) حال إتلافه» (مزماراء أو طبور أو عُوداء أو طَبْلاً 
)1-١(‏ ليست في (س). 


(۲) ليست في (م). 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3847/١8‏ . 


۸۹ 


منتهى الإرادات 


اليل 


ييه ا ا ج00 أو حلقة أو تؤداء أو شطر نجاء أو صليباء أو كستر 


إناء فضة» أو ذهبيء أو فيه مر مأمورٌ بإراقتها قدر على إراقتها 
بدونه» أو لا أو حَلَّيا مما على ذگر لم يستعمله يصِلّحُ للنساءء 
أو آلة بعد أو تعزیم")» أو تنجيم» أو صُورَ خيال؛ أو أوثاناء 





أو ذفا بصو ج أو حِلق» أو نرداء أو شطرنجا) ونحوهاء ری تلح (صليباً) 
لم پضمنه؛ لأنه مُحَرُمٌ لا خُرمة له فأشبه الكلبْ والميتة (أو کسر إناء فضّة 
أو) إناءَ (ذهبي. أو) كسّر, أو شق إناء (فيه حمرٌء مأمورٌ ياراقها) وهي ما 
عدا حمر الخلال والذمي المستترة» (قَدَرَ على إراقتها بدونه) أي: الكسرء أو 
الى (أَوْ لا) لم يُضمنه؛ الحديث أبي طلحة. وفيه0): وأَمّرَ الذين كانوا 
معه أن حضوا معي؛ ويُعاونوني أن آتي الأسواق كلهاء فلا أحدُ فيها زت حمر 
إلا شَقَقته» ففعلت» فلم أترّك زِفًا إلا شققته. بود ا (أو) کسر 
(حَلْيَاً محرّماً على ذَكَره لم يستعمله) أي: م يتحذه مالکه» صلخ لسا 
لم يضمنه؛ لإزالته مُحرّماً. (أو) أتلف (آلة مخرء أو) آلة (تعْزيْم أو) آلة 
(تدجيم» أو) أتلف (صور ر خيال» أو وثات) جمع ون وهو: الصتم يعبذه المش ركون 


)١(‏ الصنج: من آلات الملاهي» ويقال لما عل في إطار الدف من النحاس المدور صغاراً: صنوج» 
وهو معرب. انظر: «المصباح» : (صنج). 

(۲) عزم الراقي: قرأ العزائم» أي: الرُقى» والعزيمة من الرقى الي يُعزم بها على الجن. «اللسان): 
(عزم). 

)٣(‏ أحرج الترمذي )١۲۹۳(‏ عن أبي طلحة أنه قال: يان الله إني اشتزيت حمراً لأينام في ججري. 
قال: «أهر ق الخمرء واكسير الدنان». 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [ قوله: وفيه. أي: في الحديث لا في حديث أبي طلحة؛ لأن ما 
ذكره من حديث ابن عمر لا من حديث أبي طلحة» كما يعلم بالوقوف على «شرح المصنف»» 
فراحعه. محمد الخلوتي. فالضمير في قوله: وفيه. يعود على الحكم المذكورء فالعنى: أن فيه هذا 
الحديث» كما فيه حديث أبي طلحة]. 


(ه) في مسنده  )1175(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


۱1۹۰ 


أو كتب مبتيعة مَضِلّة أو كُفْر أو حرق خرن حمر أو كتاباً فيه 


أحاديث رديئة لم يضمئه. 





(أو) أتلف (کتب مبتدعة مُصِلَة أى كنب (کفرء أو حرق مخرن مر أو 
کتاباً فيه أحاديث رديئة» لم تضمنه) أنه يحرم بیعه» لا حرمته» أشبه الكلب 
والميتة» ولان مخزن الخمر من أماكن المعاصي» وإتلانها جائدٌ؛. لأنه عليه السلام 


رق مسجد د الضَرارِ» وا بهدمه(). قاله في یي وف «الفنون» : يجوز 
إعدامٌُ الآية من كتب المبتليعة؛ لاحل مااهي فيه وإهانة لما وُضيعنت له ولو 
أمكن تمييزُها(2 وأما دُفٌ العُرْس الذي لا حِلَقَ فيه ولا صنوج» فمضمونٌ 
لإباحته» ولا فرق ين كون المتلفي لما تقدّم مسلماء أو كافراً. 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» (17/17) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن ابي 
بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. 

۰۰/۳ 5 

. ۲٤/٤ الفروع‎ )۳( 


۱14۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


باب 
الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع شِقُصٍ شريكه» ممّنٍ انتقل إليه 
بعوض مالي إن كان مثله» أو دوته. 





الشفعَةٌ) بإسكان الفاء من الشقع» وهو: الزوج؛ لأنّ نصيب الشفيع 
كان منفرداً في ملکه» وبالشفعة يضم اليح إلى مِلكه: فيشفعُه به» أو من 
الشفاعةء أي: الزيادة؛ لأنّ المبيمَ يزيد في ملك الشفيع» أو لأنّ الرحلّ كان إذا 
أرادٌ بيع م داره» أتاه جارّه و() ث شريكه و فيما باع()2: فشفعه وجعله 
أزْلى به أو لأ طالبهما يسمّى شفيعا؛ ييه تالياً للمشاري» فهو ثان بعد 
أوّل» فسمّي طليّه: شفعة. 


وهي شرعا: (استحقاق الشريك) في ملك الرقبة» ولو مكاتبا (انتزاع 

شقص شریکه) المنتقل عنه إلى غيره. والشقص» بكسر الشين: النصيب» (ممن 
انتقل إليه بعوضٍ مالي) إمّا بالبيع» > أو ما في معناه» و بأني: ن كان) لمنتقل 
إليه (مشلهم أي: الشريك؛ بأن يكونا مسلمين أو كافرين؛ (أو) كان المنتقل 
إليه (دونه) أي: الشريك؛ بأن كان الشريكُ مسلماً والمنتقل | إليه كافراً. وعلِم 
منه: أله لا شفعة لكافر على مسلم» ويأتي. ولا “لجار ولا للموصى” له 
بنفع دار إذا باعها أو بعضّها('» وارث؛ لاله ليس بمالك لشيء من الدارء 
وأنه لا شفعة في المورثء والموصى به» والوقوب يلا عوض» ولا الحعول 
Te‏ ي خلع ونحوه؛ أو صلحاً عن دم عمار ونحوه. و الشف 
(۱) ليست في (س) . 

(۲) في (م): اافيشفع» . 

(*) جاء في هامش الأصل مانصّه: [أي: طلبه أن يكون هو المشتري» 0 يكون أولى من الأحنبي. 
عثمان]. 

(5) في (م): «وإذا». 

(ه-5) في (س): «الجخارء ولا لموصى» . 

. في (س): #نقضها»‎ )١( 


4۲ 


N‏ وو الإرادات 
وشروطها خمسة 
كوئه مَبيعاًء فلا تحب 0100 
شرح منصور 





ثبتت() بالسنة» واتفاق كافةٍ العلماء؛ لحديث جابر: قضى رسول الله و | ٠٠۳/۲‏ 
بالشفعة فيما لم يُقِسَّمْء فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق» فلا شفعة. متفقٌ 
عليه" وفي لباب غيره» والمعنى فيها(": إزالة ضرر الشركة. 

(ولا تسقطّ) الشفعة (باحتيال) على إسقاطها؛ لأنها إِنْما شُرعَت 
لدفع الضررء فلو سقطت بالاحتيال» للّحِق”) الضررٌ. والحيلة: أن يُظهرٌَ 
امتعاقدان في البيع شيا لا يود بالشفعةٍ معه» ويتواطآن بالباطن) على 
حلافه» كإظهار التواهبيء أو(" زيادةٍ الثمن ونحوه. (ويحرَمٌ) الاحتيال على 
إسقاطها؛ لما تقدّم من تحريم الحيل كلها. 

(وشروطها) أي: الشفعة (مسة): أحدها: 

(كونه) أي :الشقص المنتقلٍ عن الشريك (مَبيعا) صريحا أو في معناه» كصلح 
عن إقرارمال» أو عن جنايةٍ توجبه» وهبة بعوض معلوم؛ لأنه بيع في الحقيقة؛ 
لحديث جابر: «هو أحق به بالشمن9». رواه الموزجاني. ولان الشفيع يأخذه 
عشلٍ عوضيه الذي انتقلّ به» ولا حكن هذا في غير المببع. (فلا تجب) الشفعة 
)١(‏ في (س): تثبت» . 
(۲) البحاري »)۲۲۱٤(‏ ومسلم .)۱۳٤( )۱٦۰۸(‏ 
(۳) في (): «فیه» . 
(4) في (س): «بالاحتيال). 
)٠(‏ في (م): «لحق). 
)١(‏ في (س) و (م): «في الباطن» . 


(۷) في (س): لوك . 
(۸) أخرحه أحمد في (مسنده) (09.96). 


۱4۴۳ 


منتهى الإرادات 


في قسمة. ولا هبة» ولا فيما عِوَضّه غير مالو كصداق» إ» وعوض خلعء 
وصلح عن روء ولا ما أَعيدَ د أحرةٌه أو متا في سكم EP E‏ 





(في قضمة') إجبار؛ لأنها إفرارٌ أو تراض؛ لأنها لو ثبعت لأحدهما على 
الآخر لثبتت له عليه فلا فائدةً. (ولا) في (هبقع أي7): موهوب بلا عوض» 
ولا 0 به؛ لأنّ 29 غرض الواهب والموصي نفع المتهب والموصى له ولا 
يحصل مع انتقاله) عنه» وكموروث؛ لدخوله في لك الوارث قهرا بلا 
عوض. وكذا لو عاد إليه الصداق أو بعضه بفس 2 أو طلاق قبل 
الدحول9» أو رد ابيع نحو عيبو. (ولا) شفعة (فيما) أي: شقص (عِوَضُه 
غير مالي» كصداق) أي: الخمول صداقاء (وعوض , خلع) أو طلاق أو 
عتق)» (أو) عوض (صلح عن قود) لاله ليس له عوضٌ عكر الأحد به 
أشبّه الموهوب» بخلاف المبيع؛ لإمكان الأحل بعوضيه. وكذا عوض صلح عن 
إنكار» وما اشتراه ذمي بخمر أو خنزير. . (ولا) شفعة في(مما) أي: شة شقص (أخجد) ظ 
من شريك (أجرة) أو عالق (أو فنا في سل إن ص( ۰ جعله میا فيه» 


. في (م): #قسمه»‎ )١( 

(۲) ي (س): «ي) . 

(۴) في (م): «لا. 

. في (س): «انتقال»‎ )٤( 

(5) في (س) و (م): «الفسخ» . 

() جاء في هامش الأصل مانصه:[قوله: قبل الدحول؛ بأن أصدقت امرأة أرضاء وباعت نصفهاء ثم 
طلقها الزوج قبل الدحول» فإنه يرحع إليه النصف الباقي في ملكه. ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه 

«شرح الإقناع».]. 

(۷) حاء في هامش الأصل مانصه: [وصورة العتق: أن يقول البائع للمشتري: أعتق عبدك عي وحذ 
هذا الشقص]. 

(۸) في (س): الغيره» . 

(9) في (س) و (م): «شریکه» . 

)٠١(‏ ليست في (س). 


الثاني: كوثه مُشاعا من عَقّار ينقسمُ إجباراً. 
فلا شفعة لحار في مقسوم محدود. Se‏ لخ ا ا 





(أو عوضاً في كتابة) لفهوم حديث وجابو ففي بعض ألفاظه: فن باع و 
يستأذنه» فهو حن به بالشسن ٩0٩2‏ الجوزجاني» وهذه. لست انعا غرف 
بل ها اسم حاص . 

الشرط (الثاني: كوئه) أي: الشقص المبيع (مشاعا أي: غير مفرّز» (من 
قار بفمح العينء (ينقسم) أي: يحب قسسّه بطب من له فيه حزم 
(إجبارا) لحديث و حابر مرفوعاً: «الشفعة فيما ل يقسمء فإذا وقعت الحدود» 
فلا شفعة». رواه الشافعي5). ولحدی4ه() أيضا: ألما جعلّ رسول الله َا 
الشفعة في كل ما لم يقسم 0 ؛ فإذا وقعت الحدودء وصّرفت الطرق» فلا شفعة. 
رواه أبو داود(). ر الشفعة إنما بت ت(1) فيما تحب قسمته > وهو: أن 
الشريك ربّما دحل عليه شريك؛ فيتأذى به فتدعوه 0 مقاسمته؛ أو 
يطلب الداعيل المقاسمة» فيتضررٌ الشريك .منع ما يحتاجٌ إلى إحداثه من المرافق 
وهذا لا يوحدٌ في المقسوم. 

فلا شفعة لجار في مقسوم محدود) ا تقم. وحديث أبي راقع مرفوعا: 
«الجارٌ أحقّ بصقبه» . رواه انسار ي وأبو داود(». قال في «القاموس»0©): أحق 
(۱) في (س): «فإذا» . 
(۲) ليست في (س). 


(۳) تقدم ص۱۹۳ 

. ۱٦٥/۲ في مسنده‎ )٤( 

(5) في (س): الحديث» . 

(5) في صننه .)۳١۱٤(‏ 

(۷) في (س): لاتغبت» 

(۸) البحاري »)۲۲١۸(‏ وأبو طود (7015). بلفظ: «ابحار أحق بسقبه». والسقب والصقب واحد. 
(9) مادة: (صقب) . 


انيل 


ولا في طريق مشرّك لا يَنشّذٌ ببيع دار فيه وا طرفم طاو ا ا 





بصقبه؛ أي: بها يليه ويقربُ منه. وحديث الحسن عن سَمُرَةَ مرفوعا: «جارٌ 
الدار أحقٌ بالدار». . رواه الترمذي)» وقال: : حسنُ صحيح. أحيب عن 
لأرل: ا أبهم وال يضح 6 فلا هرز مله على العموم في مضمّر؛ لان 
العموم مستعمل في المنطوق به دون المضمّر(©. والثاني: ا محمول على آنه 
أحق بالفناء الذي بينه وبين الحا عن ليس يجار أو یکو عرتفقا بد واج 
عن الاي ياحتلاف أهلٍ الحديث في لقاء الحسن لسَّمُرَة ومن أثبت لقاءه لهه 
قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة()» ولو سَلِمٌء لكان عنه2" الجوابان 
المذكوران؛ وحديث: «الجارٌ أحد بشفعة) جار ه». © قال أحمذ: منكر. 
وقال ابن معين: م يروه غيرٌ عبد الملك» وقد أنكِرٌ عليه( أو أنه أريدَ بالجار 
في الأحاديث و الشر يك فإنّه حار ” أيضاً؛ لأنّ اسم الجار ) "١‏ يخص بالقريب» 
والشريك أقربٌ من اللصيق» كما أطلقَ على الزوجة لقربها. 

(ولا) شفعة (في طريق مشارك لا ن( © بیع دار فيم أي: في الطريق الذي لا 
نفد إن لم يمكن توصل إلى الدار إلا منه؛ لضرر المشتزي؛ لأنها تبقى لا طريق هاء 


. )17548( في سننه‎ )١( 


. (۲) جاء في هامش الأصل مانصه: [يحوابين] . 


(۲) جاء في هامش الأصل مانصّه: [المراد من العبارة: أن ف النطق لا من صفات 
المفاهيم. جمد الخلوتي]. 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(5) في (س): «العقبة» . 

(1) ليست في (س). 

(۷) في (س): «بصقب)» . 

(۸) آحرجه أحمد 5787 ۱)» و أبو داود »)۳١۱۸(‏ والترمذي »)۱۳۹٣۹(‏ وابن ماحه »)۲٤۹٤(‏ من حديث 
جابر» والنسائي في «السنن الكبرى» ٠۲/٤١‏ » من حديث أبي رافع و أبي سلمة» بلفظ: «الحار أحق بسقبه» . 
(9) تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۲۹-۳۲۲ . 

. في (م): «الجوار»‎ )٠١( 

. في (س): (ينفد»‎ )١١( 


١645 


ولو كان نصيبُ مشتر منها أكثرَ من حاجته. فإن كان للا باب آخنُ 
أو أمكنّ فتح باب ها إلى شارع»› وحبت. وكذا دهليزٌ وصحن 
مشتركان. 





(ولو كان نصيب مشتر منها) أي: الطريق (أكثر من حاجته) لتبعض() 
الصفقة2" على المشتري» لو وَحَبِتْ في الزائلدء وفيه ضررٌ. (فإن كان ها) 
أي: الدار (باب آخر) إلى شارعء (أو0 أمكن فح باب ها إلى شارع» 
وَجَبَت) الشفعة في الطريق المشترك غير النافذِ؟»)» حيث أمكنت قسمته» 
كغيره من الأراضي. (وكذا) أي: كالطريق المشتّركٍ الذي لا ينف(“ 
(دهليرٌ)27) بالكسر: ما بين البابي والدار. (وصحئٌ) أي: وسط الدار 
(مشتركان) فإذا بيع بيت من دار ها دهليڙ وصحن؛ فإن لم يمكن 
الاستطراق إلى المبيع إلا منهما(")» فلا شفعة فيهما)» وإن كان له باب 
آخرٌء أو() أمكن فتح باب له إلى شارعء وحمت فيهما الشفعة("2 ؛ لما 
تقدّم. ومن أرضه يحوار أرضٍ لاحر ويشربان من نهر أو ر واج فلا 
شفعة بذلك. 

. في (س): االتبعيض»‎ )١( 

(۲) في (م): «الشفقة» . 

5 لي (): «و» . 

. في (س): «النافد)‎ )٤( 

(ه) في (س): ا«ينفد» . 

(7) حاء في هامش الأصل مانصه: [بكسر الدال لا فتحهاء ولو أراد كسر الزاي» لقال بالحر؛ لأن 
اجر من ألقاب الإعراب» والكسر من ألقاب البناع] . 

(۷) في (س): «منها» . 

(۸) في (س): «فيها». 

(9) في (س) و (م): «و) . 

. ليست في (س) و م‎ )٠۰( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا فيما لا تحب قسمتّه» كحمام صغير» وبثر» وطرّق» وعراص() 


. ثَة. 


AG 





(ولا) شفعة 0 أي: عار (لا جب قسمته. ندم ابعر 


وبثر» وطرق) ضيقةء (وعراص ضيقق ورحى صغيرو(؟»: وعضادوّ"». ناء 
ل «لا شفعة في فناي ولا طريقق» ولا منقبة». والمنقبة: الطريق الضيق بين 
دارين» للا يمكن أن شلک أحد. رواه أبو عبيدٍ 52 «الغريب)2©0. وعن عثمان: 
لا شفعة في بعر ولا نخل. ولأنّ إثبات الشفعةٍ فيه يضر بالبائم0/؛ لأنّه لا 
يمك التحلصٌُ من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة» وقد يتنع المشازي 
لأحل الشفيع» فيتضررٌ البائ وقد بتع البيع فتسقط الشفعة. فإن كان البعرٌ 
تمكن قسمته بثرين» يرتقي الماع منهماء وحبت العتشعة: وكذا إن كان مع 
يياض أرض بحيث يجعل(* '" البئرٌ في أحدٍ النصيبين» وكذا الرحى إن أمكنت ١‏ 
(1) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع عراص؛ وعَرصات» وأعراص. 
«القاموس»: (عرص). 

(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ولا فيما لا تحب قسمته ... إلخ. فيه إنفا وجبت الشفعة فيما 
يمكن قسمه؛ لدفع ضرر المشاركة» وضررها فيما لا يمكن قسمه أقوى. وكان الظاهر: وحوبها فيما لا 
يقسم بالأولى. وأحاب الشارح عن هذا .ما لا يقاومه. اه. محمد الخلوتي]. 

(۴) في (س): (الحمام» . 

(4) جاء في هامش الأصل مانصه: [وعنه: تحب فيه الشفعة. اختاره ابن عقيل؛ وأبو محمد بن 
الجوزي» والشيخ تقي الدين. قال الحارئي: وهو الحق. وعنه: تحب في كل مال] . 

(ه) العضادة بالكسر: حانب الغتبة من الباب. «المصباح المئير» : (عضد) . 

. 7171/7 غریب الحديث‎ )٩( 

(۷) أخخرجه مالك في «الموطأ» 17/7/ء وعبد الرزاق في #مصنفه» 2)١41477(‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه» 0/5/5 »58٠0-‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» ٠١5/5‏ 

(۸) في (س): «البائع» . 

(9) في (ص) و (م): الفكنه» . 

. في (س) و (م): #تحصل»‎ 2٠١ 

. في (س): «أمكن»‎ )1١( 


۱۹۸ 


وما ليس بعقار» كشجحرء وبناءٍ منفرد» وحيوان» وجوهرء 
وسيفيء ونحوها. 
ويوخخل راس وبناءٌ تبعا لأرض» لا مر وزدع. 


قسمثه؛ بان كان له حصن بحت يحص الححرٌ في أحد القسمين؛ أو فيها 
أربعة أحجار دائرة» يمكنُ أن ينفرد كل واحار بححرين. ۰ 

(و) لا شفعة في(سما ليس بعقار) أي: أرضء (كشجرء و بداء مفردء 
وحیوان» وجوهر» وسيفي. ونحوها)» کسفینق زرغ وهر وکل منقول؛ 
نه لا بیقی على الدوایې ولا يلوم ضرره» بخلاف و الأرض. 

(ويُوخدٌ غراسٌ وبناءً) بالشفعة (تبعا لأرض) لحديث قضائه َو بالشفعةٍ 
في کل مه مشرّك لم يقسّمء ربعسة أو حائطا. و (لا) يود رشن ظاهي 
(وزرع) بشفعة لا تبعا ولا مفردا؛ لأنه لا يدحل في الييع تبعاء فلا بوخد 
بالشفعةء كقماش الدارء وعكسه البناء والغراس؛ إذ للد إلا أن 
للشفيع سلطان/ الأخذر بغي رضا المشازي. وما بيع من علو مث مشترك دون 
سفله» فلا شفعة فيه مطلقاًء وبالعكس إذا باع الشريك العلو وحصته من 
السفل»؛ فللشريك الشفعة في السفلٍ فقط. 

الشرط (الغالث: طليّها) أي: الشفعة (ساعة يعلم) بالبيع إن لم یکن(“ 
عذرٌء وإلا بطلت. نصاء لحديث: «الشفعة كحل اليقال» ءابو E‏ 


. في (م): «نحوهما»‎ )١( 

(۲) تقدّم ص ۱۹۳. 

(5) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: لاثمر. يعيي: بعد تشققء بدليل قوله في الفصل الآني: وإن 
أدركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشازء أو ظهر ثمر و أبر طلع ونحوه» فله» ويبقى لحصاد وحذاذ ونحوه 
بلا أحرة. محمد المخلوتي] . 

(4) بعدها في (س): «فقط» . 

(5) بعدها في (م): «له) . 

(1) في سننه )16٠٠(‏ » من حديث أبن عمر. 





۱۹ 


100/ 


e‏ فإن أَخرَّه؛ لشدة وي أو عطشء حتى يأكلّ أو يشرب» أو لطهارق 


أو إغلاق بابي أو ليخرج من حماې أو ليقضيّ حاحتّه أو يدن ویقیې 
أو ليشهة الصلاء في جماعة حاف فوتهاء ونحوهء أو من عَلِمَ ليلاً 





ولي لفظر: «الشفعة كتثط العقال» إن قيّدتْء بء وإن ت ركت فاللومٌ على 
من ت ركها»('). وحديث: «الشفعة لمن واتبها».") قال في «المغين» (: رواه 
الفقهاءٌ في كتبهم. ولأنّ الأدّ بالراحي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار هلكه 
يام 
(فإن أخخرّه) أي: أخرّ الشفيع طلب الشفعة؛ (لشدة جوع › أو عطش) به 
(حتى پال أو يشرب أو) أخحره المحلدث (لطهارةء أو من باه مفتوح 
لرإغلاق بابوء أو ليخرج من خام) إذا عَلِمَ وهو داخلهاء اى حر طلبّها("» 


حاقن : أو حاقب رليقضي حاجته ی أخخره موذنٌ (ليؤذن وة يقيم) الصلاة» ای 


ره (ليشهد الصلاة في جماعة يَخافُ فوتها) باشتغاله بطلب 0 الشفعةء 
(ونحوه) کمن انخرق ثوبه» أو سقط منه مال فأعخّرَه00 إلى أن يرق ٹوبه» أو 
يلتمسّ ما سقط منه» (أو) أخره (مّن عَلِمَ ليلا حثى يُصبح» مع غيبة مشاز) 
في جميع هذه الصور؛ لاله مع حضوره يمكنه مطالبته بلا اشتغال عن أشغالِه) 


. 95/7 أورده ابن حجر في (التلخيص الخحبيرة‎ )١( 

(۲) أخحرحه عبد الرزاق في لمصنفه» )١4405(‏ › وقال: وهو قول معمر. وأورده ابن حجر في 
(التلخيص الحبير» 55/9 . 

. 4/۷ 5 

(5) في الأصل: «أحر». 

(ة) في (س): «مطالبتها) . 

(5) في (س): «بطلت) . 

(۷) في (س): لاسقطت» . 


(۸) في (س): «فأحرها) . 


Ye» 


أو لصلاقٍ وسننها ولو مع حضوره» أو جهلا بان الات مقط 
ومثله يجهله؛ أو أشهّد بطلبه غائب» أو محبوسٌ» لم تسقط. 





(أو) أغرٌ الطلب (ل»فعل (صلاةٍ وسنيهاء ولو مع حضوره) أي: المشتزيء لم 
تسقط؛ لان العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرهاء فليس الاشتغال بها 
رضا برك الشفعة, كما لو أمكته الإسراع في مشيه؛ أو تحريك دايقه» ('فلم 
يفعل» ومضى على حسب عادټه إلى لري إذ الفورٌ الشروط بحكم العادة. 

(أو) أحَرَ الطلب رجهلا بان التاخيرٌ مسقط) للشفعةء (ومثلّه يجهله) لم تسقط؛ 
لا اجهل ما يُعذْرٌ به» أشبة ما لو تركها لعدم عليه بهاء بخلاف ما لو 
تركها(") جهلاً باستحقاقه هاء أو نسياناً للطلب أو لبي > كتمكين المعتقة تحت 
عبد زوجها من وطيها جاهلة يلك الفسخ» » أو ناسية للعدق. فن م يكن مثله 
يجهله. سقطت شفعته» (أو أشهد بطلبه) للشفعة (غائب) عن بلدٍ مشا (أو 
محبوس) أو مريض» bc‏ تسقط) شفعته؛ لأنّ إشهادّه به") دليل رغبته» و لا 
مانع له منه إلا قيامٌ العذرٍ به» فإن لم يشهدء سقطت؛ لأنه قد يترك الطلب 
للعذرء وقد يتزكه لغيره» وسواء قدرَ قَدَرَ على ات وکیل فيه أو لا؛ إذ الوكيلٌ إِنْ كان 
ججُعل» ففيه غرمٌ» وإن تر ففيه منة» وقد لا يق به. وظاهرٌ كلآمهء كالموفق: 
ُن الشفيع إذا كان ببلدٍ المشزي غير محبوس لابدٌ من مواحهته له» وصرّح به في 
«العمدة»9؟». “فلا يكفي إشهاده* بالطلبيء وقال الحارثي: المذهب الإحزاء. 
وهو اختيارٌ أبي بكر" وحزمٌ به في «الإقناع»0". 

(۲) في (م): اتركهما» . 

(۳) في (س): «بها» » وهي ليست في (م) . 

. ص۱۹۸‎ )٤( 

(ه-0) في (س): «فلا تكفي الشهادة». 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۰/۱۰ . 
5 ۲/۲ . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0/۲ 


وتسقط بسيره في طلبهابلا إشهادٍ. لا إن ار طلبّه بعده. 
ولفظّه: أنا طالبُ» أو مطالب» أو آحذ بالشفعةء أو قائمٌ عليهاء 
وغوه مما يفيك محاولة الأحل. 


و ٠‏ 55 3 
وملك به» فيصح تصرّفه لقعا ره عه ولك ان اواو ماك ER‏ 





(وتسقط) شفعة غائب» (بسيره في طلبها بلا إشهاد) على الطلب؛ 
لأ السيرَ يكون لطلب الشفعة ولغيره» وقد قدَرَ "أن يبينَ كول سيره؟) 
لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا9) م يفعل» سقطت» كتارك الطلب مع 
حضوره. و (لا) تسقط شفعته ران أخرٌ طلبّه) أي: الغائب بتأحر(؟» قدومِه. 
أو توكيله مع إمكانهما (بعده) أي: الإشهادٍ بطلبها؛ لأنّ عليه في السفر/ 
ضرراً بالتزامه كلفتّه وقد يكون له تحارة وحوائجٌ ينقطمٌ عنهاء وتضيمٌ بغيبته» 
وعلته() في التوكيل ما تقدّم بيانه. 

(ولفظه) أي: لفظٌ الطلب من المعذور: (أنا طالبُ) للشفعة"» (أو) أنا 
(مطالب) بالشفعة» (أو) أنا (آخد بالشفعة, أو) أنا (قائم عليها) أي: 
الشفعةء (ونحوه» مما يُفِيدُ مُحاولة الأخلى بالشفعة» كتملكت الشقص 
المشفوع» أو انتزعته من مشترزيه» أو اة إلى ميلكي. 

(ويُملك) الشقص المبيع" (به) أي: الطلب؛ لأنّ البيع السابق سبب» فإذا 
انضمت إليه المطالبة» كان كالإيجاب في ابيع انضمٌ إليه القبو 2 (فيصح تصرفه) 
(1) حاء في هامش الأصل مانصه: [بمفلاف سير لحاضر في البلد] . ٠‏ 
(۲-۲) في (س): «أن يبين أنه » وف (م): «أنْه يبين کون سيره» . 
(۳) في (م): «فإن» . 
)٤(‏ في (م): «بتأخير» . 


(ه5) في (س): «وعليه»» و في (م): «وغلته) . 
(5) في (س): «الشفعة) . 


(۷) في (س): «المشفو ع 


ا 2 2 ٠.‏ 
ويورّث. ولا تشازط رؤيته لأخذه. 





شرح منصور 


أي: الشفيع في الشقص المشفوع؛ لانتقال مِلكه إليه بالطلبو. 

(ويوّرث) الشقصُ ()عنه كسائر أملاكه؛ وإنّ لم يقبضه حيث كان 
قادراً على الثمن الحالٌ ولو بعد ثلاثة أيا» ويأتي. (ولا شارطم للك 
الشفيع للشقص المشفوع) بالطلب» (رؤيته) أي: "ما فيه" الشقص 
المشفوعٌ» (لأخلره) بالشفعة قبل التملك. قطعّ به في «التنقيح؛ وغيره9». 
ولعلّهم نظروا إلى كونه انتزاعا قهريّاء كرحوع الصداق أو نصفه إلى الزوج 
في فرقةٍ قبل الدحول» ولذلك لا حيار( فيه» ودم في «المغي»27) وغيره: أنه 
يعتيرٌ العلم بالشمن والشقص كسائر البيوع» وله الطلب قبل العلم بالشمن» ثم 
يتعرفه من المشتري أو غيره» وكذا المبيٌُ. ومشى22 عليه في «الإنصاف»0) 
و«الإقناع»). 

(وإن لم يجذ) شفيعٌ عند عليه بالببع (مّن يُشهذه) على الطلب؛ بأن لم 
د ادا أو وجه كن الأ أهلية فيد أو من يقد س إل بغ لوعف 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): «له) . 

(۳-۳) في (س): لما منه4» وف (م): «(مشاهدة ما منه» . 

. 1۱۲/۲ والإقناع‎ › ٥۳٥/٤ كالفروع‎ )٤( 

(5) بعدها ي (م): «له4 . 

(0 لاله . 

(۷) حاء في هامش الأصل مانصّه: [لكن المصنف تابع التنقيح» لما تقدّم في خطيته حيث قال ما 
معناه: فحيث وحدت شيعا مخالفاً لأصله؛ فأعتمده» فأنّه وضع عن تحرير] ا 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 481/١8‏ . 

. ٤/۲ )( 


” 


i‏ | وأعخوّهما عجزا كمريض» وخبوس ظلماًء أو لإظهار زيادة من 


شرح منه 


أو نقص مَبِيع» أو هيته, أو أن الشتري غيرُه؛ أو لتكذيب عخير لا 
يُقبلٌ» فعلى شفعته. 





(أو أخّرهما) أي: الطلب والإشهادَ عليه» (عجزاء كمريض ومحبوس ظلما) 
(فعلی شفعته؛ فإن کان ی بمكنه أداؤه؛ سقطت'"» (أو) رهما (لإظهار 
بائع ومشترء أو أحدهماء أو خير( الشفيع (زيادة من عكًا وق عليه العقد» 
(أو) لإظهار أحدٍ تن ذكِرَ (نقص مببعء أو) لإظهار (هبته) أي: المبيعء أي: 
أنه موهوب» (أو) لإظهار (أن المشاري غيرّه) أي: غير الملشازي حقيقةء (أو) 
أخرٌ شفيعٌ الطلب و" الإشهاد عليه (لتكيب(؟» خبر) له (لا يُقبل) خيره» 
(ف) هو (على شفعته) فلا تسقط بالتأخخير لذلك؛ لأنّه إا معذورٌ واا )غير 
عالم بالخال على وجههء كما لو | يعلم مطلق ولا حبر من لا يقب حوره 
مع عدم تصديق شفيع له» وحوذه كعدمه.فإن ضدقه» شقطت شفعته؛ 
لاعترافه بوقوع البيع» وتأخيره له)» و() كما لو أخخبره ل فلم يصدقه. 
فإ أ شمنء فلم يطالب» ” ثم ظهرٌ أن الثم أكثرَ ما أخبرٌ بهء سقطت؛ لأنّ مّن 

لا يرضى القلیل لا يرضى بالكثير. وَعْلِمَ منه: أن ريض مرضا درا له 
طلب الشفعة» والمحبوس و که أداؤه إذا أباه» تسقط شفعته؛ لاله غيرٌ معذور. 


. ليست في (س)‎ )١-١( 


(۲) لي (س): اتخير». 

(۳) في م): دأو . 

. في (س): «كتكذيب)‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: أو لتكذيب خير ... إخ. فهم منه: أنه لو لم يكذبه ولم 
يصدقه» كان على شفعته أيضاً. وعبارة «الإقناع): أو أخبره من لا يقبل حبره» فلم يصدقه» أي: سواء 
كذبه أو لاء فهو على شفعته في الصورتين. عثمان النحدي] . 

(5) في (س) و(م): «أر) . 

(۷) ليست فی (س). 

(۸) ليست في (م). 


"9 


سقط إن كدب مقتولاء أو قال اله بیت أو أكرنية 
أو صالحن» أو اشتزيت ريصا ونحوه. 
لا إن عَمِلَ دلالاً بينهما» وهو السفينٌ أو كل لأحدهماء أو 





وإنْ أظهر2") أنه اشتراه بدراهم» وكان اشراه بدنانيرٌ أو بالعکس» فكإظهار 
زياد من؛ لأله قد بمللكُ ما وقعَ عليه العقدٌ دون الآخرء كما لو وقح بتقارء 
فأظهر أنه بعرض» ومثل ما إذا أظهر أن المشتري غيرٌه؛ ما لو أظهر2© أن فلاناً 
اشتزاه وحده» فاق أله اغراة هر وا وعكسه؛ لاه قد يرضى بشركة 
إنسان دون غيره» وقد يحابي إنساناً أو يخافه» فيتركُ الشفعة لذلك. . 

(وتسقط) شفعته ران كذّب) عبرا له (مقبولاً)/ بره ولو واحدا؛ لأنّه 
حبر عدل يجب قَبوله في الرواية ية والفتيا والأحبار الدينية» أشبَهَ ما لو أنخبره 
أكثرُ من عدل» (أو قال) شفيعٌ (لشر) لشقص: (بغْيبهء أو أكرنيه) أو 
قاسم» (أو صالحني) عليه» أو هبه لي» أو اثتمئ عليه» (أو اشنريت9©) رَخيصاً 
ونحوة) كاشتريت غالياء أو بأكثرَ نا أعطيت؛ لأ هذا وشبهه دليلٌ رضاه 
بشرائه» وت رکه للشفعة. وكذا لو قيل له: شريكك قد( باع نصيّه من زياي. 
فقال: إِنْ باع زيد» وإلا فلي الشفعة. دمه الحارثي70). وكذا قوله لمشر: 
بغْه من شفت» ونحوه. 

و (لا) تسقط شفعته (إن عَمِلَ دللا بينهما) أي: بين شريكه والمشزي» 
(وهو: السفيرٌ أو توكل) الشفيمٌ إلأحليهما) في اليع» (أو جعَل له) أي: الشفيع 


. في (ص) و (م): «ظهر»‎ )١( 

(۲) في (س) و (م): الوكما» . 

(۳) في (س): «ظهر) . 

. في (م): لاشريته»‎ )٤( 

(ه) ليست في (س) و (). 

)0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف f. \o‏ . 


۰6 


Yo۷/Y 


منتهى الإرادات 


الخيار فاختار إمضاءه» أو رضي به» أو ضمن نه أو شل عليه أو 
دعا له بعده» ونحوه أو أسقطها قبل بيع. 





(الخيار) في البيع» ؛ (فاختار إمضاءه. أو رضي به) أي: 0 (أو ضّمِن) 
ا لبائع (هنه أي: الشقص المبيع؛ ؛ لأ ذلك سبب ثبوت الشفعة» فلا 
قط به كالإذن في البيع» ولأنّ المسقط ها الرضا بتركها بعد وجويهاء ولم 
يوحدء (أو سل الشفيعٌ (عليه) أي: على المشتري قبل طلب الشفعة؛ لأنه 
السنة؛ لحديث: «مّن بدأ بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه». رواه الطيراني» 
وغيره9©». (أو دعا) الشفيع (له) أي: للمشتزي بالبركةء و*» غيرهاء (بعده) 
أي: البيع؛ لان دعاءه إن كان بالبركةٍ بالبيع")» فهو دعاءٌ لنفسيه؛ لرحوع 
الشقص إليو"» ون كان بغيره واتصل بالسلام» فهو من توابعه؛ فلق به» 
و لأنه لا يدل على الرضا بتركها بعد وجوبهاء (ونحوه) كمالو سلم 
المشتري على الشفيع» فردٌ عليه قبل الطلب؛ أنه السنةء (أو أسقطها) أي: 
الشفعة (قبل بيع) شقص» أو أَذْنَ') فيه» فلا تسقط؛ لأئه إسقاط حق قبل 
وحوبه» كما لو أبرأه ما سيقرضّه(' © له. 


)١(‏ في (م): «المبيع». 

(۲) في (س) و (م): «شفيع» . 

(7) ليست اي (س). 

)٤(‏ الطبراني في «الأوسط» )٤۳۱(‏ » وذكره يشمي في «الزوائد» ۳۲/۸ › من حديث ابن عمر قال 
قال: رسول الله وُ: «مَن بدا بالسوال قبل السلام فلا تجيبوه» . 
(© في (ص) و (م): «أر). 

(1) في (ص) و (م): «في البيع» . 

(۷) في (س) و (م): «عليه» . 

(۸) ليست لي (س) و (م). 

(4-۹): في (س): «وأذنه» . 

. في (م): لايستقرضه»‎ )٠١( 


۲٠۹“ 


- رو 2 و 
ومن ترك شفعة مُوَلِيُهِ ولو لعدم حظء فله إذا صار أهلا الأحذ بها. 
ش الرابع: أذ جميع الَبِيع» فإن طلب بعضّه مع بقاء الكل سقطت. 


(ومّن ترك شفعة موليه) أي: حجوره» (ولو) کان ترکه لها (لعدم حظً) 
للمحجور, (فله) أي: الولى عليه عند ابيع (إذا صار ا بأن بلغ » أو 
عقل» او رشد : (الأخشّ بها) أي: الشفعةء ولو كان وليّه صرح بالعفو؛ 
لأنها لا تسقط بيرك غير الشفيع» > كالغائب يترك وكيله الأحد بها. وعْلِمَ منه: 
ثبوت الشفعة للمولى عليه؛ لعمومٍ الأحبار» وأنّ اللي(" يملكُ الأدّ بها دون 
العفو عنها؛ لأنّ في الأحذٍ تحصيلاً واستيفاءً للحق» بخلافب إسقاطه فى 
رأف الولي الحظ في الأحذء لزمّه؛ لأنّ عليه الاحتياط والأحذ ا فة الما 
فإذا أذ بهاء ثبت 9 الك a‏ ولا ردٌ» له إذا سار اا ولا 
غرم على الولي بيزكها؛ لأنّه لم يفوت شيا من ماله. وإن رأى(© الحظ في 
تركهاء فليس له الأخذ. 
الشرط (الرابع: أخل جميع) الشقص (المبيع) دفعاً لضرر المشتزي بتبعيض 
الصفقة في حقّه؛ باخ بعض المبيع» > مع أن الشفعة على حلاف الأصل؛ دفعاً 
لضرر الشركة. فإذا أحذ البعض» :0 يدقع الصررء (فإن طلب) الشغيع 
(بعضه) أي: و (مع بقاء الكل) أي: كل المبيع» > «سقطّت) ا لما 
تقد ولأن حق الأحل إذا سقط بالرك ف البعض» 1 في الكل كعفو كعفوه 
عن بعض قود يستحقه(. 

. في (س): للو؟‎ )١( 

(۲) في (س): «المولى» . 

(9) في (س): لامتى4؛ وي (م): لآومتى؟. 
(4-4) ليست في (س). 

(ه) بعدها في (م): «الولي» . 

(5) ليست في (س). 

(۷) في الأصل: «يستحق). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كل 


وإن تلف بعضه: أذ باقيّه بحصّته من ثمنه. فلو اشترى دارا 
بألف» تساوي ألفين» فباع بابهاء أو هدمَهاء فبقيَت بالف أحڌها 
بخمس مفة. 

وهي بين شفعاء» على قدر أملاكهم. 





(وإن تلف بعضه) أي: المبيع» كانهدام بيست من دار بيع بعضّهاء بأمر 
سماوي» كمطر أو بفعل آدمي مشتر أو غيره» (أخذ) الشفيع (باقيه(")) أي: 
المبيع» إن شاء (خصبه) أي: ابيع بعدما تلف (من ثُبه) أي: من جميسع 
الشقص. فان كان/ المبيعٌ نصف الدارء وقيمة البيت المنهدم منها نصف 
E‏ الشفيعٌ الشقص فيما بقي 59 الدار بنصفي مه 4 إن بقيت 
الأنقاض» أحذها مع العرصة وما بقي من) لاء بحصته()» وإنْ عدمت» 
أذ ما بقي من البناء مع العرصة بال لأنه تعذّرَ عليه أحذ كل المبيع 
بتلف بعضيه: فحاز له أحذ الباقي بحصتهء كما لو كان معه شفيعٌ آرٌ وإن 
نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيعء كانشقاق الجائط» وبوران الأرض9؟», 
فليس له الأحذ إلا بكلٌ الشمن» وإلا ترك. (فلو اشارى دارا) أي: شقصا منها 
(بألفوء تساوي ألفين, فباع بابّها. أو هدَمَهاء فبقيّتَ بألفي. أخذها) الشفيع 
(خمس من بالحصصةٍ من الشمن. نصا. 

(وهي) أي: الشفعة (بين شفعاءَ على قدر أملاكهم) فيما منه الشقص البيع؛ 
لأنها حى نشأ بسبب اللك» فكانت على قدر الأملاك» كالغلة. فدارٌ بين ثلاثة 
(1) جاء في هامش الأصل مانصله: [لا يصح تفسيراً للضمير» وصوابه ما في شرح المصنف» أي: 
بحصة الباقي» فتأمل.]. 
(۲) في (س): اعن». 


(7) ليست في (م)» وهي في (س): لا بالخصة». 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: عدم زرعها]. 


۲۰۸ 


وكذا إن غاب 


DE a as‏ مك فلا شفعة 





نصِف وثلٹ وسدس» باع صاحب النصفب نصيبه» فهو بينهما على ثلائة» 
لصاحب الفلث اثنان» ولصاحب السدلس واحد. 

(ومع ترك البعض) من الشركاء حقّه من الشفعةء (لم يكن للباقي) الذي 
لم يترك (أن يأخذ) بالشفعة (إلا الكلّ) أي: كل كل المي ٠‏ أو بر رك الكل. 
حكى ابن المنذر الإإجماعَ عليه(). ولان في أحذٍ البعض إضرارا بالمشاري. 
(وكذا إنْ غاب) بعض الشركاي فليس للحاضر إلا اد الكل أو ترك 
نصاء لاه لا يعلمُ له") مطالب سواه ولا يكن تأخيدٌ حقّه إلى قدوم الغائب؛ 
لما فيه من إضرار ار المشتري» فلو كان الشفعاءُ ثلاثة فحضر أحذهم 
فأحڌ5) جميع م الشقص» ملکه. 

(ولا يؤخر بعض ثمبهء ليحضرٌ غائب) فيطالب؛ لوحوب الثمن عليه 
بالأحزء (فإن أصر) على الامتناع من إيفائه» فلا شفعة) له. كمال وأبى 
أحذ جي المبيع» (والغائب) من ن الشفعاء (على حقه) من الشفعة؛ للعذر9, 
فإن حضر ثان بعد أحذٍ أوّل» قاسمّه إن شاعً أو عفاء ويبقى") للأول2. فإن 
قاسمه ثم حضر الثالث: قاسمّهما إن أحبُ أو عفاء فيبقى للأوّلين. وإ أراد 
)١(‏ الإجماع ص .٠١١‏ 
(۲) ليست في (س). 
(۳) ليست فی (م). 
)٤(‏ في (ص) و (م): «وأحذ). 
)٠(‏ في (س): «ويطالب». 
(5) بعدها في (م): «للأول». 
(۷) في (س): «فبقي). 


منتهى الإرادات 
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ولا يطالبه مما أحذه من عَلَتِه. 
ولو كان المشتري شريكاء EEE AS‏ ل احم E‏ 





الثاني - بعد أحذ ول( يع الشقص - الاقتصارٌ على قدر نصيبه» وهو 
الثلث» فله ذلك؛ لأنه أسقط بعضّ حقه» ولا ضررٌ فيه على شه مشترء والشفيع 
دخل على أن الشفعة تتبعضٌ عليه فإذا قدم م الثالث» فله أن E‏ عن كدي 


اا ل ا ل 


(ولا يطالبه) أي: لا يطالب الغائب حاضرا ريما أخذه) أي: الحاضرٌ (من 
غلبه) أي: الشقص من مر وأحر ونحوهما؛ لاله انفصل من ملکه» كما لو 
انفصل في يلا مشتر قبل أله بالشفعة» وإن ترك الأول الأعذء توفرت 
لصاحبيه. فإذا قد و اعد ا أو ترك على ما تقد تقدّم. وإ أحذ الأول 

جميع جميع الشقص» ثم رده بعیب۵) فيه) توفرت على صاحبيه؛ لرجوعه لمشتر 

بالسبب الأؤل» بخلافب عوده إليه بنحو هبةٍ. وإن لم يقدم الثالث حتى قاسم 
الثاني الأول» فأحذ بحقه من الشفعةء بطلت القسمة. وإنْ لم يقم الفالث 
حتى غاب أحدٌ شريكيه» أحد من الحاضر ثلث ما بيده. ثم إِنْ قضي له على 
لغائبي» أذ ثلث ما بيده وإلا انتظره. 

(ولو کان المشتري) للشقص (شريكا) في العقارء وثمّ شريك آخرء 
)١(‏ في (س) و (م): «الأول». 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [الذي بيده ثلث» وثلثه تسع. وقوله: فيضمه إلى ما بيد الأول» وهو 
ثلثان» فيصر المجموع سبعة أتساع. فإذا اقتسما بها نصفين» كان لكل منهما ثلائة ونصف» والفاني 
اثنان» وهما الباقي بعدما أحذه الثالث من حصته» وهو ثلث الثلث المعبر عنه بتسع» فانكسرت على 
مخرج نصف التسع» وهو ثمانية عشر» فاذكر. محمد الخلوتي]. 
(۳) ليست في (م). 
)٤(‏ في (ص) و (م): العيب». 


"٠ 


أحذ بحصّته فإن عفا ليزم به غيره» لم يلزمه. 


ولشفيي» جا ی غلى عفدي الأغمد بسا وبأحدِهماء 
ويشاركه مشترء إذا أحذ بالثاني فقط . وإن اشترى اثنان حق واحد 





(أخ3) أي: ١‏ ستقرٌ لمشتر من الشقص المشفوع (بحصّيه) نصّاء/ فلا يود 
منه؛ لتساويهما في الشركة» كما لو كان المشتري غيرهماء (فإن عف0) 

9 TT RE 
ا ا ا نه‎ 
فقال: حذٍ الكل أو دَعَهُ.‎ 

(ولشفيع > فيما بيع على عقدَيْنِء الأخذ» بالشفعة (بهما) أي: العقدين؛ 
لأنه شفيعٌ فيهماء (و) له الأعمة (باحڍهما) أيهم أراد؛ لأ كلاً منهما بيع 
مستقل بنفسيه» دو وسح يناه (ويُشاركه) أي: الشفيعَ (مشار إذا أحذ 
ب)العقدٍ (الثاني فقط) أي: دون الأوّل؛ لاستقرار ملك المشتري فيه» فهو 
شريكٌ في البيع الثاني. فان أحذ بالبيعين» أو بالأوَلِء لم يشاركه؛ لأنه لم تسبق 
له شركة. وإن بيع شقص على أكثرّ من عقدين» الح حي 
وببعضهاء ويشاركه مشر إن أذ بغير الأول بنصييه ما قبلّه. (وإن اشترى 
اثنان حو واحلي) صفقة واحدةء (أو) اذ شازى (واحدٌ حق اثنين) صفقة واحدة 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: أذ بحصته يعيي: أن المشاري حيث كان شريكاً في العقار 
قبل الشراء فإنه يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له» فلا ينتزع منه» وإلا فلا شفعة له على نفسه. 
فتدبر. عثمان النحدي]. 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: وأراد فسخ العقد فيما اشازاه لأحل أن يلزمه غيره من 
الشركاء بالأحذ, لم يصح العفوء ولم لزم وتستقر حصته عليه» وللشريك الآحر الأحذ بقدر حصته 
فقط. محمد الخلوتي]. 
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الشقصين. 
وأحذ شِقْصء بيع مع ما لا شفعة فيه بحصيته يقم الثمنٌ على 





(أو) اشترى واحدٌ من آحر (شقصين من عقارين صفقة) واحدة 
رفللشغيع(') في الأولين( (أخذ حو أحدهما) أي: : أحد ل المشتريين أو 
البائعين؛ أن الصفقة امع انين بائعين أو مشازيين .منزلةٍ عقدين. فان باع اثنان 
من اثنين» فهي أربعة عقون للشفيع الأحد بالكل وما شاع منهما. ون 
اشترى لنفسيه وغيره بالوكالة» أو باع أحدٌ الشركاء عن نفسيه وعن() شريكه 
بالوكالة» فهو .منزلة عقدين؛ الجاع بج رن ل إلعدد أو منه. (و) لشفيع - فيما 
إذا باع شریکه شقصين من عقارين صفقة(؟) ‏ أذ (أحد(»» الشقصين) من 
أحد العقارين دون الآخر؛ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى. 


(و) لشفيع (أخذّ شِفْص) ) مشفوع (بيع مع ما لا شفعة فيه(")) کوب أو 
فرس أو م بثمن واحدء واا (خصبه) آي قسطه2() من النمن» و 


(يقسم مُ الشمن) الب (على قيمتهما) أي: قيمة الشقصين» أو قيمةٍ الشقص 


وقيمة ما معه. نصّاء فلو كانت قيمة الشقص مده وقيمة ما معه عشرينٌ» أذ 
الشفيع الشقص بخمسة أسداس ما وقعَ عليه العقدٌ. 


(1) حاء في هامش الأصل مانصه:[ قوله: فللشفيع أحذ الكل وأخذ نصفه وربعه منهماء أو أحذ نصفه 
منهماء أو أحذ نصفه من أحدهماء أو أحذ ربعه من أحدهما. (إقناع».]. 

(۲) في (م): «الأولتين». 

(۳) ليست في (س). 

)٤(‏ بعدها في (م): #واحدة». 

)٥(‏ ليست في (م). 

(1) حاء في هامش الأصل مانصه: [ولا يغبت لمشير خيار التفريق في هله الصورة؛ لتعدد العقد. 
(إقناع» و#شرحه».]. 

(۷) في (س): (لتفسط». 


الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة. 

فتثبت لمكاتبي؛ لا لأحد اثنين اشتزيا دارا صفقة على الآحر» ولو 
مع ادعاءِ كل السئق» وتحالقاء أو تعارضت بيتتاهما. 

ولا .ملك غير تام» كشركة وقفيء أو المنفعة» كبيع شقص من دار 
موصى بنفعها له. 





الشرط (الخامس: a‏ و لحزء(١»‏ من رقبةٍ ما منه 
الشقص المبيغ» بأن يملكه قبل البيع؛ ؛ لأنّ الشفعة ثبت للا الضرر عن“ 
الشريك فإذا ل يكن له ملك سابق» فلا ضرر عليه» ويعتير بوت الملل 
فلا تكفي اليد. 

(فتطب) الشفعة (لكاتبي) كغير » و (لا) تنبت (لأحد اثنين اشتيا دارا 
صفقة على الآخر) إذ لا سبْقَ. (و) كذا (لو) ا ت اذعاءِ كل) 
منهما (السبّق”؟ وتحالفاء أو تعارضت بینتاهُما) بأن شهدت ين لكل منهما 
بسبق ملکه» وتحدد ملك صاحبه؛ لانتفاء الشرط. 

a > (e 5 ٠ 0-9 

(ولا) تنبت الشفعة مالك (علك(“ غير تام كشركةٍ وقفي) ولو على 
معين. . فلا باز موقوف عليه بالشفعة؛ لقصور ملكه عليه7, (أو) علك 
(النفعق كبيع شقص من دار موصى بنفيها لهم فلا شفعة لموصّى له لأن 
المنفعة لا توحذ / بالشفعةء فلا تحب بها كالوقف”". 
)١(‏ في (م): «الجزءة. 
(۲-۲) ليست في (س). 
() حاء في هامش الأصل مانصّه:[في شرح المختصر»: لأنه لا يوذ بالوقف» ولأن مستحقه غير تام الللك. 
انتهى. وهذا التعليل في «للفي): قال فيه: لأنه لا بوعل بالشفعة فلا خب به» كاجماور وغير النقسې ولأندا إن 
قلنا: هو غير ملوك فملكه غير تام؛ لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبةء فلا كلك ملكا تاماً. انتهى.]. 
)٤(‏ في (س): «للسبق). 
(ه) في (س): لعلك». 


)٦(‏ ليست في (س). 
(۷) ليست في (ص) و (). 
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فصل 
وتصرفُ مشتر بعد طلبيء باطلٌ» وقبله ‏ بوقفي» أو هبة» أو صدقة 
أوعا لا تحب به شفعة بتداق كجعله مهرء أو عوضاً في ملم أو صلحاً 
عن د مار ظا لا برهن أو إحارق» وينفسخحان بأخاره. 





(وتصرفٌ مشاز) في شقص مشفوع (بعد طلب) شفيع بشفع(", 
(باطلٌ) لانتقال الك للشفيع بالطلبي» كما تقدم. وعلى القول بأنه لا 
لك( به هو جور عليه فيه لق ولأ نهى شفيع مشترياً عن التصرف 
بلا طلسي بالشفعة» لم يكتنع تصرفه» وسقطت الشفعة؛ لتراحيه”. (و) تصرف 

مشار (قبله) أي: قبل9©) الطلب 0 قفي على معن أو غير ف (أو هبة» أو 
صدقق أو ما له تب به(0*) ث شفعة اعدا کجعلد مهراء أو عوضاً في 
خلع) أو طلاق» أو عتق» (أو) حعله (صلحاً عن دم عمار, يُسقطها) أي: 
الشفعة؛ لأ في الشفعة إضراراً بالمأحوذ منه إذن؛ لأنّ مِلكه زول عنه بغير 
غوض؛ لأنّ الشمنَ إنما يأخذه المشتري» والضررٌ لا يزال() بالضرر. 3 
تمق صرف مشار في شقص قبل طلس رهن أو إجارق لبقي في يلك ما 
وسبق تعلق حق و على حق مرتهن ومستاجر (وينفسخان) أي: 27 
والإحارة (باخلی أي: الشفيع الشقصّ المزهوثٌ أو المؤجر بالشفعة من حين 
)١(‏ في (س): لاشفعة4. 
(۲) في (س): «لا يملك». 
(۳) جاء في هامش الأصل مانصه: [تنبيه: قال في القاعدة الرابعة والنمسين: صرح القاضي ججواز 
الوقف والإقدام عليه. وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة: تحربمه» وهو الأظهر. 
انتهى. قلت: وتقدم كلام صاحب «الفائق» في ذلك في أول الباب. «إنصاف).]. 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
(5) ليست في (س). 
(1) في (س): «لحعله». 
(۷) في (س): «يزول». 


ئ1 


وإن باع» أحذ شفيعٌ بعمن أي البيعيين شاءَ ويرجغ من أذ 
الشقص منه ب ببيع قبل بيعه» على بائعه؛ .ما أعطاه. 





الأحذ؛ لسبق حقه(1) حقهماء ولمخروج الشقص من يد المشتري قهرأء بخلافو 
البيع "2 ولاستنادٍ الأحذٍ إلى حال الشراي وإن وصّى بالشقص. فإن أحذ 
شفيعٌ قبل قبول» بطلت() الوصيت ا الأخذء وكذا لو طلب ولم يأحذ, 
ويدفع الشمنَ | إلى الورثة. وان قبل موصى له قبل احا و بطلت 
الشفعة. وإِنْ ارت م* مشار وقنل أو مات» فلشفيع الأحذ من بيت المال. 

(وإث باع) مشر الشقص» (أخدذً)ه (شفيعٌ بشمن أي اليعيْز”© شاع لان 
سبب الشفعة الشراء» وقد وحد کل منهماء ولاه شفيعٌ في العقدين. وكذا لو 
تعددت البيوعٌ. فإ أحد بالبيع الأوّلء انفسخ ما بعده. وإ أذ بالأحيرء لم 
ينفسخ شيم منها. وإِنْ أحذ بالمتوسط, انفسخ ما بعدّه دون ما قبله 
(ويرجعٌ من أذ الشقص منه ببيع قبل بيعه على بائعه با أعطاة) من ميهء 
فإ اشتراه الأول بعشرةٍ أرادب شعير» والثاني بعشرةٍ أراوب فول والشالث 
بعشرة أرادب 0 وأخذ الشفيع من الأو ل» دفع م له العشرة الأرادب7) 
شعير» ويرحع كل من الثاني والثالث على بائعه بها دفعم0)؛ لأنّ المشتري إذا 
سخ البيع» ر حع بالشمن؛ وإ أخذ بالبيع الثاني» دفعٌ للمشتري الثاني عشرة 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) جاء في هامش الأصل مانصّه: [أي: بخلاف ما لو باع الراهن الرهن اللازم» فإنه لا يصح البيع» 
بخلاف الأخذ بالشفعة» فإنه يصح مع الرهن اللازم؛ لأن الأحذ بالشفعة لا يتوقف على رضا المشتري 
الراهن» مخلاف البيع» فإنه يتوقف على رضاه. عثمان من خطه.]. 
(۳) في (م): البطلب» . 
)٤(‏ في (ص): #بطلبه» . 
(5) في (س): «البيعتين». 
(1) في (س) و (م): الأرادب». 
(۷) بعدها في (س) و (م): لاله». 
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ولا تسق بفسيخ - لتحالفي» ويؤخ عا حلف عليه بائغ ‏ ولا 
إقالةء أو عيبب في ش شيقص» وني نه المعئن قبل أخاره بهاء يُسقِطهاء لا 


و 


بعده. 





اراب فول» ويرحعٌ الثالث على الثاني ما دفعّه له. وإن أحد بالبيع الشالشء 
دف للمشتري الثالث عشرة أراوب قمح» ولا رحوع لأحدٍ منهم على غيره. 
(ولا تسقط) الشفعة (بفسخ) البيع (لتحالفي) لاحتلافٍ بائع ومشاز لي 
قدر ممن؛ لسبق استحقاق الشفعة الفسخ» (ويؤخذٌ) الشقص (إما) أي: بشن 
(حلف عليه بائعٌ) لان البائع مقر بالبيع عا حلف عليه sg,‏ باستحقاق 
الشفعة به» فإذا ارب کر بإنكاره؛ لم يطل حق شفيع فله إبطاك 
فسخيهما؛ لبق حقه» (ولا) تسقط شفعة (لاقالة» آو) سح يوي 
شقص) فيأحذ الشفيحُ» وتبطلٌ الإقالة والفسخ؛ لسبّق حقّه؛ (و) فسخ سم 
لعيبي في غميه) أي: الشقص المشفوع (المعين) كهذا العبدِء فوحده صم مشلا 
وفسخ (قبلَ أخطره) أي: الشفيع» الشقص (بها) أي: الشفعةء (يُسقِطُّها) لفلا 
ينضرٌ البائع بإاسقاط بق ا من الفسخٍ والشفعة لإزالة الضررء فلا تنبت على 


وحه يحصل بها" الضررء ولسبق حق البائع في الفسخ؛ لاستناده إلى وحود 


العيبي» وهو موجحود د حال البيع) والشفعة ثبت 079 بالبيع» > بخلاف ما إذا كان 
العيب في الشقص. فق المشري إنما هو في اسوجاع القمنء وقد حمل 
له من الشفيع» » فلا فائدة في الرد وهنا حق البائع في اسسترجاع الشقص» › ولا 
يحصل مع الأحذ. . و(لا) تسقط الشفعة بالفسخ لعيبي في الشمن (بعده) أي: 
بعد الأحذٍ بها؛ للك الشفيع الشقص بالأحذء فلا ملك البائ إبطال يله 
كما لو باعه المشتري لأحني. 

ااي 

)١(‏ في (س): «الشفيع). 


(۲) في (م): (به) . 
(۳) في (س): «تثبت). 


۲۹١ 


ولبائع إلزامٌ مشترء بقيمة شقصه: ويازاحعٌ مشار وشفيعٌ ما بين 
قيمةٍ وثمن» فيرجمٌ دافعٌ الأكثر بالفضل. 
ولا د ا ا 





(ولبائع) فسخ بعد أل شفيع» (الزامٌ مشر قم شقعيه) لفواته عليه 
بياده» (ويتراجعٌ مشر وشفيعٌ بما بين قيمة) شقص (وثمب)ه» وهو قيمة 
العبدٍ في المثال؛ لأنّ الشفيع أده قبل الاطلاع على عيب العبدِ؛ بقیمقه» 
وبعد الفسخ استقر العقدُ على قيمةٍ الشقصء والشفيعٌ لا يلزمّه إلا ما استقرٌ 
عليه العقدٌء (فيرجمٌ دافعٌ الأكشر) منهما على صاحبه (بالفضل) أي: 
الزائد. فلو كانت قيمة الشقصٍ انين والعبدٍ الذي هو الثم مفة» وكان 
المشتري أحذ المعة من الشفيع» رَحَحَ الشفيع عليه بعشرين؛ تاحاب 
استقرً عليه بثمانين. 

(ولا يرجعٌ شفيعٌ على مشاز بارش عيبي في ثمن عفا عنه بائغ) أي: 
أبرأه منه» كما لو حط عنه بعض الثمن بعد لزوم بسهء ولك اختار باع اد 
أرش عيبب الثمن؛ لم يرحع مشر على شفيع بشيء» إن كان دفع إليه قيمة 
العباد غير معيبي» وإلا رحع عليه يبدل أرشه. فإِن عاد الشقص إلى المشتري 
من الشفيع أو غيره ببيع بد أو غيره؛ م ملك بائمٌ اسوجاعه عقتضى ج لعيبي 
ان اسه ارال ب لوي عد وانقطاع حقه منه إلى القيمة» 0 
احا البائ لم يق له حو بخلاف مغصوب أُعدّت قيمتّه لنحو إباقه» ثم 
قَدَرَ عليه؛ لأنّ ملك المغصوب منه ( م يزل') عنه. وإِنْ oR‏ 
فالبيعُ باطلٌ ولا شفعة فيه. فن كان الشفيعٌ أذ بهاء ردٌ ما أحذه على 
بائعه» ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار الشفيع(" و المتبايعين. 


. في (س): «لا يزول»‎ )1-١( 
ليست في (س).‎ )۲( 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲/۲ 


وإن أدركه شفيعٌ وقد اشتغل بزرع مشا أو ظهر مر أو ر 
طَلْمٌّ وخوه» فله» ويبقى لحصاد» وخذافي ونحوه» بلا أحرةٍ. 





(وإث أدرکه) أي: ال ادغو ا ر ايقل بتررع ر 
أو) أدركه وقد '(ظهِرَ ثرٌ) في شحرو' بعد شرائه؛ (أو) اد رکه شفيعٌ وقد 
”ير طَلْع) النحلٍ بعد" الشراءء ولو كان موجودا حينه بلا تأبير» (ونحؤه) 
كظهور لقطةٍ من قشايء أو باذنحان» ونحوه بالشقص اص له" 0 نم أدركه 
شفيع؛ (فالزرعٌ والثمرٌ والطلع المؤبرُ ونحوه (له) أي: المشتري دون الشفيع؛ 
أن الزرع نماء بذره» والثمر ونحوه حدث في ملكه. (وييقى) زرعً (لخصاد. 
و) يبقى مر وغوه لجُذافِ ونحوه) كلقاط في( باميا وخيارء (بلا أجرقق 
على مشتر لشفيع؛ ؛ لان الأحذ بالشفعةٍ كالشراء الثاني من المشتري» فحكمّه 
كالبيع. فإن كان الطلع موحودا حين الشراء غير مور وا 
المشتري(» فكذلك» لكن يأحذ شفيع أرضاً ونخلاً صتا من ثمن؛ را 
بعض ما شمله عق البيع عليه بخلاف ما لو غا مع بيار مشار نماءً متصلاء 
كالشجر يكبرء الل يطلعٌ ولم يورء فيأحذه الشفيع بزيادقه؛ لتبهها له في 
الرد بالعيب ونحوه. واا لم يرحع الزوج في نصفي الصداق زائداً إذا طُلّقّ 
قبل دحول ؛/ لأنّه يقدرٌ على على رکو بالقيمة إذا فاته زخو بالعين. وني 
مسألةٍ الشفيع إن لم يرحع في الشقص» متقط حمق ةمق ا 


. في (س): «أبر طلع في شحره»‎ )1-١( 

(۲-۲) في (س): «ظهر ثمر لنخل بعد)» وني (م): «آبر طلع لنخل به بعد». 

(۳) في (م): «بأصوله» والمقصود: كما لو كان الشقص من أرض بها أصول باذنحان أو قفاء. 
«مطالب اولي النهى» .١7/4‏ 

. بعدها في (م): «نحو»‎ )٤( 

(5) في (س) و (م): مشر . 

(1) في (م): ارحوعه). 





وإن قاسم م مشت شفيعأ أو وكيلّه لإظهاره زيادة من ونحوه» ثم 
SUI‏ 
نقصا بقلع. فإن أَبَى ) فللشفيع أخذه بقيمته حين تقوعه» 230 





(وإن قاسم مشار شفيعاء أو قاسم (وكيله) أي: الشفيع» (لإظهاره) 
أي: المشزي لشفي (» (زيادة ن ونحوه) كإظهاره أن الشريك وهبّه له» أو 
وقفه عليه وجوه (لم غرس) مشار أو بنى) فيما حرج بالقسمةء ثم ظهر 
الحال» (م تسقط) الشفعة؛ لأنّ تلك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنهاء 
بل لما أظهره المشتري. وكذا لو كان الشفيع غائيا أو صغيراء وطلب المشاري 
القسمة بن الحاكم أو ولي الصغير» فقاسمهء ثم قدمٌ الغائب» وبلغ الصغيرٌء 
فلهما الأدٌ بالشفعة» (ولريهما) أي: الغرس(2 والبناء» إذا أحذ الشقص 
بالشفعة» (أخذهما) أي: قل غراسه وبنائه؛ لأنهما9©» مِلكّه على 0 اده 
(ولو مع ضرر) أرض؛ لأنه تخليصٌ لعين ماله ما كان حين الوضع في مِلكه 
(ولا يَضْمَنُ) مشر قلح غراسّه أو( بناءه (نقصا) حصل”© في أرض ۽ وشل 
لانتفاء عدوانه» إن اختار شفيع» أده بكل الشمن؛ أو تركه. رفإن أبى) 

مشاز قلع غراسيه09 أو بنائه» (فللشفيع أخذه) أي: الغراس*) أو البناء ملكاء 
(بقيمته حن تقويه) لا .ما أنفق المشاريء زادَ على القيمة أو نقص. فقوم 
الأرضُ مغروسة أو مبنية» ثم تقوم حاليةً منهماء فما بينهماء فقيمة الغراس والبناي 


)١(‏ في (م): الشفيع» 
(۲) في (م): «الغراس). 
(۳) في (س): «أحذا). 
)٤(‏ بعدها في (م): «غاء» . 
(ه) في الأصل: الو». 

(5) ليست في (س). 

(۷) ليست ف (م). 

(۸) في (س): لاغرسه». 
(9) في (س): «الغرس» . 


Ab 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أو قلعه» ويَضمر 1 نقصه من قيمته. فإن أبَى» فلا شفعة. 
وإن حفر بثراء أخذّهاء ولزمه أحرةٌ مثلها. 


وإن باع شفيع شقصّه 7 قبل علمه» فعلى شفعته» ويجت لمشار في 
ذلك. 





فيدفعه(١)‏ شفیع م لمشت إن أحب» أو ما نقص منه ِن احتارٌ س لأنّ ذلك هو 
الذي زاد بالغرس والبناء. حزم به(© ابن رزين في «شرحه» » و'حزمٌ به" في 
«الإقنا ع»(“). 

(أو قلعُها"» وتضمن نقصه) بقليه (من قيمتِه) على ما سبق. (فإنث أبَى) 
شفيع) ذلك (فلا شفعة) أي: سقطت شفعته؛ لأنه مار 


(وإن حفر) مشر في أرض منها الشقص المشفوع (بئرا) لنفسيه بإذن 
شفيع؛ ؛ لإظهار زياد 5 ونحوه» ثم عم وأحذ بالشفعة» وكذا لو قاسم 
كما تقد وا ي نصيبه بغرا ثم أحذه شفيع» (أخذها) أي: البعر تبعا 
للشقصء (ولزمه) أي: الشفيعَ مشر (أجرةٌ مثلها) أي: البعر؛ لأئه لم يتعد 
بحفرهاء فإ طواهاء فكالبناء على ما تقدمٌ: 

«وإث ع شفيعٌ شقصّه) من أرض بها الشقص المشفوعٌ (قبلَ عليه) 
ببيع شري یکه» (ف) هو (على شفعيه) لثبوتها له حين يسع شريكه» ولم يوحد 
منه ما یدل على عفوه عنها. (وتغبت) الشفعة (لشير) لم يعلم شفيع بشرائه 
حين بيع شقصه (في ذلك) الذي باه الشفيحٌ قبل علمه: سواءٌ أححذ منه ما اشتراه 
)١(‏ في الأصل: #فيدفع». 
(۲) ليست في (م). 
(۳-۲) لیست فی (س). 
(5) ۲/۲ 
)٥(‏ في (م): «بقلعه). 
)١(‏ في (م): اشفع» . 


YY 


وتبطل .موت * شفيعء لا بعد طلبه أو إشهادٍ به» حيث اعثُير 
ل د ا ا ا 3 ا ا 0 


بالشفعة أو لا؛ لأنه شريكٌ في الرقبة» أشبّهَ امالك الذي لم يستحقّ عليه شُفْعَة 
ول باع شفيعٌ جميعَ حصيه بعد عليه ببيع شریکه» سقطت شفعته» وإن باع 
بعضّ حصيِه عالماء قفي سقوط الشفعة وجهان. قال الحارثي عن عدم 
السقوط: إنه أصح(؛ لقيام المقتضى» وهو الشركة وهل للمشرزي الأول 
شفعة على المشاري الثاني إذن؟ فيه وحهان. قال في «المغئ» ©0 ااا 
الشفعة. وهو القياس. 


(وتبطل) أي: تسقطٌ شفعةً وات شفيع) قبل طلبي مع قندرة أو إشهار 
غ عذر 0)؛ لأنها نوع خيار 2 للتمليك أشبّة الإيجاب قبل القبول9©, 
ولأنه ل يعلم بقاؤه على الشفعة؛ لاحتمال رغه عنهاء ولا() کا 
الورثة ما شك في بوته. و (لا) تسقط الشفعة موت شفيع (بعد طلبه) 
أي(2: المشتري بهاء (أو)/ بعد (إشهادٍ به) أي: الطلبيء (حيث اعتير) 
الإشهاد لمرض() شفيع ونحوه. (وتكون) الشفعة إذا مات بعد ذلك (لورثته 
كلهم بقدر إرثهم) لأنّ الطلب ينتقل به الك للشفيع على المذهب» وعلى 
مقابلة مقرر للح فوحب أن يكون موروثاء فعلى الأول ليس لهم ولا 
لبعضهم رو لانتقال للك | إلى مورثهم بطلبه وعلى الثاني إذا عفا بعضهم» توفرٌ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١٠٠/٠۷٤.‏ 
() 47/۷. 
(۳) في (س): «عرم) . 
)٤(‏ في (م): «قبوله» . 
(0) في (م): فلا . 
(5) ليست في (س). 
(۷) في (س): #كمرض» . 


(۸) حاء في هامش الأصل مانصه: [بل ينتقل إليهم كلهم على حسب إرثهم قهراً عليهم؛ ويؤخذ نه 
من التركة كسائر الديون. «شرح الإقناع»]. 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


منتهى الإرادات 


فإن عدِمواء فللامام الأحذ بها. 
فصل 
وعلك الشقص شفيعٌ مَليء بقدر مه المعلوم» TT E‏ 





على الباقين» وليس لهم إذاً إلا أحذ الكل أو تركه» كالشفعاءٍ إذا عفا 

رفن عُلدِموا) أي: ورثة( من مات بعد طلس(" أو إشهادٍ عليه 
(فلاإمام الأخذ بها) لأنه حق مستقرٌ لمت لا وارث له فّلك الإمامُ 
أخذه» كسائر حقوقه. قلت: ا ار وعلى وكيل 
بيت المال إعطاء2؟) الشمن؛ لا أنه( عد ' 


(وبملك الشقص) المشفوع بالأحذ بالشفعة : (شفيع) بلا حكم ناكم 
(مَليءٌ بقدر ثيه) الذي استقرٌ عليه شراؤه(؛ لحديث حابر مرفوعا: «هو 
أ به بالشمن». رواه الحوزحاني في «المترحم»")» ولان الشفيمٌ إِنْما اده 
الشقصّ بالبيع» » فكان مما له بالشمن؛ كالمشتري» بخلاف المضطر فإنه 
بشو الاجا لاحت خاصة: فلا يتملكه إلا بالقيمة» (المعلوم) لشفيع؛ 


. في (م): «ورته)‎ )١( 

(۲) في (س) و (م): «طلبه» . 

0 في (س) و (م): «فاإمام» . وحاء في هامش الإصل مانصه: [يعي: أن اللام في قوله: فلالامام 
تقتضي الحواز والتخخيير» مع أن الأحذ واحب على الإمام؛ لأ المصلحة في الأحذ دون الترك» وهو 

نائب عن المسلمين» فلا يتصرف عنهم إلا .ما فيه حظ ومصلحة, فلعله وقع في مقابلة قول بالمنع» 

فيصدق بالوحوب. فتدبر. محمد الخلوتي] . 

(4) في (م): لإعطاؤه» . 

(5) في (): «لأنه» . 

رح) بعدها في (م): «به) . 

(۷) وقد تقدّم تخريجه ص .1١917‏ 

(۸-۸) ليست في (م). 


ويدفع مثل مِثْلي» وقيمة متقوم» فان تعدَّرَ مثلّ مثلي» فقيمتّه, أو معرفة 
قيمة المتقوّم» فقيمة شِقّص. 
ون شيل انظ زلا E E‏ 





لأنّ الأحد بالشفعة أذ بعوضء فاشترط علمٌ باذله به قبل إقدايه على 
التزايه» كمشتري المبيع. 

(ويدفع) مشار (مثل) من (مشلي) كدراهمٌ ودنانير» وحبوبيء وأدهان من 
جنسيه؟ له مثله من طريق الصورة والقيمة» فهو اول به ا سوا ولان 
الواحب بدل(٠‏ الشمن؛ فكان مثلّه كبدل قرض ومتلفي. (و) يدفعٌ لمشت 
(قيمة) من مفو من حيوان أو ثيابو ونحوهما("؛ لأنها( بدلّه في 
الإتلافي» وتعتيرٌ وقت الشراء؛ ل وقت استحقاق الأحن» سواءٌ زادت أو 
نقصت بعد وان کان ا اعتبرت عند لزومه؛ لأنه وقت استحقاق 
الأحنر. رفا تعذّر) على شفيع (مشل مثلي) لعديه» رف عليه (قيمشه) لأنها 
بده في الإتلافي (أو) تعدرت (معرفة قيمة الشمن (المتقرّم) بتلفو أو 
نحوه» (فيمعلى شفيع (قيمة شقص) مشفوع؛ لان الأصل في عقودٍ المعاوضات 
أن تکون بقدر القيمة؛ لان وقوعها بال“ أو أكثر محاباةء والأصل عدمها. 

(وإن جُهل الشمن) أي: قدر» كصوةٍ تلفت( أو اعتلطت بما لا ی من( 
(ولا حيلة) في ذلك على إسقاط الشفعة» (سقطت) لأنها لا تستحق تستحق بغير بدل» 
ولا عكن أن يدفع إليه مالا يدّعيه. وكما لو عَلِمْ قدرٌ الشمن عند الشراي ت 


. في (س): «ابذل)‎ )١( 

(۲) في الأصل و(س): «أو نحوها». 
5) في (م): «لأنه). 1 

2( بعدها يي (س): ذا . 

(5) ليست في (س). 

(1) في (س): «عنه» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


ناض 


فإن انَّهِمّه حَلَّفَه ومعهاء فقيمة شقّص. 
وإ عضر ولو عن يعض ثيه بعد إنظاره تلاا فلم شار فلمشاز الفسخ» ولو 
اتی برهن أو ضامن. 





(فإن الّهمّه) شفيعٌ آنه فعلّه حيلة لإسقاطهاء (حَلّفَه) على نفيه؛ لاحتمال 
دن ا (و) إذ خْهِلَ الشمنْ (معها) أي: الحيلة» (ف) على شفيع (قيمة 
شِقص) ويأحذه؛ إذ الظاهر: أنه بيع(1) بقيمته. 

(وإن عجز) شفيعٌ عن من شقص مشفوع (ولو) كان عجزه (عن 
"بعض نميه") أي: الشقص (بعد إنظار) أي: ال (ثلانا) أي: ثلاث 
ليال ايها من حين() أله بالشفعةٍ حنّى يتن عحره. نصّاء ولأنه قد 
يكون معه نقد فيمهلُ بقدر ما يعد فيه والثلاث يكن الإعدادٌ فيها غالباًء 
(فلمشر الفسخ) بلا حاكم؛ لتعذّر وصوله إلى الثنمن» بان بشمن حال 
ا إليه» ولأن الأ لا يتوقف على حاكيء » فلا يتوقف فسخ م الأحل 
بها عليه» كغيرها من البيوع؛ وكالردٌ©» بالعيبو. (ولسو أتى) شفيعٌ (برهن) 
على من ولو عرزا (أو) اتی (بضامن) له فيه ولو مَلیغا؛ لبقا ضرره/ بتأخمير 
المن» ولا يلرم المشازي تسليمٌ الشقص قبل قبض ميه . قاله في «التلخيص» 
وغيره”»» فرق بينه وبين البيع. 

(ومّن) أي: متى (بقي) لثمن (بلمّيه حتى فلس أي: حجر عليه الحاكمٌ لفلس» 
)١(‏ في (س): «أبيع» . 
(۲-۲) في (س): البعضه» . 
(۳) ليست في الأصل و (س). 


. في (س): للوكرد»‎ )٤( 
.٤۸۲/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


Al 


خير مشاز بين فسخ أو ضرب مع الغرماء. 
موحل حل كحال ولا فال أجله إن كانتي أو کا 
ويُعمَدٌ مما زيد أو خط زمنَ خيار. 


ويُصِدَّق مشتر بيمينه في قدر ثمن» E‏ ا 





(خَيرَ مشر بين فسخ) لأحار بشفعة» (أو)0" إمضائه وضرب مع 
الغر ماء) بالشمن» كبائع إذا فلس(" مشتر شة 

(و) ممن e‏ تی به الشقمن؛ > ولم يدرك شفيمٌ الأحذ حتى 
(حلّ) على مشزء (ك) شمن (حال) ادا (وإلا) يحل 57 قبل أحدٍ 
شفيع؛ (ف) انه يا إلى أجلِه إن كان) الشفيع (مليئا) أي: قادرا 
على الوفاي (أو كفله) فيه كفيل (مليءَ) اشا الأنه تابع المشاري ف النمنٍ 
وصفته» 0 وينتفي عنه الضرر ر بکونه لعا أو كفله ملية. 
واعتير القاضي مع الملاءة وصف > الثقة» وإذا اش بالثلمن مؤجلاً لم ب مات هر 
أو مشترء فحلّ على أحدهماء لم يحل على الآخر. 

و(یعتد) في قدر من (ما زيد) فيه زمنَ0©© حيار (أو 0-7 منه ((آزمن 
خیار") لأنه كحالة العقدء ولأا حى الشفيع ألما يبت إذا م العقدء 
والزيادةٌ بعد لزوم العقد هبةء والنقص بعده [ إبراء» فلا يثبتان ي حق شفيع. 

(ويصدّق مش بيمنه) ”فيما إذا") اختلف هو وشفيعٌ (في قدر عُنٍ) اشترى به 
الشقص» حيث لا بينة؛ أن العاقد أعرف بالشمن» والشقص لک فلا يتزع مه 
)١(‏ في (س): لاو . 
(۲) ليست في (م) و هي في (س): الأو) . 
(۳) في (س): «أفلس» . 
)٤(‏ في (س): «يأحذ . 
)٥(‏ بعدها في (س): لامن» . 


. ف (): لازمنه4‎ (1-٦) 
ليست في الأصل و (س).‎ )۷-۷( . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ولو قيمة عَرْضٍ» وجهل به» وأنه عرس أو بئى» إلا مع بينةٍ شفيع» 
وتقدمُ بيتَةٍ مشار. 

وإن قال: اشتريته بألفيء وأثبئةُ بائعٌ باكر فللشفيع أخذه بألفيء 
فإن قال: EE‏ ا ا ل ا 





بدون ما يڏعي به من( الثمن بلا ينه ولس الشفيعٌ بغارم؛ لأنه لا شيءَ 
عليه» وإعًا يريد تملّكَ الشقص بثمنه» بخلاف غاصب ء ونحوه. 

رول كان الشمن (قيمة عرض اشوى به الشف ء والعتلفا ل قف 
فقول مشار فيهاء حيثُ لا بيّنة؛ لما تقدّم. وإن كان امرض موجودا عرض 
على المقومين ليشهدوا بقدر قيمته» (و) يصدّق مشر بيمينه في (جهل به) 
أي: بقدر الثمن؛ لجواز أن يكون اشاز تراه افا أو يشمن نسي ا ۵ 
يصدّق مشار بيمينه في (أنه غَرسَ أو بتی) في أرض منها الشقص لقي 
إذا أنكره الشفيع» وأنه كان بها حال الشراء, لأنّه ملكه والشفيع يريد 
ملك" عليه. (إلا مع بين شفيع) فيعمل بهاء (وتقدّم) بينة شغي (علی ية 
مشاز) إن أقاما ينتون؛ لأنّه حارج» والمشتري داخلٌ» ولا تقبلّ شهادةٌ م 
اوا منهما؛ لأنه متهم. 

(و" إن قال) مشار لشقص: (اشاريته بالفيء وأثبتة) أي: الشراءً (بائغ 
بأكثر) من ألفيء (فللشفيع أده أي: الشقص (بألفى لإقرار المشتزي 
باستحقاق أحذه بهاء فلا يرحعٌ عليه بأكثر منهاء ولان دعوى المشتري 
تتضمن دعوى كذب البينةء وأنّ البائع ظلمّه فيما زادَ على الألفي فلا يحكم 
lh‏ حکم به البائغ؛ لأنه لا( یکذبها. (فان) قال) مد مشاز: صدقت البينةٌ 
(۱) بعدها في (س) و (م): «قدر) . 

(۲) في (م): المشري) . 
(۳) بعدها في (م): اافيضيع» . 
)٤(‏ ليست في (م). 

(5) ليست في (س). 

(7) في الأصل و (س): «وإن». 


غلطْت أو نسيت» أو كذبت» لم يقبل. 

وإن ادُعى شفيع شراءه بألفي فقال: بل اتهَبّه أو: ورثته 
حلم . فإن نكل أو قامت للشفيع 4 أو أنكرَ وأقرٌ بائع» وجب جبّت» 
ويبقى الثمنْ حتى في الأحيرة إن أقرٌ بائعٌ بقبطيه؛ في ذمة شفيع» حتى 
يدّعيّه مشتز. وإلا aa‏ ا ا eR‏ 





و(غلطت() آنا (أو نسيت» أو كذبت» م يُقبل) رحوعه عن قوله الأوّل؛ 
لأنه رحو ع" عن إقرار تعلق به حق غیره» أشبّهَ ما لو أقر له" بدين. 

(وإن اذّعى شفيعٌ) على من انتقلَ إليه شقصٌ كان لشريكه, (شراءه) 
أي : الشقص (بألفي) وطلب الشفعة 00 رَ الدعوى» فیحدد د المكان ا 
منه الشقص» ويذكر كدر الصفم فإن ارد غرعٌه وجبت الشفعة. 
وإن29) انکر الشراءء (فقال: بل الهَبْتُه أو: ورثته, خُلْف) عليه ولا شفعة؛ 
لأنّ الأصل معه» و 04" يت يتحقت البيع اغبت للشفعة. (فإن نكل) عن اليمين؛ 
وحبت» (أو قامت للشفيع 3 بالبيع» وحبت» (أو أنكرً) مدّعى عليه 
الشراءء (و(" أقرٌ بائعٌ) به» (وجبّته) الشفعة؛ لوت موحبهاء (و) يدتزعٌ 
مه الشقص/» وليس لبائع ولا شفيع محاكمةٌ مشاز؛ لات ابيع في حقه؛ 
(ويبقى الشمن) إن أبى قبضّه حتى في المسألة : (الأخيرة إن أقرٌ باغ بقبضه) 
أي: وك اح قمر (في دة شفيع) متعلق ييقى» (حتّى يدّعيّه مشير) 
فيدفمٌ إليه؛ لأنه لا يستيق غيرّه"» (وإلا) يكن بائعٌ في الأخيرة قر بقبض من 
)١(‏ في (م): #حلطت» . 
(۲) في (م): لارحع» . 
9) ليست في (م) . 
)٤(‏ في (): «فإن» . 
(ه5) في (س): «ولا . 
(5) في (ص): «أو» . 
(۷-۷) في (م): «لامستحق له . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا" 


تم" اح الشقص من بائع» ودفع إليه الشمن. 


شرح منصور 


اوراص تر ل حامر رار ا شنريكه الغائبي أنه 
اشتراه منه» وأنه اا بالشفعة فصدقه, أحذه. 


وكذا لو اذعى: أنكَ بعت نصيب الغائب بإذنه» فقال: نعج. فإذا 
قلِمَ» فأنكرٌ» حلف» ويستقرٌ الضمان على الشفيع. 


(أخذ) الشفيع ا من 0 و دفعَ إليه الشمن) لاعترافه بالبيع الموحبب 
للشفعةٍ؛ لأنه يقر بحفّين: إن لج وحق للمشري» فإذا سقط حقٌ 
المشري بإنكاره» ثبت() حق الآخر. 

(ولو اذُعى شريك) في عقار فيه الشفعة (على حاضر بيلده نصيب 
شريكه الغائبي» أنه) أي: الحاضر (اشتراهم أي: الشقص (منه) أي: الغائب 
(و أنه) أي: المدعي (يستحقه) أي: الشقص (بالشفعة, فصدّقه) مدعى لت 
(أخذه) أي: الشقص”2 مدع من هو بيلوه؛ لإقراره له باستحقاقه. 

(وكذا لو اذّعى) شريكٌ على حاضر: (أنك بعت نصيب الغائب ياذنه., 
فقال: نعم) فلمدع الأحد بالشفعة. (فإذا قَدِمَ) الغائبث؛ (فأنكن الإذنّ في 
البيع» (حلف) لأنّ الأصل عدمّه» وانتزعَ الشقص» وطالب بالأحرةٍ من شاءً 
منهما. (ويستقرٌ الضمان على الشفيع) لتلفى ااي تحت يده وإن ادّعى 
على من بيده نصيب الغائب أنه اشتزاه» فأنكر وقال: إثما آنا وكيل فيه 


أو مستودع ۶ له» فقوله مع ینه. فان نكل» فهل يقضى عليه؟ فيه احتمالان). 


: . في (م): «وثبت)‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل مانصه:[أي: أحذ بحصته على ما سبق من أنها بقدر الملك. محمد 
الخلوتي]. 

(۳) بعدها في (م): «قال» . 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [أطلقهما في «المغن»» ولعل أظهرهما عدم القضاء 59 ل؛ لأنه 
لا يقضى بذلك عليه إلا في حق متعلّق بالناکل» كما أسلفه الشارح. فراحعه. محمد الخلوتي]. 


۸ 


فصل 
ونحب الشفعةٌ فيما عى شراءّه مولت لا مع خيار قبل انقضائه. 
وغهدة شفيع 1 1 1 NO‏ 





(وتجبُ الشفعةٌ فيما) أي: شقص (اأعى) مشر (شراءه لموليّه) أي: 
محجوره()؛ لأنّ الشفعة حو ثبت لإزالة الضررء ارح نيه جنار الع 
والمححورٌ عليه» وقُبلَ إقرارٌ وليّهِ فيه» كإقراره بعیب في مبيعه» وكذا لو اأعی 
شراءّه لغائبي» فتثبت(") فیه» فيأخذه حاكمٌ» ويدفعٌه لشفيع("» والغائبُ على 
حجته إذا قدم وإن أقدٌ ر عليه عرد املك لموكله الغائب أو حجوره 
تع أقرٌ بالشراء بعدٌء لم تثبت تي الشفعة إلا ببينة ت بالشراءء أو اعازافو غائسر أو 
محجور عليه ا رار لثبوت الك هما بالإقرارء فإقراره بعده 
بالشراء إقرارٌ في ملك غيره» فلا يقبل. و! 0م يلاكراسديب اللي لم يسال 
عنه» وَل يُطالْبْ9©؟) ببيانه؛ إذ لا فائدة فيه ). و 0 تنبت الشفعة (مع یار 
بحلس» أو ر ط 0 أو مد مشار (قبل انقضائه) نصًا؛ 11 الك 201 يستقر 
ولأنه يسقع حق البائع من الخيارء ويلزمٌ المشازي بالعقد بغير رضاه؛ وتقَدَمٌ 
حكمٌ ما لو باع شفيعٌ حصّكه بعد بيع شريككه. 

(وعهدة0 شفيع) إن ظهرٌ الشقصُ مستحمًا أو معيباء وأرادَ الشفيع الرحوع 
(9) في (م): فثبت). 

(5) في (س): «شفيع». 

)٤(‏ في الأصل: «يطالبه». 

() ليست في (س). 

)١(‏ في (م): «البائع». 

(۷) ليست في (م). 

(۸) جاء في هامش الأصل مانصه: [قال في «الإقناع»: والمراد بالعهدة: رحوع من انتقل الملك إليه 
على من انتقل عنه بالكمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه.محمد الخلوتي]. 


۹ 


منتھں الإرادات 


من" على مشترء إلا إذا انكر وأَعِذَ من بائع» فعليه» كعهدةٍ مشتر. فإن 


۲/۲ 


ئی مشار نض مبيع؛ و حاكم. 
وإن ورت اثنان شقصاء فباعَ أحدّهما نصيبّه» فالشفعةٌ بين الثاني 


وشريك مورئه. 


ولا شفعة لكافر على مسلم» E GLa E‏ 
ل e‏ 


بالشمن أو الأرش(. 

(على مشر) لا الشفيعٌ ملكة من حهنه» فهو كجائيه» رالا إذا أنكر) 
مشتر الشراء ولا ية به (وأخذ) الشقص (من بائع) مقر ابيع (ف) خالعيدة 
إذن (عليه) أي: الباد ئع؛ الحصول الك للشفيع من حهته. . قاله الز رکشي. 
(ك) ما أن دشي على بي 2 0 
نفع ٠‏ 

(وان ورث اثنان شقصاً) عن أبيهماء أو غيره مع تساو أو تفاضل» 
(فباع اطا نصيبه) الذي و رئه أو بعضه (فالشفعة في في المبيع (بين) 
الوارث رالاني) تع بين د مورّثه) على قدر ملكيهما؛ 
واحدء وكذا لو اث E‏ قل جر اقرح اند لقا لاسر لو ا 
أو ورثاى ونحوه» فاع ألتما لصبييه: وكذا لو مات رحلٌ ولف ثلاثة بنین 
وأرضاء ومات أحدهم عن ابنين» وباعٌ أحد العمّين نصيبه» فالشفعة بين أخيه 
واب(" أخيه. 


(ولا شفعة لكافر) حال ببعء ولو كان كفرًه ييدعةٍه كالدعاةٍ (على مسلم) 


(۱) بعدها في (م): «فیکون) . 


(۲) شرح الزركشي .۲۰٤/٤‏ 
(۳) في (س): «ابن» . 


f» 


ولا لمضاربب على رب الالء إن ظهرٌ ربح وإلا وحبت. ولاله على خم 
ولا لمضارب فيما باعه من مالهاء معن داه اطع جه وا معن الاق لملا وكات 


نصَّاء ذو أسلم بعدٌ؛ لحديث الدارقطي في «كتاب العلل» بإسناده عن انس تعضو 
مرفوعاً: «لا شفعة لنصراني». © وهذا يحص عمومٌ غيره من الأحبار؛ لأنه) 
معنئ يختص(© به قار > أشبة الاستعلاء) في البنيان. يحققه أن الشفعة إنما 
ا دفعا الور عبن با فقدم دع ضرره على دفع ضور 
المشتري. وحق المسلم م ورعايته أؤلى» وتابت الشفعة للمسلم 2 
الذمي؛ لعموم الأدلة. وشمل الكافرٌ الأصلي والمرتدٌ» ومّن كفرٌ ببدعة. وتثبت 
لقروي على بدوي» كعكسه؛ لعموم الأدلق» واشتراكهما() في المعنى المقتضي 
لوحوب الشفعة0). 
(ولا) شفعة (لضارب على رب المال) بأن اشترى من مال المضاربة 
شقصاً مشفوعاً للمضارب فيه شركة: فلا شفعة له (إن ظهرّ ربح) في مال 
مضاربة؛ لأنه صارٌ له فيها حر فلا تحب له على نفسيه» (وإلا) يظهر فيه 
ربح» (وجبت) أي: ثبتت له الشفعة. نصّا؛ لأنّ ملك الشقص لت المال» 
أشبة الوكيل في شرائه. (ولا) شفعة (له) أي: رب الال (على مضارسو) بأن 
اشترى المضاربُ من مالها شقصاً شركة لربٌ الالء فلا شفعة لربٌ المال فيه؛ 
لان الك له. ١‏ 1 
(ولا) شفعة (لضارب فيما) أي: في شقص باه من مالها) أي: المضاربة» 
(1) أخعرجه البيهقي في #السنن الكبرى» ٠١9-٠١45‏ . وانظر: «إرواء الغليل» .٠۷٤/۰‏ 
(۲) في (س) و (م): «ولأنه» . 
() لي (س): يخص» . 
(4) في (م): «الاستيلاء» . 


(5) في (س): الاشتراكهما». 
(5) بعدها ف (م): (له). 


۳1 


منتهئ الإرادات 


شرح منصور 


وله فيه ملكُ. . 
وله الشفعة فما بيع شركة مال الْضاربةء إن كان حظّء فإن أبَى؛ 
أحَذ بها رب المال. 





(وله) أي: المضارب (فيه) أي: الذي منه الشقصُ امبيعٌ (يلك) لأنه مهم 
كشرائه من نفسيه. 

(وله) أي: المضارب (الشفعةٌ فيما) أي: في شقص (بيع) أي: باعه مالک 
الأحنئ لأحبي 0 مكان فيه الشفعة (شركة مال الْصارَبة' إن كان) في 
أحذه بالشفعة (حظ) نحو كونه بدون ثمن مثله؛ لأله مغائة الرس (فإن أبَى) 
مارب أده افع (أخل بها) أي: الشفعة (رب المال) لأ مال 
المضاربة مِلكّه والشركة حقيقة له» ولا ينفذ عفو مضارب عنها؛ لأنّ الك 
لغيرهء كعبار و مأذون. . وتثبت الشفعة لسيِّدٍ على مكاتبه» لان السيّدَ لايملكُ ما 
في يده ولا كيه ولهذا را خلاو عبار مأذون له. ولم ير 
أحمدُ في أرض السوادٍ شفعة. وكذا ما وقِفّ من أرض الشام ومصر وغيرهما. 
إلا أن يحكم !© حاكمٌ؛ أو يفعله الإمامٌ أو ناه لمصلحة(©. ْ 


(۱) في (م): ااببيعهما». 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۴۲/٠١‏ 


؟ 


پاب 


8 المال الدفوع إلى من يحفظلّه بلا عوض. والإيداع: 
حفظه تياعاً. والا ستيداع: توكُلٌ في حفظه کذلك» بغير تصه 


00 وكالة. وهي امان لا تضم بلا تعد ولا 0 





(الوديعة) من ودع الشيء: إذا تركه؛ لركها عند المودع: أو من الدعة» 
فكأنها r‏ ا إذا سکن واستقر فکأنها 
ساكنة عند المودّع. قال الأزهري: سيت وديعة باهاء؛ لأنهم ذهبوا بها إلى 
الأمانةء وأجمعوا على جواز الإيداع؛ لقوله اتعالى: هل قَلِِوّدَالَرِى وف يقت 4 
[البقرة: ۲۸۳]» وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «أدٌ الأمانة إلى من اثتمَنك ولا 
تخن من حانك». رواه أبو داود» والتزمذي وحسّنه(')؛ ولحاجةٍ الناس إليها. 

والوديعة شرعا: رامال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه» فحرج 
الكلب والخمرٌ وو وما ألقته نحو ريح» من نحو ٹوب إلى دار غيره» وما 
تمذى بأخده: والعارية ونحوهاء/ والأجيرٌ على حفظ مال. 

(والإيداغ: توكيل) رب مال (في حفظه تبر ٍ من الحافظ.. (والاستيداعٌ: 
توکل في حفظه) أي: مال غيره (كذلك) أي: تع (بغير تصرف فيه. 

(وتعتبر ها) أي: الوديعقه 0 لعقدها (أ ركان وكالة) أي: ما يُعتيرٌ فيها 
من کون کل منهما جائرٌ التصرف» وتعيين وديع» ونحوه؛ لأنها نوع منهاء 
فتبطل عا ييطلهاء “إلا إنا غزله ول يقل مرل وإن عزل نفسه» فهي أمانة 
بیلره» كثوبي أطارته الريح إلى داره» يحب رده إلى مالكه. ويُستحب قَبولّها 
من(" علم من نفسيه أنه ثقة قادرٌ على حفظهاء ويكره لغيره. 

(وهي) أي: الوديعة (أمانة) بيد وديع» (لا تُضمنُ بلا تعد ولا تفريطع) لأله 
(۱) أبو داود )٣٣۴٣٣(‏ ء والزمذي (01134. 


(۲) في (ص) و (م) : «لمن» . 


يضف 


شرح منصور 


۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو تلقت من بين ماله. 
ويلزمُه حفظها في رز مثلها غرفأ كحرز سرقة 
فان عيّنه ربُهاء فأحرزها بدونه» ضّمنء ولو ردّها إلى المعيّن. .... 


تعالى ممّاها أمانة» والضماكٌ يناف الأمانة. 


(ولو تلفت من بين ماله) ولم يذهَب معها شيءٌ منه؛ لحديث عَمْرو بن 
شُعَيُبء عن أبيه» عن حده مرفوعاً: «مَنْ أووع و فلا ضَمَانَ عليه». رواه 
ابن ماجه(؛ ولعلا يمتنعٌ الناسُ من الدخخول فيها مع مس الحاحة إليها. وما 
رُوي عن عمر أنه ضمّن أنسا") وديعة ذهبَتْ من بين ماله(©. محمولٌ على 
التفريط. 

(ويلزمّه) أي: الوديعَ (حفظها) أي: الوديعة رفي رز مثلها غُرفا) لقوله 
تعالى: ل إت اهامر أَنتُوَمُوا الست إ اهلها )4 [العساء :م ولاعکن 
أداؤها بدون حفظها؛ ولان لقصو من الإيدا ع: الحفظء والاستيداع: التزامُ 
ذلك فإذا لم يحفظهاء لم يفعلْ ماالتزمه» (كحرز سرقة أي: في كل مال 
جخ ويأتي في بابها. 

(فإن عيّنه) أي: الحررَ (ربها) أي: الوديعةء بأن قال: احفظها بهذا 
البيتوء أو الحانوت» (فأحرّرّها بدونه) أي: دون المعيّن(؟) رتبة في الحفظء 
فضاعت» (ضين) لمحالفه؛ ولأ بيوت الدار تختلف فمنهاماهو 
أسهلٍ تقب ونحوّه. (ولو ردّها إلى) اليرز (المعيّن) بعد ذلك وتلقت فيه 


٠‏ 02 لتعديه بوضعها في الدّونء فلا تعود د أمانة إلا بعقد جديد. 


(1) في سننه .)۲٤۰۱(‏ 

() في (س) و (م): «إنسات» . 

(۳) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 589/5. 

)٤(‏ فوقها في الأصل: [ويتحه: ولو أله حرز مثلها. «غاية؟]. 


۳4 


وعثله أو فوقه» ولو لغير حاحة» لا يَضمن. 
وإن نهاة عن إخراجهاء فأخرحها؛ لغِشيان شيء الغالب منه 





(و) إن أحرّرّها (عثله) أي: الحرز المعيّنٍ في الحفظب (أو) أحرّرّها محرز 
(فوقه) أي: أحفظ7("منه. كما لو أودَعَه خاتماء فقال20: البمئه في جنصرك» 
فلبسّه في بنصيره. (ولو لغيرٍ حاجة لا يضمن الوديعةإن تلفست؛ لأ تعيين 
لير يقتضي الإذن في مثلهء کمن اكترى أرضاً لزرع بر له رَرْعُها إيّاه ومثله 
ضرراً. واقتضى الإذنّ فيما هو أحفظ من بابو أولى» كزرع ما هو دون البرٌ 
روا ولا فرق عن لد اكلا في غير المعيّنء وبين النقل إليه. قاله 
الحارثي0). وفي ا أصحابنا قر ا تلفها النقل» ويين 
تلفِها بغيره» وعندي: إذا حصّل التلف بسبب النقل» كانهدام البيت المنقول 
إليه» ضَِن9©. انتهى. وإن كانت عينٌ في بيت ربهاء وقال لآخرٌ: احفظها في 
موضعهاء فنقلّها منه بلا حوضيء ضمنها؛ لأنه ليس بوديع؛ بل وكيل في 
حفظهاء فلا يخرجها من ملك صاحبهاء ولا من موضع استأحره هاء إلا إن 
حاف عليهاء فعليه إحراحها؛ لأنّه مأمورٌ بحفظهاء وقد تعيّن حفظها في 
إخراحها. ويُعلَمُ منه: أنه لو حضّر ربها في هذه الحالة()» لأخرّحهاء 
وكالمستوة ع إذا حاف عليها. 

(وإن نهاه) ربها (عن إخراجها) من مكان عيّنه لحفظهاء (فأخرجّها) وديعٌ 
منه؛ (لفشيان) أي: وحودٍ (شيء الغالب منه الهلاكُ) كحريق» ونهبي فتلفت» 
)١(‏ في (س) و (م): ف حرز» . 
(۲) في (س): «الحفظ» . 
(۳) بعدها في (س) و (م): «له» . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١7/1١5‏ . 
(5) في (س) و (م): «الحال» . 


fo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


تمت لم يضمن» إن وضعها في حرز مثلها أو فوقّه. فإن تعدَرَ» فأحرّرّها في 


شرح منصور 


۸/۲ 


دونه» لم يضمن 

وإن ترکها إِذَّنْء أو أحرجها لغير حوفي. فتلقت» ضمن. 

فإن قال: لا تُخرجها وإن حعفت عليهاء فحصل حوف 
وأحرحهاء أو لاء لم يضمن. 





(لم يضمّن)00 ما تلف بنقلها (إن وَضعها في حرز مغلهاء أو فوقه) لتعيين 
نقلها؛ لأنّ في ت رها تضبيعاً ها./ (فإن تعذّرَ) عليه مثل حِرزها الأول وفوقه» 
(فأحرزها في دونه ) في الحفظل. فتلفت به» (لم يضمن) لأنّه أحفظ لها من 
تركها عكانهاء ولیس ي وسعه(" إذن سواه. 

(وإن تركها إذن) يمكانها مع غشيان ما الغالب معه المهلاكُ» فتلفت» 
ضَمِنٌ؛ لتفريطه» ويحرمٌ. (أو أخرجها) من جرز نهاه مالكها عن إخراجها منه 
(لغيرٍ خوففي. فتلفت) بالأمر المخوفي» أو غيرة» (ضمن) سواء ا إلى 
مثله» أو أَحْرَز منه؛ لمخحالفته0) ربّها بلا حاحة» ويحرم. 

(فإن قال) له مالكها: (لا تخرجهاء وإن خفت عليهاء فحصّل خوف. 
وأخرججها) حوفاً عليها (أوْ لا) أي: أو لم يُخرحْها مع الدوف» فتلت مع 
إخراحهاء أو ترکه» (لم يَضمد)ها؛ لأنه إن تركهاء فهو ممتشلّ أمرّ صاحبها؛ 
لنهيه عن إخراجها مع حوفي كما لو أمرّ9) بإثلافها. وإن أخحرحهاء فقد 
زارا و حفط كسا لو قال تاقوا ننم و تيفيت» وإن 
أخرحها بلا حوف» فتلفت» ضّمِن» كما تقدّم. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: لم يضمن. لعلّه مقيد .ما إذا لم يكن ردّها إلى صاحبها؛ وإلا 
ضَّمِنَ كما يُعلم من قوله الآني: ومن راد سَفَراً أو حاف عليها عنده. والله أعلم. عثمان النجدي]. 
(۲) في (س): «(سعته) . 


(۳) في (س) و (م): «لمغالفة» . 
)٤(‏ في (س): «أمر» . 


طرف 


وإن لم يَعلِفْ بهيمة حتى مانَتْ» ضمتهاء لا إن نهاه مالك. 
يحرم وإن أمره به» لزمه. 

و: اتركها في حييك» فرّكهافي يده أو كمه أو: في كمك 

فترّكها في يده أو عکسه» Ol SD‏ 





(وإن م يُعلف) وديع (بهيمة) أو يُسقِها() (حتى مانّت) جوعاًء أو 
عَطَشاء (ضونها) لأ عَلْمَها وسَمَيّها من كمال الحفظٍ الذي الترمّه 
بالاستيداع» بل هو الحفظً بعينه؛ إذ الحيوانٌ لا ييقى عادةٌ بدونهماء ويلزمانه. 
و (لا) يضمن (إن نهاه مالك) عن علَفِها وسقيهاء ف رکه حتى ماتت؛ 
لامتثاله» كما لو أمرّه بقتلهاء فقتلها. 

(ويحرّمٌ) ترك علفِها وسقيها مطلقاً؛ لحرمتها في نفميهاء فيجحبُ إحياؤها 
لحق الله تعالى. (وإن أمرّه به)(© أي: أمر ربّها الوديع بعلفهاء (لزْمَه) لما سبق؛ 
ولأنه أحذها من مالكها عليه. 

(و) إن قال رب وديعق لوديع: (اتركها في جيبك: فرَكها في يده أو) 
ل رکم طا أن اجيب أحَرز أنه قد ينسىء فيفط الشيءٌ من يلوه 
00 (أو) قال له: اتركها (في كُمّك. فر کها في يده أوعكسه) بأن قال 

اتركها في يدك فركها في کی ضَین؛ أن سقوط الشيء من اليب مع 
0 من سقوطه من الك وتساط0 الطَرّار(©) بالط( على الك 


)20 حاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتّجه: أو يرحع منيقٌ إذأء إن نواه مع تعذّر استعذان مالك ولو 
لم يستأذن حاكماً أمكن» خحلافاً له. «#غاية). قوله: أويسقهاء تبَعّ في ذلك المصنف في اشرحه» وكأن 
غرضه أن الأصحاب إنما نموا على العٌلف لا على السقي» وإن كانت العلة تقتضي أن السقي مثله. 
ويسقهاء بالحزم» عطف على يعلف» وهو من العطف التلقيئي. محمد الخلوتي] 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ومتى اختلفا في قدر نفقةء فقول وديع بيمينه إن وافق قولّه 
المعروف. وفي قذر المد فقول مالك بيمينه. عثمان النحدي] . 

() في (س): «التسلط» . 

)6( الطرار: وهو الذي يقطع النفقات» ويأحذها على غفلة من أهلها. «المصباح المنير» : (طرر). 
)°( بط الجرح والصرة: شقه. «القاموس الحيط): (بط) . 


يضف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


BE ia‏ | و أحَذها بسُوقه» وار بحفظها في بيقه» فقرَكها إلى حين مضي 


شرج منصور 


فتلفتة» أو قال: احفظها في هذا البيتي ولا تُدعلّه أحداء فخالف» 
فتلقت برق أو نحو أو سرقة» ولو من غير داحل» ضمن. لا إن قال: 
اتذكها في كمّك» أو يدك eS N se‏ 





بخلاف الي فكل منهما أدنى من الآخر حفظاً من وجه. 

(أو أخذها) أي: الوديعة (بسوقه» ا بالبناء للمجهول() ¢ أي: يل 
مالکها (بحفظها في بيته, فركها إلى حين مُضْيّم أي: فوق ما بمكنه أن مضي 
فيه) ف بها إلى بيته» ضمن؛ لن البيت أحفظً ”5 وي تركها 
إلى مضيه بط (أو قال) له ربها: (احفظها في هذا البيستي ولا تُدخِله 
أحداً. فخالف) وأدخله غيره, (فتلفت بحَرّق» أو نحوهم كنب (أو سرف 
ولو من غير داخل) © إلى البيتي (ضَين) لأنّ الأاحل رعا شاهدها في 
دخوله؛ وعَلِمَ موضعهاء وطريق الوصول إليها»» فسرقهاء أو دل عليهاء وقد 
خالف مالكها بإدخاله؛ أشبّه ما لو نهاه عن إخراحهاء فأخرحّها(" لغير 
حاحة. 

و(لا) يضمن (إن قال) له ربها: (اتركها في كمك أو) ني ريك 
)١(‏ في (ض): «للمفعول» . 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه:[وفي «المغي»: يحتمل أنه لا يضمن إن تركها إلى مضيه. وصوّبه في 
«الإنصاف». قال في «الفروع»: وهو أظهر]. 
(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [وفي «الإقناع»: وإن قال: احعلها في هذا البيت ولا تدحله أحداء 
فأدخل إليه قوماء فسرّقها أحدهم حال إدخالهم, أو بعده» ضمنها. وعلله الشارح يما هناء وقال: وإن 
كان السارق من غيرهم» أو كان التلف بحرق أو غرق» ففي الضمان وجهان: أحدهما: لا يضمن. 
احتاره القاضي. قال في «المبدع): إنه أصح. والثاني: يضمن. اخختاره ابن عقيل والموفق» ومال إليه 
الشارح. انتهى]. 
)٤(‏ في الأصل: «إليه» . 
(5) ليست في (ص) -- 


54 


فتركها في جیبه» أو ألقاها عند هجوم ناهبي ونحوه» إحفاءً طا. 
6 00 فجعله في النصرء 
ا ل EEO‏ 





فرَكها في جيبه) لأنه أحرنُ فإن کان واسعاً غير مزرور» ضّون. ذكره الج في 
«شرحه)(0. وكذا لو أمره ب بحفظهاء و م يعيّن جرزاء فركها في جيبه الصييق 
الفم» أو المزرور» أو شدها في كمه ارصن مبيد ب عفان اللي أ 
غره» أو ترکها في كمه بلا شد وهي ثقيلة يشم بها أو تركها في وسطه؛ 
وش عليها سراويله» (أو ألقاها) وديع (عند هجوم ناهبي. ونحوه) كقاطع 
طريق (إخفاء هاء) فلا يضِمَنٌ؛ لأنه عادة الناس في حفظر أموالهم. وإن أمره 
بحفظهاء وأطلقَ» فشَدّها على وسطه/ فهو أحررٌ ها. وكذا إن تركها ببیقه في 
حِرَزهًا. وإن أمرّه بحفظها في صندوق» وقال: لا تفل عليهاء ولا تنم فوقهاء 
فخالفه في ذلك. أو قال: لا تقفل' عليها إلا قلا واحداء فجَعل عليها قَفلَيْن؛ 
فلا ضمانٌ عليه. ذكره القاضي9». 

(وإن قال مودغ خاتم) لوديم: (اجعله في البنصر. فجعلّه في الخنصِرٍ) 
بكسر الصادٍ فيهماء فضاعء سیت رلا عكسه) بأن قال: احعله في 
المخنصر. فجعله في البنصرء فلا يضمنه؛ لأنها أغلظٌ فهي أحرنُ (إلا إن 
انكس الخاتم؛ (لغلظها) أي: البنصرء فيضمته: لأنه أتلقة عا ان فيه 
مالكه. وإن حعله في الوسطى» وکن إداله في جمييهاء » فضاعء لم يضمنه. 

إن لم يدخل في جميعهاء فجعله في بعضهاء ضَمِنْ؛ لأنه أدنى من المأمور به. 


(وإت دَقَعَها) أي: دفع مُسنتودعّ الوديعة (إلى من يحفظٌ مالّه) أي: المستودع ش 


. ١71/4 كشاف القناع‎ )١( 
. في (س): «الكم؟‎ )۲( 
. 75/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


4/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


عاد كزوجته وعبلره ونحوهماء أو لعذر إلى أجنوع أو حاكيء لم 
يَضِمِنْ) وإلا ضمن. ولمالك مطالبة الأحنبىٌ #أيضاء وعليه القرارٌء إن 
وإن دل لضاء ضَمتاء وعلى اللص القرارٌ. 


ومن أرادٌ سفرأً» أو حاف عليها 97 010313131 e e‏ ا 





(عادة كزروجته وعبدة, وخوهما) کخازنه» فتلفت» لم يَضمن؛ لأنه مأذوڻ 
فيه عادةًء أشبّة ما لو سلّمَ الماشية إلى الراعي» (أو) دقْعّها (لعذر) كمن حضره 
الموت» أو أراد السفر ‏ وليس أحفظ لها - (إلى أجني) ثقةء (أو حاكم) 
فتلفت, ( يضمن) لأنه م تع وم فرط (وإلا) يكن له عذرٌ حين دفعها 
إلى الأحنبي» (ضين) لتعديه؛ لأنه ليس له أن يودع ۶ بلا علو (ولالك) 
الوديعة(١)‏ إذن (مطالبةٌ الأجنبي أيضا) ببڌل() الوديعة؛ لأنه فَبَض 7 ليس له 
قبضه» أشبه المودع من الغاصب. (وعليه) آي الأحني (القراز) أي: قرارٌ 
الضمان لك عَلِم) الحال؛ لتعديه» فإن م يعلم فعلى ودی أوّل؛ لأنه غر . 
(وإن دَل) مودّعٌ ‏ بفتح الدال - (لصّا) على وديعة فسرقهاء (ضّجنا)9» 
أي: المودع واللضر: أما المودّعٌ؛ فلمنافاةٍ دلالتِه للحفظ() المأمور به» أشبه ما 
لو دقَعَها لغيره. وأمّا اللص؛ فلأنه املف اء (وعلى اللصّ القرارٌ) مباشرتّه. 
(ومن أراد سفرا) وبياده وديعة» (أو) لم يرذ سفراء بل (خاف عليها 
)١(‏ في (س): «لوديعة» . ش 
(۲) في (س): «بدل» . 
5) في (م): اغيره» . ا 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: ضَينا. أي: اللصّ والوديعٌ من حيث كونه وديعاء وإلا فلا 
يناقي ما أسلفناه في مسألة دفع المفتاح إلى اللص» من اللحمع بينهماء وبين مسألة الدلالة والإغراء يما 
يوحذ من كلام ابن حمدان في مسألة إرسال الصغيرء فراجعه. وبخطه: وعبارة «الإقناع»: ضمنهاء وهي 
مشكلة: إلا أن يراد كل منهما. انتهى . محمد الخلوتي]. 
(ه) في (س) : «الحفظ) . 


4 


إن کان ول ساق بهار وإن لم يعدا دك 
المنقح: والمذهب: بَلى والحالة هذه RSet‏ 





عنده) من نبي أو غرق ونحوهماء (ردّها إلى مالكهاء أو) إلى رمن يحفظ 
مالم أي: مال مإلكها (عادة) كزوجيه؛ وعبليه» (أو) إلى (وكيله) أي: وکيل 
مالا (فی قبضهاء إن کان) أذ فيه حلصا له من ركه وإيصالاً للح إلى 
ميشه فإن دفعّها إلى حاكم إذن؛ ضمن»؛ لأنه لا ولاية له على رشيدٍ حاضر» 
وعليه مؤنة ردّها؛ لتعديه. 

(ولا يسافرٌ) الوديعٌ (بها) مع حضور مالكهاء أو من يحفظ مالّهء أو 
وكيله؛ بدون إذن ربهاء (وإن لم يَحفْ عليها) في السفرء (أو كان) السفرٌ 
(أحفظ ها)» فيضم لتفريطه؛ لأنه يفوت على مالكها إمكان استرجاعهاء 
وباط بها؛ لحديث: «إنّ المسافرَ وماله لعَلَى قلستي إلا ما وَقى الله ٠(‏ أي: 
على هلاك. هذا ما قواه في «المغين»(). قال في «الإنصاف»: وهو ظاهر 
كلايه في «الحداية»». و «المُذهَبي»» و «المستوعب»». و «الخلاصة» 
و«الْحرّر»99), و«الرعايتين»» و «الحاوي الصّغير»» و «الوحيز»» و «الفائق» 
وغيرهم. وهو الصواب. 

وقال (لمتقَحُ) في «التتقيح»" بعد أن قدّم معنى ما سبق: (والمذهب: بَلَى) أي: 
له السقرٌ بهاء (والحالة هذه) أي: إن لم يخف عليها في السسمرء أو كان أحفظ لها. 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في #غريب الحديث» ٥1٤4/۲‏ ء وانظر: «التلخيص الخبير» ۹۸/۳ > و «إرواء 
الغليل» ۳۸٤-۳۸۲/۰‏ . 

. ۲-۱/۹ 5 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠-۳۰/۱۹‏ . 

.٤/۱ )4( 

(5) معونة أولي النهى ٤41-٤۹٥/١‏ . 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


۷۰/۲ 


ونصّ عليه مع حضوره. انتهى. 
فإن لم يُحذه ولا وكيله. حَمَلّها معهى إن كان أحفظء ولم 
ينهۀ وإلا دفعها لحاكم. EEA SS SEE aS‏ 


(ونص عليه) أي: على أنّ له السفر بها (مع حضوره) أي: مالكها. (انتهى). 
فلا يضمئها إن تلفق ممع اشوا كان به رة إل(" السفرء أو لاء لأنه 
نقلها(" إلى موضع مأمون» كما لو نقلّها في البلد. وعله: إن لم ينه( عنه 
كما في «الفروع», وفي «المبهج»» و«الموحز»: والغالب السّلامت وله ما أنفق 
بني الرحوع. قاله القاضي. وف «الفرو ع590):/ ويتوجحه كنظائره. 

(فإن ا أي: جد الوديع مالكهاء وقد" أرادٌ السفرَ (ولا) 
وجَدَ (وكيلّه) قلت: ولا من يحَظ ماله عادةً (حمَلّها معه) على القوليِنء 
(إن كان) السفرٌ (أحفظ) هاء روم ينهّه) مالكها عنه؛ لأنه موضعٌ حاحقٍ 
فإن تلقت» لم يضمنها. فإن نهاه عنه مالكهاء لم يسافر بها. ويضمَنُ إن فعَل» 
إلا لعذرء كجلاءٍ أهل البلد» أو هجوم عدو أو حرق» أو غَرق» فلا 
ضمان. ويحبُ الضمانٌ بارك. (وإلا) يكن السفَبُ أحفظ لها" ولو 
استوياء أو نهاه المالكُ عنه» (دفعها لحاكي)00 لقيامه مقامّ صاحبها عند غيبته. 





. في (س): «ي»‎ )١( 

(۲) في (م): «نقله» . 

(۳) في (س): م ينها . 

. A-A‘ Î6 (5) 

(5) في (س): الومن» . 

(5) في (س): «إن ترك» . 

(۷) ليست في (م) . 

(۸) جاء في هامش الأصل ما نصه:[ قال في «الإنصاف» بعد أن قدم أنه يعن دغه للحاکې إن قدَرٌ 
عليه إذا لم يجد مالکها ولا وكيله» قال: وقيل: يجوز دفعها إلى ثقة. حكاه المصنف في «المغيي» » وذكره 
الحلواني رو قال في «الفائق» : ولو حاف عليهاء أُودَعَها حاكماء أو أميناًء وقيل: لاتودع. انتهى. 
قلت: الصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفيها إلى الحاكم أو الثقةء فإن استوى الأمرانء فالحاكم]. 


4۲ 


فإن تعد فلثقة» كَمَنْ حضره اموت أو دَقَنَها وأعلمَ ساكناً ثقة. فإن 
ولا يضمن مسافد أودعَ فسافر بهاء فتلقَت بالسفرء وإن تعدّى 
تزكيهةة لا لها أن لعا ر و فت رغه e‏ 





(فإن تعذزم دفعُها لحاکو(» (فلئقة, كمن) أي: : كمودع (حضره الموت) 
مسو ا ل ا ا ا . وروي أنه لد 
كان عنده ودائعٌ» فلما أرادً الهجرة» أودَعَها عندٍ ام أعن» وأمرَ عليًا أن يردها 
إلى أهلها(". (أو دقنهاء وأعلم بها (ساكناً ثقة) لحصول الحفظ0) بذلك. 
(فإن ل يُعلِمّه) فضاعت» (ضَمنها) أي: المودغٌ؛ لتفريطه؛ لأنّه قد يموت في 
سفره» فلا تصل إلى صاحبهاء وريّما نسي موضعهاء أو أصابتها آفة. وكذا إن 
أعَلْم المود ۶) بها غير ثقة؛ لأنه ريما أحذهاء أو دل عليهاء أو أَعْلَمَ بها غير 
ساكن في الدار؛ لأنه لم يودعه إياهاء ولا يمكنه(*» حفظها. 

رولا يضمن مسافر أووع) وديعة في سغره؛ (فسافرَ بهاء فتيلفت 
بالسفر ) لأ إيداعه في هذه الحالة» ية يقتضي الإذنَ في السفر بها. 

(وإن تعدّى) وديع في وديعة» کان كانت داب (فركبّهاء لا لسّقيها) 
أو عَلْفهاء وله الاستعانة بالأحانب في ذلك» وفي احمل والنقل» (أو) كانت 
E e‏ و0 
)١(‏ في (م): «الحاكم» . 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى» ۲۸۹/٦‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في (ص): «اللفظ» . 


)٤(‏ ليست في (س). 
(ه) في الأصل: كن . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


ويَضمنٌ إن لم ينشرهاء أو أحر ج الدراهم؛ لينفقهاء أو ينظر إليهاء ثم ردّهاء 
أو کسر حَتْمّهاء أو حل كيسَهاء أو جحّدها ثم أقر بهاء أو خلطّهاء لا 
عتميّز. ولو في أحد عيئين» بَطِلتْ SRN O OR‏ 





وكاستعماله() آلة صناعةٍ من حشبيء لا لخوفي من الأَرّضّة(©. 

(وَيضمَنْ) مودعٌ ثياب نقْصّها بعُث (إن لم يدشرها)27 لتفريطه. (أو 
أخرج الدراهم) أو الدنانير المودّعة (لينفقهاء أو) درينظر إليهاء ثم رذها) 
إلى وعائهاء ولو بني الأمانق» (أو كسّرٌ خشمّهاء أو حل كيستهم بلا إخراجء 
ضمنها؛ ؛ هتك الِرْرٌ بتعدّيه» (أو جحَدها)() أي: الوديعة مود (ثم أقرٌ 
بها») ضيتها؛ لأنه ححلده خرّج عن الاستثمان فيهاء فلم يرل عنه الضمان 
بإقرارو به(")؛ لعدوان يده. (أو خلّطّها) أي: الوديعة ما لا تتميّرُ عنه 
ضيتها؛ لأنه صيرّها في حكم التالفو» وفوت على نفميه ردَّهاء أشبّة مالو 
ألقاها في لح 3 بحر. وسواءً كان الخلط ماله 0 مال غيره» وسواء كان 
بنظيرهاء أو أحود أو أدنى منها. و (لا) يَضِمها إن خخلط (عتميز) كدراهم 
بدنانير؛ لأنّه لا يعجر( عن ردّها؛ أشبّه ما لو ترَكها بصندوق فيه أكياسٌ له. 

(ولو) كان التعدّي, أو الححْدُء أو الخلط يما لا تتميّز منه(؟» (في أحد عينين) 
بأن كانت الوديعة كيسيّن» ففعَلَ ذلك في أحيهما دون الآخر. (بطلّت) الأمانة 


. ي (س) د (۴): «كاستعمال»‎ )١( 


(۲) الأَرَضَة: دُوَيُة تاكل النشب. «المصباح المنير»: (أرض). 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتحه: مالم يقل: لا تدشرهاء وإن حفت عليها. «غاية» . وهل 
أخرة ة النشر على المالك؟ الظاهر: نعي خيف تعد استعذانه. عثمان النحدي]. 

. في (س): «لتهتکه»‎ )٤( 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ظاهره: ولو كان الححد نسيانا. عبد الله أبا بطين. وفيه نظر] . 
(5) ليست في الأصل. 

(۷-۷) ليست في (م). 

(۸) بعدها في (س) و (م): «به) . 

(9) في الأصل و(م): «عنه» . 


داع ر 4 1 و 8 م 5 
فيه» ووحب ردها فور SE A ES‏ 
كلما عُنت ثم عدت ت إلى الأمانة» فأنت أمين 

وإن أذ درهماً ثم رد أو بدلّه متمئزاء أو أذن في أحذه؛ فردٌ 
بدلّه بلا إذنه» فضاعً الكل ضمكه وحده» مالم تكن مختومة أو 





(فيه) أي: في الكيس مثلاً الذي تعدّى فيه دون الآحر. (ووجب ردُها) أي: 
الوديعة» حيث ا (فورا) لأنها أمانة عضة وقد اع بالتعدي. (ولا 
تعود وديعة بغير عقدٍ معجدد, وصح) قول مالك لود ع: : وكلما خنت» ثم 
عدت إلى الأمانق فأنت أمينٌ) لصحة تعليق الإيداع على الشرطء كالوكالة. 

إن حاط إحدى وديعتي زیا بالأحری بلا إذن» وتعذر التمييرٌ؛ فوحهان(). 
ذكره ف «الرعاية»١).‏ وإن اختلطت/ الوذيعة 5 فعله: د م ضاعَ البعض» حعِل 
من مال المودّع في ظاهر كلامه. ذكره المْحدٌ في «شرحه)(". 

(وإن أخذ) مودّعٌ من دراهم مودّعةٍ (درهماء ثم رده) بعينه» (أو) رد 

(بدله معميز 3 أو أَذتْ) مالكها رفي أخلره) أي: الدرهم» (فردٌ) الآحذ (بدله 
بلا إذنه) أي: امالك (فضاع الكل) أي: 1 الدراهم المودعة» (ضّونه)9) 
أي: الدرهم المأحوذ المودع (وحدم) لتعلق الضمان بالأحذء فلا يضمن غير ما 
أذهء كما لو تلف في يده قبل رد ده (مالم تكن) الدراهيُ (مختومة: أو مشدودة 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [والذي يظهر: لا ضمان إلا أن ينهاه مالك» أو يكن له غرض في 
إقراق كل واحدة من العييئن؛ نر ونحوه. والله أعلم. عثمان النحدي]. 
(۲) معونة أولي النهى 0.۰/0 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠-۳۹/١١‏ . وحاء في هامش الأصل ما نصه: [وذكر 
القاضي في «الخلاف» أنهما يصيران شريكين. قال المحد: ولا يبعد على هذا أن يكون المالك منهماء 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال مالك في «ينابيع الأحكام في معرفة الجلال والحرام» : يجوز 
التصرف بالنقدء فلو أعاد مثلهء وتلف» فلا ضمان. وقال الشافعي: يجوز الأحذ من مال من علمت رضاه]. 


fo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/۲ 


منتهى الإرادات 


أو البدل غير متميز؛ فيضمن اللجميع. 

ويضمئ بخرق كيس من فوق شد أَرْشّه فقط» وين تحه» أرشّه 
وما فيه. / 

ومّن أودّعه صغيرٌ وديعدٌه لم يبرا إلا بردّها لوليّه ويضمئها إن 
لقت مالم يكن مأذونا له أو يَحَفَْ هلاكها معه» كضائع؛ 
وموحود في مهّلك فلا. ْ 





أو) يكن (البدل غير متميز» فيضمن فيضم“ فيضمن الجميع)(1) لمتكه الجرز ي الأوليين(؛ 
ولخلطه الوديغة يما لا تتميّرُ منه في الثالثة. 

(ويضمن) وديعٌ (خرق كيس) فيه وديعة (من فوق شد أي: رباط 
(أرشه أي: الكيس (فقط) ا دون ا نة ل هتك جِرزه. (و) 
يضمن بخرقه (من تحته) أي: الشد (أرشه وما فيه) إن ضاع تك المجرز ولا 
يضمن بمجرّدٍ نيّةٍ التعدّي» بل لا بد من فعل» أو قول. 

(ومن أودَعه صغيرٌ وديعةء م يرا إلا بردّها لولیه) ف ماله کدیښه الذي 
له عليه. (ويضمنها) قابضّها من الصغير (إن تلقَت) لتعدّيه بأخذها (مالم 
يكن) الصغيرٌ (مأذونا له) في الإيداع (أو يَخفْ) قابضّها من الصغير (هلاكها 
معه) إن تركهاء (کضائي وو رر في مهلكة, فلا) ضمانَ عليه بأحذه؛ 

لقصده به التخليصٌّ من اللاك فال فيه لمالكة. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: غير متميز فيضمن...إلخ. وحزم القاضي في «التعليق» : أنه 
لا يضمن» وذكر أن أحمّد نص عليه في رواية الجماعة. وعلى هذه الرواية: إن لم يدر أيهما ضاعء 
ضمن. نقله البغوي» واقتصر عليه في «الفروع». وعلى ذلك لو كان الدرهم. أو بدله غير متميّر) 
وتلف نصف المال» فقيل: يضمن نصف الدرهم. ويحتمل أن لا يلرّمه شيء؛ لاحتمال بقاء الدرهم» أو 
بدّلِه, ولا يلزمه شيءٌ مع الشك. قاله الحارڻي]. 
(۲) في (س): «الأولين» . 
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وما اودع أو أعير لصغير» أو مجنون » أو سفيي أو ِن لم 
افو كلقي ولو رط تعس ها الى مكلف غ ق رو 
فصل 
والمُودعٌ أمينُ» يُصِدَقْ بيمينه في رد ولو على يد قنه» أو زوجت 
أو خحاز4) eens...‏ ا ا E‏ 





روما أودع» أو أعير)7" بالبناء للمفعول» أي: أودّعه مالكه» أو أعاره؛ 
وهو جائ التصرّف (لصغيرء أومجنون, أو سفيهء أو قنء لم يُضمّن بعلف) في 
يل قابضه؛ (ولو بتغريسط) لتفريط ماله بدفيه إلى أحدٍ هولاء. (ويُضْمّن 
ماأتلّف مكلف غير حر)7" لأنه يصحٌ استحفاظه؛ ودل فيه القن والمدبِرٌ 
والمكاتبُ» وام الولد» والمعلَقٌ عتقه بصفة (في رقبته) لأنّ إتلافه من جنايته. 
وأما إتلافُ الصغيرء وانحنون» اليف نلا ادوه أن أعيروة فيدر ن 
مالکه لهم على مال كما لو دق لصغير أو حون سكين فوقعٌ عليهاء 
فمات» فإ ديته على عاقلة الدافع. 

(والمو 3 أمينٌ) لأنّ الله تعالى سمّاها أمانة» بقوله تعالى: ل هيامر 
أن مودو لامك عت اهلها ) [النساء:8ه]. و (يصدق بيمينه في رد ) الوديعة 
إلى مالكهاء أو من يحفظ مالّه؛ لأنه لا منفعة له في قبضيهاء أشبّة الوكيل بلا 
حُغْل. (ولو) اذعى اود الرد (على يد ق أي: ِن مدعي الرد» (أو 
زوجيه. أو خازنه) لأنه لما كان له حفظّها بنفیه» ومن يقومٌ مقامّه 


(1) حاء في هامش الأصل مانصه: [ يشير إلى أنه لو كان المودعٌ» أو المع غير حائز التصرأف» فمن 
ضمان القابض مطلقاء كما تقَدّم في الحجرء وأوضحَه في شرح الإقناع» بحثاً. عفمان النحدي]. 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ قال في شرح الإقناع» تبيه: ظاهر قوله ‏ يعي الحجاوي -كغيره إذا 
تلفه: أنه لو تلف بيده» لا ضمان» ولو بتعد» أو تفريطء وهو كالصريح في قول «التتقيح» : ولا يضمن الكل 
لها بتفريطه» لکن مقتضى تعليلهم.ما تقدّم أنه يضمن إن تعدّى» أو فرّطء ويكون كإتلافه. انتهى]. 

(5) ليست في (س). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


خمك” أو بعد موت ريّها ‏ إليه. وفي قوله: أذنت لي ف دفهها إلى فلان: 


Y/Y 





كان له دفعها كذلك» وكذا لو ادٌعى الردٌ لروحة رب المال» أو من يحفظ 
ماله عادة. 


(أو) كانت دعوى 0 من ا (بعد موت ريّها إليه) فتقبَلٌ يميه 
كما لو كانت في حياتّه. (و) يُصِدّق مودَّع(2 بيمينه (في قوله) ايها 
(أذنت لي في دفعها إلى فلان» وفعلست) أي: دفعتها له» مع إنكار مالكها 
الإذن7). نصاء لأنه ادّعى دَفعاء يرأ به من رد الوديعة؛ أشبّه ما لو اذعى الردٌ 
إلى مالكها. ولا يلزمٌ المدّعى عليه للمالك غيرٌ اليمين» ما لم يقر بالقبض. 
وكذا إن اعرف المالكُ بالإذن في الدفع لهء وأنکر أن یکو دقع له©» إن 
كان المدفوعٌ إليه وديا وإن كان دائناًء فقد تقدم في الضمان ما فيه(). 
وذكر الأزحي ۶ : إن ادّعى 20 الرد إلى رسول موكل» I‏ فأنكرٌ ال وگل 
ضمِن؛/ لتعلق ب الدّفع بثالثي» ويحتملٌ: لا . 

(و) يصدّق مودّعٌ بيمينه في دعوى (تلفي) ودیع) بسببي خفي» كسرقةٍ؛ 
)١(‏ ليست في () . د 1 
(۲) جاء في هامش الأصل: [ويتجه: ولو كذبه فلان. «غاية». وهي من المفردات]. 
(۳) جاء في هامش الأصل: [أي: المالك]. 
(4) حاء في هامش الأصل: [ثم إن أقر المدفوع إليه في الصورتين في القبضء فلا كلام وإلا حلف» 
وبرئ» وفاتت على ريها. عثمان النحدي]. 
.TAT/Y (°)‏ 
(DD‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [كلام الأزحي مخالف م لقثم في قوله: أذنت لي سحو ا 
يضمن الذافع حيث لم يشهدء أو يكن بحضور ربّهاء سواء صدقه أو کذبه الالك كما في الوكالة]. 
(۷) ليست في (م). 
(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤/١١‏ . 
(9) حاء في هامش الأصل مانصه: [ وذكر المحد في #شرحه» : لو أودع أحذ الشريكين حيث حاز» 
وادّعى الوديعٌ الرد إليه» قبل كما يقبَل على المالك امحض» فإن ادُعى الردٌ على الشريك الآخر» لم 
يقبل إلا ببينة. «شرح الإقناع».] 


لا بسبب ظاهرء كحريق ونحوه» إلا مع بيو تشه بوجوده. وعدم 
حيانة وتفريط. 

وإن ادّعى ردَّها لحاكم أو ورثة مالك أو ردًا بعد مَطلِه بلا عذرء 
أو منعهء أو ورثة ردّاء ولو مالك لم يقبل إلا ببئنةٍ 

وإن قال: لم يودعين» ‏ لم أقلر أو ثبت بيس فادّعى ردا أو تلفاً 





لتعذّر إقامة البينة عليه» ولعلا مع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه» 
وكذا إن لم یذ کر 8 

و(لا) يقبل دعواه التلف (بسبب ظاهر» كحريق ونحوه) كنهب جيش»ء 
(إلا مع بن تشهد بوجوده) أي: السببي» ثم يميف أنها ضاعت به. فإن 1 
يقم بينة بالسبب الظاهر» ضَمِن؛ لأنه لا تتعذْرٌ إقامة البيّسَةٍ عليه. (و) يصادف 
مودعٌ بيمينه ق (عدم خيانة, و( عدم (تفريط) لأنه أمينٌ والأصل براءته. 

(وإن اأعى) مود (ردّها) أي: الوديعةٍ لحاكيء أو ورثة مالي لم 
قبل إلا يبينة(١)؛‏ لأنهم لم يأتمنوه. (أو) لي (ردًا بعد مطله) أي: تأخير 
ردّها () إلى مستحقّه (بلا عذرء أو) ادّعى رد بعد (منعه) منهاء لم قبل إلا 
ببينة؛ لأنه صار کالغاصب. ى ادذّعى (ورثة) مود (رذا/ منهم» أو من 
مورّثهم» (ولو مالك لم يُقبل) ذلك (إلا بين لأنهم غير مؤتمنين مها من 
قبل مالكها. ام ملتقطء E‏ الريح إلى داره 0 وغوه» 
فلا يقبل إلا ببينة. 

(وإك) أنكر مودعٌ الوديعة» ف مقال: 27 يودعني» ثم 0 أقر) قر) بالإيداعء (أو 
ثبَت) عليه (ببينة» فاذّعى راء أو تلفاء سابقَيْن لجحوده, لم يُقبل) منه ذلك؛ لأنه 


(1) في (م): «بينة) . 
(۲) في (س) و (م): «دفعها) . 


4۹ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ولو بق ويقبلان بها بعده. 

وإن قال: ما لك عندي شيءٌ» قُبلاء لا وقوعغهما بعد إنكاره. 
ضار شاا رده ازا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. 

(ولو) أتى عليه (ببين)0) فلا تسمَمٌ» لتکذیبه ها بجحوده. (ويُقبلان) أي: 
الرد والتلفُ إذا اذّعاهما (بها) أي: بالبينة (بعدة) 00 أي: المحود د؛ لعدم تكذييه 
ها إذن09». فإذا شهدا برد» د أو تلفي ولو 1 نا هل هو قبل جحوده» 1 
بعده؟! لم يسقط الضمان؛ لأن وحوبه ةو فلا ينتفي بأمر مترددٍ فيه. . ومتى 

ثبت التلف» ا عنه الضمان» حيث كان بعد الجحودي ا 

(وإن قال) مدعى عليه بوديعة مدعيها: عي شيءَ) أو: لا حق 
لك قبلي» ونحوه. ثم اق بهاء وادّعى تلفاًء أو رد (قبلا) منه بیمینه؛ لأنه 
ليس .ناف لجحوابه» لحواز أن يڪو أُودَعَهء ثم تلقت() عنده بلا تفريطء أو 
ردّهاء فلا يكون له عنده شيةٌ. و (لا) يقبل منه دعوى (وقوعهما) أي: 
الردء أو التلف (بعد إنكاره)0 لاستقرار الضمان بالجحوذء فيشبة الغاصب» 
ويأتي في الإقرار": لو أقرٌ بوديعق» ثم اذَّعى ظنٌ بقائها. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [كما لو ادُعى عليه بالوديعة يوم احمعة» فححّدهاء ثم قر بها يوم السبت» 


ثم ادُعى رد أو تلفا يوم الأحد» وأقام بذلك بت قبلت؛ أنه يس ,مكدب ها إذا. عثمان النبحدي]. 
(۲)جاء في هامش الأصل ما نصه: [إن كان قد حدد العقد؛ لأنه قد تقد أنها لا تعود وديعة بعدما ينافي 
الأمانة إلا بعقار متجدد. فتبّه له. محمد الخلوتي. وهذا عخالف لما ذكروه» فلو قلنا: إنها تعود آمانة ل قط 
عنه الضمانٌ في مسألة التلفى والشارح وغيره صرّح: أنه لا يسقط عنه الضمالٌ؛ لعدم اعتبار العقار الذي 
ذكره. محمد الخلوتي» فإذا اعتبر القيد ‏ يعن تحديدَ العقاد - سقط عنه الضمان؛ لأنها تعود أمانة. 0 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ بخلاف ما قبلهاء قال ابن نصر الله في احواشي المحرر»: 
ادعى تلفا متأخراً عن ححوده ضمنها ضمنهاء ولو قامت به بينة. انتهى. فال الت وها راخدا ووهه 
واضمٌ» فلا يتوهم من قبول البينة عدمٌ الضمان» إذ لا وحه له. ومعنى قبول البينة: أنه ما يجب رد 
الوديعة بعينها. منصور البهوتي]. 
)٤(‏ ليست في الأصل. 
(6) في (س) و (م): «تلف) . 
(5). حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: 0709 
الجحود» وحب الضمان ولو ببينة. عثمان النجدي] . 
)۷( اهل 


¥ 0:۰ 


وإن تلفت عند وارث قبل إمكان رد لم يضمئهاء وإلا 
ومن ا رة أو مال أن فة بعد طب جلا عدن ضَّمن» 


ويمهل لأكل» وو وهضم طعام» ونحوه» بقدره. 


(وإن تلفت) الوديعة (عند وارث) وديع (قبل إمكان رد ها إلى ربهاء 
نحو جهل بهاء أو به» (لم يضمنها) إذا لم يفرط؛ أنه معذورٌ. (وإلا) بأن 
تلفت بعل إمكان ردّهاء (ضمن) لتأحير() رها مع إمكانه مع حصولها بيده 
بلا إيداعء ؛ كفن ارتا إلى داره 3 ونحوه20, بخلاف عبسدٍء وحيوان 
دحل داره» وعليه أن يخرحه؛ لیذھب كما جاء؛ لان يده لم تنبت عليهما. 
ذكره ابن عقيل". واقتصر عليه في «القواعد» ©6. 

(ومن خر ردّها) أي: الوديعة» (أو) أخرَ (مالاً أُمِرَ بدفعه» بعد طلبي) 
من مستحقّها(*) (بلا علر) ي تأعيره 0 (ضَمن) ما تلف منهما؛ ؛ لأنه فعل 
حرم بإمساكه مال غيره بلا إذنه؛ أشبّه الغاصب. (ويُمهّل) من طولب 
بوديعة» أو عال أُمِرَ بدفعه إلى مستحقه (لأكل» ونوم وهضم طعام, ونحوه) 

كصلاقٍ ا (بقدره) أي: المذكورء فلا يضمن إن لفت زمن رة 
لعدم عدوانه. اك ان تار إل كاد سن رانو حا ض ضينهاء ولو لم يطلبّها 
وكيله./ وإن طلا في وقتٍ لا يمكن دفمُها؛ لبعايهاء أو مخافة في طريتيهاء أو عجز 
)١(‏ في (م): «لتأحر» . 
١س(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [تتمة: من حصلت في يده أمانة بدون رضا ربهاء كاللقطة»› ومن 
أطارت الريح إلى داره ثوب وحبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه» وكذا إعلامه. 
ذكره جمع. قال في «الإنصاف» : وهو مراد غيرهم» وكذا سائر عقود الأمانات إذا انفسحت موت » 
أو غيره. منصور البهوتي. قال في اشرح الإقناع) هنا: لأن مونة الردٌ لا تحب عليه وإنما الواحب 
التمكين من الأحذ. قاله في القاعدة الثالئة والأربعين. انتهى]. 
(۳) كشاف القناع ۱۸۲/٤‏ . 
(4) ص۸٥‏ » القاعدة الثالئة والأربعون. 


(0) في (س) و (م): المستحقهما» . 
(1) في (ص) و (م): «تأخير) . 


وه" 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 


وتیل خط موت على كسس ی هذا وديعة» أو لفلان» 
وبدين علیه» أو له على فلان. ويحلف. 





عن حَمْلِها ونو لم يكن متعائيا بازك تسلييها؛ ؛ لان الله تعالى لا يكلف نفسا 
إلا وسعها. وإن تلفت» ُ يضمنها؛ لعدم عدوانه. وليس على وديع مونة 
هلها وردّها لمالكهاء قلت أو كثرت. ومن استأمنه أميرٌ على ماله» فخشي 
من حاشيته إن منعهم من عادته(0 المتقدّمة» لزمّه فعل ما يمكنه» وهو أصلح 
لامر من تولية غيره» فیرتع مھ لا سيّما وللآخذ شبهة. ذكره الشيخ 
تقي الدين. وتثبت وديعة بإقرار ودیع۵) أو بی( أو بإقرار ورثيه 
بعده0). 

(ويعمل) وارث وحوباً (بخط مورله على كيسء نحو E‏ أو 
كاب رهد وديعة أو) هذا (لفلان) نصتًا. (و) يعمَلٌ مخط موريُه (بديْن 
عليه) وحوباً فيجب دفعه إلى من هو مكتوب باسیه» (أو) بدين (له على 
فلان) فيعمل خط أبيه فيه. (و) جوز له أن لف إذا أقام به شاهداء إذا 
غ الصدق والأمانة وأنه لمكت اتا ا أن يلف على 
ما لا تجو الشهادة) به. 


)١(‏ في (س) و (م): [إعادتهم]. 


(۲) فوقها في الأصل [أي: الغير] . 

(۳) معونة أولي النهى ٠١/١‏ . 

] حاء في هامش الأصل ما نصه: [ لا بخط مورث خلا عنهماء خلافاً مما فيما يوهم «اغاية)‎ )٤( 
٠. في (س): «بينة‎ )8( 

(7) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الشيخ منصور البهوتي: من نحو ذلك إذا وحد خطّه على 
كتاببي: هذا وقف ونحوه. ويفرّق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع» من أنه لا بد مع الخط من 
قرينة» كوضعه مخزانة الوقف؛ بأن ذلك فيما إذا كان الط غيرٌ خم مورثه» وم يكن تمق ريال 
ملك مورثه عليه» وما هنا فيما إذا اجتمع الأمران. فتدير. من حط محمد الخلوتي]. 

(۷) حاء في هامش الأصل: [إذ لا يشهد على شهادةٍ أبيه أو غيرهاء إذا رآها بمفظه. «شرح الإقناع؟]. 


fo 


وإن ادّعاها اثنان» فأقّه لأحدهماء فله بيمينه» ويحلفُ للآخر 
وإن قال: لا أعر ف صاحبهاء وصدقاه أو سكتاء فلا ين» E‏ 


(وإن اذّعاها) أي: الوديعة راشان( فأقر) الوديع (لأحديهما) بهاء 
(فيهي (له) أي: للمقر له (ييمينه بيمينه) لأ اليد كانت للمودّعء وقد نقلها إلى 
المدّعي» فصارت اليد لهه فقيل قوله بيمينه. فلو قال الوديع: أودّعنيها الميت» 
وقال: هي لفلانء فقال ورثته: بل هي له فقول وديع مع كينه. افق به الشيخ 
تقي و .(ويحلف) المودّع (للآخر) الذي أنكره؛ لأنه منكِرٌ لدعواء 
وتکون نه على نفي العلم. قاله0© في «الميدع0). فإن حلّف» انقطعت 
خصومته معه(*») وإلا غرم له بدلها؛ لأنه فرّتها عليه. وكذا لو ار له بعد أن أقرٌ 
بها للأوّلء فيسلّمّها للأرّل» ويغرمٌ قيمتها للثاني. نصّا. (و) إن أقنر بها رهما 
فههي (هما) كما لو كانت بأيديهما وتداعياها. (ويلِفْ لكل منهما) ينا 
على نصفيهاء فإن نكل عن اليمين» لزمّه عوضها يقتسمانه. وإن نكل عن اليممن 
لأحدهما دون الآخر» لزمّه لمن نكل عن اليمين له عوضُ نصفهما. 

(وإن قال) حواباً لدعواهما: (لا أعرفُ صاحبّها) منكماء (وصدّقاه) 
على عدم معرفةٍ صاحبهاء (أو سكتاء فلا يمينَ) عليه؛ لأنه لا احتلاف)» وتسلم 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [تتمة: لو ادعى اثنان وديعة» لم يكتفّ بوصض من وصفها منهماء 
بل لا بد من بين أو يقترعان عليهاء فمن قرع» حلف وأخخذهاء وكذا العارية والرهن. قاله ابن نصر 
الله. انتهى من «حاشية المنتهى» في باب اللقطةع]. 

(۲) كشاف القناع ۱۸۳/٤‏ . 

(۳) في (س): «قال). 

. ۲6/ )© 

(ه) جاء في هامش الأصل: [جرياً على قاعدة: أن اليمين تقطع الخصومة: ولا تسقِطٌ الحقّ» كما يأتي 
في بابه. محمد الخلوتي]. 

(5) في (س): «لاحتلاف) . 


Yor 
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/[آآ[|آ>”93, 


وإن كذَباك حلف يمينا واحدة أنه لا يعلخه. ويُقرَعٌ بينهما في الحالتين» 
فمن قَرَعٌ حَلّف وأعذها. 

وإن أُوْدَعاهُ مكيلا أو موزونا ينقسه» فطلب أحذهما نصيبه؛ لعَيبة 
شريكه أو امتناعه» لم إليه. 





لأحدهما بقرعة مع عينه. 

(وإن كذياه) فقالا: بل تعرف آنا صاحبّهاء (حلّف) هما هيدا أواحدة 
أنه لا يعلّمُه) لأنه منک وكذا إن به احدهماء فإ نكل قضي عليه 
بالتكول» فتو حل منه القيمة والعين» فیقزعان عليهماء أو يتفقان. هذه طريقة 
اج ء «احرّر» » وجماعة» وقدّمها الحارڻي(. ْ 

١و2‏ ويقرع بينهما في الحالتين) أي: حالة ما إذا صدّقاهء وحالة إذا ما 
كبا وحلّف. فمن قَرَعَ) أي: حرجت له القرعة (حلّف) أنّها له 
لاحتمال عديه (وأخذها).عقتضى القرعةء وكذا حكم عاريةٍ» ورهن؛ 
می مردود بعيبوه أو خيارء أو غيرهما. ويأتي بأوضحّ من هذا في باب 
الدعاوى والبينات. 

(وإن أودّعاه) أي: أودَعَ اثنان و احداً (مكيلاً أو موزو i‏ ينقسيم) إخياراء 
فطلب أحدُهما نصيبه؛ لغيبةٍ شريكه. أو) قر و (امتناعه) من أل 
نصيبه» ومن الإذن لشريكه في أحذٍ نصیبه» رلم إليه) أي: الطالب نصيبّه 
وحوبا؛ لاله حقّ مشار/ يمكن فيه تير نصیب أحدٍ الشريكين من۵) نصیب 
الآخر بغير عَبْنِ ولا ضرر؛ أشبّهَ ما لو كان ا وقال القاضي©: 00 


. ٦۷/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ثم لو تبن لها للمقروع» فقال الإمام: قد مضت القرعة» وعلى 
القارع قيمتها للمقروع. فتأمّل: عثمان النحديع . 

() في (س): «بيع» . 

(5) في (س): «اعن» . 

(ه) المبدع ۲٤۷/١‏ . 


ولمودع ومضاربي ومرتهن ومستأحرء إن غُصبت العين المطالبةٌ 
بها. 
ا و KA‏ 08 5 و 
ولا يضمن مودع هَ على دفعها لغير ربها. 





ذلك إلا بإذن حاكم» وهو مقتضى كلامهم في باب القسمة؛ لأنه يحتاج إلى 
قسمةٍ» ويفتقِرٌ إلى 5 أو اتفاق. فإن كان المشتركُ غير مكيل» وموزون» 
أو كان كذلك» لکن 9 بشم اصناعة فيه» كآنية 3 نمحاس ونحوهاء وحلي 
مباح» أو مختلفي الأحزاءء ونحوه» م يسلّم إليه إلا بإذن ريك أو حاکم؛ 

لأنّ قسمته لا يؤمن عليها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويمء وهو ظن وتخمين(. 

(ولودع٠‏ ومضاربم ومرتهن ومستاجر) قلت: ومثلهم العدلٌ بيده 
الرهن؛ والأحيرٌ على حفظ عين» وال وكيل فيه؛ والمستعيرٌه والمجاعِل على 
عملها”» (إن غصبّت العينُ) أي: الوديعة» أو مال المضاربة؛ أو ارهن أو 
الستأحرة» (المطالبة بها) من غاصبها؛ لأنها من جملةٍ حفظها المأمور به. 

(ولا يضمن مودَع ا كره على دفعها) أي: الوديعةٍ (لغيرٍ ربُها) كما لو 
أحذها منه قهراً؛ لأن الإكراة عذرٌ يبيح له دفعها. وإن صادَرّه سلطات لم 
يضمن قاله أبو الخطاب. وَضْمّه أبو الوفاء إن فرّط. وفي «فتاوى ابن 
الزاغوني»: من ا سلطانٌ» ونادى بتهديدٍ من له عنده وديعة©) وم 
يحملهاء إن يعينه» أو عيّته وهدّدّهء ول ينله بعذابي أَيْم وضّمِن» وإلا فلا. 
ذكره في «الفرو ع»(°). 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ ويتجه: مع حضور مالك» وإلا لزمه مع حوف ضياع. «غاية)]. 
(7) حاء في هامش الأصل مانصه: [وقوله: ولمودع.. إلخ. لعل المراد في مقابلة من قال: ليس لهم ذلك. 
فيكون واحبا عليه» ولا سيما مع غيبة المالك. عثمان النحدي]. 
(۳) في (س): «عملهما» . 


. بعدها في (م): «ونحوها)‎ )٤( 
. £A۹-€A^/ € (o) 


Yoo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وإن طلب ييته» ولم يد بدا حلف متأؤلاً. فإن لم يَحلفْ حتى 
أجذت» ضمنها. ويأئم إن لم يتأول» وهو دون إثم إقراره بهاء 

1 1 
ویکفر. 





(وإن طلب ۽ بكينه) أي: المستودع: أن لا وديعة لفلان عنده» روم يجد بدا 
من الحلف؛ لتغلب الطالبي عليه بسلطنة» أو تلصصء ولا يکنه احلاص منه 
إلا بالحلفي (حَلّف متأولاً)20 ولم يحدث لتأوله. (فإن لم يُحلف حتى أُحِدَتَ) 
منه» (ضمتها) لتفريطه برك الحلفيء كما لو سلّمها إلى غير ربّها ظانًا أنه هو 
فتيّنَ حطوه. رويام إن) حلّف و (لم يتأوّل) لكذبه. (وهو) أي: إثمٌ حلفِه 
بدرن تأويل» (دون إثم إقراره بها) لأ حفظ مال انر حك الماع كاين 
بر اليمين. (ويكفن)0) كفارة بین وجوباًء إن حلف 0 و م يتأوّل» وإن أكره 
على اليمين بالطلاق. فقال أبو الخطاب5): : لا تتعقِكُ كمالو أكره ه على 
إيقاع الطلاق(. وتقدم في المضاربة"»: لو مات وعنده وديعة» وحُهِلّت في 
ماله ولم يُعلم بقاؤهاء فان ربا يكون غرباً بها. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [ولو بالطلاق» فينوي: لا وديعة لفلان عندي في موضع كذا من 


المواضع الي ليست فيها. عدمان النحدي]. 

(۲) حاء في هامش الأصل: [ولايكقر» حلاف هما. «غاية)]. 

(۳) في (م): الحدث» . 

.1/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(5) جاء في هامش الأصل مانصه: [ وإن أكره على الطلاق» وكان ضرر التغريم كثيراء فهو [كراه لا 
يقع» وإلا وقع» ول يقولوا: وتأوّل. «غاية» . أي: المكرّه لا يلزمه تأويل؛ لعدم انعقادٍ كينه] . 

.A4/Y )0( 


من 


باب إحياء الموات 
وهي: الأرض المنفكةٌ عن الاختصاصات» وملك معصوم. 51 
لمك للاكمائر د ااا ا ی 


(إحياء المواته) قال في «القاموس»(): الْموَّات() كغراب(": اموت شح مص 
وكسحاب: ما لا ددح فيه» وأرض لا مالك هماء والموتانء بالتحريك: لاف 
الحيوان» أو أرض لم د تحي بعد وبالضم: موت يقع بالماشيةء ويفتح. ولي 
«المغي0): الموَاتُ» هو: الأرض الخراب الدارسة وتسمى: ميتة» ومو اتأء 
وموتاناا)» بفتح الميم والواو. والموتان» بضم الميم وسكون الواو: الموتث 
الذريعٌ؛ ورحل موتان القلب» بفتح الميم وسكون الواوء بمعنى: عمي القلب لا 
يفهم. 

(و) الموَات» اصطلاحاً: (هي: الأرض م المنفكة عن الاختصاصات. 
وملك معصوم) ويأتي محترزه. والأصل في إحيائه: حديث حابر مرفوعا: 
«من أحيا أرق ميتة» ' فهي له» . قال الترمذي7): حسن صحيح. وعن 
سعيد بن زهد مرفوعاً: «من أحيا أرضاً ميتة» فهي له» وليس لعرق ب ظالم 
حق». حسنه التزمذي). وروى مالك في «موطئه»0»» وأبو داود في 
«سننه)()» عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر('): وهو مسند(١١)‏ صحيح» 
)١(‏ القاموس المحيط: (موت). 

(۲) ليست في (س). 


5) في (س): «كحراب»). 

.14/۸ (© 

(ه) في الأصل و (س): «موتا)» و في (م): اموتى). 

(1) في ستنه (۱۳۷۹). 

(۷) في سننه (۱۳۷۸). 

.YEY/Y )( 

)3( برقم (۳۰۷۳) . 

.۲۸٤-۲۸۳/۲۲ الاستذكار ۲۱۰/۲۲ و التمهيد‎ )٠١( 
. في (س): الحسن»‎ )١١( 


شرح منصور 


؟ 


فيلك يإحياء كل ما لم ير عليه ملك لأحدء ولم يوج فيه أَثْرُ عمارة. 

وإن ملكة مَن EE E‏ 
ورثته» لم يُملّكْ بإحياءء وكذا إن جُهلء وإن عل a‏ 5 
أقطعه الإمامُ. 





متلقى بالقبول عند(١)‏ فقهاء المدينة/ وغيرهم. قال في «المغيْ»١):‏ وعامّة 
فقهاءٍ الأمصار على أن الممرَات يُملّك بالإحياءء وإن اختلفوا في شروطه 
(فبَملَك ياحياء كل ما) أي: موات (م يَجْرِ عليه ملك لأحد, ولم يُوجد فيه 
أثرٌ عمارة) قال في «المغين»20: بغير حلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. 
انتهى. للأحبار السابقة. 

(وإن مَلَکه) أي: الخراب (من له خُرْمةٌ) من مسلم أوذمي أو مستامنء 
(أو شكُ) بالبناء للمفعول (فيه) بأن عُلم أنه كان له مالك وشك في حاله 
هل هو محارم أو لا؟ (فإن وُجد) مالکه» (أو) وحد (أحدٌ من ورثته لم يُملّك 
يإحياء) حكاه ابن عبد البر إجماعا9). والمراد: في غير ما ملك بالإحياء. 
(وكذا إن جُهل) مالكه؛ بأن لم تعلم عينّه مع العلم يحريان الملك عليه لذي 
حُرمة» فلا يُملّك بالإحياء. نصّاء لمفهوم حديث عائشة: «من أحيا أرضاً 
ليست لأحد(). ولأنّه ملوك فلا يُملّك بإحياءء كما لو كان ماله معيّنا 
(وإن غلم) مالك وموته (وم يُعقب) أي: لم يكن له ورثة» لم ُلك 


بإحياءء و (أقطعه الإمامٌ) لمن شاء؛ لأنه فَيْءٌ. 


(0) في (م): لعن؟ . 

.۱/۸ )( 

كم 16/۸. 

.۲۸۰/۲۲ التمهيد‎ )٤( 
.)7١1( (ه) الأموال‎ 

(7) في (س) و (م): «مالکه». 
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وإن مُلكَ بإحيايء ثم تُرِكَ حتى دنر وعاد مَواتاء لم يُملَّكْ بإحياء 
إن كان لمعصوم. 
".جور كر سك لد ع نمو نان عابنا ري 
واندرّسء كان کَمَوات أصلو. ۰ 

وإن تُرْدْدَ في جريان الملك عليه» أو كان به اثر ملك غير جاهلى” 
- كالِرب الى ذهبّت أنهارهاء واندرست آثارهاء ولم يُعلمْ ها مالك - 





(وإن ملك ياحياء ثم ترك حتى در وعاد مواتاء لم يُملّك ياحياء إن 
كان لمعصوم) لمفهوم<١)‏ حديث: «من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد»). وهو 
مقيد لحديث(2): «من أحيا 8 ميتة» فهي له»؟». ولان ملك الخ أل ُ 
يدل عنها بالترك» كسائر الأملاك. ْ 

(وإن غلم ملكّه معين غير معصوم) وهو الكافر الذي( لا أمان له» 
(فإت) كان (أحياه بدار حرب واتمرض؛ كان) ذلك (كموات أصلي) 
يملكه0) من أحياه؛ لأنّ مِلْكَ من لا عصمة له كعدمه. 

(وان) ل يكن به أثرُ ملك ولكن” (تردٌة في جَريان الملك عليه) مُلِكَ 
بإحياء؛ لأ الأصلّ عدمٌ حريان الملك فيه (أو كان به أثرٌ ملك غير جاهليء 
كالخرب) بفتح الخاء وكسر الراء والعكس» وكلاهما جمع خربة بسکون 
الر ا هي: ما تهدم من البنيان» (التي ذهبت أنهارّها واندرست آثارهاء وم 
يُعلم ها مالك) الآنء ملك بإحياء؛ للخبر » سواء كانت بدار الإسلام أو الحرب. 
(؟) تقدم في الصفحة السابقة. 
(5) في (ص): اابحديث». 
(4) تقدم في أول الباب. 


(ه) ليست في الأصل و (س). 
(5) في (م): «ملکه» . 


(۷) ليست في (س). 


0۹ 


منتهى الإرادات 


ةا أو جاهلي قديم أو قريب» ُلك بإحياع. 


شرح منصور 


ومن أحيا - ولو بلا إذن الإمام» أو ذميًا ‏ مَواتاً سوى موات 
الحرم وعرفاتي» وما أحياة مسلمٌ من أرض كفار صِولِحُوا على أنّها 
لهم؛ ولنا الخراجُ عنهاء وما قرب من العامرء وتعلق عصاليه كطرّقه 
وفتائه» ومَسيلٍ مائه» ومَرْعاةُ ومحتّطبه» وحرعه, ونحو ذلك مَلَكّه .. 





وصحّح الحارثي» وتبعه في «الإنصاف»() التفرقة بينهماء وتبعهما لي 
«الإقناع)(). 

(أو) كان به أثرٌ ملك (جاهلي قديمء أو) أثرٌ ملك حاهلي (قريبي» مُلك 
ياحياء) لان أثرّ الملك الذي به() لا حرمة له. والجاهليٌ القديم")» كديار 
عاد وثمود» وآثار الروم. وفي الحديث: «عادي الأرض لله ولرسوله» ثم هو 
بعد لكم». رواه سعيد في «سننه»» وأبو عبيد في «الأموال»9؟). 

(ومن أحيا) ما يجوز إحياؤه» (ولو) كان الإحياء (بلا إذن الإمامء أو) 
كان الْحبي (ذميّاء مَواتاً سوى موّات الخرم وعرفات» و) سوى (ما أحياه 
مسلم من أرض كفار صوحوا على أنها) أي: الأرض (هم» ولنا الخراج 
عنهاء و) سوى (ما قرب من العامر) عرفاً (وتعلّق بمصالحه, كطرقه وفنائه. 
ومسيلٍ مائه» ومّرعاه ومحتطبه وحريمه؛ ونحو ذلك) كمُدفن موتاه» ومطرّح 
ترايه» ملگ حواب (من). أما كو الإحياء لا يفتقر إلى إذن الإما فلعموم 
الحديث» ولان الْوَاتَ عينٌ مباحة» فلم ي يُفتقِر تملكها إلى إذن الإمام» كأحذ 
المباح. وأما كون الذمي فيه كالمسلم» فلعموم الخبر» ولأنه مِن أهل دار الإسلام» 


.۸۲/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


م 1A‏ 
(۳) ليست ف (س) . 
)٤(‏ برقم .)1۷٩(‏ 


0 


كما فيه من معدن حامدٍ باطن» كذهب وفضة وحديدء وظاهرء 
لو ر ه٥‏ 


وعلى ذِمي حراج ما أحيا من مّواتٍ عنوةٍ. 





فمَلّك بالإحیای کالشرای وكتملكه مباحاتها من حشيش شيش» وحطبوء وغيرهما. 
وأما م َع ةف ماحز لزع ا فو امن لمق علبي ا 
واختصاصه .ما يستوي فيه(١)‏ الناس. وأمًا منع المسلم من الإحياء بأرض كفار 
صُوحوا عليها( على أنها هم»/ فلأنهم صُوحوا في بلادهم» فلا يجوز التعرض 
لشيء منهاء عامراً كان أو مواتا؛ لتبعيّة الْوَاتٍ للبلدء بخلاف دار الحرب» فإنها 
على أصل الإباحة. وأما م: منعٌ الإحياء فيما قرب من العامر وتعلق .بحصالحه؛ 
فلمفهوم حديث: ماخ ارما و کر خن شي هي غ ولأنه 
تابع للملوك» فأعطي حكمه؛ ويملكه مُحبيه (بما فيه من معدن امار باطن» 
كذهب وفضة وحدیار) ونحاس ورصاصء (و) من معدن جامار (ظاهرء 
كجص و كُخل) و كبريتي» وزرنيخ7)؛ لأنه من أحزاء الأرض» فتبعها في اللك 
كما لو اشاراهاء بخلافب ركاز؛ ؛ لأنه مُودَعٌ فيها للنقل» وليس من أحزائها. 
وها في المعدن الظاهر إذا تهر يإظهاره أو حفره؛ وأما ما كان ظاهراً فيها قبل 
إحيائهاء فلا يُملّك؛ لأنه قَطْمَ لنفع كان واصلاً للمسلمين» بخلاف ما ظهر 
بإظهاره» فلم يقطع عنهم شيئا. 

(وعلى ذميّ خراج ما أحيا من موات عَنْوَة) لأنها للمسلمين؛ فلا تقر 
في يا غيرهم بدون خراج. وأمّا غيرٌ العّنوة» كأرض الصلح» وما أسلم أهله عليه 
(1) ليست في (س). 
(۲) ليست في (س) و (م). 


(۳) رواه البحاري تعليقا قبل حديث »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .٠٤١/١‏ 
2« الزّرنيخ» بالكسر: حجر معروف» منه أبيض» وحم وأصغر. «القاموس): (زرنخ). 
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منتهى الإرادات 


۷/۲ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


وملك بإحياء» ويُقطعٌ ما قرب من الساحل هما إذا خصل به 
الماء صار ملحا أو من العامر ولم يتعلق .كصاحه. لا معادن 00 
ولا يملك ما نضّب ماؤه. 





و إن ظَهِرَ فيما أحيا عينٌ ماي أو معلِنٌ جار a‏ 
فالذميئ فيه كالمسلم. 


(ويُملّك ياحياء ويُقطع) ببناء الفعلين للمفعول (ما قرب من الساحلء ثما 
إذا حصل فيه الما صار مِلْحا) لأنه لا تضبيق في تمهيده» وفتح قناقٍ إليه صب 
لما فيه ليتهيأ للاتتفاع به. (أو) أي: و يُملّك بإحياء ما قرب (من العامرء ولم 
يتعلق إعصاخه) لعموم: «من أحيا أرضاً ميتة» فهي له»()» ولأنه ا أقطع بلال 
ابنَ الحارث المزني العقيق(")» وهو يعلم أله بين عمارة المدينة. و (لا) تملك ولا 


تقطع (معادن منفردة) أمّا الظاهرة» وهي: الي يُتوصّلٌُ إلى ما فيها بلا مُؤْنةٍ 


كمقاطع الطين والملح والكحل» فلن فيه ضرراً بالمسلمين» وتضييقا عليهم. وأا 
الباطنة الي يُحتاج في إخراحها إلى حفر ومُونةه كمعدن الجواهر» فبالقياس عليها. 
(ولا ملك ما) أي: مان (تضب) أي: غار (ماژه) 7 الجزائر؛ لان فيه ضرراً» 
وهو أن الما يُرحع إلى ذلك المكان» فإذا وجده ا رحع إلى الجانب الآخرء 
فأضر بأهله» ولأنّ الجزائرَ منبت الكل والحطبء فجرت مجرى المعادن الظاهرةٍ 
وما روي عن عمر: أنه أباح الجزائر(©» أي: ما نبت فيها. 

وإن غلب الماء على ملك إنسان ثم نضب عنه» فله أحذه, ولا يزول ملكه 
بغلبة الماء عليه. زتعمل ما نطقت ماوة تورف قير بخن يرق قروا ف 

(وإن ظهر فيما أحيا) من موات (عينُ ماء أو معدن جار) أي: كلما أخذ 
(۱) تقدم ص7010. 


(3١‏ أخرجه أبو داود «(TY‏ مرسلاً. 
(۲) لم نقف عليه. 
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يفط وقار» أو كَل أو شحرٌ فهو أحقٌ به ولا يملكة. 

وما فضّلَ من مائه عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه» يحب 
بذلّه لبهائم غيره وزرعه؛ ما لم يجد مباحاًء أو يضر به أو يذه 
بدحوله» و فيه ماءُ السمايء ويخاف عطشاًء فلا بأس أن عنعه. 


منه شيء» خحلفه غيره. 

(كيفط وقار» أو) ظهر فيه (كلاً أو شجرٌء فهو أحق به) لحديث: «مَّن 
سبق إلى ما لم سبق إليه أحدّء فهو له». رواه أبو داود(ا). وفي لفظ: «فهو 
حو به». (ولا ملك لحديث: «الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاً 
والنار». رواه الخلال» وابن ماجحه(۲)» من حديث ابن عباس» وزاد فيه: «ومته 
حرامٌ». ولأنها ليست من أجزاء الأرض» فلم تملّك يملكهاء كالكتز. 

(وما فضل من مائه) الذي لم يحرزه (عن حاجته وحاجة عياله وماشيته 
وزرعه» يجب بذله لبهائم غيره وزرعه) لخديث أي هريرة مرفوعاً: «لا تمنعوا فضلٌ 
الماءء لتمنعوا به الكلأ». متفت عليه(©. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عبن جده 
مرفوعاً: «من منع فضل ماه أو فضل كائه؛ منعه الله فضلّه يوم القيامة». رواه 
أحمد0»./ ولا يوعد على ما يُحل. (ما ل يجد) رب البهائم أو الزرع ماءً (مباحا) 
فيستغئي به» فلا يحب البذل؛ لعدم الحاحة إليه» (أو يتضرر به) الباذل» فلا يلزمه؛ 
دفعاً للضرر (أو يُوْذْهم طالب الماء (بدخوله) في أرضه» (أو) يكن (له فيه) أي: 
البثر (ماءٌ السماء ويخناف0» عطشاًء فلا بأس أن يمنعه) نصا دفعاً للأذى 
وحيث لزمه بذ م يلزمه جعل() حبل ودلرٍ ؛ لأنهما يتلفان بالاستعمال. 
E rT‏ 
(۲) في «سننه) .)۲٤۷۲(‏ 
(5) البخاري (77014): ومسلم »)٠١۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(( قي مسنده (5571/9). 
(5) في (س) و (م): الفيخحاف» . 


(5) ليست في (س) و (م). 
(۷) في (س) و (م): امد . 


ذف 


منتهى الإرادات 


YVV/Y 


ومن حفر بعر رات للسابلق فحافرٌ كفيره في سي وزدع 
وشربي ومع ضيق يُسقى آدمي» فحیواكٌ» فزرعٌ. 

وارتفاقاء كالسفارق لشريهم ودوايُهم؛ فهم أحق بمائها ما أقامواء 
وعليهم بذل فاضل لشارب فقط. وبعد رحيلهم. “تكوة سبابلة 
للمسلمين. فان عادواء كانوا أحق بها. 





رومن حفر برا بات للسابلة) أي: نفع امحتازين ((فحافر)ه (كغيره) 
من الحتازین) بها کمن بنى مسجداً (في سقي وزرع وشرب) لعدم 
العصمن روف جي أي: تزاحم (يسقى() آدسي) أو لحرمته؛ 
(فحیوان) لأنه0 له حرمة» (فزرغ). 

(و) إن حفرها في مَوّاتٍ (ارتفاقا) بهاء (كالسفارة) والمنتحعين يحفرون 
عراً (لشربهم» و) شرب (دوابّهم, فهم) أي: الحافرون ها (أحق بمائها) أي: 
البئر الي حَفروهاء (ما أقاموا) (©) عليها. ولا يملكونها؛ لحزمهم بانتقالهم عنها 
وتركها لمن ينزل منزلتهمء بخلاف التملك<(). (وعليهم) أي: الحافرين لها 
(بذل فاضل) عنهم من مائها (لشارب فقط) أي: دون نحو زرع. (وبعد 
رحيلهم) أي: الحافرين ها (تكون سابلة للمسلمين) لعدم اولي أحدٍ من 
غير(") الحافرين على غيره. (فإن عادوا) أي: الحافرون لهاء (كانوا أحق بها) 
من غيرهم؛ لأنهم إِنّما حفروها لأنفسهم: ؛ ومن عادتهم الرحيلٌ والرحوعٌ» فلا 
تزول أحقيتهم 000 به. 


)١-١(‏ ليست ف (م). 


(۲) في (م): «بسقي). 
(۳) ف (س) و (): (لأن» . 
)٤(‏ في (م): «وقاموا» . 


(ه) في (م): «للتملك) . 


(5) ليست في (س). 
(۷) في الأصل: الحتيثهم» . 
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وتملكاء فملكٌ لحافر. 
فصل 
وإحياء ء أرض بحوز» بحائطر منيع» أو إجراء ماء لا تزرَعٌ إلا به أو 
منع ما لا قرع معه» ر e RRR a‏ 





وإن حفروا() بعر عوات (قلكاء ف) هي (ملك لخحافر) كما لو حفرها 
بعلكه() الحي. 

(وإحياء أرض) موات (ِجْحَوْز بحائط" منيع) سواءً أرادها لبناءٍ أو زرعء أو 
حظيرة لغنم أو عدب ها 1 لحديث جابر مرفوعا: اد 
حائطا على أرض» فهي له». رواه أحمد وأبو داود(؟)» وفماعن سمرة رفغا 
مثله. ولان الحائط حاحرٌ منيعٌ» ولا اعتبار للقصد؛ بدليل ما لو أرادها حظيرة 
فبناها بحص واج وقسّمها بيوتاء (“فإنه يملكها"». وقوله: (منيعا) أي: يمنع من 
وراءه. ولا يعتبر مع ذ تسقية قف ولا كيت اب لان لم يذكر في الخبر. 
(أو) أي: ويحصل إحياؤها جراد هاء) بأن يسوقه إليها من نهر(© أو بثرء (لا 
تررّعٌ إلا به) أي: بالماء المسوق إليهاء (أو منع ما لا تزرع(» معه) كأرض 
البطائح الي يفسدها غرقها بالماء؛ لكثرته» فإحياؤها بسده عنها وَحَعْلِها بحيث 
يمكن زرعها؛ لأ بذلك يكن الانتفاعٌ بها فيما أراد من غير حاحة إلى تكرار 
ذلك في كل عام (أو حفر بسر) أو نهر. ا ويصل إلى ماء البئر. 
)١(‏ في (م): لحفر) . 
(۲) في (س) و (م): «علك» . 
(۳) في الأصل و (س): «حائط». 
)6( أحمد في «(مسنده) »)۱١۰۸۸(‏ ولم نجده في «سنن ابي داود). وحديث سمرت أخر جه أحمد 
الى وأبو داود (۳۰۷۷). 
)٥-٥(‏ ليست في (س). 


(1) في (س): «عين» . 
(۷) في الأصل: «تررعه) . 
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شرح منصور 


منتهى الإرادات ا 


شرح منصور 


اا 


وغرس شجر فيا 
وبحفر بكر د يلك حَرعها. وهو من کل جانب في قلركةٍ: 
yT‏ مه وو 


1 
6 - 


وحريمٌ عين وقنا مس مئ ذراع» ونهر NES‏ 





قال في «التلحيص» وغيره(): وإن حرج الما استقرً ملكه إلا أن يحتاج إلى 
طو فتمام الإحياء طيها 

(أو س أي: الموات؛ بأن كانت لا تصلح لغرس؟ لكثرة 
أحجارها ونحوهاء فينقيها ويغرسها؛ لأنه يراد للبقاء» كبناء الحائط. ولا يحصل 
إحياء بحرث وزر ع(). 

(وكفر يش كرابي وامتغراج باپ (يملك) حافرٌ (حريّهاء وهو) 
حريم م البئر فن ع جانب في قديمة) و : العاديّة» بتشديد الياء» نسبة 
لعاد» وم برد عادٌ بعينهاء لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت” ها 


. آثار في الأرضء تسب إليها كل قديم (سون ذراعاء و) الحريمٌ (في) بعر 


(غيرها) أي: القدمة (“فسة وعشرون) ذراعاً. نصّاء لحديث أبي عبيد) في 
«الأموال» ()» عن سعيد بن المسيب: السنة في حريم القليب7© العادي/ مسون 
ذراعاًء والبديٌ حمسة وعشرون. وروى الخلال» والدارقطين(» نحوه مرفوعاً. 
والبئرٌ الي ها ماءً ينتفع به الناس» ليس لأحد احتجازه» كالمعادن الظاهرة. 
(وحريم عين وقناق) حُفرتابموات فس منةٍ ذراع. و) حريم (نهر) عوات 


.٠١5/١56 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في الأصل: «أو زرع» ٠‏ , 
(”) في الأصل: «كان» . 
(4) في الأصل: «عبيدة) . 
(ه) برقم (۷۲۱). 

. في الأصل: «البعر»‎ )١( 


: (۷) في سننه ۲۲۰/٤‏ من حديث أبي هريرة. 


من حانبیه ا إليه لطر كرا وطريق شاويه» ونحوهما. 
وشجرةٍ قدرُ مد غصانهاء وأرض تُزرعٌ ما يُحتاج لسقيهاء وربط 
دوابها» وطرح سبّحهاء ونحوه. ودار من مواتي حوها مطرح تراب 
وكناسق وثلج» وماءِ ميزابي».وممر ا 

ولا حريم لدار محفوفةٍ علش ويتصرفُ کل منهم o‏ 





(من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته) أي: ما يلقى منه ليسرع جريه؛ 
(وطريق شاويه) أي: قيّمه. قال في «شرحه»(٠:‏ والكراية والشاوي لم أحد 
هما أصلاً ف اللغة بهذا المعنى» ولعلهما مولدتان من قبل أهلٍ 0 
(ونخوهما)ٍ أي: نحو مطرح كرايته وطريق شاويه من مرافقه وما يستضرٌ 
مالک عليه وإن كثر. قال في «الرعاية»: وإن كان بحنبه مُسّناة90) 
لغيره» ارتفق بها في ذلك؛ ضرورة. . وله عمل أجحارٍ طحن على النهر ونحوهء 
وموضع غرس وزرع ونحوهما. (و) حريمٌ (شجرة) غرست يموات (فدر مد 
أغصانها) حواليها؛ لحديث أبي داود")» عن أبي سعيد» قال: احتصم إلى 
البي ميد في حريم نخلق فأمر بجريدةٍ من جرائدهاء فرعت فكانت سبعة 
أذرع» أو خمسة أذرع» فقضى بذلك. (و) حريم م (أرض تزوّع) من موات 
(ما) أي: محل (يُحتاج) إليه (لسقيهاء وربط دوابّهاء وطرْح سَبخهاء ل 
من مرافق رُراعهاء ا ا عنه. (و) حريم (دار من 
موات جرم مطرح تراب وكناسةء وثلج, وماء ميزاب» ومر ابی لن 
هذا 3 من مرافق ساكنها. 

(ولا حريم لدار محفوفةٍ بمللت) لغيره من جوانبها؛ لأنّ الحريم من امرافقء 
ولا يُرتفق .كلك غيره. (ويتصرف كل منهم) أي: من أرباب الأملاك المتلاصقة 
)1( معونة أولي النهى |001-000. 


(۲) في (م): «مشناة). والمسناة: ضفيرة تبنى للسيل لتردٌ الماء. السان العرب»: (سنى). 
(6) في سننه (0014. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بحسب عادة. 

وإن وقع في الطريق نزاعٌ وقت الإحياء؛ فلها سبعة أذرع» ولا 
ره 
تغيرٌ بعد وضعها. | 


ومن تحجر مواتا ‏ بان أدارٌ حولّه أحجارا - أو حفر بثرا لم يمل 
مايهاء أو سق شخرا مباحاء -وأصلحَه ول يركب ونحوه» أو أَقْطِعَه؛ 
لم یملک ور الح بده واممفةة ةم ةم وو فوم ةنو قم ةن ةنيم ةم ء ةم ثم من مل م ثري 





(بحَسّب عادة) فإن تعدّاهاء منع. 

(وان وقع في) قذر (الطريق يزاغ وقت الإحياى فلها سبعة أذرع) 
للخبر()» (ولا تغيّر بعد وضعها) أي: الطريق؛ لأنها للمسلمين. 

(ومن تحجر مواتا؛ بان أدارَ حولّه أحجاراً) أو تراباً» أو شوكاء أو حائطا 
غير منيع؛ م بملكه, (أو حفر بثرً لم يصل ماءها) لم يملكها. ناء (أو سقى 
شجراً مباحا) كالزيتون والخرنوب. قال في «حاشية التنقيح»"): الصواب: 
شفّى» بالشين المعجمة وتشديد الفاءء أي: قطعٌ الأغصان الرديئة لتخلفها 
أغصانٌ د (وأصلحَه وم يركبه) أي: ع لم ملکه» فإن طن لک 


بذلك» (وغوه) بأن حرث الأرض» أو حندق حولهاء لم يملكها؛ لان المسافرٌ 
قد ينزل مزلا ويحواط على رحله بنحو ذلك» (أو أقطعّه) أي: تفلي الإمام 


مَوَانا ا 0 یملک قبل إحيائه؛ لك الات نما ملك" بالإحياء» وم 
يوجد. وعلم منه أن للإمام چ الموات لمن يحييه» وأنه لا علكّه بالإقطاع 


بل بإحيائه» (وهو) أي: من تحجر الموات» أو حفر بثرأء ولم يصل إلى 


مائهاء أو سقى الشجحر المباح» ولم ي رکبه» ونحوه» أو أقطعه, (أحقّ به) من 


)١(‏ الذي تقدّم في الصفحة السابقة. 
(۲) حواشي التنقيح ص١١٠.‏ 
(0-م) في الأصل: « م ملك إلاه. 
)٤(‏ ليست في (س) و (م) . 


۸ 


ووارثّه ومن ينقله إليه. وكذا من نزلَ عن أرض خراجيّةٍ بيده لغيره: 
أو عن وظيفة لأهلء› Aleem Ss‏ 


غیره؛ ('لحديث: 5 سبق إلى ما م يسبق إليه مسلم» فهو له)١),‏ 
(و) كذا (وارثُ) من بعده به أحقٌ؛ لحديث: «من ترك حقا أو مالا "فهو 





لورثته"». ولأنه حقٌّ للمورّث» فقام فيه وارئّه مُقامه» كسائر حقوقه. (و) كذا 
(مَن ينقله) المتحجر ونحوه والمقطع (إليه) أحقٌ به من سواه؛ لأنه أقامه مُقامه 
فيه» (وكذا من نزل عن أرض خراجيةٍ بيده لغيره» أو عن وظيفةٍ فة لأهل) 
A‏ عون حور لعن أل إذا كان التزول”) متوقفاً 
على الإمضاءء كشرط(؟) واقفي أو غيرهء #فالنزول إذا لم يتة*"» فهو شبيه 
بالمتحجر؛ إذ المتحجر لا يتم ملكه إلا بالإحیاءء والنزول لا يتم إلا بالإمضاي 
وحق المنزول له قائمٌ به» يتوقفُ لزومه على الإمضاء؛ فإن وُجحدء انبرم؛ وتم 
التزول له» وإلا كان المتزول عته للنازل؛ لأنه م برغب عنه رغبة مطلقة» بل 
U RE‏ وليس للناظر التقريرٌ في مشل هذاء إنما 
يُقررُ فيما هو حال عن ي مستحی» أو() في يد من ملك انتزاعه منه؛ مقتض() 
شرعي. ”. وأا إذا م يكن التزول مشروطً بالإمضاءء وكان المنزول له أهلاًء فلا 
ريب أنه ينتقل إليه عاحلاً بقبوله» ولا © يتوقفُ على تقرير ناظر» ولا مراحعيه؛ 
إذ هو حقّ له» نقله إلى غيره» وهو جائرٌ التصرّفه في حقوقه. قاله ابن أبي المجد. 
0-1١‏ ليست في (س)» والحديث تقدم تخريجه ص 70137. 

(؟-؟) في (م): «فلورثته). والحديث أحرجه النسائي في «امحتبى» 57/5: من حديث أبي هريرة. 
(۳) في (س): «المنزول» . 

. في (س) و (م): «لشرط)‎ )٤( 

(٠-ه)‏ حاء في نسحة في الأصل: «فالمنزول إذا لم يتقرر» . 

(5) في (س): الو . 


(۷) في الأصل و (س): المقتضى» . 
(۸) في (م): «فلا) . 


۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/۲ 


Bi E‏ أو 0 خا كات ق احم و لبس هه 


فان طالت المدةٌ عُرفاً» ولم يتم إحياؤه» وحصل مُتشَرّفٌ لإحیائه» 
قيل له: إما أن تحْيَه» أو تترگه 

فإ طلب اُهلة؛ لعذرء أُمهلّ ما يراه حاكيٌ من نحو شهرء أو 
ثلاثة. ولا تلت ا ا وكذا لا يُقرر غيرٌ منزول له. ولا 
لغير الموثّر أن يُسبق. 

(أو آثر شخصاً بمكانه في الجمعة) فالموئرُء بفتح المثلثة» أحق به» (وليسس 
له) أي: لمن قلدا إنه أحق بشيءٍ من ذلك السابق (بيشهم لأنه م علكه 
كحق() الشفعة قبل الأخذِ» وكمن سبق إلى مباحء لكن التزول عنه يسوم 
لی رع ای جار ككا ذكره ابن تسر رواسا على الع 

(فإان طالت الد د ار و (عرفاًء وم يتم إحياؤه 
وحصل متشوف( لإحيائه» قيل له) أي: قال الإمامٌ أو نائبّه للمتحجر 
ونحره: (إمّا أن تحييّه, أو تنركه) لغيرك؛ يُحيبه؛ لتضييقه على الناس في حق 
مُشترّك بينهم» أشبه من وقف في طريق ضيق. 

(فإن طلب) المتحجّرٌ (الّهِلة؛ِ لعذرء أمهل ما يراه حاكم, من نحو شهر 
أو ثلاثة) ليحصل ما يحتاحه لإحيائهاء فإن ل يكن عار قيل له: إما أن 
تَعمُرَ» أو ترفع يدك فإن لم يَعْمُرهاء كان لغيره عمارتها. (ولا يملك) 
المتحجر (ياحياء غیره فيها) أي: في مدة المهلة؛ لأنه إحياءً في حق غيره» أشبة 
إحياءَ ما يتعل به مصالُ ملك غير ولأنّ حق المتحجر أسبق؛ فكان أولى. 
SS‏ ملكه. (وكذا لا يُقسرر) في أرض خخراحيةء أو 

ظيفةٍ منزول عنها لآهل (غيرٌ منزول لهم لتعلق حقّه بذلك. 9 كذا (لا) يحو 
7 المؤكر) بفتح الثلئة (أن يسبق) إل المكان امور به غيرُه؛ لتعلق حق امور به. 
)١(‏ في (س): «الحق». 


(۲) في (م): المتشوق» . 


0.6 


وللامام إقطاح حلوس. بطريق واسعٍ ورحبة مسجدٍ غير محوطة» 
ما لم يضيق على الناس. ولا علكة مُقَطَمُ A OS‏ 
يعد الإمامٌ في إقطاعه. 

وإِنْ لم يُقطِعء فالسابقٌ أحق به» ما لم ينل قماشه عنها. 0 


وينقسم الإقطاعٌ ثلاثة أقسام: إقطاعٌ تمليك(١»‏ وإقطاعٌ استغلال» 
وإقطاعٌ إرفاق(). وقسّم القاضي الأول إلى مواتيء وعامر» ومعادن» وجعل 
الثاني على ضربين: خراجء وعشر(". وقد أشار السك إل الأخير بقوله: 

(وللإمام إقطاعٌ جلوس بطريق واسعةٍ ورَحْبَةَ مسجل غير مَحوطةٍ, مالم 
يُضِيّق على الناس) لأنّ له في ذلك اجتهاداء من حيث إنهُ لا يجوز الجلوسُ إلا 
فيما لا يضر بلمارَةٍ فيهاء فله أن يُجلس فيها من لا یری أنه يضر بجلوسه. (ولا 
ُلك مُقطْعٌ) به» (بل يكون أحق به) أي: بالجلوس فيه من غيره» ولا يزول 
حقه بنقل متاعه» ولا لغيره الجلوس فيه» بخلاف السابق إليها بلا إقطاع» كما 
يأني؛ لأنّ استحقاقه ها بسبقه إليهاء فإذا انتقل عنهاء زال استحقاقه» و هنا 
استحقاقه بإقطاع ليام له فلا يزول (ما م يعد الإمامٌ في إقطاعه) ق 
بعوده؛ لان له احتهاداً في قطعه» كما له احتهادٌ في ابخداقه. فإن كانت رة 
مسجد مَحُوطةء/ لم يكن له إقطاعٌ الجلوس فيها؛ لأنها من المسجد. 

(وإن لم يقطع) الإمامٌ اللوس بطريق واسعةٍى أو رَحْبةٍ مسج غير 
مَحُوطة (فالسابق) إلى الحلوس فيها (أحقٌ به مالم يقل قماشه عنها) 
لحديث: «من سبق إلى ما لم سبق إليه مسلمء فهو احق به» (°). ولأنه ارتفاقٌ 





. في (ص): «ملك)‎ )١( 

(۲) في (س): «إرقاق» . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١78/١5‏ 
(5) في (م): الفيقطع» . 

(5) تقدم تخريجه ص 51 


۲۷۹ 
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۸۰/۲ 


مس “مت فون أطاله: أزيل. وله أن یستظل ما لا يضر ککساء. 


وإن سبق اثنان فأكثر إليه» أو إلى خان مسبل» أو رباطٍ أو 
مدرسةء أو خانكاءا “» ولم يُتوقفْ فيها إلى تنزيلٍ ناظر» أقرغ. 

والسابق إلى معدن حو ما ينال ولا يمنع م إذا طال مقامه. 

وإن سبق عدد» وضاق لمحل عن الأخط جملة أقرع. 





باح بلا إضرار» فلم يمنع منه كالاحتياز. فإن قام وترك متاعه» لم جز لغيره 


إزالته» وإن نقل متاعه» كان لغيره الجلوسُ فيه ولو لم يأت الليل» ولم يُحتج 

فيه إلى إذن إمام. 

(فإن أطالّه) أي: الجلوس بلا م (أزيل) لأنه يصير كالمتملك٠»‏ 
ويخقص بنفع يساويه غيره فيه» (وله) أي: احالس بطريق ۽ واس ورَحَبَةٍ 
مسجار غير مُحوطة باقطاع.ء أو غير (أن يستظل بمالا يض ككساء) 
لدعاء الحاحة إليه. 

(وإن سبق اثنانٍ فاكثر إليه) أي: المذ كور من طريق» أو رَحْبةٍ (أو إلى 
خان ؛ مُسبَلِ» أو ر باط أو مدرسةء أو خانكاه, ولم يتو قف الانتفاع (فيها 
إلى تتزيلِ ناظر ) وضاق الكا عن انتفاع جميعهم (أقرع) لاسترائهې 
والقر عة مميزة. ٠٠‏ 

(والسابق إلى مَعدِن أحق بما يناله) منه باطناً كان أو ظاهرا؛ للحبر(). 
(ولا يمنع إذا طال مُقامه) للخير©». 

(وإن سبق عدة) إلى معدن (وضاق المحلّ عن الأخذ جُملة أقر ع( لأنه 


(1) لفظ فارسي؛ معناه: بيت» أطلق على الأماكن المعدّة للزهاد وأتباع الطرق الصوفية ومن في 


حکمهم» وتلفظ أيضاً: حانقاه. (معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية» ص .٠١۸‏ 
(۲) في (س) و (م): «كالتملك» . 

5) في (م): «بها) . 

)٤(‏ المتقدم في الصفحة السابقة. 


يفف 


والسابق إلى 6 > كصيد» وعنبر» وحطبي» ونمرء ومنبوق رغبة 
عنه» حو به ويقسم بين عددٍ بالسوكة. 
وللإمام - لا غيره - إقطاع غير مَواتي» تمليكا وانتفاعاً؛ للمصلحق 





لا مرححّ غيرّها(١).‏ 

(والسابق إلى) أذ (مباج» كصيدٍء وعدبر» وحطبيء وثمر) ونحوهء 
(ومنبوذ رغبة عنه) كالنثار في الأعراس» ونحوهاء 5 يزكه حصّادٌ رحو 
من زر ور رغبة عنه» وكسرةٍ ولحم على شيء من عظمء (أحق به) فيملكه 
بأخحذه» ا كان أو ذميًا. . (ويقسم بين عدد) أحذوه) ا اة 
(بالسوية) لاستوائهم في السببيء وإمكان القسمة. 

(وللإمام ‏ لا غيره ‏ إقطاعٌ غير مات تمليكاً وانتفاعاً؛ للمصلحة) 
لفعل الخلفاء الراشدين في سواد العراق(". ومعنى الانتفاع: أن ينتفع به 
بالزرع والإحارة وغيرهماء مع بقائه للمسلمين» وهو إقطاع الاستغلال. (و) 
لإمام (حِمّى مَوَاتٍ لرعي دواب المسلمين التي يقوم بهاء ما لم يُضيّق) على 
الناس؛ لقول عمر: الال مال اللو والعبادُ عبادٌ الله (أوالله لولا؟) ما أحمل عليه 
في سبيل الل ما حميت من الأرض شرا في شير« قال مالك: بلغي أنه كان 
تحمل في كل عام على أريعين ألفا من الظْهْر©. ورف اشا أن عثمان 
ہی» واشتهر aE EEE‏ تقوم فيه الأئمة 
)١(‏ في (س): #اغيرهما» . 
(۲) في (س): «أحذه . 
5) الأموال (1۹۳). 
(4-4) في الأصل: «ولولا» . 
)٥(‏ ذكره أبو عبيد في «الأموال» .۷٤١‏ 


(3) الوطا ۴۷/۲. 
(۷) الأموال ص ۲۹۹. 


يفف 
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ل 


وله نقض ما حَماهُ أو غيرُه من الأثمة» لا ما حماه رسول الله كل 
ولا ملك بإحياء» ولو لم يحتج إليه. 





مَقامه كل ؛ وحديث: «لا می إلا لله ولرسوله». رواه أبو داود(). أحيب 
عنه: بأنه مخصوص .هما يحميه الإمامٌ لنفسه» وإن ضيّق على الناس؛ 00 لعدم 
المصلحة فيه. والحمى: المنع» يقال: أحمى(2 المكان إذا جعله حجمى لا يُقرب. 
ولم يحم البيُ يكل لنفسه شيئاء وإنما مى للمسلمين. 

(وله) أي: الإمام» إذا هى علا (نقضُ ما هاه) لأنه قد يرى المصلحة 
فيه» (أو) أي: وله تقض ما حماه (غيره من الأئمة) تاها فل فة 
باحتهاد آحر. فلو أحياه إنسادً"» ملكّه. قلت: ولیس هذا من تقض 
الاحتهادٍ بالاحتهادٍ» بل عمل كل من الاحتهادين في مله كالحادثة إذا حكم 


3 


فيها قاض بحكم. ثم وقعت مره أحرى» وتغير احتهاذه» كقضاء عمر في 
المشككة9). و (لا) تقض أحدٌ (ما ماه رسول الله ي لأ النصّ لا تقض 
بالاحتهادء (ولا يُملَك) ما حماه رسول الله و (ياحياء ولو ميحج إليه) 
وإن كان الجمى/ لكافة الناس» “تساوى فيه جميعهم”"». فإن حم به 
المسلمون» اشرّكَ فيه نيهم وفقيرُهم. ومع منه أهل الذمّة. وإن حص به 
الفقراء منع منه الأغنياء وأهلٌ الذمّةء ولا جوز تخصيص الأغنياء و) أهل 
او ھر لخد اعد من اراج رانرب عوط 0ن رات ار 
حمى؛ لأنه ولد شرك اناس فيه(©. 


)١(‏ في سننه )۳١۸۳(‏ من حديث. الصعب بن جثامة. 


(۲) في الأصل و (م): «حمى» . 

5) في (س): (أنساه» . 

)٤(‏ ستأتي هذه المسألة مفصلة في كتاب الفرائض باب العصبة. 

(ه-ه) في الأصل: تساوى جميعهم. وفي (س): «اتساوي جميعهم». 

م في (م): «أو ر 

(۷) في (م): «عوضا عن» . 

(۸) حيث قال ب : «الناس شركاء في ثلاث....» الحديث. وقد تقدّم تخريجه ص .۲٠۳‏ 


4 


فصل 

ولمن في أعلى ماء غير ملوك كالأمطار والأنهار الصغار» أن 
يسقيّ ويحبسه؛ حتى يصل إلى كعبه» ثم بُرسله إلى مّن يليه» ثم هو 
كذلك مرتباً إن فضّلّ شي وإلا فلا شيءَ للباقي. 


فإنْ كان لأرض أحدهم أعلى وأسفلٌ» سقى كلا على حِديّه. 





(ولن في أعلى ماء غير ثملوك, كالأمطار والأنهار الصغارء أن يسقي 
ويحبسّه) أي: الما (حتى يصل إلى كغبه» ثم يرسلّه إلى من يليه) أي: 
الساقي أولاً» (ثم هو) أي: الذي يلي الأعلى يفعلٌ ركذلك) أي: يسقيء 
ويحبسّه(١)‏ حتى يصلّ إلى كعبه» ثم يرسله إلى من يايه» وهكذا (مرتباً) 
الأعلى فالأعلى إلى انتهاء الأراضي (إن فضّل شيء) عمّن له السقي 
والحبس, (وإلا فلا شيءَ للباقي) أي: لمن بعده؛ إذ ليس له إلا ما فضل» 
كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث؛ لحديث عبادة: أن البي يا 
قضى في شرب النخل من السيل» أن الأعلى يُشرب قبل الأسفل» ويرك الاء 
إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي 
الحوائط أو يفنى الماءُ. رواه ابن ماحه» وعبد الله بن أحمد(). ولحدينث عبد 
الله بن الزبير. متفق عليه. 

(فإن كان لأر ضٍِ أحدهم أعلى وأسفل) بأن كانت مختلفة في ذلك» 
(سقى كلاف منهما (على حدته) أي: انفراده في حله. 


. في (م): #عبس»‎ )١( 
.٠۲۷/١ ابن ماحه في سننه (75/41) وعبد الله بن أحمد في «زيادته على المسند»‎ )۲( 


(۳) البخاري (۲۲۳۳) , و مسلم )۲۳٣۷(‏ . 
(5) في الأصل و (س) و (م): «كل» . 


Vo 
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ولبو استوى اثثنان فأكثرٌ في قرب قَسِمٌ على قدر الأرضٍ إن 
أمكن» وإلا أقرع. فان لم يفل عن واحدرء سَقَى القارعٌ بقدر حقّه. 

وإ أراد إنسانٌ إحياء أرض بسقيها منه» لم يُمنغ» مالم يضر 
بأهل الأرض الشاربةٍ منهء ولا يُسقِي قبلّهم. 

ولو أحيا سابق في أسفله؛ ثم آخر فوقه» ثم ثالث فوق ثان» مَقَى 


Sas eae ال أو‎ 


(ولو استوى اثنان فأكثر في قرب) من أول نهرء (فسم) الماءٌ ينهم (على 
قذر الأرض) فلو کان لواحا حَريبُ» ولآحر جريبان» ولثالث ثلاثة» فللأول 
سدس» ولافاتي ثلث وللثالث نصفْ» كما لو كانوا سعة لكل واحدٍ حريب» 
(إن أمكن) فته ينهم (والا) يُمكن فته (أقرع) ينهم؟ يسقي من 
حرجت له القرعة بار ت ثم قرع بين الآخرئن» فيسقي من قرع بقدر ق 
ويتركه للآحرء (فإن لم يفضل) الماء (عن واحلو) مع التساوي في المرب (سقی 
القا رع بقَدْر حقه) لمساواته كن() لم تخرج له القرعة في الاستحقاق» وإنما القرعة 
للتقديم في استيفاء الح لا في أصل الحق» جخلاف الأعلى مع الأسفل. 

(وإن أراد إنسانٌ إحياءً أرض بسقيها(") منه) أي: السيل أو النهر الصغيرء 
(م يُمنع) من الإحياء؛ لأنّ حق أهلٍ الأرض الشاربةٍ منه في الماء لا في الموات» رما 
م يضر بأهلٍ الأرض الشاربة منه) فإن ضَرّهمء فلهم منعه؛ لدفع ضرره عنهم» 
(ولا يقي قبلهم):© لسبقهم له إلى النهرء ولأنّهم مَلَكُّوا الأرض بحقوقها 
ومرافقها قبله» فلا بملك إبطال حقوقهاء وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها. 

(ولو أحيا سابق) مت (في أسفله) أي: النهر ف أحيا (آخر) لا (فوقه) 
أي: الأول» 0 أحيا (ثالث) علا (فوق ثان. سقى انحبي أولا) وهو الأسفل 
(۱) في (ص) و (م): «من) . 


(۲) في الأصل و(س) و (م): الايسقيها». 
(۳) بعدها في (س) و (م): «إذا لم يضر بهم وأحبى4: وسقطت لفظة: «أحبى» من (س). 


۲۷٦ 


ثم ثان» ثم ثالث. 

وإن خْفِرَ نهرٌ صغيرٌ وسيق ماؤه من نهر کبير» مُلك» وهو بين 
جماعة» على حسب عمل ونفقة. 

فإن لم يَكفِهم» وتراضًوًا على قسمته» حاز. وإلا قسّمّه حاكم 
على قدر ملکهم» فما حصّل لأحدهم في ساقيته» تصرف فيه عا 
أَحَب. والمشورّكُ ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك. 





َه سقى (ثان) في الإحياءء وهو الذي فوق الأسفلء (شمٌ سقى (ثالث) 
أي: الذي فوق الثاني؛ اعتباراً بالسبق إلى الإحياء لا إلى أول النهر؛ لما تقدم 
أنه إذا ملك الأرض» ملكها بحقوقها ومرافقها. 

(وإن حفر نهرٌ صغيرء وسيق ماؤه من نهر كبيرء مُيِك() أي: ملك 
الحافرٌ الماءَ الداحلَ فيه» (وهو) أي: النهر (بين جماعة) اشتركوا في حفره» 
(على حَسَّب عمل ونفقةٍ) لأنّه ملك بالعمارة» وهي: العمل والنفقة. 

(فإن) كفاهم لما يحتاجون إليه فيهاء فلا كلام» وإن (لم يكفهم» وتراضّوًا 
على قسمته) بمهايأة أو غيرهاء (جاز) لأنه حقهم لا يخرج عنهم؛ (وإلا) 
ينراضًوًا على قسمته وتشاحراء رفسمه أي: الماءَ بينهم (حاكمٌ على قذر 
ملكهم) ف النهرء وتأتي ('طريقتها في باب" القسمة. (فما حصل لأحددهم 
في ساقيته تصرف فيه با أحب) لانفراده .علکه» وله أن يسقي به ما شاء من 
الأرض» سواءٌ كان لها() رسمٌ شرب منه او لاء كما لو انفرد به مِن أصلهء 
وله عمل رحّى عليه ونحوه. (و) الماءُ (المشترك ليس لأحدهم أن يتصرف فيه 
بذلك) بلا إذن شركائه» لكنّ الماءَ الحاري المملوك وغيره؛ لكل أحا أن يأحذ منه 
(۲-۲) ليست في (م) . 
(۳) في (): الهم . 


إيغفا 


شرح منصور 


ومن سبّقَ إلى قناةٍ لا مالك هاء فسَبّقَ آخَرُ إلى بعض أفواههاء من 
فوقو أو أسفلء فلكل ما سبق إليه. ولمالك أرض متفه من الدخول 
بهاء ولو كانت E‏ ولا يملك تضييق مَجْرَى قناةٍ في 
أرضه؛ خوف لص. 

ومّن سد له ماءٌ للجاهه, فلغيره السقيم منه الحاجق 520100 





لشرية ووضوفه وخ غسله وغسل ثيابه» وانتفاع به في أشباه . ذلك ممالا يوثر 
فيه بلا إذن مالكه» ما لم يدحل إليه في مكان مَحُوط عليه» ولا يحل لصاحبه 
املع 2110 أبي هريرة مرفوعا: «ثلاثة لا ينظر الله إليه م( ولا 
ي زكيهم» وهم عذاب أليم: رحل كان ('بفضل مائه") في الطريق» فمنعه ابن 
السبيل ...2276). رواه البخاري©». بخلاف ما يوثر فيه» كسقي ماشيةٍ (° كثيرةٍ 
ونحوه"». فإن فضل الماءُ عن حاجة ربّه» لزمه بذلّه لذلك» وإلا فلاء وتقدم. 

(ومّن سبق إلى قناةٍ لا مالك هاء فسبق آخرٌ إلى بعض أفواهها من فوق 
أو) من (أسفل؛ فلكل) منهما (ما سبق إليه) للخبر(©. (ولمالك أرض منعه 
من الدخول بها) أي: بأرضه (ولو كانت رسومها) أي: القناةٍ (في أرضه) 
لأنها ملکه» كمنعه من دخول داره. (ولا يملكُ) رب ؛ أرض (نضيبق مَجْرَى 
قناةٍ في أرضه؛ خوف لص نصًاء لأنه لصاحبهاء وفيه ضر عليه بتقليل اماي 
ولا يزال الضرر بالضرر. . 

(ومن سد له ماءً جاهه) يسقي به أرضّه: (فلغيره السقئ منه لحاجة) السقي؛ 


. بعدها في (م): يوم القيامة»‎ )١( 


(۲-۲) في (م): «يفضل مائة» . 
(۳) بعدها في (م): «الحديث» . 
)٤(‏ في صحيحه (۲۲۳۰) . 
)٥-٥(‏ ليست في (س). 

.۲٣۳ تقدم ص‎ (D 


۷۸ 


ما لم يكن ترکه رده على من سد عنه. 5-6 





لمساواته له ي الاستحقاق. 


(ما لم يكن تركه يَرُدُه على من سد عنه) فيمتنع عليه؛ اتب 
ظُلْم من سد عنه بتأخير حمّه. 


۷⁄۹ 


شرح منصور 


باب 
٠‏ الجعالة: جَعْلُ معلوم د لاامن مال عاريي فيضح مهولا لمن 
يَعملُ له عملاًء ولو بجهولاً» أو مده ولو مجهولة» كمن رَد قطي 
أو بى لي هذا الحائط» أو أقرضي ري يجاهه ألفا(" » أو أذْنَ بهذا 
المسحدٍ شهراًء فله كذاء أو من فعله من مَلدِينيَ) و 





(الجعالة) بتثليث 0 ذكره ابن مالك2). مشتقة من الجعل» .كعنى 
التسمية؛ لان الجاعل يسمي لحل للعايل» أو من اللجعلء بمعنى الإيجاب» يقال: 
جعلت له كذاء أي: أوحبت» ويسمى ما يُعطاة الإنسان على أمر يفعله: جُعْلاً 
وحَعَّالة وحعيلة. قاله ابن فارس". ويدل رها فر تعالى: 
لمن جاو يريو رع [یوسف:۷۲]» وحديث ا 
ولدعاء الحاحة إليها. وهي شرعاً: (جَعْلُ) أي: تسمية مال (معلوم) فلا يصح: 
من رَد عبدي» فله نصفه» ونحوه» (لا) إن كان (من مال محارب) أي: حربي» 
(فيصحٌ مجهولاً) كما تقدم في الجهاد. (لن يعمل) متعلق يمل رله) أي: 
الجاعل (عملام) مباحاًء بخلاف نحو زمر وزناء (ولو) كان العمل (جهولا) کمن 
حاط لي هذا الوب ونحوه» فله كذاء (أو) لمن يعمل له (مدةٌ ولو جهولة) كمن 
حرش زرعيء أو أَذن في هذا المسجد» فله في كل شهر كذاء أو( (كمن رد 
لقطتي» أو بن لي هذا الحائط» أو) من (أقرضني زیڈ د بجاهه آلف أو أذن بهذا 
المسجد شهراً فله كذل أو من فعله من مديني) أي: ممن لي عليه دين» 
(1) جاء في هامش الأصل ما نمثه: [الضميرٌ عافد على مَنْ6؛ وامعنى: مَنْ كان جاك سيا في إقراضي 
زی لي ألفء فله كذا). 
(۲) انظر: المطلع ص .۲۸١‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة: (حعل). 
(4) تقدم ص 47. 


(0) ليست في الأصلء وف (م): «و). 


الا 


فهو بريءٌ من كذا. 
فمن بَلعٌه قبل فعله» استحقّه به» وي أثنائه» فحصّة تمامه» إن أتكه 


بني ا ؛ وبعده» لم يستحقّه وحرّم أحذه. 





(فهو بريءٌ من كذا) لأ الجعالة حائزةٌ لكل منهما فسخهاء فلا يودي إلى 
أن يلزمه بحهولٌ» والجعالة نوعٌ إحارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع» وتتميز 
بكون العامل لم يلتزم العمل» وكون العقادٍ قد يقع مُبهماً لا مع معن 
ويحواز ادمع فيما بين تقدير المدة والعمل» بخلاف الإحارة/. وصح ما ذكر 
مع كونه تعلیقا؛ لأنه في معنى المعاوضةء لا تعليق محض» ولذلك27 اشترط 
في الحمل أن يكون: معلوما إن لم يكن ا ٠‏ لأنه يستقرٌ بتمام 
العمل كالأحرة» وإنما صحت في قوله: من أقرضيي زي بحاهه ألفاً؛ لأنّ 
الجغل في مقابلة ما لله من حاهه من غير تعلق له بالقرض» واشااطٌ کون 
العمل للحاعل؛ احتزازاً عمن ركب دايّته ونحوه» فله كذاء فلا يصحٌ؛ لفلا 
يجتمع له الأمران. 
(فمّن بلغه) اَل (قبل فعله) أي: العمل المحعول له عليه ذلك العوض» 
(استحقه) أي: اَم (به) أي: العمل بعده؛ لاستقراره بتمام العمل» كالربح 
في المضاربة. فإن تلف» فله مثل مثلي» وقيمة غيره؛ ولا يحبس العامل العسين) 
حتى يأخذه. (و) من باخه ابعل رفي أثنائه) أي: العمل؛ (ف)له من العمل 
(حصة تمامه) أي: بقسط ما عمله بعد بلوغه؛ (إن أتمه بيّة الجعل) لان 
عملّه قبل بلوغه غيرٌ مأذون فيه؛ فلا يستحق عنه عوضا؛ لتبرعه به» (و) من بلغه 
(بعده) أي: بعد تمام العمل» (م يستحقه) أي: الجعل» ولا شيئاً منه؛ لما سبق 
(وحرّم) عليه (أخذه) إلا إن تبرّعٌَ له به ربه بعد علامه بالحال» وإن اشترك جماعة 
(۲) في (س): «المعين» . 


۲۸۱١ 


شرح منصور 


YAY/Y 


منثنهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن رَد عباري» فله كذاء وهو اقل من دينار أو انيع عشر در 
من كن 5 + بي د 00 ا 
اللذيْن قدرهما الشارع» فقيل: يصح» وله برده الجعلٌ فقط. وقيل: ما 
قدّر الشارع. 


في العملء اث هرکو في البعل؛ بخلاف من دحل هذا النقبء فله دينار» فكل من 
دخله استحق دينارا؛ لدخوله كاملاً بخلاف نحو رد قطي فلم يفعله واحد 
منهم كاملا كما لو قال: من نقب السورّ» فله دينار» فنقبه ثلاثة» اشتركوا في 
الدينار. وإن نقب كل واحار قبا استحقّ کل واحدٍ ديناراً. وإن i‏ 
على رد آبقه ديناراًء ولعمرو علو رده دينارين؛ ولبكر ثلاثة» فردوه» فلكل لٹ 
ما جُعل له. وإن حعل لزید على رده معلومأء وللآخرين7 جه ولا فردوه("», 
فلزيار ثلث ما جُعل له» وللآخرين أحرة عملهما عملهما. وإن جعل لزيد على رده 
معلوماًء فرده هو وآخران معه» فإن قصدا إعانة زيل استحقً وريد الكل كلف 
(”وإن عملا بقصد" الجعل؛ فلا شيء لهما(؟, ولزيد ثلث جعله. وإن قال: : مسن 
ليع لح وا ER‏ لم يصح مطلقاً. 


(و) إن قال رب آبق: (مَن رد عبدي» فله كذاء وهو) أي: المسمى (أقل 
من دينار أو اقل من (اثني عشر درهما) فضةء (اللذين قدرّهما الشارع) 
في ردٌ الآبق» (فقيل: يصح) ذلك (وله) أي: الرادٌ (بردّه) أي: الآبق را عل 
فقط) 85 ي «الفرو ع)()» وهر م كلام غيره؛ لأنه رده على ذلك» فلا 
يستحق غيره. (وقيل:) لا تصح التسمية وللراد له (ما قدّره الشارع) قطع 
به الحارثي» ولي «المبدع» و «الإقناع8(0؛ لاستقراره عليه كاملا بوحود سببه. 





5 في (م): «لآحرين»‎ )١( 

(۲) ف (س) و (م): لوردوه» . 

(۳-۳) في الأصل: «وإن عمل غيره بقصد) › و(س): «فإن......). 
(5) في الأصل و(م): «له» . 

.٤٥/٤ (ه0)‎ 

(5) ليست ف (م): 

.1۷/ )۷( 

AY وم‎ 


YAY 





ويَستَحِقٌ مَن رد من دون معيّنة) القسطء ومن أبُعدَ المسمّى ع 
فقط. ومن رَد أحد آبِقَيْن نصفه. 
وبعد شروع عامل» إن فسخ جاعِلٌ» فعليه أحرةٌ عمله» 1 
شرح منصور 


وما ذكره من أن الشارع قدر في رد الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماء قال في 
«الإنصاف2076: أنه المذهب. وسواء("© كان يساويهما(" أولا؛ لعلا ياتحق بدار 
الحرب» أو يشتغل بالفساد. وروي عن عمر وعلي)» وعن عمرو بن دينارء 
وابن أبي0* مُلكية مرسلاً: أن البيّ ية حعلّ في رد الآبق إذا جاء به خارجا 
من الحرم دینارا). ونقل ابن منصور: سثل أحمد عن جعل الآبق» فقال: لا 
أدري» قد 0 الناس فيه. لم يكن عنده() فيه حديث صحیح(). 
(ويستحق مّن) سمي له حُعْلٌَ على (ردٌ) آبقء وردّه (من دون) مسافةٍ 
(معينة» القسط) من المسمى: فإن کان المردود منه نصف المسافة» استحق 
نصف المي وإن كان أقل أو اكش فبحسابه. (و) إن رده (من أبعد) من 
المسمّى» فله (المسمّى فقط) لتبرّعه بالزائد؛ لعدم الإذن فيه. (و) يستحق (من 
رد أحد آبقين) جُوعل على رَدُّهماء/ 0 أي: الل عن ردهما؛ لأنه رد ۲۸٤/۲‏ 
(وبعد شرو ع عامل) في عمل (إن ر جاو فعليه) لعامل (أجرةٌ) 
مثلٍ (عمله) لاله عَمِل بعرض يسم لهه ولا شىء لذبلا يعملة بعد اطع 
لاله غير ر مأذون فيه. 


.٠۷١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (س) و (م): «سواء» . 

(۳) في (س): «يساويها) . 

)٤(‏ ليست في (م). 

(5) ليست في (س) . 

.0 ٤١١١٤١۰٥١٤۰/٦ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنفه»‎ )١( 
. في الأصل و (م): لعندي»‎ )۷( 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1175/1١5‏ 


YAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن فسخ عامل» فلا شيء له. 
ويصحٌ الحم بين تقدير مد وعمل. 
وإن اختلفا في اسل عل فقول من ين ينفيه» وقي قدره أو مسافقٍ 


فقول جاعل. 
وان عمل SSUES‏ 
حغل» فلا شيءَ له» SAS‏ انحو وما ا 1 





(وإن فسخ عامل) قبل تمام عمله» (فلا شيءً له) لإسقاطه حقّ نفسِه. 
حيث لم يُوف ما شرط عليه؛ وإن زاد حاعلٌ في حُمْل؛ أو تمص منه قبل 
عن ومزاعان ترك لاه جات كالسا 

(ويصحٌ الجمع بين تقدير مدةٍ وعمل) في حعالة» كمن بنى لي هذا 
E‏ لجوازها مع جهالة المدة ور للحاحة. وإن نادى 
غور رب الضالَة: من رد ضالة فلان» فله كذاء فردّت» فالعوضُ على المنادي؛ 
لأنه ضمنه» بخلاف قوله: قال ربها: من ردّهاء فله كذا. 


(وإن اختلفا) أي: احاعل والعاملٌ رفي أصل جُغْلء ف) -القول (قول مَن 


. ينفيه) منهما؛ لأنّ الأصلّ عدمّه. رى إن احتلفا رفي قذره) أي: الغل ای 


في قذر (مسافة(')) بأن قال جاعل: حعلته لمن ردّه من بريدين. وقال عامل: 
بل من بُريدٍ. (فقولٌ جاعل) لأنه منكرٌ) والأصل براءئه مما لم عازف به. 
وكذا لو اختلفا في عين لمجال عليه. 

(وإن عمل) شخص» (ولو الْعَدُ لأخل أجرة) على عملهء (لغيوه عملا 
بلا إذن» > أو) بلا (جغل) ممن عمل29) له (فلا شيءَ له) لتيعه بعمله»› 
خی دل بلا عوض» ولعلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه» ولم قطب() به نفسه» 
(1) في الأصل و (م): #مسافته». 


(۲) في (م): «عمل» . 
(۳) في (س): «تطلب» . 


YA“ 


للق تا متا شمن واوا کم ارف ا ماله ورد ی 
من قِن» ومدبرء وأمٌ ولد - إن لم يكن الإمام - فما قدَّرَ الشارع» ما 

ت سيد مدر أو أمّ ول قبل وصول» فيعتقاء ولا شيءَ له» أو 
يهرّب» 0 أو على اة فقي قوت ولو هرّب» أو لم 
يستأذِن مالكا مع قدرةٍ. وومممفة ةو ةم فءء مو مم نولمو ءةمء ينم وو ممةنء رم مم مرق قة 





رالا في تخايص متاع غيره: ولو) کان 0 رقنا من بخر) أو فم سب (أو 
فلا بن هلاه في ترکه» (ف) له (أجخو ر( مثله) لأنه يخشى هلاكه وتلفه 
على مالكه» بخلاف اللقّطة. وفيه حٿ وترغيبُ في إتقاذ الأموال من الفلكة. 
(و) إلا في (ردٌ آبق من قن ومُدبسر وأم ولد إن م يكن الرادٌ (الإمامء 
ف)لراده ما قر الشار) سواء ء رده من المصر أو حارجه» قربت المسافة أو 
بعدت» ولو كان الرادٌ زوحاً للرقيق» أو ذا رحم في عيال المالك» وتقدم؛ 
للحث() على حفظه على سیده» وصيانته عما يخاف منه من لحاقه بدار حرب» 
والسعي في الأرض بالفسادء بخلاف غيره من الحيوان© والمناع؛ (ما م يمت 
سيد مدر حرج من الثلث» (أوأم ولد قبل وصولء فيعتقاء ولا شيءَ له) 
لأنّ العمل الم يدم إذ العتيق لا يُسمّى آبقأء (أو يهرب) الآبق من واحده() قبل 
وصوله؛ لأنه لم يرد شيعاً. وكذا لو حعل له على رد الآبق حُعْل» فهرب منه 
ونحوه» أو مات بيذه») فلا شيءِ له اكسائر من 4 يسلم عمله. (وياخذ) 
واحده (ما أنفق عليه أو على داب يجوز التقاطّها (في قوت» ولو هرب) أو 
لم يستحق جعلاً؛ لرده من غير بلد سماهء (أو لم يستأذن مالكاً مع قدرتيهه 
على استئذانه؛ لأنه مأذونٌ فيه شرعا. ولا يجوز استخدامه بنفقته» كالمرهون. 
)١(‏ في الأصل و (م): لأحرة». 

(۲) في (م): «ما قدره» . 

5 في (س): «البحث» . 

(4) في (م): «الحيوانات» . 

() في (م): «آخحذه). 

(5) ليست في (س). 


Ao 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


؟A6/Y‎ 


ويُؤخذانٍ من تر كة ميت» ما لم ينو التبرع. 
وله ذبخ مأكول خيف موه ولا يضمن ما نقصه. 
ومن وَحَدَ آبقأء أحَذه» وهو أمانة. ومن ادّعا فصدكه الآبق» أحذه. 
ولنائب إمام بيه لمصلحة» فلو قال: ا أعتقته» عمل به. 





(ويُؤخذان) أي: : الحعل والنفقة رمن تركة) سيّد (ميته) كسائر الحقوق عليه 
(ما لم ينو) الاد (التبرّع) بالعمل(٠‏ والنفقة؛ فلا يرحع بشيء. 

(وله ْح ماكول خيف موت ولا يَضْمّن ما نقصه) لان العمل في مال 
الغير متى كان إنقاذا له من التلف المشرف عليه» كان جائزاً بغير إذن مالكه 
ولا ضمان على المتصركف إن حصل به نقص”"). ومن وحد فرساً لغيره مع 
البدو» فأخذه منهم, فله بيعه»/ بل يحب عليه إذا مرض فلم يُقدر 0 
المشي» ويحفظ ثمنه لربه. ذكره في «الإقناع») عن «الفتاوى المصرية». 

(ومن وَجَد آبقاء أخذه) لأنه لا يؤمن لخاقه بدار الحرب»ء وارتداذه 
واشتغاله بالفساد» بخلاف الضوالٌ ال تحفظ نفسّها. (وهو أمانةٌ) عند 
اعدف إن قلف بغر تفريظاء لا ضا فيا ولينن لواتخده' يكف ولا ملك 
بتعريفه؛ لأنه يُتحفظ نفسه» كضوالٌ الإبل. (ومّن اأعاه) أي: الآبق0*», أنه 
ملکه بلا بينة (فصدّقه الآبق) الكلفء (أخذه) مِن واحده؛ لأنه وه 
بوصفه» فبتصديقه أولى. 

(ولنائب و إمام) عنده آبق (بيعه لمصلحة) لانتصابه لذلك» (فلو قال) 
يده (كنت أعتقتُه) قبل بيعه» (عُمل به) أي: بقوله هذاء ويلغو البيع؛ ؛ لأنه 
لا یح به إلى نفسه نفعاًء ولا يدفع عنها ضرأ ولم يصدر منه ما ينافيه. 
(۲) في (م): «النقص» . 
(۳) ليست في الأصل. 
© ۳/. 
(ه) بعدها في (م): «أي» . 


مين 


باب 

اللقطة: مال أو حص ضائعٌ» أو في معناه» لغير حربي. 5 

(اللقطة) محركة؛ وكحزمة» وَهْمَرَّة و تُمامّة: ما التق ط(. قاله ي 
«القاموس»". وقوله: م ركة» أي: مفتوحة اللام والقاف. وعرفاً: (مال) كنقدٍ 
ومتاع» (أو مختص) كخمر خلال. (ضائعٌ) کساقط بلا علم» (أو) ما (في 
معناه) أي: الضائعء كمتزوك قصداً لمعنى يقتضيه» ومدفون منسي» (لغير 
حربي) فان کان لحربي» ف كما لو ضلّ الحربيٌ الطريق» فلآخذه هو وما 
معه. والأصل قي الالتقاط: ت ايل د بن خالا الجهي قال: سُعل زسول الله 
د لع الذهب والوّرق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصّهاء ثم عَرفها 
نن فإن لم تعرف» فاستنفقها(")» وکن وديعة عندك» فإن حاء طالبها و 
من الدهرء فادفعها إليه». وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: «ما لَك ولهها؟ فإن معها 
جذاءها وسقائعاء ترذ د الماء وتأكلٌ الشنجرًء حتى يجدها ربهاة. وسأله عن 
الشاة؟ فقال: «حذهاء فإئما هي لك» أو لأخيكء أو للذئب». متفق عليه©). 
وقوله: «معها حذاءها», أي: ا لأنه لقوته وصلابته يجري مُحرى الحذاء. 
«وسماءها»: بطنهاء تأحذ فيه ا کر فیبقی معهاء يمنعها من(*) العطش. 

ويشتمل الالتقاط على اکتساب وائتمان» واحتلف في المغلب منهماء 
وصحّح الحارة أي أنه الائتمان ؛ لأنّ المقصوة د إيصال الشيء إلى أهله؛ 
ولأحله شرع الحفظ والتعريف أولاًء والتمليك آحرا عند ضعف رجاء امالك0. 





. في (ص) و (م): «التقطه»‎ )١( 

(۲) القاموس: (لقط) . 

5) في الأصل و(س) : «فاستحفظها» . 

.)١( )۱۷۲۲( مسلم‎ »)۲٤۲۷( البخاري‎ )٤( 
ليست في (س) و (م).‎ )5( 

.505/ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۷) في (س): «الملك» » وفي (م): «التملك) . 
(۸) في (س): «الملك» . 


YAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۸/۲ 


ومن أحذ متاعه»› ورك دنه فكلقطة ويأحذ حقّه منه بعد تعريفه. 
وهي ثلاثة أقسام: 


الأول: ما لا شيعه همّة أوساط الناس» كس (» وشُسئعء ورغيفيء 
فيْملك بأحذء ولا يلزمُه تعريفه» ولا بدله إن وَحَد رڳه. 





رومن أخذ متاغه) في نحو حمام» من ثياب» أو مداس ونحوه» (وترك) ببناء 
الفعلين للمجهول» (بدلّه. فم المتروك (كلقطة) نضّاء لأنّ سارق الثياب لم بجر 
بينه وبين مالكها(') معاوضة. وقيل: لا تعريف مع دلالة قرينة على السرقة؛ لعدم 
الفائدة فيه» وصوّبه في «الإنصاف» () وغيره. (ويّأخذ) المأحوذ متاعٌهء (حقه 
منه) أي: المروك بدل متاعه» (بعسد تعريفه) بلا رفع لحاكم؛ لأنه أقربُ إلى 
الرفق بالناس» وفيه نفع للمسروق ثيأبه بحصول عوضهاء ونفع للآحذ بالتحفيف 
عنه» وحفظ هذه الثياب عن الضياع؛ فإن بقي شيء» تصدّق به. 

(وهي) أي: اللقطة لال أقسام) بالاستقراء: 
(الأول:ما لا عه هة أوساط الساس) أي: لا يهتمّون في طلبه» (كسَؤْط 
وشسع) بتقديم المعحمة: أحد سيور النعل الذي يدحل بين الإصبعين. 
(ورغيف) وثمرةٍء وکل ما لا حطر له (فيملّك بأخل0) ويباح الانتفاعٌ به. 
نصاء لحديث جابر:/ رحص البي ب في العصاء والسوط والحبل؛ يلتقطه 
الرحل ينتفع به. رواه أبو داود۵). (ولا يلزمُه تعريفه) لأنه من قبيل المباحات» 
(ولا) يلزمُه (بدلّه إن وَجّد ربه) الذي سقط منه؛ لملك ملتقطه له بأخخذه. 


وظاهره: إن بقي بعینه» لزمه رده لربه» كما في «الإقنا ع)(). 


(۱) في (س): «ملكها» . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .777/١5‏ 
(۳) في (ص) و (م): #بأعذه؟ . 

. )۱۷۱۷( في سننه‎ )٤( 

./۳ )( 


YAA 


وكذا لو لقي كناسُ ومن ف معناه» قطعا صغارا متفرقةٌ ولو کرت ى 
ومن ترك داه مَهلَكةٍ أو فلاقء لانقطاعهاء أو عجزه عن علْفِهاء 

ملكها آخذها. وكذا ما يُلقّى حوف غرق. ۰ 
الثاني: الضوال الي تمتنغ من صغارٍ السباع» كإبل» وبقرء E‏ 


(وكذا لو لقي ناس ومن في معناه) كَمُمَلْش (قطعاً صغاراً متفرقة) من * ٠‏ 
فضة» فيملكها بأحذهاء ولا يلزمُه تعريفها ولا بدلّها إن وحد ربّهاء (ولو 
كثرت) بضمها؛ لأ وحودّها متفرقة يدل على تعداد أربابها. 

(ومن ترك دابة) لا عبدا أو متاعاً (بمهلكة أو فلاةٍ لانقطاعها) بعحزها 
عن مشيء (أو عجزه) أي: مالكها (عن عَلْفها) بان لم جد ما يُعلفها 
فزكهاء (ملكها آخِذُها) لحديث الشعبي مرفوعا: امن و حتف واي قفد عجو 
عنها أهلها فسيبوهاء فأخذهاء فأحياهاء فهي له». قال عبد الله بن محمد بن 
حميد بن عبد الرحمن(7١):‏ فقلت» يعي للشعي: من حدثك بهذا؟ قال: غير 
واحد من أصحاب رسول الله 4 . رواه أبر داود» والدارقطين(). وني القول 
بملكها إحياؤها وإنقادُهاء ولأنها ت ركت رغبة عنهاء أشبه سائرَ ما يرك رغبة 
عنه"). (وكذا ما يُلقى) من سفينة (خوف0) غرق) فيملكه آحذه؛ لإلقاء 
صاحبه له اختياراً فيما يتلف بتركه()» أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. 


القسم (الثاني: الضوال) جمع ضالة: اسم للحيوان حاصة دون سائر 
اللقطةء ويقال لما: ال حوامي» والهواي» واهوامل› (التي 3 من صغار السباع) 
كذئبي» وابن آوی» وأسد صغير» وامتناعها إما لكبر جگتها > (كابل» وبقرء 
)3( هو: عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن؛ الحميري» البصري. روى عن أبيه؛ وعن عامر الشبي» ومن 
روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات). «تهذیب الكمال» ۲۹/۱۹. 
(۲) أبو داود (4؟01) » والدارقطي في #سننه» .)۲٣۹(‏ 
(۳) في الأصل: «عنها» . 
)٤(‏ في الأصل: «حوفاً من » . 
(0) ليست في الأصل. 


لمكن 


منتهى الإرادات 


وخيل» وبغال» وُمُرء وظياءء وطير» وقهاږ» ونحوها. 
فغيرٌ الآبق جرم التقاطّه» ولا ہل E‏ ولإمام ونائبه ا 
ليحفظه لربّه ولا يلزمُه تعریفه» ولا يؤخ منه بوصفي. 





وخيل؛ وبغال» وخُمْرد/ أهلية» خلافاً للموفق(" فيهاء (و) إما لسرعة 
عَذْوِهاء ك (ظباءء و) إما بطيرانهاء ك(طيرء و) إما بنابهاء كرفهاٍ ونحوها) 
كنعامة» وفيل» وزرافة» وقردء وهرء وقن ا 

(فغيرُ) القن (الآبق يحرم التقاطه) لقوله عليه الصلاة و السلام: دما لَك 
وهاء عه إن اا وسقاءهاء ترد الماءَ وتأكل الشجر حتى يحدها 
ربها»". ولحديث: «لا يؤوي الضالة إلا ضال). روآه أحندهء وأبو داود» 
وابن ماجه9©». (ولا يُملّك) ماحَرّم التقاطّه (بتعريف) لعدوانه؛ لعدم إذن 
امالك والشارع فيه؛ أشبه الغاصب» وسواعً كان بزمن الأمن أو الفساد, 
(ولإمام ونائبه أخذه ليحفظه لربّه» لا على أنه لقطة؛ لأ له نظراً في حف ظ 
مال الغائب» وني أخذه لها لذلك مصلحة لربّها لصيانتها. (ولا يلزمُه) أي: 
الإمام أو نائبّه (تعريفه) أي: ما أحذه منها ليحفظه لربه؛ لأنّ عمرّ لم يكن 
يُعردف الضوال)» ولأ ربّها يحيءٌ إلى موضع الضوال» فإذا عرفهاء أقام 
البينة عليها وأحذها. (ولا يُؤْخذ منه) أي: الإمام أو نائبه» ما أخحذه من 
الضوالٌ لحفظه» (بوصف") فلا يكفي في الضالة؛ لأنها كانت ظاهرة للناس 


حين كانت بيد ربهاء فلا يختص .ععرفة صفاتهاء وتمكنه من إقامة البينة عليها؛ 


. في (م): الحمير»‎ )١( 

(۲) في المغي .۳٤٤/۸‏ 

(۳) تقدم ص ۲۸۷. 

5( جمد ف (مسنده) (۹۲۳۰ ۸۱« وأبو داود إل ¥< وابن ماجه 75٠١5‏ من حديث حرلر. 
)٥(‏ بعدها في (س) و (م): «والإمام وغيره». 

() أخرحه ما لك في «الموطأ» ۲۲۷/۲. 

(۷) في (م): لايوصف» . 


1۹۰ 


وکو التقاط صِيُودٍ متوحشة) لو ثر كته رجعت إلى الصحراي 
بشرط عجز ربّهاء ولا يملكها بالتعريف. لا أحجار طواحين» وقدور 
ضخمة» وأحشاب كبيرة. 


ما حرم التقاطه» ضمته آحذه» إن تلف أو نقص» كغاصب. لا 


لظهورها للناس. ويشهد الإمامٌ ونائّه على مايحصل عنده من الضوال 
ويُسِمُّهاء ثم إن كان له حِمّىء تركها ترعى فيه وإن رأى مصلحة في بيعها 
وحفظ ثممنهاء أو لم يكن له حمّىء باعها بعد أن يحليهاء ويحفظ صفاتهاء 
ويحفظ(2 ثمنها لربها. وليس لغير الإمام أو نائبه أن يأحذها ليحفظها لريّها؛ 
لأنه لا ولاية له عليه. 

«وججوز التقاط صيود/ متوحشة. لو ترکت» رجعت إلى الصحراء. 
بشرط عَجْزٍ ربها) عنها؛ لأ تركها إذن أضيع لما من سائر الأموال» 
والمقصود د حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها. (ولا ملكُها) آعثما 
(بالتعريف) ,ٍ لأنه يحفظها لريّهاء فهو كالوديع. و (لا) يجوز التقاط (أحجار 
طواحين» وقُدُور ضخمة» وأخشاب كبيرة) ونحوها نما يتحفظ بنفسه؛ لأنها 
لا تكاد تضيع عن صاحبهاء ولا تبرح من مكانهاء فهي أولى يعدم التعرض ها 

من الضوالٌ؛ لتعرّضها في الجملة للتلف» إما بسبع؛ أو جوع أو عطش ونحوه؛ 
بخلاف هذه(". 

(وما حرم التقاطّم "أي: أحذه"» (تينهٍ آخذةهُ إن تلف أو نقص, 
كغاصب) لعدم إذن الشارع فيه. و (لا) : يضمن (كلبا) مع ردم التقاطه؛ لأنه ليس 
عال. (ومّن) التقط ما لا يجوز التقاطه؛ و(كْتْمَ عن ربه» ثم ثبت يبينةٍ أو إقرار» 
)١(‏ في الأصل و (م): «حفظا . 


(۲) في (م): «هذا) . 
05-5 ي الأصل: إن آحذ» و (م): (إن أحذه» . 


"5 


منتهى الإرادات 


YAV/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


نقلف» فق ا 
ويزول ضمائه بدفعه إلى الإمام أو نائبه» أو رده إلى مكانه بأمره. 
الفالت: ما عداهماء من من› ومتاع. وَغتم) وفصلان» وعجاجيل» 
وأفلاي وق صغير» ونحو ذلك. 





(فتلف» ف) عليه (قيمته مرتسين) لربّه. نضّاء لحديث: هفي الضالة المكتومة 
غرامتها ومثلها معها» (). قال أبو بكر في «التنبيه»: وهذا حكمٌ رسول الله 
2 فلا يِرَ 0 

(ويزول ضمائه) أي: الحرم التقاطه, (بدفعه إلى الإمام أو نائبه) لأنّ له 
نظراً في مال الغائب. (أو ر ڌم أي: المأحوذ من ذلك (إلى مكانه) المأحوذ 
منه» (بأمره) أي: الإمام أو نائبه؛ لقول عمر لرحل وحد يقرا أراسلة ق 
وحدته. رواه الأثرم. ولأ ده برده كأحذه منه؛ فإن رده بغير أمره فتلف» 
ضمنه» كالمسروق والمغصوب. ظ 

القسم (الثالث: ما عداهما) أي: القسمين السابقين» (من شن) أي: نق 
(ومتاع) كثيابر» وكتبرء وفرش» وأوان» وآلات حرف" ونحوهاء (وغنم 
وفصلان) بضم الفاء وكسرهاء جمع فب ولد الناقة إذا ا 
(وعجاجيل) جمع عجل: ولد البقرة» (وأفلاء) بالمد جمع فِلُو بوزن حر 
وحَرو» وعَدُوٌ سمو وهو الجحش والمهر إذا فطماء أو بلغا السنة. قاله في 
«القاموس»(" (وقن صغير) ومريض من9©» كبار إبل ونحوهاء كالصغير» (ونحو 
ذلك) كخشبةٍ صغيرق» وقطعةٍ حديدٍ ونحوه» وزق دهن أو عَسلء وغرارة 


- 
e. 


يحو بره 

(۱) أخرحه أبو داود (۱۷۱۸)» من حديث أبي هريرة. 
(۲) في م): #حرث» . 

(۳) القاموس: (فلو). 

)٤(‏ ليست في الأصل و (س). 


4۲ 


فيحرُمٌ على من لا يأمن نفسّه عليهاء انفكا ويط بض يا به ھی ا 
ولم يملكهاء ولو عرّفها. 

واا نفسه» وقوي على تعريفهاء فله أخذهاء والأفضل تر ها 
ولو حضيعَة. 


(فيحرم على من لا یامن نفسّه عليها) أي: اللقطة مما ذكر (أخذّها لما شرح منصور 
فيه من تضييعها على ربهاء كإتلافهاء وكما لو نوی تملّكّها في الحال أو 
كتمانها. (ويضمنها بهد10)) أي: بأحذها من لا یامن نفسّه عليهاء إن تلفت» 
قرّط أو لم يُفرط("؛ لأنه غير مأذون له فيه» أشبه الغاصبه (ولم يملكها) 
من لايأمن نفسّه عليهاء (ولو عَرّفها) لأنّ السبب الحرم لا يفيد الملك» 
كالسرقة» والخبر() خصوص. 

(وإن أين) الملتقط (نفسّه) عليها (وقوي على تعريفهاء فله أخذها) 
ا وقيس على ذلك غيره مماذكر؛ لأنه في معناه» 

”من كل مايتموّل*»» وسواءً الإمام وغيره. فإن عجز عن تعريفهاء فليس له 

أحذهاء وإن أحذها بنية الأمانق» ثم طرأ قصذ الخيانة» فاختيارٌ الموفق( لا 
يضمنه) وصحّحه 000 

(والأفضل) لمن يِن نفسه عليها وقوي على تعريفهاء (تركها) أي: 
اللقطة» فلا يتعرّض لها. روي عن ابن عباس( وابن عمر). (ولو) وجدها 
(مضنيعَةٍ) لأنّ فيه تعريضا لنفسه لأكل الحرام» وتضييع بيع الأمانة فيها. 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(۲) في (س) و (م): «آو لا . 
(۳) ليست في الأصل و (م). 
)٤(‏ تقدم ص ۲۸۷. 
(-0) من نسخة في الأصل. 
(5) في المغي .۳١۰۷/۸‏ 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7١8/١5‏ 
(۸) أرج البيهقي في #سننه» 47/5 ١عن‏ ابن عباس أنه قال: لا ترفعها من الأرض» لست منها في 
شيء» يعني: اللقطة. 
(9) حرج البيهقي في «(سننه) 2١88/5‏ عن ابن عمر أنه قال لرحل وحد لقطة: لا آمرك أن تأكلهاء 
ولو شكت» لم تأعذها. 1 


4۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بلكل 


و ثم ردّها إلى موضعهاء أو فرط ضمئهاء إلا أن 
يأمرَه إمامٌ أو نائبه بردها. 
فصل 
وما ايح التقاطة ولم ملك به» ثلاثةٌ أضربب: 


حيوانٌ» فيلزمُه فعلٌ الأصلح من أكله بقيمته» أو بيعه وحفظ نه 


(ومن أخذها ثم ردّها إلى موضعهاء أو فرّط) نيا كفت sa‏ 
لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظهاء كسائر الأمانات. وتركها 
والتفريط فيها تضييعٌ ها. (إلا أن يأمره إمامٌ أو نائبّه بردّها)/ إلى 
رعا قرا ين و كذا لر دقفا لوتام أو نافد ونان له را ف الال 
الذي لا يعرف مالكه. فإن تلفت منه في حول التعريف بلا تفريط لم 

(وما أبيح التقاطّه و م يُملّك به) وهو القسم الثالث» (ثلاثة أضرب): 

أحدها: (حيواك) مأكولٌ؛ كفصيلء وشاةء ودحاحة»ء (فيلزمُه) أي: 
الممتقط (فعلُ الأصلح) لمالكه (من) ثلاثة أمور: (أكله بقيميه) في الحال؛ 
لحديث: «هي لك» أو لأحيك» أو للذئب(2). فسوّى بينه وبين الذئب» وهو 
لا يستأني بأكلهاء ولان فيه إغناءٌ عن الإنفاق عليه» وحراسة لماليته على ربه 


إذا جاء. وإذا أراد أكله» حفظ صفته» فمتى جاء ربه فوصفه» غرم له قيمته. 


(أو بيعه) أي: الحيوان (وحفظ يهم ولو بلا إذن إمام؛ لأنه إذا جاز أكله بلا 
إذنه(" »2 فبيعه أولى. 


تتمة: في «انجرد» و «الفصول» في باب الوديعة: کل موضع وحبت عليه 


نفقة الحيوان» فحكمه حكم الحاكم» إن رأى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنهاء 


.۲۸۷ تقدم ص‎ )١( 
. في (ص) و (م): «إذن)‎ )۲( 


4٤ 


أو حفظه؛ وينفق عليه من ماله. وله الرحوعٌ بنيّّتهء فإن استوت 
الثلائة» خيز. 

الثاني: ما حشى فساده» فيلزمه فعلٌ الأحظ؛ من بيعه» أو أكله 
بقيمته» أو تحفيف ما يقُف» فإن استوت» حير 





أو بيع البعض في مون ما بقي0©» أو أن يستقرض على المالك» أو يوحر””" في 
المونة» فعل20). 

(أو حفظهء ويُنفق) ملتقطٌ (عليه من ماله) ليحفظه لالکه» فان ت رکه بلا 
إنفاق عليه فتلف» ضمنه؛ لتفريطه. (وله) أي: الملتقط (الرجوع) على ربه 
- إن وحده .ما أنفق عليه (بنيته) أي: الرحوع. نصاء لأنه أنفق عليه لحفظهء 
فكان من مال صاحبه» كمونة تحفيف عنب ورُطْسٍ. (فإن استوت) الأمور 
(الثلاثةٌ) ف نظر ملتقط فلم يظهر له أن أحدها) أحظ (خيّر) بين الثلاثة؛ 
لعدم المرحح. 

الضرب (الشاني: ما يُخشى فساذه) بإبقائه» كخحضراوات ونحوهاء 
(فيلزمّه) أي: الملتقط (فعل الأحظ من بيعه) بقيمته وحفظ ثمنه بلا إذن 
حاكم؛ لما تقدم. (أو أكله بقيمته) قياس له على الشاةء ولحفظ ماشه على 
ربه. (أو تجفيف ما يُجففْ0©) كعنب ورُطَبر؛ لأنه أمانة بيده فيتعيّن00© عليه 
فِعْلُ الأحظ فيه» فإن احتاج في تحفيفه 0 إلى مُونةٍء باع بعضه فيه. (فبإن 
استوت) الثلاثة (خير) ملتقط بينهاء فان تركه حتى تلف» ضمنه. 
(۲) ف (م): (يوحره» . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱۹ - ۲۱۹. 
)٤(‏ في الأصل: «أحدهما» . 
(ه) في الأصل: «ما يجف» . 


(5) في (س) و (م): افتعين» . 
(۷) في الأصل: «تجفيف» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۸4/۲ 


الثالث: باقي المال» ويلزمٌه حفظ الحميع» وتعريفه فوراًء نهاراً أول 
کل يوم أسبوعاًء ثم عادة حولاً من التقاط؛ بأن ينادي: من ضاع مته 
شيء) أو نفقة» oS een e‏ 





الضرب (الثالث: باقي المال) المباح التقاطه» من أنثمان ومتاع و نحو هماء 
(ويلزمه) أي: الملتقط (حفظ الجميع) لأنه صار أمانة بيده بالتقاطهء 0 
یامه (تعريفه) أي: الجميع؛ من حيوان وغيره» وسواءٌ أراد تملكاً أو حفظاً 
لربّه؛ لأنه ووو أمر به زيد بن حال وأبي بن كعب(» ولم يفرق» ولأنّ 
حفظها لربّها إنما يفي بإيصاها إليه» وطريقّه التعريف. (فورا) لأنه مُقتضى 
الأمرء ولان صاحبّها يطليها عقب ضياعها. (نهارا) لأنه بحمعٌ النساس؛ 
وملتقاهُم. (أوّل كل يوو) قبل اشتغال الناس ععاشهم. (أسبوعا) أي: سبعة 
أيام؛ ؛ لأنّ الطلب فيه(؟) كد ف يعرفها (عادة) أي: كعادة ان في ذلك. 
وقيل: يُعرفها ف کل يوم أسبوعاًء ثم(" في کل أسبوع مر شهرأء ثم في كل 
شهر مرة. واحتاره جماعة9). (حولاً من التقاط به :وروي عن عسر وعلي 
وابن عباس؛ لحديث زيد بن خالد: فإنه مد أمره بعام واحدء ولأنّ السّنَة لا 
تأر عنها القوافلٌ» وبعضي فيها الزما الذي تقصد فيه البلا من الحرٌ والبردِ» 
والاعتدال» كمدَةٍ العِئينء/ (بأن ينادي: من ضاع منه شيءٌ أو نفقة) ولا 
يصفها؛ لأنه لا يُؤمن أن يدعيّها بعضُ من مع صفتهاا*)» فتضيعَ على مالكهاء 
فإن وصفهاء فأذها غير ربّهاء ضّوئَها ماتقطء كوديع دل لصا على وديعة. 
و0 انا ع رين هد شد سر وأما حديث أبي» فقد أخرجه البخماري :)١575(‏ ومسلم 
«(WO YY)‏ 
(۲) في (م): «فيها» . 
(۳) ليست في (م). 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف .7717/١5‏ 
(0) في (): «صفاتها» . 


۲۹٦ 


في الأسواقء وأبواب المساجدء أوقات الصلوات» وكرة داخكها. 
وأحرةٌ منادٍ على ملتقط. ويُنتفُمٌ.مباح من كلاب ولا تعرئف. 
وإن أخخرّه الحول أو بعضه لغير عذر» e‏ الك لف ل ا 





(في الأسو اق) عند احتماع الناسء (وأبواب المساجد أوقات 
الصلوات() لأنّ المقصود إشاعة ذكرهاء ويُكثر منه في موضع وحدانهاء 
والوقت الذي يلي التقاطها. وإن كان في صحرائ عَرّفها في أقرب البلاد 
إليها. (وكره) تعريُها (داخلها) أي: المساحدد؛ لحديث آبي هريرة مرفوعاً: 
«من سيمع رحلا يدشد ضالة في المسجد» ايقل لا ردّه(" الله إليك0)»ء فإن 
المساحد م تين هذا 9 . وللملتقطر تعريقها بنفسه» وله أن يستنيب فيه متبرعاً 
أو بأحرة. (وأجرةٌ مناد على ملتقِط) نضّاء لأله سبب في العمل» والتعريف 
واحب على الملتقط فأحرته عليه. 

(ويُنتفعٌ بمباح من كلاب ولا تعرّفُ) وظاهره: جواز التقاطها(»» وهو 
قول القاضي وغيره. قال الحارثي: وهو أصح لأنه لا نص في المشع؛ وليس 
في معنى الممنوع» ولي أحذه حفظ على مته أشبه الأثمات» وأولى من 
جهة أنه ليس مالاً» فهو أحف. وأدخله الموفق(» فيما يمتنع التقاطّه؛ اعتبارا 
(منعته بنابه")» وهو مقتضى كلام المصنف فيما سبق. 

(وإن خُره) أي: التعريف (الحول) کله» (أو) أره (بعضه لغير عُدرِء 
(0 ف الأصل: «الصلاة ٠.‏ 
(۲) في (س): «أراها» . 
(7) في الأصل: «عليك» . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (75()074). 
(0) في (س): «التقاطه» . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١95/١5‏ 


(۷) المغني 5437/8 
(۸-۸) في (س): المنعه بذاته» . 


شرح منصور 


عم أن وم ملکها به بغ َد كالتقاط بئّة تملك أو لم برذ تعريفا. 


شرح منصور 


ولیس حوفه أن يأحدّها سلطانٌ حاتت أو يُطالبّه بأكين غُذراً في 
ترك تعريفهاء حتى يَملِكها بدونه. 





أثم) لتركه الواحب» روم يملكها) أي: اللقطة (به) أي: التعريف (بعد) 
الحول؛ لان شرط الملك التعريف فيه» ول يوجحد» i‏ بعده يسلوهاء ويترك 


طلبّهاء فلا فائدة فيها غالباً» ولذلك يسقط التعريف ١ابتأخيره'©‏ عن الحول 


الأول. نضاء وإن ت رکه بعض الحول» عرف ف بقيته فقط. فإن كان التأخيرٌ 
2 کر وحبس» ملكّها بتعريفها حول بعد زوال العذر. هذا مفهوم 
كلامه تبعاً ل«التتقيح»» وهو أحد وجهين. 

والثاني: لا ملكها؛ لانتفاء سببه» وهو التعريف ق الحول» سواءِ 7”أهمله 
لعذر" أو غيره. قال في «الإنصاف»29©»: قدّمه في ا«الر عايتين» و «الحاوي 
الصغير» و«شرح ابن رزن ر E‏ ) بنية تملك بلا تعريف» او 
1“ يرد) به (تعریفا) ولا تملكاً للقطة» فلا يملكها ولو عرفها؛ لأنه أحذ مال 
غيره على وجه ليا يجوز له أخذه» أشبه الغاصب. 

(وليس خوفه) أي: الملتقط (أن() يأخذها) أي: اللقطة (سلطانٌ جائ 
أو) وف مُلتقطر أن (یطالټه) سلطادٌ حائرٌ (باكثر) مما وحد (غذرا) له (في 
ترك تعريفها حتى يملكها) أي: اللقطة (بدونه) أي: بلا تعريفي. هذا معنى 
کلامه ي «الفروع» . قال: وهذا حزم بأنه عملكها بتعريفه بعد. وقد ذكروا: 


. في (م): «فيه لتأخيره»‎ )١-١( 


(۲) في الأصل: «ترك» . 

(۳-۳) في (ص): «انتفى العذر» . 

.؟717/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. »4 في (ص): الو‎ )٥-٥( 

(50) في (م): «بأن» . 

(۷) 55/5ه. 


۹۸ 


منتهى الإرادات 


ومن عرّفها حولاًء فلم يُعرَفْ دخلت في ملكه حكماء E‏ 





شرح منصور 


أن حوفه على نفسه أو ماله عُذْرٌ في ترك الواحب. وقال أبو الوفاء: تبقى 
بيده» فإذا وحد أمناء عرفها حولاً. انتهى. قال في «شرحه»(): فيؤحذ من 
هذا ما يرحح أن تأخيرٌ التعريفي للعذر لا يؤثر. 

(ومن عرّقها) أي: اللقطة (حولاً فلم تعرّف) فيه» وهي مما 7 يجوز 
التقاطه للعذرء (دخلت في ملكه) لقوله يك في حديث زيد بن حالد: «فإن 
م تعرف» فاستنفقها»(”. وني لفظ: «وإلا فهي كسبيل مالك»9». وني لفظ: 
«ثم كلها»(). وف لفظ: «فانتفع بها»"). وفي لفظ: «فشأنك بها»"). وفي 
حديث ابي بن كعب: «فاستنفقها» 9». وفي لفظ: «فاستمتع بها» ("). وهو 
حديث صحيح. (حكما) کالمیراث. نصاء فلا يقف على اختياره؛/ لحديث: ۲۹۰/۲ 
«وإلا فهي كسبيل مالك»0)» وقوله: «فاستنفقها»". ولو وقف ملكها على 
تملكها لَه له؛ لأنه لا يجوز له التصرف فيه(١‏ قبلهء ولأ الالتقفاط 
والتعريف سببٌ للملك» فإذا نَمّاء ١'وحب‏ ثبوته) حكماء كالإحياء و 
الاصطياد. 


.1۳۸/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) في (م): «ما) . 

(۳) تقدم ص ۲۷۳. 

)٤(‏ أخرحه ابن ماحه ))765٠57(‏ من حديث سويد بن غفلة. 

() أتخرحه مسلم (۱۷۲۲) (۷)» من حديث زيد بن خالد الجهي. 
(1) أخرحه أحمد في لمسنده» ۱۲۷/١‏ من حديث أبي بن كعب. 
(۷) أخرحه البخحاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲) (۱)» من. حديث زيد بن خالد الحهي. 
(۸) تقدم تخريجه ص ۲۷۳. وليس هو من حديث أبي. 

(9) تقدم تخريجه ص 117 

(۱۰) ليست في (س) و (م). 

. في الأصل: «وحب الملك ثبوته»» و في (م): لوحب بثبوته)‎ )١١-١١( 


۹۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو عرضاء أو لقّطة الحرّم» أو لم يخ أو أعمرَهِ لعذر» أو ضاعت فعرّفها 
الثاني» مع علمه بالأوّل» ولم يعلمّ أو أعلمّه وقصدٌ بتعريفها لنفسه. 





(ولو) كانت اللقطة (ِعَرْضا) فتملّك بالتعريف قهراء كالأثمان؛ لعموم 

الأحاديث(). وإن رُوي في الأثمان نص حاص )» فقد روي حير عام 

فيعمل بھماء بل ف العروض چ ؛ حاص9) أيضاء : نم لا مالع من قياس 

العرّوض على الأثمان. (أو) كانت اللقَطة (لقطة الحرم) فتملّك بالتعريف» 

كلقطة الحل. وروي عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة0©)؛ لعموم 

الأحاديث» وكحرم المدينة» ولأنها أمانة» فلم يختلف حكمها بالحلٌ والحرم» 

كالوديعة» و دو لا تحل بايطا إلا لمتشد0). حمل أن يراد به: إلا 

لمن عرّفها عا وتخصيصها بذلك؛ كسما كحديث: «ضالّة السلم حرق 
2 

النار»(”©. (أو لم يخبر) الملتقط تملكهاء وهو معنى قوله: دخلت في ملكه 

حكماء وتقدم. (أو أخره) أي: التعريف (لعذر) ثم عرّفها فيملكهاء وتقدم ما 

فيه. (أو ضاعت) اللقطة من واحدها بلا تفريط» فالتقطها آحنٌ (فعرّفها 

الثاني مع علمه بالأوّل) أي: انها ضاعت من الملتقط الأولء (و لم 

يُعلمه) أي: يُعلم الثاني الأول باللقطة, (أو أعلمه) وعَرفها الفاني» (وقصد 

بتعريفها) تملكها (لنفسه) فتدحل في ملك الثاني حكم» بانقضاء الحول 

)١(‏ منها: أن ابي 5 سعل عن اللقطةء فقال: #عرفها سنة). ثم قال في آحره: #فشأنك بها). تقدم 

من حديث زيد بن خالد الجهي. 

(۲) حديث زيد بن حالد المتقدم ص ۲۸۷. 

(۳) منها: حديث عياض بن حمار» وفيه: امّن وحد لقطة...». رواه أبو داود (۱۷۰۹). 

(4) أخرجه النسائي 4/5 »٤‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه» سعل رسول الله 5 عن اللقطة 

فقال: لاما كان في طريق ماني أو في قرية عامرة» فعرفها سنة» فإن حاء صاحبهاء وإلاً فلك...» الحديث. 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير ولإنصاف .745/١5‏ 

(1) أخرجه البخاري (4 41 7)» ومسلم »)٤٤۷( )١708(‏ من حديث أبي هريرة. 

0070 أخرجه ابن ماحه :)76٠7(‏ من حديث عبد الله بن الشخحير عن أبيه. 

(۸) في م: «أو) . 

(9) ليست في (س). 


ةل" 


فضا 
ويرم تصرقه فيها حتى يعرف وعاءهاء وهو: كيشها ونحوه» 
ووكائهاء وهو: ما تشد به» وعفاصهاء وهو: نة الشدّ .. E‏ 





الذي عرّفها فيه» كما لو أَذِن له الأول أن يُتملّكها لنفسه. وفي «شرحه(): 
أنها للأول. وفيه نظر()» كما أوضحته في «الحاشية»» مع أنه ليس بسياق 
المعن؛ لأنّ الكلام فيمن عرّفهاء والأصحابُ حَكَرا وحهين: هل يملكها الثاني 
أو لا؟ ولم يذكروا يلك الأول لما 

تتمة: يجب على الملتقط الثاني إذا علم بالحال ردا للأول؛ لأنه ثبت له 

حق التمؤل» فإن لم بعلم الثاني حتی عرّفها حولاء مَلَكَّهاء ليس للأول 
انتزاعُها منه؛ لأنّ الملك مقدّمٌ على حقّ التملك. وإذا حاء صاحبّهاء أخذها 
من الثاني» ولا طلب له على الأول؛ لأنه لم يفرط وإن علم الثاني بالأول 
وقال له الأول: عرّفهاء ويكون ملكها لي: فقد استنابه في التعريف» وبملكها 
الأول بهء وإن قال: عرفهاء وتكون بينناء ففعل» صح أيضاًء وهي بينهما. وإن 
غصبها من الملتقط وعَرّفهاء لم يملكها الغاصب. 

(ويحرم تصرفه) أي: الملتقط (فيها) أي: اللقطة (حتى يعرف وعاءهاء 


وهو: كيسها ونحوه) كخرقة شدت فیهاء أو قذرء أو زق e‏ ولفافة 


على ثوبيء (و) حتى يعرف (وكاءها) أي: اللقطةٍء (وهو: ما تش0 به) 
الک أو ال هل هو سين ار خط من کات أواغيره؟ (د) حتى يعرف 
(عفاصّها) بكسر العين المهملة» (وهو: صفة الشد) فيتعرف الربطء هل هو عقدة 


.544/© معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: فيه نظر. ووحهه إنما رسن ن الأصحاب؛ لأنهم 
إنما حكوا الوجهين في ملك الثاني لحاء وأما الأول» فلم يوجحد منه تعريف لا بنفسه ولا بنائبه» 
والتعريف هو سبب املك والحكم منتف لانتفاء سببه. من حط الشيخ عثمات]. 

(۳) في الأصل: «يشد» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۹۱/۲ 


وقدرهاء وجنسهاء وصفتها. 
ون ذلك عند وخدانهاء وإشهادٌ عَدلَيّن عليهاء ... ET‏ 





أو عقدتان» آو() أنشوطة»› أو غيرهاء ويطلق على وعاء النفقة حلدا أو 
ر 1 ا 7 

(و) حتى يعرف (قدرها) بكيل أو وزن أو عد أو ذرّعء (وجدسها 

دينار» فأتيت بها البي مهد فقال: «عرفها حولا». فعرفتها حولاء فلم تعرف» 

فر :جعت إليه» فقال: «اعرف عدتهاء ووعاءهاء ووكاءهاء "واخلطها .يما 

لك"» فإن جاء ريّهاء فأدّها إليه» ©». ولأنه حيث وحب دفعُها/ إلى ربّها 

بوصفهاء فلا ب من معرفته؛ لأ ما لا يتم الواحب إلا به» فهو(*» واحب. 
روسن ذلك) أي: معرفة ما ذكر (عند وجدانها) لأنّ في بعض ألفاظ 

حديث أ سن كعب: «اعرف عفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ثم عَرفها سنة). 
وه 1 تل ات 

فليشهد ذا عدل» أو ذوي عدذل)0). وم يأمر به في حير زيد بن حالدك راف 

بن كعب» ولا جوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاحة» فتعيّن هله على الندب» 

وكالوديعة. وفائدة الإشهاد حفظها عن نفسه» من أن يطمع فيهاء وعن ورثته 

. في (م): و‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أو» . 

(۳-۳) في الأصل: #فاخلطها ممالك») وف البحاري :)٥۲۹۲(‏ «وإلا فاحلطها مالك»» من حديث 

زيد بن خحالد» بلفظ: #اعرف وكاءها وعفاصهاء وعرّفها سنة؛ فإن جماء من يعرفهاء وإلا فاحلطها 

.مالك . 

)٤(‏ حديث ابي بن كعب المتقدم ص755. 

(ه) ليست في الأصل. 

(5) أخرحه أبو داود (۱۷۰۹)» من حديث عياض بن حمار. 


۳۲ 


لا على صفتهاء وكذا لقيط. 
2 08 و م )2 a‏ وك دا“ . 
ومتى وصَفَها طالبُهاء لزم دَفعُها بتمائها. ومع رق مُلتقِط» وإنكار 
سيّده» فلا بد من بينة. والنقصل بعد حول تعريفهاء لواحدها. 





إن مات» وعن(١)‏ غرمائه إن أفلس. 

و(لا) يسن الإشهاد (على صفتها) لملا يتشر ذلك فيدّعيها من لا 
يستحمّهاء بل يذكر للشهود ما يذكر”" في التعريف؛ ويستحب أن يكب 
صفاتها؛ مخافة أن ينساها. (وكذا لقيط) يسن لمن وحده أن يشهد على 
وجدانه؛ لثلا يسترقه. ظ 

(ومتی وصفها) أي: اللقطة (طالبُهاء لزم دفغها) له (بدمائها) المتصل 
مطلقاء والمنفصل في حول التعريف؛ لأنه تابع ها. ”ولا يُشترط في ذلك بينة 
تشهد بالملك له ولا أنها ضاعت منهء ولا عينه على ذلك» وار يغلب 
على ظرٌ الملتقط صدقه؛ للأخبار. وتقدم بعضها9». فإن دفعها بلا بين ولا 
وصفوء ضمن إن جاء آخرٌ فوصفها. وله تضمين أيُهما شاء وقرار الضمان 
على الآحذٍ. وإن لم يأت أحد فللماتقط مطالبة آحزها بها؛ لأنها أمالة اده 
ولا يأمن بحيء صاحبها فيلزمه بها". (ومع رق مُلتقِط, وإنكار سيله) أنها 
لقطة (فلا بد من بينة) تشهد أنه التقطها وز لان إقرار القن بالمال لا 
يصح. (و) نما الّقَطة والمنفصل بعد حول تعريفهاء لواجدها) لأنه نماءُ 
مِلكه» ولأنه يضمن النقص بعد الحولء فالزيادة له» ليكون الخراج (“أي: 
الغرم)ء بالضمان. 
(۱) ليست في الأصل و (س). 
(۲) في (س) و (م): «ما يذكره» . 
(۳-۳) ليست في (س). 
(4) ص ۰۲۸۷ كول ۲۹۹. 
(ه-ه) ليست في الأصل و (س). 


.م 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ار عت ا ولم يفرط لم يضمنهاء وبعله» 
يضمنها مطلقاً. و تعتيرُ القيمة يوم عُرفَ ربها. 
وإن وصّفها ثان قبل دفعها للأول» اقرع ودفعت إلى فارع 
بيمينه. وبعده» لا شيءَ للثاني. 





(و) أما (إن تلفت) اللقطةء (أو تقصت قبلّه) أي: الحول» بيد ملتقط 
(ولم يُفرّطء لم يضمنها) لأنها أمانة بيده» كالوديعة. (و) إن تلفت» أو نقصت 
(بعده) أي: الحولء (يضمتها) ملتقاٌ (مطلقا) أي: فرط أو لا؛ لدخوها في 
ملكه. فتلفها من ماله. ' ويلك اللتقط لها مراغىء يزول .عجيء صانجيهاء 
ويضمن له بدلها إن تعذر ردّها. والظاهر: أنه يملككها بلا عوض بث يشفت في 
ذمته» وإنما يتحدّدٌُ وحوب العوض .عجحيء صاحبهاء كما يتحدَدٌ زوال الملك 


اعنها ,كجيئة.: وکما يتحدد وحوب نصف الصداق للروج أو بدله إن تعذر» 


قبل الدحول')» بالطلاق. وقال القاضي: لابملكها إلا بعوض يثبت في ذمته 
لك عه وردّه في «المغي»(2» وذكره في «شرحه»(". (وتعصيرٌ القيمةٌ) أي: 

قيمة اللقطةء إذا زادت أو نقصت ثم تلفت» (يوم غرف ربها) لأنه وقت 
وحوب رد العين إليه لو كانت موجودة؛ وإن كانت مثلية؛ لزمّه رد مثلها. 

(وإن وَصّفْها) أي: اللقطة (ثان قبل دفيها للأوّل» أقرع) ينهماء 
(وذفعت إلى قارع بيمينه) نضاء وكذا إن أقاما بينتين» كما لو تداعيا عيناً بيد 
غيرهماء ولتساويهما في البينة أو عدمهاء أشبه ما لو ادعيا وديعة وقال: : هي 
لأحدكما ولا أعرف عينه. (و) إن وَصمّها ثان (بعده) أي: بعد دّفعها لمن 
وصفها قبله» ف ربلا شيء للثاني) لان الأول استحقها بوصفهاء وعدم المنازع 
40 ك8 


(7) معونة أولي النهى 550/0. 
)٤(‏ في (م): العرفها» . 


وإن أقامَ آححَرُ بينة أنّها له أحَذها من واصفء فإن تَلِقَتْ؛ لم 

ولو أدركها ربّها بعد الحول» مبيعة أو مَوهُوبة» فليس له إلا الببدل. 
ويُفسخح زمانٌ خيارء ونرد 7 عودها بفسخ أو غيره» أو رَهنِها. 
ومؤنةٌ الردٌ على ريا 


له فيها حين أحذهاء وثبتت يذه عليهاء ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه. 

(وإن أقام آخر بينةٌ أنها له) بعد أن (أخذها) الأول/ بالوصف» أحذها 
الثاني (من واصفو) لقرّة البينة على الوصفء و لاحتمال رؤية الواصف ها 
عند من أقام البينة. (فإن تيفت) اللقّطة بيد من أحذها بالوصفء ثم أقام آخر 
ين (لم يضمن مُلتقِط) له شيئا؛ لأنه دفعها للواصف بأمر الشرع» كما لو 
دفعها بأمر الحاكم» ولوحوب الدفع إليه» ويغرمها الواصف لمن أقام البينة 
لعدوان يده» وإن أعطى مُاتَقِطُ واصفاً بدا لتلفها عنده» لم يُطالب ذو البينة 
إلا الملتقط؛ لتلف ماله تحت يده» ويرحع ملتقط على واصفي ما أحذه؛ لين 
عدم استحقاقِه له إن لم يقر للواصف .ملكها. 

(ولو أدركها) أي: اللقطة (ربُها بعد الحول) والتعريف (مبيعة أو 
موهوبة) بيد من انتقلت إليه؛ (فليس له) أي: ريّها (إلا البدل) لصحّة 
تصرف الملتقط فيهاء لدخوها في ملكه. (ويُفسخ) العقد إن أدركها ربُها 
(زهانَ خيار) لبائع وما (وتردٌ) له (ك) سما لو أدركها (بعد عودها) إلى 
فط (يفسيخ أو غيره) لأنه وحد عي ماله في يد مُاتقطلهاء عادر ل 
تخرج من ملكه؛ (أو) كما لو أدركها بعد (رهھا) فینترعُھا ربها من يد 
مرتهن؛ لقيام ملكه» وانتفاء إذنه. (ومؤنةٌ الردٌ) أي: رد اللقطة لمالكها إن 
احتيج إليهاء (على ربّها) لأنها أمانة بيد الملتقطء كالوديعة. 


)١(‏ ليست في الأصل و (س). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹۲/۲ 


منتهى الإرادات 


ولو قال مالكها بعد تلفها: أحَذتها لتذهب بها. وقال الملتقِط: 
لأعرفهاء فقوله بيمينه. ووارثٌ فيما تقدّم» كموريه. 

ومن استيقظء فوح في ثويه مالا لا يدري من صَره» فهو له. 
ولا برا من أذ من نائم شيت إلا بتسليمه له. 


ومن وجد ف حيوان نقد أو درق فلقَطةٌ لواجده. اج ني e‏ 


(ولو قال مالكها بعد تلفها) بيد ملتقط بحول التعريف: (أخذتها لتذهب 
بها لا لتعرّفهاء فعليك ضمانها؛ لتعديكء (وقال الملتقط) إنغا أحذتها 
(لأعرّفها. ف)_القول (قولّه) أي: الملتقط (بيمينه) لأنّه منكرٌء والأصل براءته. 
(ووارث) ملتقطر أو() رب لقطة؛ (فيما تقدم) تفصیله» (کمورثه) لقيامه 
مقامه. فإن مات E‏ عرَّفها وارثه 1 الحول وملكهاء وبعد الحول» 
اقلت ا دون ا اوا ارارق اح او ا على ا 
تقدّم. وإن عدمت قبل موته» ('فربها غريم") ببدها في التركة. 

(ومن استيقظ) من 7انومه أو إغمائه"» (فوجد في ثوبه) أو كيسه (مالا) 
دراهم أو غيرهاء (لا يدري من صره) أو وضعه في كيسه أو جيبه» (فهو له) 
بلا تعريف؛ لأنّ قرينة الحال تقتضي تمليكه. 

(ولا يرأ من خد من نائم شيئاً إلا بتسليمه له) بعد انتباهه؛ لتعديه؛ لأنه إما 
سارق أو غاصبء فلا يبرا من عُهدته إلا بردّه لمالكه في حال يصح قبضه فيها9؟». 

(ومن وجد في حيوان نقدا) كدراهم أو دنائير وحدهنا في بطن شاة 
ذبحهاء فلقطة. (أو) وحد فيه (دُرّة) أو عديرة» (فلقطة) يُعرفهاء وبيداً 


بالبائع؛ لاحتمال أن يكون من ماله» فإن لم يُعرف» ف (لواجده) نصًا. 


. في م): «و»‎ )١( 

(۲-۲) في (س): «اغرمها غرعه» . 
-") في (م): «نوم أو إغماء» . 
)٤(‏ في (س): «له» . 


م 


٠.‏ شام اهم . a‏ 53005 3 ر 
وإن وحد درة غير مُثقوبة في سمكة, فلصيًا 


ومن ادّعى ما بيد لص أو ناهبوء أو قاطع طريق» وَوَصّفهء فهو 


له. 
فصل 
ولا فرق بين مقط غي وققير» ومُسلم وكافر» وعدل وفاسق 
يأمَنْ تفسته عليها. 





(وإن وجد ذُرَةَ غير معقوبةٍ في سمكة. ف) هي (لصياد) ولو باعها. نصًاء لان 


الدّرَ يكون في البحر. وإذا لم يعلم ما في بطنهاء لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه ٠‏ 


عنه» فإن كانت مثقوبة» أومتصلة بذهب أو فضة ونحوهما(')ء فلقطة. 

(و(" من ادعى ما بيد لص أو ناهبم أو قاطع طريق» ووصفه) أي: ما 
ا (فهو لهم ولا يكلف بي تشهد يعلكه له؛ لأنه بيد مسن 
لم يدع ملكه. ف ججهول» لاف من اذعى زد أو عارية» أو ا 
فلا يكفي الوصف» بل لا بد من بينة أو يقترعان» فمن قرع» حلف 
وأحذها. 

(ولا فرق بين مُلتقِط غني وفقير) ولا بين م ملتقط: (مسام وكافل و) لا 
e‏ من ف عليه ۷ لان الالتقاط ا 
بأمين أن لا يأعذ اللْقَطة؛ NN A‏ 0 
ف «ال مغن )2*0 وتقدم حكم من لا یامن نفسه عليها. 
)١(‏ في (م): «نحوها» . 
(۲) ليست في (م). 


(۳) في (م): لبينة) . 
V/A (©‏ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹۳/۲ 


منتهى الإرادات 


وإن وحَدَها صَغيرٌ أو ستفية أو بحنونٌ قاح ويه بتعريفهاء فإن 
تلفت بيد أحدهم, وفرط ضَمِنَ كإتلافه. وإن كان بتفريط الوي؛ 
فعليه» فإن لم تُعْرَفْء كُلواحدها. 


(وإن وجدها) أي: اللقطة (صغيرٌ أو سفية أو مجنون) صح التقاطه؛ لأنه 
نوع تكُسبي فصح منه» کاصطیاده()» و(قام وليه بتعريفها) تأدية للواحب 
عليه (فإن تلفت) أي: اللقطة (بيٍ أحلدهم) الواحد هاء (و) كان (فرّط) في 


- حفظهاء (ضون) لتفریطه» (كإتلافه) إياهاء فيغرمها من ماله وكعبده. و (إن 


كان) تلفها (بتفريط الولي) بأن علم بها ولم يأخذها منه» (ف) ضمانها 
(عليه) أي: الول؛ لأنه المضيعُ ها ببركها مع من ليس أهلاً لحفظها. (فإن) لم 
تتلف؛ وعرّفها الول و (لم تعْرّف» ف) هي (لواجدها) لتمام سبب الملك 
بشرطه. وإن كان الصغير مميزأء فعرّفها بنفسه» فظاهر كلامه في «المغني»: عدمٌ 
الإحزاء؛ والأظهسر: الإحزاءً؛ لأنه يُعقل التعريف؛ فالمقصودٌ حاصل. قاله 
الحارثي. وإن لم يُعرّفها الصغيرٌ ولا وليه حتى مضى الحولء فقال أحمد في 
رواية العباس بن موسى(: إن وحد صاحبّهاء دفعها إليه؛ وإلا تصدّق بها. 
قد مضى أحلٌ0 التعريف فيما تقدم من السنين(). وهو يقتضي أن ترك 
التعريف لعذر كركه لغيره» وهو أحد وجهين تقدم التنبيه عليهما. 

(والرقيق) يصح التقاطه؛ لعموم الأدلةء ولأنه سببٌ يحلك به الصغير ويصح 


. في م: «#كاصطياد»‎ )١( 


(؟) هو: العباس بن محمد بن موسى الخلال» بغدادي. ذكره أبو بكر الخلال» فقال: كان من 
أصحاب أبي عبد الله الأولين» الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم» وكان رجلاً له قدر وعلم وعارضة. 
«طبقات الحنابلة» ١/9؟؟.‏ 

(۳) ليست في (س) . 

.۳۳٤/۸ المغي‎ )٤( 


لسعيّده أحذهاء وتركُها مَعَهه إن كان عَدلاً يتولى تعريقّها. وإث لم 
أمَنْ سَيِّدَم لزمّه سَنْزُها عنه. ومتى تلفت بإتلافِه» أو تفريطه» ففي 


رقبته. 


ومُكائب گر . ومُْبَعْض» فبیته E‏ 





منه» فصح من الرقيق» كالاصطياد. وله أن يُلتقط ويُعرّف بلا إذن سيده. 

(ولسيّده أخها) منه ليتول تعريفها؛ لأنها من كسبه» ولسيّده انتزاعٌ 
كسبه منه» فإن عَرفها بعض الحولء عرّفها السيّد بقيّّه. (و) لسيّده (تركها 
معه) أي: الرقيق الملتقط (إن كان عدلاً يتولى تعريقها) ويكو السيد مستعينا 
به في حفظهاء كما يستعين به في حفظ سائر ماله. وإن كان الرقيق غير أمين 
وأقرها السيِّدُ معه» فهو مُفرّط» فيضمنها إن تلفت» كما لو أخذها منهثم 
ردها إليه؛ لأنَّ يد رقيقه كيده وإن أعتقه سيده بعد التقاطه» فله انتزاعها من 
يده؛ لأنها من كسبه. (وإن لم يَأمن) رقيقٌ ماعط (سيّدَم على اللقطة(", 
(لزمه سارها عنه) لأنه وسيلة لحفظها اللازم له» ويدفعها للحاكم ليعرّفهاء ثم 
يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. فإن أعلم سيّده بهاء فلم يأحذهاء أو أحذها 
وعرّفها وأدى الأمانة فيهاء فتلفت في الحول الأول بلا تفريط» لم ا 
لأنها م تتلف بتفريط أحدهما. (ومتى تلفت) المَطة (ياتلافه) أي: الرقيق 
الملتقط» (أو تفريطه) في الحول أو بعده» ولو بدفعها لسيده» وهو لا يأمنه 
عليهاء (ف)ضمانها رفي رقبته) نصًاء كغير اللقطة. ومثله مدير و أم ولدء 
ومُعلَقٌّ عتقه بصفةٍ قبل وُحودها. 

(ومكاتب) في التقاطه() كح لأنه ملك اکتسابه» وهي(" منها. فإن 
عاد ينا بعجزه» كانت كلقطة القن. (و) ما يلتقطه (مبغض؛ ف) هو (بينه 


| 9) في (س) و (م): «التقاط» . 
6) في (م): ارهو) . 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹4/۲ 


وبين سيّده. وكذا کل نادر من كسب کهبة» وه يَة» ووصكّة 
ونحوهاء ولو أن بيتهما مهايأة. 





وبين سيلده) على حَسّب حريته ورقه كسائر أكسابه. (وكذا کل تور هن 
كسب» كهبة» وهدية ووصيةء ونحوها/ كتثار - في ڃجره» رولو أن 
بينهما) أي: المبعض وسيده (مهايأة) أي: مناوبة؛ بأن كان يستقل بنفعه 
وكسبه مدة» وسيده كذلك؛ لأنّ الكسب النادر لا يُعلم وحُوده ولا يْظِنُ» 
فلا يدحل فيها./ وإن كان الرقيقٌ الملتقِطٌ مشركاء فلقطته<(١)‏ بين ساداته 


. في الأصل: «فلقطه»‎ )١( 


1۰ 


باب 
اللّقيط: طِفلٌ لا عرف تسه ولا رقه لبد أو ضّل» إلى سن التمييز. 
وعند الأككرء إلى البلوغ. 
والتتقاطه هَرضٌُ كفايةٍ. وينفق عليه مما معه» وإلاء فين بيس المال» 





(اللّقيط) فعيل .معنى مفعول» كجريح وطريح. و( شرعاً: (طفل لا 
يعرف نسبه ولا ره نبذ) بالبناء للمجهول» أي: طرح في شارع أو غيره؛ 
(أو ضَلّ) الطريق» ما بين ولادته (إلى سن التمييز) فقطء على الصحيح. قاله 
ف «الإنصاف»". (وعند الأكثرء إلى البلوغ قال في «الفائق»: وهو 
المشهور". قال الزركشي: هذا المذهب. فإن بذ أو ضل معروفٌ النسب 
أو الرق» فأحذه من يعرفه أو غيره» فليس بلقيط. 

(والتقاطُه فرض كفاية) لقوله تعاللى: لإوَبَمَبوْاعل ألْرِوانَقَوَئْ» 
[المائدة:۲]. ولأ فيه إحياءٌ نفسه» فكان واجباء كإطعامه إذا اضطرء 
وإښحائه) من نحو غرّق. فإن تركه جمیع من رآه» أنموا. (ويُنفق عليه) أي: 
اللقيط (ثما معه) إن كان؛ لوحوب نفقته في ماله» وما معه»ء فهو ماله» كما 
يأتي» (وإلا) يكن معه شيءٌ» (ف) ينفق عليه (من بيت المال) لما روى سعيد 
عن سنين() أبي جميلة قال: وحدت مويلا فأتيت به عمر» فقال عريفي: يا أمير 
المؤمنين إنه رحلٌ صال» فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم قال: فاذهب» 
(۱) ليست في (م). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۸۰/۱۹٦‏ 
(۳) شرح الزركشي 81/5". 
(5) في الأصل: «وأنجاه» . 
(0) في (س): «سفيان» . 


وسنين» هو: أبو جميلة السلمي» ويقال:الضمري. حج مع الي وق حجة الوداع. روى له أبو داود 
والنسائي. «تهذيب الكمال» 1517/11. 


۴11 


فان تعذر - ا قَرّض عليه حاكم. فإن تعذّرَ فعلى من عَلِم حالّه ولا 
يرحم» فهي فَرضٌ كفاية. 
ويُحكمُ بإسلامه وحرييته ا 0 





فهو حر ولك ولاۋه» وعلينا نفقته. وفي لفظ: علينا رضاعٌه(©. 
(فإن تعشذّر) أحذ نفقته من بیت المال» ککون) البلد ليس له بيست مال» 
أو به(" ولا مال به» ونحوهء (اقترّض عليه) أي: على بيت المال (حاكم) 
وظاهره: ولو مع وحود متبرع بها؛ لأنه أمكن 0 عليه بلا مِنّة تلحقه» 
أشبه أخذها من بيت المال. وإن اقتزض الحاكم ما أنفق عليه» ثم بان رقيقاًء أو 
له أب موسر رحع عليه فإن لم يظهر له أحد وُفْي من بيت المال. (فإن 
تعذّر) الاقتراض عليه أو الأحذ منه؛ لنحو منع مع وحود المال) فيه» (فعلى 
من علم حالّه) الإنفاق عليه؛ لقوله تعالى: وََاو عل ألرِ لقوق » 
[المائدة:۲]» ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه. ف عنه واحب» 
كإنقاذه0*) من الغرق. (ولا يُرجع) من أنفق بها أنفقه؛ لوحوبه عليه» (فهي) 
أي: النفقة على من علم به (فرضُ كفايق) ونصّ أحمد: أله يرحع يما أنفقه 
على بيت المال. ذكره في «القواعد»). وقال الناظم: إن نوی الرحوع 
واستأذن الحاكم» رحع على الطفل بعد الرشد» وإلا رحع على بيت المال. 
(ويُحكم ياسلامه) أي: اللّقِيط إن وُحد بدار الإسلام؛ فيه مسلم أو 
یکی كول ا اهر اتن وفيا لاساد نه بتر وا ا 
عليه. (و) يحكم ب (حريّته) لأنها الأصلّ في الآدميين» فإ الله حلق آدم وذريته 
)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 17/5 
(۲) لي (س) و (م): الكون» . 
(۳) في (م): «بد . 
)٤(‏ في (س): «الملك» . 


(0) في (م): لكإنقاذ» . 
(5) لابن رحب ص .١78‏ 


۴1۲ 


إلا أن يوحد في بلا أهل حرببء ولا مُسلم فيه؛ أو فيه مُسلم» كتاحر 
وأسير» فكافر رقيق. وإن كر المسلمون» فمسلم. أو في بل إسلام 
كل أهله ذه - فكافرٌ وإن كان بها مُسلمٌ کن كونه من فمسلم. 

وإن لم يَيلّغ من قُلنا بكفره تبعاً للدار» حتى صارت دار سلاې 
فكسلع. 


وما وُحد معة من فراش تحنّه) وثيابي, او ره e‏ 





الارن والرّق لعارض» و الأصل عدمه. 

(إلا أن يُوجد) اللقيطً رفي بلدٍ آهل حربء ولا مسلم فيهء أو فيه 
مسلم» كتاجر و أسيرء ف) هو (كافرٌ رقيق) لأنّ الدارٌ هم وإذا لم يكن 
فيها مسلم» كان أهلها منهم وإن كان فيها نحو تاحرٍ واس عُلّب حكم 
الأكثر؛ أن الدار هم. (وإن کثر المسلمون) بدار حرب» (ف) لقيطها 
(مسلم) تغليباً للإسلام. اف إلا أن يُوحد اللقيط اض بلد کل آمل 
الإسلام | إنما يكو ن مع الاحتمال. (و إن کان u‏ أي: ببلاد إسلام کل 
أهله(") ذمة (مسلم 3 كونه) 0 اللقيط (منه) أي: المسلمء > (ف) اللقيط 
(مسلم) تغليبا للإسلام» ولظاهر الدار. 

(وإن لم يبلغ من) أي: لقيط قلعا بكفره تبعاً للدار) أي: دار الكفر» 
وهو من وحد في بلد هل حربر لأمسلم به» أو به نحو تاحر وأسیر» (حتی 
صارت دار إسلام» ف) هر (مسلم) تبعا للدار. 

(وما وجد معه)/ أي: اللقيط (من فراش تحته» و) من (ثيابو) عليه أو فوقه» 
)١(‏ ليست في الأصل و (م). 


(۲) في (س) و (م): «لكون» . 
0 في (م): (أهل» . 


يلض 


شرح منصور 


؟ 


”0 أو مال في جحيبه» أو تحت فراشه؛ أو مَدقوناً ته طريّاء أو مطروحا 


قريباً منه» أو حَيوان مَشدود بثیابه» قَلّه. 
والأؤلى بحضائتِه واحِدُه» إن كان أميناء عَدلا ‏ ولو ظاهرا - 


(أو مال في جيبه, أو تحت فراشه. أو) وجد (مدفونا تحته) دفناً (طريًا) بأن 
تحدّد حفره» (أو» رحد (مطروحا قريباً مده أو) وُحد (حيوانٌ مشدودٌ 
بثيابه) أو وحد اللقيط مشدوداً على دابة أو في سرير ير أو صندوق» (ف) هو 
(له) لأنّ الطفل يّملك ملكا صحيحاء فله يد صحيحة كالبالغ» فيُحكم بثبوت 
ملكه على ما معه؛ لثبوت يده عليه. وكذا لو كان چجعولاً في دار أو خيمة» 
تكون له» على ما في «المغني»290 و «الكافي»(" و «الشرح»"» «وشرح ابن 
رزين» وغيرهمءٍ خلافا لطاهر كادم امد وجماعة. فان وحد مدفوناً تحته غير 
طري» أو مدفونا یا علد لم يكن له؛ اعتماداً على القرينة» وال کا 
به90) له» قلقّطة. | 
(والأولى بحضانته) أي: اللقيط (واجده إن كان أميناً عدلاً) لما سبق عن 
عمر()» ولسبقه إليه» فكان أولى به» (ولو) أنه عدل (ظاهرأ) كولاية النکاح 
والشهادة فيه» وأكثر الأحكام. (حرا تام الحرية؛ لأنّ منافع القن؛ والمدبر 
والمعلق عتقه بصفة» را اولك متا ليد كلا يا ي غ إلا 
بإذنه. «وكذا المكاتب ليس له التبرّعٌ ع منافعه إلا بإذن سيده"). وكذا المبعض 
لا يتمكن من استكمال الحضانة. فإن أذن السيد") لرقيقه» أقر بيده؛ لأنه يصير 


(/كأن السيد" التقطة واستعان برقيقه في حضانته. قال ابن عقيل: إن أذن له 


.۳۹/۸ )۱( 

./۳ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7848/١5‏ 
)٤(‏ ليست في (س). 

.۳۱۲ حديث سنين ص‎ )٥( 

(5-5) ليست في (س) . 

(۷) في (م): «السيد». 

(۸-۸) في (س): «کالسید» . 


1 


مکلفاًء رشیداً. وله حفظ ماله والإنفاق عليه منه. وقبول هبة» 
ووصية له بغير ځکم حاكم. 


ويصځ التقاط قن لم يود غيڙه» وذمي للدمي. 





السيد» لم يكن له الرحوع بعد ذلك» وصار كما لو التقطه. 

(مُكلّف) لأنّ غير المكلّف لا يلي أمر نفسه (فعلى غيره أولى'». 
(رشيدا) فلا يُقرٌ مع سفيه؛ لأنه لا ولاية له على نفسه» ("فعلى غيره أولى". 
ويحوز لمن لا يقر بيده التقاطه؛ لان أحذه قربة» فلا تختص يواحد دون آخسر» 
وعدم إقراره بيده دواماً لابمنع أده ابتداءء إلا الرقيق» فليس له التقاطه إلا 
بإذن سیده» إلا أن لا يَعلم به ميو ا02©: فعليه التقاطه؛ لتخليصه من الهلاك؛ 
كالغرق. (وله) أي: اراخلم الصف .ها تقدم» (حفظ ماله) أي: اللقيط بلا 
حکم حاكم؛ لأنه وليه؛ لقول عمر: لك ولاؤه©». ولأنه أولى بحضانته» لا من 
أحل قرابته منه» أشبة الحاكم. (و) له (الإنفاق عليه) أي: اللقيطء (منه) أي: 
من ماله بلا حكم حاكم؛ لولايته عليه كالوصي» ولأنه من الأمر بالمعروف» 
والأول بإذنه؛ احتياطأء بخلاف تعاب وله وديعة أو نحوها وأولاد» فلا 
يُنفق عليهم منها إلا بإذن حاكم. ويُنفق على اللقيط واحِدّه بالمعروف» كولي 
اليتيم» فإن بلغ واحتلفا في قدر ماأنفق أو في التفريط في الإنفاق» فقول مُنفق؛ 
لأنه أمين. (و) له (قَبُول هبةٍ ووصيةٍ له) أي: اللقيط (بغير حكم حاكم) 
لولايته عليه» كولي اليتيم. 

(ويصح) أي: يجوز (التقاط فنّ لم يوجد غيرّه) بل يجبء وتقدم 
توضيحه. (و) يصح التقاط (ذميّ لذمي) لقوله تعالى: ويي قروا 
بعصم ياښ [الأنفال:٣۷].‏ 


(۱-۱) في (س) و (م): «فغیره أولى» . 
(۲-۲) في (س): الفغيره أولى» . 

(۳) في (س): «مولاه . 

.۳۱۲ تقدم ص‎ )٤( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۹/۲ 


ب م ما ل E‏ 
بَدَويًا ينتقِلُ في المواضع؛ أو من وَحده في الحضّرء فأراد نقله إلى 
ا لص 
وإن التقّطه في الحضمر من ثري الثقلة إلى بللو آخر» أو قريقه أو من 
حِلّةِ إلى َة يقر بيده» ما لم يكن امحل الذي كان به وبيئاًء 
كعْوْرٍ بيسان» ونحوو. 


(ويُكَرَ) لقيط (بيدٍ مَن) التقطّه (بالبادية مُقيماً في َة بكسر الحاء 
المهملة» أي: بيوت مجتمعة للاستيطان بها؛ لأنها كالقرية» فان أهلّها لا 
يرحلون عنها لطلب الماء والكلاً. (أو) لم يكن في جلة لكنه (يُريد نقلّه) أي: 
اللقيطٍ (إلى الحضر) لأنه يُنقله من أرض البؤس والشقاء إلى أرض الرفاهية 
والدّين. و (لا) يُمَدُ بيد ملتقطه إن كان (بدوبًا ينتقل في المواضع) لأنّ فيه 
إتعاباً للقيط» فيؤ حل منه ويدفع لمن بقرية()؛ لأنه أ عليه. (أو) أي: ولا 
يقر بيدٍ (مَن وجده في الخَضّرء/ فأراد نقلّه إلى البادية) لأنّ مُقامه في الحضّر 
أصلح له في دينه ودنیاه» وبقاؤه فيه أرحى لكشف نستّبه وظهو ر آهله» فان 
الظاهر: حيث وجده به أنه ولد فيه. (أو) أي: قر بيد واجده (مع فسقه 
أو رقه أو كفره. واللقيط مسلم) لعدم أهليته لحضانته. فإن كان اللقيط 
كافراًء أو بيد واحلره الكافر» وتقدم. 

(وإن) كان (التقطه في الحضر من ريد النقلة إلى بلد آخرء أو) إلى (قرية 
أو) التقطه من يريد النقلة رمن جِلّة إلى جِلّة, ل يقر بيده) لان بقاءه في بلده أو 
قريته أو لته أرحى لكشف نسبه» أشبه ما لو أراد النقلة به إلى البادية» (ما م 
يكن امحل الذي كان) أي: رحد (به وبينا) أي: وخيماًء (كفؤربيسان) بكسر 
الباء الموحدة وبعدها ياء مثناة تحتية ثم سين مهملة: موضع بالشام. (ونحوه) 


. في (س): يقر بيده» : و (م) يقر به‎ )١( 


۳۹١ 


ويْقَدمٌ مُومِيرٌ ومّقِيمٌ ‏ من مُلتقطين - على ضدهماء فإن اسكوياء 
1 1 5 0 


»ر ١م‏ 


ذو اليا بيمينه. فإن كان بِيدَيهماء أقرع. TEEN‏ 





كابجُحفة بأرض الحجازء فيَْنُ اللَقيطُ بيد من أراد النقلة عنها إلى بلا لا وباء 
فيهاء أو دونها في الوباء؛ لتعين المصلحة في النقل. ولي «التزغيب» و 
«التلخيص»: متى وحده في فضاء حال» فله نقله إلى حيث شاء(). 

(ويْقَدُم موسر ومقيمٌ, من ملتقطين) للقيط معاً (على ضدهما) فيقدم 
موسر على معسر؛ لأنّه أحظ(")» ومقيمٌ على مسافر؛ لأنه أرفق به. (فإن 
استويا) بان لم یتصف أحدهما بما يكون به أولى من الآخرء (أقرع) بينهما إن 
تشاځا؛ لقوله تعالى: وما گنت ديه مذ لوت أفلمهم أيهم یکل مریم 
[آل عمران:٤٤].‏ ولأنه لايمكن كونه عندهما في حال واحدة. وإن تهايآه؛ 
بأن جعل عند كل واحد وها فأكثر» اضر بالطفل؛ لاحتلاف الأغذية والأنس 
والإلفو"» ودَفعّه إلى أحدهما دون الآخر حك لتساوي حقهماء فتعيّن 
الإقراعٌ بينهماء ولا ترح المرأةٌ في الالتقاط» بخلاف حضانة ولدها. وإن 
رضي أحدُهما(©) بإسقاط حقه وتسليم اللّقيط للآحر» حاز. (وإن اختلفا) 
أي: المتنازعان رفي الملتقط منهماء قُدم) به منهما رمن له بيّمة) لنبوت حقه 
بها(“ (فإن عَلِمَاها) أي: البينةء وهو بيد أحدهماء (قُدّم ذو اليد) لأنها 
دليلٌ استحقاق الإمساك (بيمينه) لاحتمال صدق الآخر . (فإن كان) اللقيط 
(بيديهما) ولا بء (أقرع) بينهما؛ لاستوائهما في السبب وعدم المرحح» 


.۲۹۸/۱۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (م): «أحفظ»‎ )۲( 

(۳) في (م): «الإلفة» . 

. في (ص): «عنهما)‎ )٤( 

(0) في الأصل: «به) . 


۴1%۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


1۹۷/۲ 


7 م م 
فمن قرع» سلم إليه مع ركينه. 

وإن لم يكن هما يد فوصفه أحذهما بعلامة مستورةٍ في جَستاره» 
قَدمَ. وإن وصفاة» أقرع. وإلا سَلّمه الحاكم إلى من یری منهماء أو 
من غيرهما. SSE SS aC SSS‏ 


(فمن قَرَع» سُلّم إليه مع يمينه) لما تقدم. وإن كان لكل منهما بشة وأرحتاء 
دم أسبقهما تاريخاً. فإن اتحدتا() تاريخاًء أو أطلقنًا أو أأرحت إحداهما 
وأطلقت الأحرى» فكما لو عدماها. 

(وإن لم تكن هما) أي: لمن عدمت بينتاهما أو تعارضتا (يدٌ) على 
الُقيطء (فوصفه أحدهما بعلامة مستورة(© في جسده) كقوله: في ظهره» أو 
بطنه» أو كتفه أو فخذ» شامة» أو ار جرح ار تار او نجوه فيكشاف:فيوجد 
كما ذكرء (قدم) واصف(7؟) به؛ لأنه نوع من اللقطة أشبة لقطة المال» ولأنه 
0 على سبق يده. (وإن وصفاه) أي: ا (أقرع) بينهما؛ ؛ لأنه لا 
مرحح غيرها. (وإلا) يكن لواحد منهما به ولا يد ولا وصف» (سلمه 
الحاكم إلى من يرى منهماء أو من غيرهما) لأنه لا حقّ هما فيه» ولا مهايأة» 
ولا تخيير للصبي. وإن رأى اثنان معا لقيطاً أو لُقطِةٌ فسبق أحدهما فأحذه أو 
وضع يده عليه» فهو أحقّ به. وإن رآه أحدُهما قبل الآحر(°)» " فسبق إلى أحذه 
الآخر") فالسابق/ إلى الأحذ أحق؛ لأ الالتقاط هو" الأحذ لا الرؤية. وإن 
قال أحدهما لصاحبه: ناولي فأحذه الآحرء فإن نوى به(۸) أعحذه لنفسهء فهو 





(1) في الأصل و (س): «لتدا» . 
(۲) في الأصل و (س): اأحدهما» . 
(۳) في (م): #مسطورة» . 

. في (م): الواصفه»‎ )٤( 

() في (م): «الآخرة» . 

(5-5) ليست في (م). 

(۷) ليست في الأصل. 

(۸) ليست في (ص) و (م). 


۳1۸ 


ا مت ارت 
ومن أسقط حمه» 


ومیراله وينه - إن قتل لبيت المال. ور عو يخير الإمامٌ في عمل بين 





أحق به» كما لو لم يأمره الآخرء وإن نوى المناولة» فهو للآمر؛ لفعله ذلك 
بئّة النيابة عنه إن صحّت الوكالة في الالتقاط. 

(ومن أسقط حقه) من مختلفين في اللقيط» (سّقط) در الحقوق. وإن 
اي أحذهما أن الآخر أخحذه منه قهرا وسال() بكينه) فقي «الفروع)0©: 
يتوجحه ركينه . وي «المنتتحب»: له كطلاق20), 

(وميراثة) أي: اللقيط (وديته؛ إن قتل› لبيت المال) إن م يكن له ورف 
غير اللقيظ. فإن کان له و فلها الربع» والباقي لبيت المال. وإن كان له 
بستاء أو ذو وحم كينت بنتء أذ الجميع ولا يرنه ملتقطه؛ ؛ لحديث: (إنما 
الولاء لن أعتق0», وحدیث واثلة بن القع مرفوعا: «المرأة 7 تحور ر ثلاثة 
مواريث؛ عتيقها 7 عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لا عَنتْ عليه». أخرجحه أبو داود 
والومذي0» 4 و حسنه. قال ابن المنذر: لا يشبت0). 

(ويُخيّر الإمامُ في) قتل (عمد بين أخذها) أي: دية اللقيطء (و) بين 
(القصاص) تفا فيفعل ما يراه أصلح؛ لحديث: «الساطان ول من لا ولي 
له»". والدية لبيت المال» كالخطاً. 
)١(‏ في (م): «سأله» . 
)( 4 /0۷۸. 
(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 017/15". 
)٤(‏ أحرحه البحاري (455) و (7077)» من حديث عائشة. 
(0) أبو داود .)75٠05(‏ الرمذي .)1١١0(‏ 


71١١/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۷) أخرحه أبو داود (۲۰۸۳)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» من حديث عائشة. 


۳1۹ 


منتهى الإرادات 


وإن قُْطعَ طرقه عمد انتظر بُلوغه ورُشده إلا أن يكون فقيراء 
فيلزمٌ الإمامّ العفو على ما ينْفُق عليه. 
وإن اذُععى حان عليه أو قَاذْفُه رق وكذبة لقيط بال فقولّه. 


(وإن فطع طرفه) أي: اللقيطء وهو صغيرٌ أو يحنونٌ حال قطعء (عمداء 
انتظر بلوغه ورشذه) ليقتص أو يُعفو؛ لأنه المستحقّ للاستيفاء» ولا يصلح له 
فانتظرت أهليئه. ويحبس الحاني إلى أن يصير اللقيطً أهلاًء (إلا أن يكون) 
اللقيط (فقبراء فيلزم الإمام العفو على ها ينق عليه) منه من المال» بحيث 
يكون فيه حظ للقيطغ وسواء كان عاقلاً أو مجنوناء وهو المذهب. قاله في 
«شرحه»()» وصححه في «الإنصاف)20. ويأتي في باب استيفاء القصاص: 
وليس لول الصغير العفو على مالء جخلاف ولي اجنون. وحزم به في 
«المغيني)20 و «الشرح)(؟) هنا. وهو ظاهر ما قطع به في «المداية»» و «المذهب»» 
و «المستوعب»» و «الخلاصة» › وغيرهم. 

(وإن اذعى جان عليه) أي: اللقيطء جناية تُوجحب القصاص أو المالء 
رق (أو) ادّعى (قاذقه"» رقه» وكذبه لقيط بال ف) _ القول (قو لم لأنه 
محكومٌ بحريته» فقوله موافقٌ للظاهر؛ بدليل أنه لو قذف محصناًء وحب عليه 
حدٌ الحرّ» وللقيط إذا بلغ طلبُ حدّ القذف» واستيفاء القصاص من الحاني» 
وإن كان حرًا. وإن صدقه لقيطٌ بالغ على رقه» لم يجب سوى ما يجب بقذف 
رقيق» أو(" الحناية عليه. وإن كان اللّقيط قاذفاًء» فادّعى أنه عبدٌ؛ ليبحب©) 
عليه با عن ا لم يقبل منه؛ لأنه حلاف الظاهر. 


.7١5/8 معونة أولي النهى‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 117/15. 

.4-۹/۱۱ 5 

.8117-811/15 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ف الأصل: «قاذف)‎ )5( 

. في الأصل: «ر»‎ )١( 

(۷) في الأصل: «(يحب) . 


PY 


وإن اأعى أحنوع ره - وهو بيده - دق بیّمینه» وت يته 
مع رقّه وإلا فشهدت له بيّنة بيد ولت ابه له أر يبلت ار 
أن أمكه ولدته في مِلكه ځکم له به. 


(وإن ادعى أجنبي) أي: غير واحده (رقه) أي: اللقيطء (وهو بيده) أي: 
المدعي رقه» (صدّق) المدعي؛ بدلالة اليد على ملکه()» (بيمينة) لإمكان عدم 
املك حيث كان اللقيطٌ دون التمبيز أو بحنوناً. ثم إن بلغ وقال"©: :آنا حر 
يقبل. قاله كاري وأما إن كان الغا حين الدعوى أو مميزأء وقال: أنا 
حر فإنه يُخلى سبيله إلا أن تقوم بينة برقه. (ويّثبت نسهّه) أي: اللقيط إذا 
اذّعاه (مع) بقاء (رقه) لسيده ولو مع بِينةٍ بنسبه. قال في «التزغيب» وغيره(»: 
إلا أن يكون مدّعيه امرأة حيّة فتثبت حريّته. فإن ادعى ملتقطه رقه» أو ادّعاه 
أحنيٌ» ولیس بيده م يُصدق؛ لأنها تخالف الظاهرء بخلاف دعوى النسب؛ 
لان دعواه يثبت/ بها حق اللقيطء ودعوى الرق يثبت بها حق عليه» فلم تقبل 
بعجردهاء كرق غير اللقيط. (والا) يكن اللقيط ا المدعي رکه 
(فشهدت له بين بيدٍ) بأن قالا: نشهد أنه كان بیده» حكم له باليدء (وحلف 
أنه )) أي: اللقيط ملگ حكم له به؛ لأ اليد دليلٌ الملك» فقبل قوله فيه. 
(أو) شهدت له بینة (ملك) بان شهدا(" أنه ملکه» أو جارٌ في ملکه» أو أنه 
عبده» أو رقيقّه» أو قنه")» حُكم له به» ولذ ل يُذكرا سبب الملك» كمالو 
شهدا ملك دار أو ٹوب (أو) شهدت له بينة ران أمته) أي: الملدعي؛ (ولدته) 
أي: اللقيط» زفي ملكه) أي: المدعي» (حُكم له به) لان الغالب أنها لا تلد في 
(۲-۲) في (س): (إنه بلغ وقال» وفي (م): «ثم بلغ قال» . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف -571/١5‏ 907 
)٤(‏ في الأصل: «بأنه» . 

(ه) الأصل: «(شهد» . 

() في (م): لقن؟ , 


۴۹ 


منتهى الإرادات 


۹۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن ادعاه م قط لم يُقبل إلا ببينة ببينة. 
وإن ار به لَقيطٌ بال لم يقبل. وبكفر وقد نَطْقَ بإسلام» وهو 
يَعقِله» أو ملم حُكماًء فمرئدٌ. 


ره )نه قن لك EE E E‏ 


ملكه إلا ما ملكه. فإن شهدت البينة أنه ابن أمتهء أو أن أمتّه ولدته» ولم تقل 
في ملکه» لم يثبت الملك؛ حواز أن تلده قبل ملكه لهاء فلا يكون له مع كونه ابن 
أمته وكونها ولدته. وهل يكفي في البينة الشاهدة - ن أمته ولدته في ملكه اة 
وااعدة أو رجل راح لأنه ما لا يطلع عليه الرجال غالباً. وبه حزم في 
«المغيْ»(')» أو لا بد فيها من رحلين» أو رحل وامرأتين» كما ذكره القاضي. 
فيه وحهان. قال الحارثي عن قول القاضي: إِنّه أشبه بالمذهب0©. 

(وإن اذعاه) أي: رق اللقيطء (ملتقط) هء (م يقبل) منه (إلا ببينة) تشهد 


يملكه له أو أن مته ولدته في ملکه» فيحكم له به كما لو لم يكن ملتقطه. 


(وإن أقرٌ به) أي: الرق» (لقيط بالغ) بأن قال: أنا ملك زيدء (م يُقبل) 
إقراره ولو صدّقه زيد» أو لم يعرف بالحرية قبل ذلك؛ لأنه ييطل به حق الله 
تعالى في الحرية المحكوم بهاء وكما لو أقر قبل ذلك بالحرية؛ ولان الطفل 
المنبوذ لا يعرف رق نفسه ولا حريّتهاء و لم يتجدد له حال يعرف به رق 
نفسه» وإن قام برق لقيطر مكلف بن عادلة» معت وحكم بهاء فإن كان 
اللقيطُ قبل ذلك قد تصرف بيع أو شراء أو غبرهماء تقضت تصرفانه؛ بين 
أنه تصرف بغير إذن سيده. (و) إن أقر لقيطٌ بالغ (بكفرء وقد نطق ياسلافو 
وهو يعقلّم أي: الإسلام» ر أقر به لقيط بالغ (مسلم حُكْما) تبعاً للدار» 
(فيهر (مرتدٌ) يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا قتل» كما لو قال ذلك ابن مسلم. 

(وإن قر بهم أي: باد اللقيط ولدّهء رمن يُمكن كونه) أي: اللقيط (منه) 
أي: امقر به» (ولو) كان المع الممكنٌ كونه منه كافراً أو رقيقاء أو (أنثى ذات 
1001000000 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١149- ۱٤۸/۱۹‏ 


YY 


زوا ا ور - احق ولو میت به لا بروج مقي ولا 
بّخ في رق» ولا كافراً في دینه» إلا أن قي به نة أنه وُلِدَ على فراشه. 
وإن اذّعاه اثنان فأكثرُ معاًء دم من له بيْنةٌ. فإن تساوًوا فيها أو في 





زوج أو) ذات (نسبه معروفي) أو إخوة» (ألحق) اللقيطء (ولو) كان اللقيط 
(ميتأء به) أي: بالمقِر؛ لأنّ الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط؛ لاتصال 
نسبه» ولا مضرة على غيره فيه» فقُبل» كما لو أقرٌ له عال» ولأنّ الأنشى أحد 
الأبوين» فثبت النسب بدعواها كالأب» ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن 
كونه من الرحل» بل أكثر؛ لأنها تأتي به من زوج ومن وطءِ شبهةٍ» ويلحقها 
ولدها من الرنا موت الرحل. و (لا) يلحق «زوي امرأوَ (مقرّة) لأنه لم يولد 
على فراشه ولم يقر به. وکذا() لو ادّعى الرحل نسبه» لم يُلحق بزوحته» 
ومكن أن تلده من وطء شبهةٍ 8 غيره. (ولا يُتبِعٌ) رقيقا عى نسبّه (في رق) 
لأنه لا يلزم من تبعيّة النسب الرق. (ولا) يُتبع (كافرا) ادّعى نسبّه (في دينه 
إلا أن يُقيم) مدعيه الكافرٌ (بينة أنه وُلِدَ على فراشه) فيلحقه في دينه؛ لوت 
أنه ولد ذمُييْن. وكما لو لم ('يكن لقيطاً"©/ مادام حيًّا كافراً؛ إذ لو مات 
أحد أبويه أو أسلم قبل بلوغه» حُكم بإسلامه. 

(وإن اذّعاه) أي: اللقيط (اثنان) رحلان» كل منهما يقول إنه ولذ 
(فأكثر معا) فإن ادّعاه أحدهما بعد" الآحر» لمق بالأول» إلا أن تلحقه القافة 
بالثاني» فيلحق به» وينقطع نسبه من الأولء (قُدّم) به رمن له بف لأنها علامة 
و اضحة على إظهار الحق. (فإن تساووا) أي: المدعون (فيها) أي: البيئنة؛ بأن 
أقام كلّ منهم بينة أنه ولذه» و لم يكن أحدهما حارحاًء وإلا قُدّمت بيه على 
نة الداحل. (أو) تساوًًا رفي عدمها) بأن لم يكن لواحد منهم بينة بدعواه» 
)١(‏ في (س) و (م): وج . 
(۲-۲) في (س): «يقل لقيطا» . 
(5) في (س): «قبل» . 


فض 


منتهى الإرادات 


۹۹/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ع 


عرض مع مُدّع» أو أقاربه ‏ إن مات على القافةء فإن ألحقئه بواج 
أو اثنين» لَحِقَ. فيَتُ كلا منهما إرث ولد ويرثانه إرث أسو. وإن 
وصي له قبلا. ا ا E‏ 





(عُرض) اللّقيط (مع) كل رمُدع) موحودء (أو) مع (أقاربه) أي: المدعي؛ 
كأبيه وحده وأحیه وابنه وابن ابنه» (إن) كان (مات» على القافة) وهم قوم 
يعرفون الأنساب بالثكبّه ولا يختصٌ ذلك بقبيلة معيّنةٍء بل من عرفت منه 
معرفة ذلك» وتكرّرت منه الإصابة» فهو قائف. (فإن الحقته) القافة (بواحار) 
لحق به؛ لقضاء عمر'“ رضي الله عنهء ولم ينكر» فكان إجماعاً. ويدل عليه 
حديث عائشة: لما دحل عليها رسول الله ود مسرور(»» وحديث 
الملاعنة(). (أو) ألحقته القافة ب (اثنين) من المدعيين له(؟») (لحق) نسبه بهما؛ 
ا 00 سعيد عن عمر: في امرأة وطئها رحلان في طهرء فقال القائف: قد 
شت رکا فيه جميعاء فجعله بينهما. و بإسناده عن الشعبي قال: وعلي 1 هو 


ا وهما أبواه, يرنهما ويرثانه©©. رواه ازمر بن يكار" » عن عمر. 


(فيرث) اللقيط ركلا منهما) أي: الاثنين الملحّق بهماء (إرث ولا فإن لم 
يخلفا غيره» ورث جميع ماهماء (وټرثانه) چا (ارث أبي) واحد. (وإن 


م الت 


وصي له قبلا الوصية له؛ لأنهما .منزلة أب واحد» وكذا لو وهب له أو 


)١(‏ أخرحه مالك في (اللوطأ» ۲/ ۰ والبيهقي في في «السئن الكبرى» .7557/٠١‏ وفيه: فأتى 
رحلان» كلاهما يدعي ولد امرأة» فدعا عمر قائفاً . .. الحديث. 

(۲) أخرحه البخاري »)۱٦۷۷۰(‏ ومسلم )١159(‏ (۳۸). 

™( والذي اء فيه عن الني كل أنه قال: (أبصروهاء فإن حاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» عدلج. 
الساقين» فهو لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلك. أحرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس. 
(4) ليست في الأصل. 

(ه) بعدها ف (م): «عن؟ . 

() أخحرجه الطحاوي في «معاني الآثار) .14/٤‏ 

w~‏ هو: أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسديء اللكي» من أحفاد الزبير بن 
الما عا لاسب وأخمار العرب. له تصانيف» منها: (أخبار العر ب وأبامهم »,و «أحبار 
حسّان6. (ت 5ه لاى) . (الأعلام» 47/7. 


4 


منتهى الإرادات 


وإن حَلّف أحدهماء فله إرثُ أب كاملٌ» ونسبّه ثابثُ من الميت. 

ولأمئ بوب مع ام م نصفُ سدس» ونا ننه هذا لو الف 
وإن لم توحَذ قافةٌ أو تفئْهء أو أشكل أو اختلف قائفان» أو 

اثنان وثلاثة» ضاع نسبّه. 

('اشتريا له') ونحوه» أو زَوحاه. شرح منصور 
(وإن خلّف) مُلحَق باثنين (أحدهماء فل أي: المحلّف (إرث أب 

كامل ونسبه) مع ذلك (ثابت من الميت) لا يزيله شيء» كما أن الجدة إذا 

انفردت» أحذت ما تأحذه الجدات» والزوحة وحدهاء تأخذ ما تأخذه 

الزوحات. (ولأمي أبويه) إذا مات وخلفهيا (مع 4 ام وعاصبي. (نصف 

سدس) لأنهما.منزلة حدةٍ الأب(" (وها) أي: :أ امه (نصفه) أي: : السدس» 

کما لو کان ام أب واحد. (وكذا ل القافة (بأكش) من اثنين؛ 

فيلحقٌ بهم وإن 0 لأنّ المعنى الذي لأحله ألحق بالاثنين موحودٌ فيما زاد 

عليه» فيقاس عليه. وإذا حاز أن يُخلق من اثنين» حاز أن يُخلق من أكثر. 
(وإت لم توجد(» قافة) وقد ادّعاه اثنان فأكثر» ضاع نسبه. فإن وُحدت 

ولو بعيدة» ذهبوا إليها. (أو نفته) القافة عن ادٌّعيّاه أو ادّعَرْهء (أو أشكل) 

أمره على القافة» فلم يظهر لهم فيه شيء؛ (أو() اختلف) فيه (قائفان) (*بأن 

ألحقه واحد) بواحدء والآحر باحر (أو) احتلف قائفان (اثنان وثلائة) من 

القافة؛ بأن قال اثنان منهم: هو ابن زيد. وثلاثة: هو )ابن عمروء (ضاعَ نسبه) 

(۲) في (م): «لأب»٤‏ . 

5) في (م): «يوحد» . 

)٤(‏ ليست في (م). 


(ه-ه) ف (م): «فالخحقه أحدهما». 
)١(‏ ليست في الأصل. 


fo 


منتهى الإرادات 


۳.۰/۲ 


0 حل باثنين خالفهما ثالث» كُبيْطارَيْن وطبيبيّن» في عيب» ولو 
رجع عن دعواه من ألحفته به القافةٌ, لم يُقبل. 
ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين» فرحع أحذهماء يُلحَقُ بالآخر. 


. دتكني قائف واحدٌء وهو کحاکم» فيكفي جد خبره a‏ 


لتعارض الدليل ولا( مرجّح لبعض من يدّعيه؛ أشبه من لم يداع نسبه. ولا يرحح 
أحدُّهم بذكر علامة في حسده. وإن ادٌّعى نسب اللقيط للقيط رحلٌ وامرأة ألحق بهما 
جميعا/؛ لعدم التناي؛ لأنه يمكن كونه منهما بنكاح بينهما أو وطء شبهة. 
(ويوْحَدُ ب) قول قائفين (اثسين خالقهما) قائف (ثالث) ناء 
(كبيطارَيْن) حالفهما بيطار في عیب» (و) ك (طبيبين) حالفهما طبيب (في 
عَيسي) قاله في «المتتخب». ويثبت النسب» (ولو رجع عن دعواه) النسب 
(من الحقته به القافةء لم يُقبل) منه الرحوغ؛ لأنه حو عليه. 
رومع عدم إلخاقها) أي: القافة (بواحدٍ من اثنين) مُدَعِميْن لنسبه» (فرجع 
أحدهما) عن دعواه؛ (يُْلحَقٌ بالآخر) لزوال المعارض("» ولا يضيع نسبّه. 
(ويكفي قائف واحدّ) في إلحاق النسب» (وهو کحاکمء فيكفي مجر 
خبره) لأنه ينفذ ما يقوله» بخلاف الشاهد. فإن ألحقه وان اة 0 
كان لاحقاً بالأول فقط؛ لأنّ إلحاقه حرى محرى حُكم الحاكم» فلا ينقض 
بمخحالفة(" غيره له. وكذا لو ألحقه9©) بواحد ثم عاد فألحقه بغيره(). وإن أقام 
آخرٌ نة أله ولد حُكِم له به» وسقط قول القائف؛ لأنه بدله» فيسقط بوجود 
الأصل» كالتيمم مع الماء. 
)١(‏ في (م): «ولأمر» . 
(۲) في (م): «المعارضة» . 
(۳) في الأصل: «المحالفة» . 
)٤(‏ في الأصل: «ألحقته» . 
(5) في (م): لابآخر» . 





شض 


وشرط كوئّه ذكرء عدلآء حرا مُجكباً في الإصابة. 

ال للقن 
بشبهة - زوجة أو رة لآخر - وأتتْ بولا يمك كوئُه منهما 

ولیس لِروجٍ - - ليق به اللعان لنفيه. 


(وشرط كوثه) أي: القائف (ذكرا) لأ القيافة(٠‏ كم مسستندُها النظرٌ 
والاستدلال» فاعتبرت فيه الذكورة» كالقضاء. (عَدَلاً) لان الفاسق لا يُقبل 
خيرٌه. وعلم منه: اشتراط إسلامه بالأولى. (خُرًا) لأنه كحاكم. (مُجرّبا في 
الإصابة) (" لأنه أمرٌ علمي» فلا بد من العلم بعلمه له وطريقة التجربة فيه» 
ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحّة المعرفة في مرات كثيرة. 

(وكذا) أي: كاللقيط (إن وَطِئّ اثنان امرأة) بلا زوج» (بشبهة) في 
طهر (أو) وبا (أمتهما) المشركة رفي طُهرء أو) وطئ (أجنبي بشسبهة 
زوجة) لآخرء (أو سرب لآخرّ) هي فراش له» (و) قد (أنت بولدٍ يمكن كونه 
منهما) أي: الواطئين» فيّرى القافة. قال في «المحرر»": سواء ادعياه أو 
ححداه» أو أحدهماء وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره. وشرط أبو 
الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة» فعلى قوله إن 
ادعاه لنفسه» اختص به؛ لقوة جانبه. وبقول أبي الخطاب جزم في «الإقناع»©) 
و«المقنع» 2 والمذهب الأول» 5 في «شرحه("). 

(وليس لزوج) وطئت زوحت بشبهة» وأنت بولد» (وألحق به) الولد 
بإلحاق القافة له وجحده اللَّانُ لنفيه) لعدم شرطه» وهو سبق القذف. 


. في (م): «القافة)‎ )١( 

(۲) هنا بداية سقط في (ض). 

م الك 

TY (© 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠۲/۱١‏ 
(5) معونة أولي النهى /75. 


YY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كتاب 
الوقفع: تحبيسُ مالك مطلّق النَصِرُفٍ ماله المنتفّع به» مع بقاء 
عينه» بِقَطْع تصافه وغيرو في رقي » يُصرف ريغه إلى Ee‏ 





(الوقف) مصدرٌ وقف الشيء: إذا حبسة. وتم وأوقفة لغة شاذة. 
قال الشافعي: لم يُحبّسْ أهلُ الجاهلية» وإنما حبس أهل الإسلام('». وهو من 
القرب المندوب إليها؛ لحديث ابن عمرَ قال: أضاب تر ارخا بخيبرء فأتى 
ال 26 اب فا فال با رسرل افا ای ابت مالا ا ا 
قط مالاً نفس عندي منه» فما تأمرني فيه؟ قال: «إنْ شعت حبست أصلّها 
وتصدقت بهاء غير أنه لا باع أصلّهاء ولانوهب» ولاتورث». قال: فتصدق 
بها عمرٌ في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» 
والضيفيء لا حناح على منْ وليها أن يأكلّ منها بالمعروفي» أو يطعم صديقا 
غير مُتمول فيه. وفي لفظ: : غير مَُئل. متفقٌ عليه("). ولحديث: «إذا مات ابسن 
آدمّ انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة حارية» أو عل ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له:20. قال التزمذي: حديث حسنُ صحيح. وقال حابرٌ:/ لم يكن أحدٌ 
من أصحاب الني بد ذو مقدرةٍ إلا وقف9©). 

وهي شرعا: (تحبيسُ مالك مطلق التصرف ماله تفع به. مع بقاء 
عينهٍ بقطع تصرّفه) متعلق بتحبيس على أنه ميين له» أي: إمساك المال عن 
أسباب التملكات بقطع تصرف مالكه. (وغيره في رقبه) بشيءِ من 
التصرفات» (يُصِرَف ريْعّه) أي: غلة المال وثمرته ونحوهاء بسبب تحبيسيه» (إلى 
(0 الأم ۲۷۵/۲۳. 

(۲) البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم (۱۹۳۲) .)١185(‏ 


(5) أخخر حه الزمذي في سننه »)۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: «الإنسان» بدل #ابن آدم» . 
)٤(‏ هو في «المغئي» °/ 0۹۷ - راقم وم نقف عليه مسنداً. 


۳4 


شرح منصور 


۳۰۱/۲ 


شرح منصور 


جهة بر تقب إلى اللو تعالى. 


مسجدء ويَأذنَ إذنا عامًا في الصلاةٍ فيه» حتى لو كان سمل بيته 00 


ررر 


جهة بر يُعيُها واققه؛ (تقرباً إلى الل تعالى) بأن ينوي به القربة. وهذا الح 
لصاحب «المطلع»')» وتبعة المنقحٌ عليه» وتابعهما المصنف. واستظهرٌ في 
«شرحه» ٠‏ أن قوله: (تقربا إلى الله تعالى) إنما هو في وقضي يترتبُ عليه 
الثوابث. فان الإنسان قد يقفُ على غيره تودداً» أو على وله )١‏ حشية بيجِه 
بعد موه وإشلاف فيه أو.خشية أن حجر عليه فياعٌ قي دين أو رياءً 
ونحوه» وهو وقفُ لازم لا ثواب فيه» لأنه لم بيغ به وحة الله تعالى. وعُلِمَ 
منه: أنه لا يصحٌ الوقفٌ من نحو مكاتب وسفيو» ولا وقفُ نحو الكلب 
والخمرء ولا نحو المطعوم والمشروب إلا الماء» ويأتي. 

وأركانه: واقفٌ» وموقوف» وموقوف عليه» والصيغة» وهي فعلية وقولية. 
وقد ذكر الأول بقوله: 

(وعصل) الوقفٌ حكماً (بفعل مع) شيءٍ (دالٌ عليه) أي: الوقف 
(عرفا) لمشاركته القول في الدلالةٍ عليه» (كأن يبني بنياناً على هيئةٍ مسجد 
ويأذن إذناً عامًا في الصلاةٍ فيه) ولو بفتح الأبوابوء أو التأذين»أو کتابة لوح 
بالإذن» أو الوقفي.قالَهُ الحارثي؟». وكذا لو أدحل بيته في المسحدء وأذثٌ فيه 
ولو نوى خلافه. نقله أبو طالب(“ . أي: لا أثرَ لنية حلاف مادلٌ عليه 


الفعل. (حتى لو كاث) ما بناه على هيئة المسجدء وأذن في الصّلاةٍ فيه» (سَفل بيت 


(۱) ص۲۸۹ . 

(۲) معونة أولي النهى .۷۳۸/١‏ 

(۳) في (م): «أولاده) . 

.855/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
.٠۱۹۰/۸ (ه) المغي‎ 


امرض 


أو علوّه أو وسطه. ويُستَطرق. أو بيتا لقضاء حاجة أو تطهرء ويُشرعه 
أو يجعلَ أرضه مقبرةً» ويأذَنَ إذناً عاما في الدفن فيها. 

وبقول» وصريحه: وقفت» تتت وسكلت. 

وكنايته: تصدّقت» وحرّمت» رابت 9 000 0000000 





أو علوه» أو وسطه) فيصح)؛ وإ لم يذكر استطراقاء كما لو باعّه وم 
يذكره. (ويُستطرق) إليه على العادقء كما لو آجرّه وأطلق» (أو) ين (بيعا) 
يصلح (لقضاءٍ حاجة ة أو تطهرء ؛ ويُشْرعْه) أي: يفتح بابه إلى الطريق» (أو 
يجعل أرضه مقبرة» ويأذن) للناس (إذناً عامًا في الدفن فيها) بخلاف الإذن 
الخاص» فقد يقح على غير الموقوفيء فلا يفي دلالة الوقف. قله ا 

وأشارٌ إلى الصيغة القولية بقوله: (و) يحصل (بقول) وكذا إشارة وة 
من أخرس كالقول("). (وصريحٌه: وقفت» وحبست». وسبلت) لان کل واحدةٍ 
1 الثلائة لا تحتضل غ بعرفب الاستعمال ۽ والشرع؛ لقوله كلد : «إن 
شعت حيست أصلهاء وسَبّلت 9 ها» (). فصارت هذه الألفاظ في الوقف 
کلفظِ اة في الطلاق» وإضافة التحبيس إلى الأصلء والتسبيل إلى الثمرةء لا 
يقتضي ا مغايرة ! في العنىء فن الشمرة محبسة أيضاً ا شرط م إليه. وأمًا 
الصدقةء فقد سبق ها حقيقة شرعية في غير الوقفي» هي أعم من الوقف» فلا 
يؤدى معناة بها إلا د را عن لين الأعم؛ وهذا كانت كناية فيه. وي 
جمع الشار ع بين بين لفظيٍ التحبيس و العسبيل تبيينٌ لحاليٍ الابتداء والدوام» فإ 
حقيقة الوقفي ايشداعءٌ تحييسّه وذواف تسبيلٌ منفعته؛ وهذا حدّ كثيرٌ من 
الأصحاب الوقف بأنه تحبيس الأصل» وتسبيل الثمرةٍ أو المنفعة. 

(وكنايقه) أي: الوقف: (تصدّقت؛ وحرمت» وآبدت) لعدم خلوص کل 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف SA‏ 


(۲) ليست في (م). 
(۳) تقدم تخريجه قبل صفحتين» من حديث عمر. 


۴۴۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ام 


ولا يصح بها إلا بتي أو قرّنها بأحد الألفاظ الخمسةء كتصدّقت 
صدقة موقوفةء أو محّسة أو مسبلةء أو محرمة» أو مؤيّدة. أو بحكم 
الوقفيء كلا تُباعٌ أو لاتوهّب» أو لا تورث أو على قبيلة كذاء أو 
طائفة كذا. 

فلو قال: تصدّقت بداري على زيدء ثم قال: أردت الوقف. 
وأنكر ا EE‏ 


منها عن الاشاراك فإ الصّدقة تستعملٌ في الزكاةء وهي ظاهرة/ في صدقة 
التطوعء والتحريم صريح في الظهارء والتأبيد يستعمل في کل ما يراد تأبيده 
من وقفي وغيره. 

(ولا يصح) الوقف (بها) يحردةٌ عا يصرفها إليه» ككنايات الطّلاق فيه؛ 
لأنها لم يثبت لها عرف لغوي ولا شرعي؛ (إلا بني) الوقف» فمَنْ أتى بكناية 
واعزف 0 نوى بها الوقف» زمه حكما؛ لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه 
وإِن قالَ: ما أردتث الوقف» قبل قوله؛ لأنّ نيته لا يطلعٌ عليها غيرٌه. (أو 
قرنها) أي: الكناية في اللفظٍ (بأحدٍ الألفاظ. الخمسة) وهي: الصّرائحٌ الشلاث 
والكنايتان» (كل) قوله: (تصدّقتْ صدقة موقوفة و 
(محيّسة أو) تصدّقت صدقة (مسبّلة أو) تصدّقتُ صدقة (محرمة أو) 
تصلقت صدقةٌ (مؤئّدة, أو) قرن الكناية (يحكم الوقف» ك) سقوله: تصدقت 
به صدقة (لا تباغ أو) صدقة (لا توهب.أو) صدقة (لا تورث» أو) تصدقت 
بداري (على قبيلة كذاء أو) على (طائفةٍ كذا) لأنّ ذلك كله لا يُستعمل في 
غير الوقفيء فانتفت الشركة. وكذا تصدّقتُ بأرضي أو داري على زيدء 





1 الت له أب حياتي+ أو ثم من بع زهو على عمروء او حلى وساة ار على 


مسجد كذا ونحوه. 
(فلو قال: تصدقت بداري على زيد. ثم قال: أردت الوقف. وأنكرٌ 


۲ 


زیڈ» لم تكن وقفاً. 
و فصل 
وشروطه أربعة: 
مصادفته عيئاً يصح بيعهاء وينتفع بها عرفا كإحارة» مع بقائهاء 
أو مُشاعاً منهاء Sea‏ عل SO eS‏ 





زيدٌ) إرادة الوقفيء و('قال: إنما هي صدقة" فلي(" التصرف في رقبتها ما 
أردت» قبل قولٌ زيدرء ورم تكن وقفا) لمخالفة قول المتصدق للظاهر. قال 
في «الإنصاف»9©): فیعایی به(©». 

(وشروطه) أي: الوقفم (أربعةٌ أحدما: (مصادقه عيناً أ يصح بيعغهاء 
ويُنتفعٌ بها) اتتفاعاً (عرفاء كإجارة) بأن يكون انف مباحا بلا ضرورة» 
مقصودا متقوما و (مع بقائها) العين؛ لأنه یراد للدوام؛ ليكونٌ 
صدقة حارية؛ ولا يوحدُ ذلك فيما لا تبقى عينه. (أو) مصادفة الوقفي حزءا 
(مشاعا منها) أي: العين المتصفة بتلك الصفات؛لحديث و ابن عمل أن غمرٌ 
قال: المعة سهم الي خيير و مالاً قط أعحب الي متنهال ا 
أتصدق بهاء فقا الي كك :«احبس أصلهاء وسل مرتها». رواة النسائي» 
وابن ماجه("), ولأنه يجوزٌ على بعض الجملة 3 مفرداء فجازٌ عليه مشاعاً كالبيع. 
ويعتبرٌ أن يقول: كذا سهماً من كذا سهماً. قالَهُ أحمد © . قال في 
«الفروع)2: ثم يتوحة: أن المشاع لو وقفةُ ا ثبت ٤‏ حکم المسجد في 
)١-١(‏ زيادة من «مطالب أولي النهى» تستقيم بها العبارة. 
(۲) في (م): وأ له» . 
(۳) في (م): «اراد) . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .559/1١5‏ 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ووحه المعاياة أن المنوي بالكناية يرحع في تعيينه إلى المتكلم» وقد 
حولفت هذه القاعدة» حيث قدم تعيين غيره عليه» فتدبر! محمد الخلوتي]. 
(5) النسائي في «النحتبى» ۰۲۳۲/۹ وابن ماحه (۲۳۹۷). 
(۷) المبدع .۳٠۷/١‏ 
(A)‏ ااذه — OAT‏ 


زرا 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منقولة کحیوان» واش وسلاح» وخر على لس وعازية: أو لا 
كعقار. 


۶ 





الحالء فيُمنعُ منه الجنسب» ثم القسمة متعينة هنا؛ لتعيينها طريقاً للانتفاع 
بالموقوفي. وكذا ذكرَه ابن الصّلا-(). 

(منقولة) N ES‏ راغي يد 
المرضى. وف «الرعاية الكبرى»: لو وقفَ نصف عبله» صح ولم يسر إلى 
بقيته . (وأناشع كبساط يقفه يفرش ,عسجدء (وسلاح) كسيف أو ع أو 
قوس يقفه على الغزاق» (وخُلي) يقفه (على بس 50 لمن يحل له فا 
اطي ' يصح. . قطع به في «الفائق»(") و«الإقناع»0. ل ولا)أي: أو ' تكن 
العين منقولة (کعقار) لحديث و أي هريرة ةَ مرفوعاً: «مّن احتبس فرساً في سبيل 
الله عا واحتساباء فإن شبعه» او وله في ميزانه حسنات» . رواه 
البخاري9؟). ولقوله ل : دما حالد» فقد حبس راك وأعتاده في سبيلٍ 
الله». متفقٌ عليه(°). قال الخطابي: الأعتادٌ: ما يعدة الر حل من م ركوبي» 
وسلاح» وآلة الجهاو"©. ولحديث عمر و تقدم. . وروی الْخَلآل0© عن نافع؛ 
أن حفصة ابتاعت ليا بعشرين ألفاء حبست على نساء آل الخطابوه فكانت 
لاخر رك واغنا كورود عله ه. وإذا وقف عقاراً مشعورا» م 

يشرط ذكر حدوده. نصا 


)١(‏ هو: أبو عمروء عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان» الكردي» الشهرزوري. كان من 
كبار الأئمة. ولد سنة سبع وسبعين ومس منئة. له «علوم الحديث» . (ت141اه) . لاسير أعلام 
النبلاء» 40/81 .١‏ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .774/1١5‏ 

.4/ 5 

)٤(‏ في صحيحه (1861) بنحوه. 

(ه) البخاري )١478(‏ » ومسلم (۹۸۳) )١1(‏ » من حديث أبي هريرة. 

(5) معالم السنن ؟/17ه. 

(۷) في كتاب الوقوف (۱۸۷). 


۳٤ 


لا ذِمَّةّ كدار وعبد. أو مُبهماء كأحدٍ هذيْن. أو ما لا يصح 
يه كام ولس وكلبء ومرهون. أو لا ينتقغ به مع 
بقائه» كمطعوم ومشموم» وأثمان» كقنديل من نقدٍ على مسجل 
ونحوه» إلا تبعاً» كفرس بلحام وسرج مفطكضين. 





و(لا) يصح الوقفُ إن صادف (ذمة کدار وعبد) ولو ويفا ای 
صادف (مبهماء كأحدٍ هذين) العبدين أو E‏ لأنه تقل املك على وحه 
لصنق فلا يضح في غو مین اة وکنا لا وضع رقن تشع . وهذا 
محتررٌ قوله: (مصادفته عيناً). ی أي: ولا نصح وفنا (مالا يصح بيغ كأم 
ولل وكلب) ولو لنحو صيدٍء (ومرهون) لأنه لا يصح بيعُهاء والوقفُ تصرف 
بإزالةٍ الملك. (أَوْ لا ينتفع به مع بقائه. كمطعوم) ومشروب غير ماي 
(ومشموم) لاضع به مع بقاء عينه» بخلافي ند(» وصّنْدل29 » وقطع 
كافون فيصح وقفه لشم مریض وغيره. (و) ك جاثان ولو لتحل ووزن» 
(كقنديل من نقار على مسج ونحوه) كحلقة فد فضةٍ تجعلٌ في بابه» ووقف 
دراهم ودنانير؛ ليتتفع باقتزاضيها؛ لأنّ الوقف تميس الأصل» وتسبيل التفعت 
وما لا تفع به إلا اتلاق لا يصح فيه ذلك» فيز کي لتقد ربّه؛ لبقاء ىه 
عليه» (إلا تبعاء كفرس) وُقِف في سبيل الله ي (بلجامٍ وسرج مُفطّضين) فيصح 
الوقف في الكل فان بيعت الفضة من ارج واللحاب ول عه في وقفي 
مله فحسن؛ لأ ل لا يحت بهاء ا اشن الحبيس إذا عطِب. ولا 
تصرف في نفقةالفرس. نصاء لأنه صرف ها إلى غير حهتها. وفي «الإقناع» 9) 

تبعاً «للاحتیارات)): تصرف في نفقته. وكذا لو وقف حل وأطلق» لم يصح. 
)١(‏ الن: طيب معروف» أو العنير. «القاموس المحيط» :(ندٌ). 
(۲) الصندل: حشب معروف» أحوده الأحمر أو الأبيض. «القاموس الحيط» : (صندل). 
.1/r 5‏ 


(5) ص ۱۷۱. 


ro 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


الثاني: كونه على ب كالمساكين» والمساحد» والقناطر» والأقارب. 
ويصځ من ذم على مسلم معيّن» وعكسّه. ولو أجنبيًا. ستيه 
له إذا أل ويلغو شرطه ما دام كذلك. 


لا على كنائس. أو بيوت نار أو بع ونحوهاء ولو من ذمي. 
حححكحح*7 ل 1 1 1 1 1 1 20 


الشرط (الثاني: كوثه) أي: الوقف (على بر) مسلماً کان الواقف أو ذميًا. 
عا (ک) لوقف على (المساكينء والمساجدى والقناطر, والأقارب) لأنه شرع 
لتحصيل الثواب. فإذا م يكن على بر م يحصل مقصوذه الذي شرع لأجلهء فلا 
يصح على طائفة الأغياي ولا على طائفة أهل الذمق ولا على صنفي منهم. 
(ويصحٌ من ذمي على مسلم معين) أو طائفة» كالفقراء أو المساكين» (وعكسه) 
أي: ويصځ من مسلم على ذم معي ٺا روي أ صفية بت حي زوج رصول 
اله وقفت E‏ يهود( ولاه موضع للقربة؛ وار الصّدقةٍ عليه 
(ولو) كان الذمي الموقوفٌ عليه (أجنيا) من لواقف (ويستمر) الوقف (لم أي: 
لبي الموقوف عليه (إذا أسلم ويلغو شر طم أي: الواقف (ما دام كذلك) أي: 
يار افلا ترج راش وا 

My‏ يصح الوقنف (على كنائس) جمع كنيسة: 0 اليهود. أو 
التصارىء أو الكفار. قالَهُ في «القاموس» ٩‏ › (أو) على (ببوت نار) تعبثها 
الجوس» (أو) على سې جمع ب بيعةٍ بكسر الباء الموحدة: متعبد التصارى» 
(ونحوها) كصوامع لبان (ولو) كان الوقفُ عليها (من ذمي) لأته معصية 
اا بخلاف الوقفي على ذم معين؛ لأنه لا يتعين 
)١(‏ أخحرحه عبد الرزاق في «المصنف) (48417)) وسعيد بن منصور في اسننه) 2174/1 والبيهقي 
في «السنن الكيرى» 278١/5‏ عن عكرمة, وفيه: #ذي قرابة» . 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً (4 481)» عن ابن عمرء أذ صفية بنت حي أوصت لابن أخ لما يهودي. 
وكذلك أورده البيهقي في «السنن الكيرى» .754١/5‏ 

(۲) القاموس الحيط: (كنس). 


۳۳٢ 


بل على المارٌ بهامن سام وذميً» ولا على كُنْب التوراةٍ والإنجيلء أو 


حربي» أو مرت . 





کون 000 عليه لاحل د دينه؛ ار 0 5 أو و 
وماتواء وهم ابام نصاری E‏ اليا بيك e‏ فلاخ أعشماء 
وللمسلمينَ عونهم حتى يستخرجحُوها من أيديهم ("). ولا يصح الوقف أيضاً 
على من يعمرها لأنه يراد لتعظييها. 

(بل) يصح الوقف “/ (على امار بها من مسلم وذمي) لجواز الصّدقةٍ على 
ا للقربةء فإن حص أهل الذمق فوقف على المارة مهم م 
يصح . قالهُ اار۰ وقدمه في E‏ وقال في «شرحه»(): إنه 
المذهبث. (ولا) يصح الوقف (على كتبو) أي: كتابة (العوراة والإنجسل) أو 
كتابة 3 شيءِ منها؛ لأنها EY‏ لكونها سو وة سذ E‏ مونم 
البي يل خن زات لح عد ا وټ شيءَ من التوراة وقال: «أفي شك 
أنت يا ابن ا لخطاب؟ ألم آت بها بيضاءً نقية؟ لو كان أحي موسى حيّا ما 
وَمِعَهُ إلا اتباعي»0 . قال في «شرجه7©: ويلح في ذلك كب الخوارج 
والقدرية ونحوهما. (أو) على (حربي» أو) على (مرتدٌ) فلا يصح الوقف 
على أحدهما؛ لان الواحب إتلافهما والتضييق عليهماء والوقف يجب أن 
يكون لازماً. ويصح الوقف على الصُوفيةء وهم المشتغلون بالعبادات في غالب 
)١(‏ في (م) :«الواقف» . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .587/١5‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۸۲/۱١‏ 
(5) ۸۷/4. 
(0) معونه أولي النهى ه/ههلا. 
)٩(‏ أخرحه أحمد )١6155(‏ » من حديث حابر. 
(۷) معونة أولي النهى 765/8,. 


۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳4/۲ 


منتهى الإرادات 


- ولا عند الأكثر على نفسِهوء وينصرف إلى من بعده في الحال. 





الأوقات» العرضون عن الدنيا؛ لأنه حهة بر قال الشيخ 7 تق الدين(: فمن 
كان منهم جَمّاعا للمالء أو م يتخحلئ بالأعلاق المحمودة» ولا تأدب بالآداب 
الشرعية غالباً» أو قاسقاء لم يستحق. ل آداب وضعية. . يعئي: : قد اصطلح 
على وضعها. ولم يعتبر الحارر ثي الفقر(). ويصح وقفُ عبلده على حجرةٍ النبي 
ول لإخراج ترابها» وإشعال قناديلها وإصلاحهاء لا لإشعاها وحده وتعليق 
ستورها الحرير» والعامر و کن الخائط ر و للك ذكره في «الرعاية» › 
وأبطال ابن عقيل وقف ستور لغير الكعبة؛ لأنه بدعة. وصحّحة ا 

PRE‏ ذكرة ا وأفتى أبو الخطاب بصحته» وينفق منها 
E EE‏ لان الكعبة حصت بذلك» كالطواف9©. ولا يصح 
الوقف على قلاع طريقيه ولا المغاني ولا التمسخرين ونحوهم من حيث 
اة ويصح على معين متصفي بذلك» ويستحقه لو زالَ ذلك الوصفُ» 
ويلغو شرطه ما دام كذلك0©. 

00 0 2 55 2 

(ولا) يصح الوقف (عدد الأكثر على نفسيه) نقلَ حنبل وأبو طالب:0© 
ما معت بهذا. ولا أعرف الوقف إلا ما أحرجَة لله ولان الوقف تمليكٌ؛ إما 
يبي ماله من نفسيهء (وينصرف) الوقف (إلى من بعدّه في الحال) فمن وقف 
على نفسيه ثم أولاده أو الفقراء» صرف ي الحال إلى أولاده أو الفقراء؛ ل 
وحود منْ لا يصح الوقف عليه کعدمه» فكأنه وقفّه على من بعده ابتداء فإ 
)١(‏ الاحتيارات الفقهية ص .١91١-١1١/٠١‏ 
(۲) في (م): «لأنها» . 
(5) الفروع 28/4ه. 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .781/١5‏ 
(ه) المبدع 71/0 ومعونة أولي النهى .۷١۷/١‏ 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .785/١5‏ 


۴۸ 


وعنه: يصح. الت 2 : احتاره جماعة, وعليه العمل. وهو أظهد. 
إن وف على غيره» واستنّى غه أو بعضهاء له أو لولد» أو 
الأكل؛ أو الانتفاع لأهله أو بطم صديقه 0 حیاته» أو ا 


0 0 





O E‏ ويورث عنه. 

(وعنه: : يصح) الوقفْ على النفس. قال مقع في «التنقيح» ا ه 
جاع منهم ابن أبي موسى» والشيخ تقي الدين» وصححه ابن عقيل» وانسارئي: 
وأبو المعالي 3 «النهاية» عو «الخلاصة»» و «التصحيح»» و «إدراك الغاية»» ومال 
إليه ف «التلخيص»» وحزم به قي «المنوّر»» و «منتخب» الأدمي» وقدّمه ف 
«النهاية»» و«المستوعب»» و«الحادي»» و«الفائق»» والجد في «مسودته على الهداية». 
('(وعليه العمل) في زمنناء وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة. (وهو أظهر) 
وني «الإنصاف26©): وهو الصّوَابُ» وفيه مصلحة عظيمة وترغيبٌ في فعل الخير» 
وهو من حاسن المذهب. وي ا ومتى حكم به ناك سيت عور لله 
الحكم فظاهر كلايهم: وقد کا وإن كان فيه في الباطن الخلاف. 

(وإن وقف) شيئا (على غيره واستننى غلتم اكلهاء (أو) استثى (بعضها 
له) أي: الواقفي هده حياته, أومدةٌ م صح» (أو) استثنى غلته أو بعضها 
(لولده) أي: الواقف كذلك صّحّ. (أو) استثنى (الأكل) منه؛ (أو) استشى 
(الانتغاع) لنفسه أو (لأهلهء أو) اشترط أنه (يطعمُ صديقه) منه (مدة حياته. 
أو مدة معينة صح) الوقفُ والشرط. اجج م أحمد .ها روي عن خُجْر الّدَري: 
ن في صدقة رسول الله كل أن يأكلّ أهله منها الوق غر ا ل 


.۳۸۷ - 785/15 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

.5/ 4 (( 

0 الحديث أحرحه ابن أبي شيبة في «لصنف» (/76), والخلال في «كتاب الوقوف» .)١١(‏ 
و حجر هو: ابن قيس هداي الَدَريء اليماني. روى عن زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعلي بن 
أبي طالب. روى عنه: شداد بن جابان» وطاوس بن كيسان. #تهذيب الكمال» 475/0. قال ابن حجر 
في «الإصابة» :٠٠/۳‏ أرسلٌ حديفاء فأحرحه بقي بن خلد في الصحابة» وهو وهم؛ فإنه تابعي معروف. 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


.م 
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فلو مات في أثنائهاء فلورته. وتصح إأخارتها: 

ومن وقف على الفقراي فافتقرٌ تنا تناول منه. 

ولووقف كا أو مقبرةٌ أو بغر أو نة للفقهاء أو 
بعضهم» أو رباطاً للصوفيّة ما يَعُم فهو كغيره. 





له أيضا قول عمر ا وقف: لا حناحَ على منْ وليها أن يأكلّ منها أو يطعم 
صديقاء غير مُتموّل فيه.() وكان الوقف في ياه إلى أن مات» ثم بنته 
حفصة: ثم ابنه عبد الله. ولأنه لو وقفّ وقفاً عامّاء كالمساحد والقناطر 
والمقابر» كان له الانتفاغ به» فكذا هنا. ۰ 

(فلو مات) م مَنٍ استثنى نفع ما وققه دة معينة (في أثناقهاء > ف الباقي 

منها (لورثته) كما لو باع دارا واستثنى سكتاها سنة» ثم مات فيها. . (وتصح 
إجارتها) أي: المدة و الست القع فا من الوقوت عله وغيرة» كالضيشئ :ق 
البيع. قلت: Te‏ حكما لمر ها أو 
أحني» أوخطيب. أو إمام. 

(ومّن وقف على الفقراءء فافتقرٌ تساول) أي: جار له التداول (منه) 
لوحود لوصف الذي هو الفقرٌ ‏ فيه. (ولو وقف مسجداء أو مقبرةء أو 
برا أو:فدرسة للفقهاء 3 لبعضهم) أي: E‏ كالحنابلة أو 
الشافعيق» (أو) وقف (رباطاً للصوفية) ونحوهء (ما يعم فهو) أي: الواقفُ 
ر وكان دلوه فيها 
كدلاء المسلمين.0© والصوق: انبعل للعبادةٍ وتصفية النفس من الأحلاق 
المذمومة. وتعتديرٌ فيه العدالة وملازمة غالب الآداب الشرعية في غالب 
الأوقات» قولاً وفعلا وأن يكوث قانعا بالكفاية من الرزق؛ بحيث لا بسك ما 


(۲) في (م): «بیته» . 
(۳) آحرجه النزمذي (۳۷۰۳) › والنسائي في «المحتبى» .٠٠٠/۹‏ 


f 


الثالث: كونه على معيّن يمك ثابتاً. 

ابيا على E‏ ومس ري E‏ 

أو لاي يملك كقب و ولك وبهيمة) وحَمْلٍ أصالة 
كعلى من سود لي أو لفلان » بل تبعاء كعلى أولادي» أو أولاد فلانء 


عل ا لا لبس حرق أو لزوم شكل مخصوص في اللبسة ونحوها. 
ذكرةٌ الشيخ تفي الدين(). 

الشرط (الثالث: كونه) أي: الوقن (على معين) من جهة أو جص 
(ملك) ملكا (ثابتا) كزيد أو مسجد کذا؛ لأنّ الوقف تمليك» فلا يصحٌعلى 
غير معين كاطبق ولان الوقف يقتضي الدوام» ومن ملكة غير ابت تجوز إزالته. 

(فلا يصح) الوقفُ (على مجهولء كرجل) لصدقه بكلّ رحل؛ (و) 
كمسجل(" لصدقِه بکل مسجدء (أو) على (مبهيء كأحد هذين) 
الرحلين» أو المسجدين ونحوهما؛ لتردده» كبعتك أحد هذين العبدين. 

(أو) أي: ولا يصح الوقفُ على مَنْ (لا يمللث» كقِنُ) ومدبرء (وأمٌ ولاو 
وَل بفتح اللام: أحد الملائكةء (وبهيمة) لأنّ الوقف تمليك» فلا يصح على 
م لا يملك. وأمًا لوقف على المساجد ونحوهاء فعلى المسلمين إلا أنه عين في 
نفع حاص هم. (و) لا يصح الوقفُ على (حملٍ أصالة) كوقف داره على ما 
ف بطن هذه المرأة؛ لأنه تمليك إذن» وهو لا علك. وكذا الوقف على المعدوم 
(كعلى مَنْ سيولد ليء أو) على مَنْ سيولد (لفلان) فلا يصح أصالة» (بل) 

يصح الوقف على الحمل وعلى مَنْ سيُولد (تبعاء ک قول واقفي: وقفت 

كذا (على أولادي) ثم أو لادهم وأو ) على (أو لاد فلان) د ثم أو لادهم) أبداً 
(۱) مجموع الفتاوى 4/9١‏ 0. 


(۲) بعدها في (م) : افلا يصح» . 
(۳-۳) ليست في (م) . 


45 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۰/۲ 


وفيهم حل فيستحجق بوضع» وکل حمل من أهلٍ وقف» من ثر ر وزرع» 
ما يستحقه مشتز. ركذا من قلع إل مورف عليه في أو رع مه إل 
مثلهء إلا أن ُشرط لکل زمن قدْر معن فیکون له بقسطه. 

أو ملك لا ثابتأء كمكاتب. 





(وفيهم) أي أولاده أو أولادٍ فلان ( هل ) فيشمله» كمّن لم يخلق من 
أولاد الأولاد» تبعا (فيستحق ) الحمل (بوضعء ورال وقفي 
من رٍ وزرع ما يستحقه مشو) لشحر وأرض من لمر وزدع. نضّاء قياس 
للاستحقاق ٠‏ على العقد (وكذا من قم م إلى) (موقوف عليه فيه) أي: 
ذلك المكان» (أو خرج منه/ إلى مثله) فيستحق من مر وزرع ما يستحقه 

مشاز؛ لما تقدم» رالا أن يُشرطً لكل زمن قدرٌ معن فيكو له بقسط) 
وقياسه(: منْ نزلَ في مدرسة ونحوه. وقال ابن عبد القوي”": ولقائل أن 
يقول: ليس كذلك؛ لان واقف قف المدرسةٍ ونحوها حعلٌ ريسع الوقفي في السنةٍ» 
كابمعل على اشتغال من هو في المدرسة عامأء فينبغي أن يستحقّ بقدر عمله 
من السنة من ريع الوقضو في الست لعلا يفضي إلى أن عضر الإنسان شهراء 
باعل جرع الوق ويحضر غيره باقي السنةٍ بعد ظهور اشر اثلا يدت 
شيئاً ا ومقاصدها. انتهى. وكذا قال الشيخ تق 
الدين: يستحق() بخصته من مله وم اخ كارت فقد أحطأ7». 

(أويملك لا ثابتاء كمكاتب) فلا يصح الوقفُ عليه؛ لأنّ ملكه "غير 
مستقل*)» ويصحٌ وقفه» فن أَذٌىء عتق» وبطلّ الوقفُ كما في «الإقناع»(. 
(۲) معونة أولي النهى 2774/0 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .585/١5‏ 
) في (م) : اليستحقه» . 
)٤(‏ الاحتيارات صفحة 794 .١‏ 
(5-5) في (م) :لاغير مستقر» . 


./۳ 


4۲ 





الرابعٌ: أن يُقف ناحزاً. 
ا م م 
الشرط (الرابع: أن يقف ناجزا) أي: غير معلىق» ولا موقست» ولا 


مشروط فيه خيار» أو نحوه. 

(فلا يصح تعليقه) أي: الوقفيء سواء كان التعليق لابتدائه» كإذا قدمّ زیڈ 
أو وُلِدَه فهذا وقفْ عليه» أو إذا حاءَ رمضان» فهذا وقفْ على كذاء أو نحوهءأو 
لانتهائه؛ كداري وقف على زيا إلى أن يحضر عمرّوء أو يولد لي ولد ونحوه؛ 
لأنه نه نقلٌ للملك فيما ل يِبّنَ على التغليب والسراية» فلم جز تعليقه بشرطر في 
الحياةء كاهبة. (الا) إن علق واقنٌ() (عوته) كقوله: هو وقف بعد موتي» 
فيصح؛ لأنه تبرعٌ مشروط با موت أشبة ما لو قال: قفوا داري على حهة كذا 
بعد موتي. واحتج أحمدُ بأنّ عمرَ رضي الله عنه وصّىء وكانٌ في وصيته: هذا 
و يد إن حدث به حدث الموت أن ُمغا 

قة. وذكر بقية الخبر. رواه أبو داود(5) بنحو من هذا. ووففه هذا کان بأمر 

0 » واشتهر a.‏ إجماعا. ويشارق التعاسق 
مولز E‏ . ومغ بالفتح: مال OT‏ لهف 
«القاموس»"» أي: فتح الميم. (ويلزم) الوقف المعلق بالموت (من حينه) أي: 
حين صدوره منه. قال أحمدٌ في رواية الميموني في الفرق بينه وبين المدبر: إن 
المديرٌ ليس لأحا فيه شيب وهو ملك الساعة» وهذا شيءٌ وقفه على قوم 
مساکین» فكيف يُحدث به شیعا؟ قال الحارڻي: والفرق عسرٌ حدا). 
)١(‏ بعدها في (م) : «الوقف» . 
(۲) في سننه (۲۸۷۹). 


(۳) «القاموس الحيط) : «مغ). 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 599/15 
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۳.۷/۲ 


ویکون من ثلثه 
وشَرط بيعه أو هبته متى شاء» أو حيار فيه» أو توقيته» أو تحويله» 


فصل 
ولا يشرط للزومه إخراجحّه عن يده قدا OSO‏ 


(ويكون) الوقفٌ اعلق بالموت (من ثلشه) أي: مال الواقفي؛ لأنه في 
حكم الوضية. فإن كان قدر الثلث فأقلء لزمٌ. وإ زادٌء لزم في الثلش. 
ووّقف الباقي على الإحازة. 

(وشَرْطٌ بيعه) أي: الوقفي متى شاءً الواقف» (أو) شَرْدٌ (هبته متى شاءً 
أو) شرط (خيار فيه أو) شَرْط (توقيته) كقوله: هو وقف يوماًء أو سنة 
ونحوه» (أو) شَرْط (تحويله) أي: الوقفيء كوقفت داري على جهةٍ كذاء ولي 
أن أحولها عنهاء أو عن الوقفية؛ بان أرحع فيها متى شعت» (مبطلٌ) 
للوقض)؛ لمنافاته لمقتضاةٌ. واللة أعلم. 

(ولا يشرط للزومه) أي: الوقف(إخراجّه) أي: الموقوف (عن يلوه) 
نصّاء لحديث عمل فإنه نه روي أَنّ وقفه كان بيده إلى أن مات» ولأ الوقف 
تبرعٌ بمنع البيع زاف فلزم عجرد اللفظء كالعتق» واهية تمليك مطلق» 
والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرةء فهو بالعتي أشي فإلحاقه به أؤلى. 
وعم منه: أن إخراحّه عن يلوه ليس شرطاً لصحت + بطريق أؤلى. قال 
الحارثي: وبالجملة فالمساحد ار والآبارٌ ونحوها/ تكفي التخحلية بين الناس 
وبينها بغر خلافو» والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوفب عليه» إذا قيل 
بالانتقال إليه» واا فإلى الناظر أو الحاكو("). 


)١(‏ حاء في هامش الأصل: [لا للشرط فقط. محمد الخلوتي]. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .4159/1١5‏ 


٤ 


ولا- فيما على معيّن ‏ قَبولّه. ولا يطل بردّه. 

وينعين مَصْرف الوقف إلى الجهة المعيّنق» فلو سبل ماءٌ للشربء 
لم جز حز الوضوءُ به. 

ومنقطغ الابتدای صرف في الحال إلى مَن بعده. RE se‏ 





(ولا) يشرط (فيما) رقف (على) شخص (معین» قبوله) للوقف؛ لأنه 
إزالة ملك يمنع البيع واهبة والميراث» أشبة العتق. وة ن بين الوقفي وبين الهبة 
والوصية» أله لا يخقصٌ المعين» بل يتعلئ به حق من سأني من البطون» فالوقف 
على جمیعهم إلا أنه مرتب» فصا عنزلة الوق على الفقراء» لاي يشرط له قبول 
من باب أَؤْلى» ولا ييطلُ برد واحلر منهم؛ ولا يقفُ على قبولهء بخلاف الهبةٍ 
والوصية لمعين. والوقف على غير معين كالفقراء؛ لا يشرط له قبولٌ من بابو 
أوى. (ولاييطل) وق على معين (برده) للوقفيء فقبوله ورد وعدمهما سواءً. 

(ويتعينُ صرف الوقف إلى الجهة المعينة) من ّل الواقفي له؛ لان تعبينه 
نها صرف() عمًا سواهاء (فلو سيل ماءً للشربى لم يجز الوضوءٌ به) ولا 
لل روه وكذا عكسه؛ لأنه لو م يجب انبا تعيمنه» ' يكن له فائدة. 
وقالَ الآحري في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يوحره إلا لنفع الفرس» ولا 
ينبغي أن يركبّه في حاحته إلا لتأديبه» وحَمالٍ للمسلمين» ورفعة هم أو غيظة 
للعدو(). ويجوز ركوبه لعلفه وسقيه» ولا يجوز إحراج حصر المسجلدء ولا 
بسطه لمنتظر حنازةٍ أو غيره. 

(و) وقفُ (منقطع الابتداء) فقطء كوقفه على نفسه» أو عبده» ثم 
على وللده ثم على الفقراء5). صرف في الخال إلى مَنْ بعدّه ) فيصر لولد 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5440/١5‏ 


(۳) بعدها في (م) :لعلى) . 
)٤(‏ ليست في (م) . 
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ومنقطع الوسط. إلى من بعذه. والآخر بعد من جور الوقفْ عليه. 
وما وقفه وسكت »› إلى ورلته نبا » على قدَرٍ إرثهم وقفاً. a‏ 





في الحال؛ لما تقدمٌ من أن وحود مَنْ لا يصح الوقفُ عليه )١(‏ كعديه. 

(ومنقطع الوسط) كوقفه على زيار» ثم عبده» ثم المساكين» صرف بعد 
انقطاع مَن يجوز الوقف عليه (إلى من بعدّه) فيصرف في المشال بعد زيار 
للمساكين؛ لأنا نا صحّحنا الوقف مع ذكر مَنْ لا يجوز الوقفُ علييء فق 
ألغيناة؛ لتعذر التصحيح مع اعتباره. 

(و) يُصرفُ منقطعٌ (الآخر) كعلى زيدٍ ("ثم عمروء ثم عبده"» أو 
الكنيسة (بعدّ مَنْ يجو الوقفْ عليه) إلى ورثته حين الانقطاعء نسباً على 
قدر إرئهم وقفاً. وكذا لو وقف على زيد» ولم يزد عليه. 

(و) يصرف (ما وقفه وسكت) بأن قال: هذه الدارٌ وقغا؛ ولم يسم 
مصرفاء (إلى ورثته) لأنّ مقتضى الوقف التأبيث فيُحمل على مقتضاه. ولا 
يضر ترك ذكرٌ مصرفه؛ لان الإطلاق إذا كان له عرفٌ» صح وخُمِلَ عليه 
وعرف المصرف هنا أولى الحهات به» وورثته أحق الناس ببره» فكأنه عيّبهم 
لصرفه» بخلافب ما إذا عيّنَ جهة باطلة» كالكنيسة» ولم يذكرٌ قبلها ولا بعدتها 
حهة صحيحةء فإ الإطلاق يفيدُ مصرف اليرٌك لخلرٌ اللفظ عن المانع منه» 
بخلاف تعيينها. (نسبا) لا ولاء» ولا نكاحا. (على قدرٍ إرثهم) من الواقفم 
(وقفاً) عليهم» فلا يملكونَ نقلَ الملك في رقبته. وعُلِمَ منه: صحَّة الوقفي 
وإن ل يعين29 مصرفاًء خلافا لما في «الإقناع»9©). 

. ليست في (م)‎ )١( 
. في (م): «ثم على عمروء ثم عبيد»‎ )۲-۲( 


(۳) بعدها في (م): «له» , 
)٤(‏ 1۸/۳. 


۳4٦ 


ويقغ الحجب بينهم كإرث» فإن عُدمواء فللفقراء والمساكين. ونصٌه: 
في مصالح المسلمين. ) 

ومتى انقطعت الحهةء والواقفُ حوءٌ» رجّع إليه وقفاً. 

ويعمل في صحيح وسط فقطء بالاعتبارین(. 





(ويقعٌ الحجب بينهم) أي: ورثةٍ الواقف فيه» (ك) وقوعه في (إرش) 
قاله القاضي(». فللبنتِ مع الابن الثلث» وله الباقي» وللأخ من الم مع الأخ 
للأب السدس» وله ما بقي. ون كان جحد وأخ» قاسّمّه. وإن كان أ وعم 
انفرد به الأخ. وإن كان عم وابنُ عم انفرد به العم. (فإن عُدِمُوا) أي: 
ورثة الواقف نسباء (ف) هو (للفقراء والمساكين) وقفاً عليهم؛ لان القصد 
بالوقف الثواب الخاري/ على وخه الدوام. وإنما قدّمَ الأقاربُ على المساكين؛ 
لكونهم أولى. فإذا لم يكونواء فالمساكينٌ أهلٌ لذلك. (ونصه) أي: الإمام 
أحمد: يصرّف (في مصالح المسلمين) فيرحع إلى بيت المال. 

(ومتى انقطعت الجهةٌ) الموقوفُ عليها (والواقفُ حي رجع إليه وقفا) 
أي: متى قلنا: يرجح إلى أقارب الواقف وقفاء وكان الواقفٌ حيّاء رع إليه 
وقفاً. وكذا الوقفُ على أولاده وأنساهم أبدا على أنه مَنْ توثي منهم عن غير 
ولل رجح نصيبّه إلى أقرب الناس إليه» فتوقٍ أحد أولاده عن غير ول والأب 
الواقفُ حي رحعَ إليه نصييّه؛ لأنه أقربُ الناس إليه. 

(ويعمل في) وقفى (صحيح وسط فقط) أي: دون الابتداء والآخرء كما 
لو وقف دارّه على عبيده ثم على زيلرء ثم على الكنيسة (بالاعتبارين) 
فيصرفُ في الحال لزيار» وبعده على ورثة الواقفي نسباً؛ لما تقدم. 

(1) أي: فيصرف في الحال إلى فلان» ويرحع بعد موته إلى ورثة الواقف وقفاً عليهم. انظر: «معونة 


أولي النهى» ه//41/. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5411/١5‏ 
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الام 


منتهى الإرادات 


ويملكه موقوف علیه» فینظر فيه هو أو وليّه. 

ويتملك زرع غاصب. ويلزمُه ارس خطئه؛ وفطرته» وزكاته. 
000 
ويقطع سارقه. 


(ويملكه) أي: الوقف (موقوفٌ عليه) إذا كان معيناً؛ لأ الوقف 
نقل الملك عن الواقفيء ولم يخرج عن المالية» فوحب أن ينتقلّ الملكُ إليه» كاهبة 
واليبع. ولو كان الوقفْ تمليكا للمنفعة احردةٍ لما كان لازما(')» ولا زال ملك 
الواقف عنه» كالعارية. ويفارق العتقّ فإنه يخرجٌ المعتوق عن الالية. وامتناعٌ 
التصرف في الرقبة لا ينع الملك كأم الولد. (فينظرٌ فيه) أي: الوقفيء (هو) أي: 
الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيداء (أو وليّه) إن كان محجورا عليه» كالطلق. 





(ويتملك) موقوف عليه معينٌ رض عصِيَت وزرعت (زرع غاصبع) 
بنفقته» وهي مثل بذر وعوض لواحقه» كمالك الأرض الطلق. (ويلزمه) أي: 
الموقوف عليه (أرشُ خبطئه) أي: الموقوفيء إن كان فنا فجنى» كما يلزمٌ سيد 
الأمة أم الولد فداۋهاء فيفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمته. و لو 
حدىيٍ عمدا يوحبُ المالَ أو عفا ولي الحناية عليه. (و) يازمٌ موقوفاً عليه 
(فطرته) أي: القن الموقوفي. وركذا لو اشترى عبداً من غلة الوقف لخدمة 
الوقفيء فإك الفطرةً تحب قولاً واحدا؛ لتمام التصبرف فيه. قاله ا 
المعالي(").(و) يلم موقوفاً عليه (زكاته) لو كان إبلاً أو بقراء أو غنماً سائمة 
ويخرج من غيرهاء وتقدم. واختار في «التلعیص» وغيره: لا جب زكانه؛ 
لضعف الِلك. وقاله القاضي» وابنْ عقيل"» وتقدم شا تحب الزكاةٌ في 
غلةٍ شحر وأرض موقوفةٍ على معين بشرطه» ويخرج من عين ثمر وزرع؛ ؛ لأنه 
ملك للموقوفب عليه. (ويقطع سارقه) أي: الموقوفي على معيين. 

(1) بعدها في الاصل : «كالماريةة . 


(۲) الفروع 591/4. 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 570/15. 


FEA 


م امهعم aoa‏ ر ۶ ر 
ولا يتزوّجٌ موقوفة عليه» ولا يطؤها. وله تزويجهاء إن لم يشرط 
0 0 
لغيره» وأععْذٌ مهرهاء ولو لوطء شبهة. وولذها من شبهة حرٌ ‏ وعلى 
واطئ قیمته: تصرف في مثله ‏ ومن زوج أو زنا؛ وقف. 


ولا حل ولا مهرَ بوطئة) ................. SENE‏ 





(ولا يتزوج) موقوفٌ عليه أمة (موقوفة عليه) لأن الملكَ لا يُحايِعٌ 
النكاح. فان وُقِفَت عليه زوحته» انفسخ النكاح للملك (ولايطها)» أي: 
الأمة الموقوفة موقوفٌ عليه؛ لأنّ ملكه ها ناقص ولا يؤمن حملهاء فتنق ص أو 
تلف وتخرجٌ عن الوقفي؛ بأن تصيرّ أمٌ ولدٍ. (وله) أي: الموقوفي عليه 
(تزوها) لله هادان لم پُشترط() أي: يشرطه واقفٌ (لغيرهم ويب 
بطلبهاء (و) لموقوفب عليه الأمة (أخل مهرها) إِنْ زوّحها هو أو غيرٌه (ولو) 
كان المهر (لوطء شبهق لأنه بدل منفعت وهو يستحقهاء اجرف 
والصوضي واللبنءوالثمرة .وسواءٌ كان الواطئ الواقف أوغيرّه. وهذه كلها 
فوائد القول باه ملگ وكذا النفقة عليه وتأتي. (وولذها) أي: الموقوفة 
(من) ر (شبهةٍ حل ولو كان الواطئ رقيقاًء إن اشتبهت عليه َنْ وله 
منها حرٌ؛ لاعتقاده حريته. (وعلى واطىء قيمنه) أي: الوالد؛ لتفويته رقه 
باعتقاده حريته يوم وضعه حيًا (تصرف) قيمته لت شراء (مغله) يكون/ وقفا 
مکانه» (و) ولدّها (من زوج أو زنا وقف) تبعا لأمّهه كأمٌ الولد» وككسبها. 
ومقتضى كلامه في «شرحه»7): صحة اشتراط الزوج حريته. وفيه هنا نظرٌ؛ 
لأنّ الموقوف عليه لا ملك عتقه بالتصريح» فلا ملك شرطه. 

(ولا حدّ ولا مهر) على موقوف عليه (بوطئه) أمّا انتفاءً الحدٌ؛ فللشبهة. 
وأمًا المهرٌ؛ فلأنه لو وحب» لكان له» ولا يحب للإنسان على نفسيه شيءٌ. 


(1) في المتن: «#يشرط» . 
(؟) معونة أولي النهى .4r/o‏ 
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وولده حرٌء وعليه قيمنّه» تصرف في مثله. وتعتق .عوته» وتتحبُ قيمتُها 
في تركته» يُشَترَى بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضهاء مثلّهاء أو 
شقْص يصِيرٌ وقفاً بالشراء. 

ولا يصح عتقُ موقوضيء وإن فطع فله القَوَدُ وإن عفاء فأرْشه في 
مثله. 


2 





(وولده) أي: الموقوف عليه من الموقوفة (خُرَ) للشبهةء (وعليه قيمغه) 
أي: الولدٍ يوم وضعه حيا؛ لتفويته رقه على مَنْ يوول إليه الوقف بعده. 
(تصرف في مثله) لأنها بدله. (وتعيق) المستولدةٌ من هي وقف عليه (موتّه) 
لأنها صارت أمَّ ولِه؛ لولادتها منه وهو مالكها. (وتجبُ قيمتها في تركيبه) 
لأنه أتلقها على مَنْ بعده من البطون. (يُشْتَرى بها) أي: بقيمتها مثلّهاء (و) 
يُشرى (بقيمةٍ وجبت بتلفها أو) تلف (بعضهاء مئلّها) یکون وقفاً مكاتهاء 
(أو) يشترى بذلك (شقص) من أمة إن تعذرٌ شراءٌ أمة كاملة (يصيرٌ) ما 
يشترى بالقيمة أو بعضها (وقفا بالشراء) لينجيرٌ على البطن الثاني ما 
فاتهم. 

(ولا يصح عتق) رقيق (موقوف) بحال؛ لتعلق حق مَنْ يول إليه الوقف 
به ولأن الوقف عقدٌ لا زم لا شك إبطاله" وف القول بنفوذ عتقّه إبطالٌ له. 
وإن كان بعضه غير موقوفي» فأعتفّه مالكه» صح فيه ولم يسر إلى البعض 
اموقوفي؛ لأنه إذا لم يعد بالمباشرةء فلأن لا يعتقّ بالسراية(''أولى. (وإن 
فط حزءٌ من رقيق موقوفو عدواناء (فله) أي: الرقيق (القودٌ ) لأنه لا 
يشا رکه فيه غيره. (وإن عفا) أي: الرقيق المقطوعٌ عن القود, أو كان القطع 
لا یوحب قوداء (فارشه) يصرف رفي منله) أي: الغحمئ عليه إن أمكن, وإلا 

شتري به شقص من مثله؛ لأنه بدلٌ عن بعض الوقفي» فوحب أن يرد في مثله. 


. في (م) : «بالسر»‎ )١( 


0» 


وإن قَتَلَ ولو عمد فقیمته» ولا يصح عفوٌ عنها. وقوداء بَطِلَ 
الوقفء لا إن قَطِع. 

ويتلقَاة كل بطن عن واقفِه» فإذا امتنعَ البطنٌ الأول من اليمين مع 
شاهد؛ لوقن فتن بعتتهم الحلِف وأرْش جناية وقف على 





(وإثْ قُقِلَ) رقيق موقوف (ولو) كان قتله (عمدا) محضاً من مكافئ 
له» (ف) الواحبٌُ بذلك (قيمقه) دون القصاص؛ لأنّ الموقوف عليه لا 
يختصٌ به فلم جز أن يقتص من قابله» كالعبدٍ المشارك. (ولا يصح عفوٌ) 
الموقوفب عليه (عنها) أي: قيمة المقتول؛ ولو قلنا إنه يملكه؛ لأنّ ملكّه لا 
يختص به» لتعلتي حق البطن الثاني به تعلقاً لا جوز | إبطاله» ولاايعلم قد هما 
يستحقٍ هذا منه» فيعفو عنه.(و) إن يل الموقوفُ (قودا) بان َل مكافا 
له عمداء فقتله ول المقتول قصاصاء (بطل الوقف) كما لو مات حتف 
أنفه» و(لا) يبطلّ الوقف (إن فطع عضو نفاص كما لو قط 
بأكلة. 

(ويتلقاه) أي: الوقفَ (كل بطن) منهم (عن واقفِه) لا عن البطن الذي 
قبله؛ لان الوقف صادرٌ على جميع أهله من حينه» فمَنْ وقف شيئاً على أولاده 

ثم أولادهم ما تناسلواء كان الوقف على جميع نسله» إلا أن استحقاق كل 

طبقةٍ مشروط بانقراض من فوقهاء (فإذا امتتسعَ البطن الأول) حال 
استحقاقهم (من اليمين مع شاهد) لهم بالوقف (لشبوت الوقفي فلمن 
بعدهم) من البطون» ولو قبل استحقاقهم للوقفي» (الحلف) مع الشاهدٍ 
بالوقف؛ لثبوته؛ لأنهم من جملةٍ الموقوف عليهم. (وأرشُ جناية وقف(')على 
غير معين) كرقيق موقوفي على المساكين جنى (خطاًء في كسبه) أي: الحاني؛ 
)١(‏ ليست في الأصل. 
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فصل 
ويُرحَع إلى شرط واقف» ومثله استشنا ومخصطص من صفة» 
وعطف بيان» وت وکید» وبدل» الو وكا و الو ا و ل 1 





لأنه ليس نَم () مستحقٌ معن بمكن إيجابُ الأرش عليه: ولتعذر تعلقه برقيقه؛ 
لكونه لا حكن بيه 1 1 

(ويُجَع) بالبناء للمفعول في أمور الوقف (إلى شرط واقغو) كشرطه 
لزيدٍ كذاء ولعمرو كذا؛ لأنّ عمرٌ رضي الله عنه شرط في وقفه شروطاء فلو 
م يجب اتباعهاء لم يكن في اشراطها فائدة» ولأنّ ابنداء الوقفي مفوضٌ إلى 
واقفهء فاتبع شرطه. (ومثله) أي: الشرط الصريح في وحوب جوع إليه 
(استشناء) فلو وقف على أولاده» أوأولاد زيدء أو قبيلة كذا إلا بكراء ل يكن 
له شي (و) مثل الشرط (مخصص من صفة) كالفقهاء والمساكين» أو قبيلة 
كذاء فيختص بهم؛ لأنه في معنى الشرط» (و) مثله مخصصٌ من (عطف بيان) 
لأنه يشبة النعت في إيضاح متبوعه؛ وعدم استقلاله» فلو وقف على ولاه أبي 
محمد عبد الله وف أولاده مَنْ كنيته أبو محمد غيره» اختصٌ به عبد الله (و) 
مثله معخصصٌ من (ت وکیا كوقايه على أولادٍ زيار نفسه» فلا دحل فيه أولادُ 
أولاده» (و) مثله مخصصٌ من (بدل) فمَنْ له أربعة أولادء وقالَ: وقفت على 
ولدي» فلان وفلان وفلان» وعلى أولاد أولادي» دعل الثلاثة المسمّونٌ فقطء 
وأولادُ الأربعة؛ لأنه أبدلَ بعض الولدء وهو فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ» من اللفظ 
المتناول للجميع؛ وهو ولديء وبدل البعض يوحب اختصاص الحكم به» كقوله 
تعالى: وول الاس ححالبیْت من أسْتَطاء سا4 آل عمران: 91]» لما 
حص المستطيح بالذكرء احتص الوحوبُ به» ولو قال: ضربت زيداً رأسّه 
احتص الضرب بالرأس وهكذاء بخلافٍ عطف الخاص على العام فإنّه يقتضي 


دسا 


منتهى الإرادات 


ونحوه» وجار حو على أنه وبشرط أنه ونحوه. 
فلو تعقّبّ حُملاًء عاد إلى الكل. وني عدم إجاره أو قدْرٍ مدته. 


شرح منصور 


تأكيده لا تخصيصه. ولو قال: وقفت على ولدي» فلان وفلان» ه00 
الفقراء» لا يشملّ ولد ولدو(). 

(ونحوه) أي: ما تَقَدّم كتقديم الخير» كقوله: وقفت داري على أولادي 
والساكن منهم عند حاحته بلا أحرة فلان. (و) كذا مخصص من" (جارٌ) 
وبحرور (نحو: على أنه. وبشرط أنه ونحوه) كقوله: لكن إن كان كذاء 
فكذا. 

(فلو تعقب) الشرط ونحوه (جملاء عاد إلىالكل) لعدم المعحصص له 
بإحداها. قال في «القواعد الأصولية» في عَوْدٍ الصفة للكل: لا فرق بين أن 
تكون متقدمة أو متأخرةً. قال بعضر المتأخرين: والمتوسطة: المحتار؟) 
رحوعهاإلى ما وليته» (و) يرحح إلى شرط واقفي (في عدم إيجاره) أي: 
الوقفيء (أو قذر مدته) أي: الإيجارء فلو شرط أن لا يؤوحر أبداء أو إلا 
مدة كذاء عمل به إلا عند الضرورةء كما أوضحته ف غير موضع. 

(و) يحب الرحوع إلى شرط واقفي (في قسميه) أي: الوقف» كجعله 
لواحدٍ النصف» ولآحر الثلث» ولآحر السدس ونحوه. قال الشيخ تقي الدين: 
)١(‏ بعدها في (م) : اعلى» . 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ قوله: ولد ولده. انظر: هل هذا يعارض ما تقدم من أنه لو 
وقف على الفقراءء فافتقرء تناول منهء أو أن مراده أن لفظ ولدي بعد الإبدال منه لا يشمل ولد الولد؟ 
فيحرر. محمد الخلوتي]. ا 


(۳) ليست فی (م) . 
(4-5) في (م) :«أو متوسطة والمحتار» 


ror 


۳11/۲ 


وتقدیم بعض أهله» كعلى زيدٍ وعمروٍ وبکر وا بالدفع إلى زيار - 
أو: على طائفة كذا. وأيداً بالأصلح ونحوه. وتأخير عكدله. . وترتيب» 
كجعل استحقاق ؛ بطن مرتّبا على آخر. اسيم بقاءٌ الاستحقاق 
للمؤمّر» على صفة: أن له ما مضل وإلاء سقط. والترتيب: : عدمه مع 
وحود المقدم. 

وف إخراج من شاءً من أهل الوقف» أو بصفة. وإدحال من شاءً 
منهم» أو بصفة. o‏ 00 


ET‏ إنما يلزم الوفاء بهاء إذا لى يض ذلك إلى الإحلال بالمقصود 


الشرعي» ولا يجوز الحافظة على بعضها مع فوات المقصود (©. 

(و) يرحع إلى شرط واقفو في (تقديم بعض أهله) أي: الوقفيء 
(ک)قوله: وقفت (على زیا وعمروء وبكرء ويبدأ بالدفع إلى زیا أو) 
وقفت (على طائفة كذاء ويبدأ بالأصلح ونحوه) كالأفقه. أو الأدين» أو 
المريض» أو الفقير. (و) يرحمٌ إلى قوله في (تأخير) وهو (عكسه) أي: التقديم» 
كقوله: يُعطى منهم أولا ما ميوى فلان كذاء ثم ما فضلّ لفلان» فليس 0 
إلا ما فضل؛ فإن لم يفضل/ شي سقط. (و) يرحع إلى شرطه في (ترتيسبم 
كجعل استحقاق بطن مرتبا على اڅن كعلى اولادي ثم أولادهي (فالشديع. 
بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل ء وإلا) يفضل شيى. 
(سقط. والترتيب: عدمه) أي: الاستحقاق»(مع وجود المقدم) وكذا يرحع إلى 
شرطه في وتسوية» كوقفت على جميم أولادي» يقسم بينهم بالسوية.. 

(و) يرحعٌ إلى شرطه (في إخراج مَنْ شاءً من أهل الوقف مطلقاء (أو 
بصفة) كإحراج من تررحت من البنات ونحوه (وإدخال من شاءً منهم) 
أي: أهل الوقفي مطلقاء كوقفت على أولادي» ع منهم وأحرج 
من أشاء منهم» (أو) إدخاله (بصفة) كوقفت على أولادي الفقراءء ويدحل 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۰۸/۳۱ -051. 


rot 


لا إدخالٍ من شاءَ من غيرهم» كشرطه تغييرٌ شرط. 
وف ناظره» وإنفاق عليه» وسائر أحواله» كأن لا ينزل فيه فاسق» 
ر ود ري ىو 

ولا شرير» ولا متجَوة» ونحؤه. 
وإن خصّص مقبّرةٌ أو رباطاً أو مدرسة أو 111011 





معهم من افتقر بعد الآن منهم. 

و(لا) يصح شرطً (إدخال مَنْ شاءً من غيرهم) 2 على أولادي؛ 
وادعل من اعاب وكتبرطة تقر خوط فد بسح وظاهرّه: سواءٌ 
شَرّط ذلك لنفسيه أوللناظر بعده؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقفي فأفسدهء 
كما لو شرط أن لا ينتفع به» بخنلاف إدخال مَنْ شاءً منهم وإخراحه؛ لأنه 
اش پاراج للموقوف عليه من الوقفي؛ وإئما علق الاستحقاق بصفةء فكأنه 
حعل له حا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائه» ولم يجعل له حقاً إذا انتفت 
تلك الصفة فيه. وفرض المسألة في «الفرو ع»')ء و«الإنصاف» فيما إذا 
شرط ذلك للناظر. والظاهرٌ: أن ذلك ليس بقيد؛ فلذلك أطلق المصنف 
تبعاً «للتنقيح». ّ 

(و) يرحع إل شرط واقفه (في ناظره) لأنّ عمرَ حعل وقفه إلى ابنته حفصة» 
ثم يليه ذو الرأي من أهلها؟». (و) في (إنفاق عليه) إن كان حيواناً أو إذا 
حرب؛ بأن يقول: ينفق عليه» أو يعمر من حهة كذا.(و) في (سائر) أي: باقي 
(أحواله) لأنه ب یثبت بوقفه» فوحب أن يتبعٌ فيه شرطه» (ك) ما لو شرط (أن لا 
ينزل فيه انق ولا شريرٌء ولا مُتَجَوة(© ونحه) كذي بدعقٍء فيعملٌ به. 

(وإن خصّص ) واقف (مقبرة, أو رباطاًء أو مدرسة؛ أو) حص 
000000 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير الإنصاف 45/١5‏ 440-84. 
(۳) ليست في (م) . 


4( أخرحه أبو داود (۲۸۷۹). وقد تقدم نحوه قريباً. 
2( الْتَجوه: المتكلف الناه المتعظم وليس به ذلك. 


Yoo 


منتهى الإرادات 


E‏ إمامتهاء بأهل مذهب وأو بلدء أو قبيلة»› تخصكصت. لا اللو بها ولا 


شرح منصور 


۳1۲/۲ 


الإمامة» بذي مذهب مُخالق لظاهر السنة. ولو هل شرطه عمل 
بعادة حارية» ثم عُرْفِء ثم التساوي. 

فإن لم يشرط ناظرأً» فللموقوف عليه احصور» كل على حصّته. 
وغيره؛ كعلى مسج ونحوه» الحاكم. 1 


اسل ا 
(إمامتها) أو اماف عيفد (بأهلٍ مذهب. أو) بأهلٍ (بلدٍ أو) ب (قبيلة 


تخصّصت) بهم عملاً بشرطه» و(لا) صح تخصيص شرط واقف المدرسة 
ونحوه (المصلين بها) بذي مذهبي فلا تختص بهم؛ ولغيرهم الصّلاة 0 لعدم 
التزاحم. ولو وقع» م فهو أفضل؛ لأنّ الجماعة تراد له. (ولا) يصح تخصيص 
(الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السّنة) لعدم م الاطلاع» أو تأويلٍ ضعيف» 
وكذا لو كان خالفا لصريح السنة بطريق الأولى (ولو جهل شرطه) أي: 
الواقفي؛ بان ات ارف اة دون فز (عُمل بعادة وجارية ثم) 
ب(عرف ) لان العادة المستمرة» والعرف المستقرٌ 3 ا دل على شرط 
الواقفي أكثرَ ما يدل لفغ الاستفاضة. قاله الشيخ تقي الدينة(9) ونل عنه أنه 
أفتى فِيمَنْ وقفَ على أحدٍ أولاده» وك عدة أولادء وجحهل اممهء أنه يفير 
بالقرعةٍ9). (ثم) إن لم تكن عادة ولا عرف ببلدٍ الواقفيء كمن ببادية» 
فالتساوي) فيسوي فيه بين المستحقين؛ لثبوت الشركة دون التفضيل. 

(فإن لم يَشْرِط) الواقفُ (ناظرا) لوقنيه» أو شرطة لمعين فمات» (ف) -نظره 
(للموقوف عليه الحصور» كل منهم ينظرٌ (على حصته) عدا كان أو 
فاسقاً؛ لأنه ملكه» وغلته له. وإن كان الموقوف .عليه مححورا عليه لحظه: 
فوليه/ قوم مقامه» وتقدم. (وغيره) أي: غير الوقفي على محصورء 
(كهالموقوف (على مسجد ونحوه) وكالفقراء» فنظره (خاكم) بلا الموقوفب؛ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷٦/١١‏ 
(۲) القواعد لابن رحب صفحة ۲۳۷ القاعدة الخامسة بعد المئة. 
(©) في الأصل: «المساجحد» . 


لمان 


ومن أطلَّقَ النظر للحاكم؛ شل أي حاكم كان» سواءٌ كان 
مذهبّه مذهب حاكم البلا زمنَ الواقف» أم لا.. 
ا 


ولو فوْضَةُ حاكيٌ لم ر لآخر نقضّه. 
ولو وَلَى كل منهما شخصاء قم ول الأمر أحقهما. 


لأنه ليس له مالك معينٌ ويتعلق به حق الموحودين؛ ومن يأني بعدهم. 
رومن أطلق النظر) من الواقفين (للحاكم) فلم يعينه بكونه شافعيًا أو 
حنفيًا ونحوه» (شّجل) لحكل الحاكم أي حاكم كان, سواءً كان مذهبه) 
9 الحاكم (مذهب حاكم البلد زمن الواقف 2 أم ل وإلا ا يكن له نظرٌ 
إذا انفردٌَ» وهو باطل اتفاقاً. قالَهُ الشيخ تفي قي الدين(). وَإِنْ شرط النظر الحاكم 
المسلمين كائناً مَنْ كان» فتعدة د الحكام فأفتى الشيخ نص الله الحنبلي» 
والشيخ برها الدين ولد صاحب «الفروع»: أَنّ النظر فيه للسلطان» يوليه مَنْ 
شاع من المتأهلين لذلك0. 
(ولو فوّضّه) أي: النظرٌ (حاكم) لإنسانء (لم يج ل) حاكم (آخر 
نقضه) لأنه كنقض حكيه. 
(ولو وَلّى كل منهما) أي: من حاكمين» النظرٌ على وقفو لا ناظر له 
رشخصا) وتنازع الشخصان» رقم ول الأمر) أي: السلطان (أحقهما) 
لتعلق حقٌّ كل منهماء فلا يتعدى به إلى غيرهماء ولا يشر كان؛ لأنّ كلاً 
منهما إِنما ولي لينظر فيه على انفراده» فكانٌ أحقهما بذلك أول. قال الشيخ 
تقي الدين): ومَنْ وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير 
أعطيتهم؛ و زاد النماء فهو هم رك بتقديم مدر أو غيره» باطل 
نعلم أحدا يُعمَدٌ به قال به » ولا ما شبهه» راا وإنعا ده 


)١(‏ في الأصل: «الموقف» . والمثبت من المان. 

(۲) «الاحتيارات الفقهية» ص٤‏ ۱۷. وانظر: مجموع الفتاوى .۷١/١١‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤١٠-٤٠١/۱١‏ 

.۱۷٤ص في احتياراته‎ )٤( 





باة؟ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فصل 
في ناظر: إسلام» وتكليف. وكفاية لتصرّف»ء وخيرة به 
وقوه hh‏ 





القيم ور ن اا ا يحرم أحذه فوق أحرةٍ مثله بلا شرط. 
وحعل(1 الإمام والموذن كالقيم» جخلاف المدرس والمعيلد(" والفقهاي فإنهم 
من جنس واحلر. قال: ومَنْ لم يقم بوظيفته» غيّرهُ مَنْ له الولاية لمن يقومٌ بهاء 
إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواحب. ويب أن يولي في الوظائفيء وإمامة 
المساجدٍ» الأحقّ شرعاًء وأن يعمل بما يقدرٌ عليه من عمل واحبو. 

(وشرطً في ناظر) مطلقاً (إسلامٌ) إن كان لوقف على مسلم أوجهةٍ من 
جهات الإسلام» كا ماجحا والمدارس والرّبط ونحوها؛ لقوله تعالى: فإ وَأن 
عل الله لِلْكفِرنَ عل الموَمِنَ سَبِيلا سيبلا 4[النساء: .]١4١‏ فإ كان الوقفُ على معين 
كافر» فله النظرٌ عليه؛ لأنه ملكه, كما تقدم ينظِرٌ فيه لنفسيه أو وليه. وقد 
أوضحته في غير موضع. (و) شط فيه (تكليف) لأنّ غير مكلف لا ينظرٌ في 
ملكه الطلق("» ففي الوقف أو لى» وتقدم“): إذا كان على معين محجور عليه 
ف كان النظرٌ لوليّه. (و) شرط فيه (كفاية لتصرفيء وخخبرة) أي: 7 (به) 
أي: التصرفب» (وقوة عليه) لأنّ مراعاةَ حفظ الوقف مطلوبة شرعاء وإذا لم يكن 
الناظرٌ متصفاً بهذه الصّفات» لم يمك حفظ الوقف. (ويُضَم لضعيفي) تعينَ كونه 
ناظرا بشرط واقفيء أوكون الوقف عليهء (قوي أمِينٌ) ليحصل المقصود. 
)١(‏ أي: الشيخ تقي الدين الاعتيارات الفقهية ص٤‏ ۱۷ .٠۷١‏ 
(۲) المعيد: مرتبة تأني في المقام الثاني ضمن مراتب التدريس» وهو الذي يعيد للطلبة ما آلقاه المدرس 
بعد انصرافه ليفهموه. #معجم المصطلحات والألقاب التاريخية»: .٠٠١‏ 
(۳) في (م) : «للطلق» . 


. ۳۰٥٦ ص‎ )5( 


o^ 


وف أحنبي - ولايته من حاکم أو 1 عدالة. فإن فسق» 
عزل. ومن واقفي - وهو فاسق» ات - يضم إل ليه أمين 

LSS 
أحق مطلقاً.‎ 

ولو شرطه واقف لغيره» لم يصح عزله بلا شرط. 





(و) شرط (في) ناظر (أجني) أي: غير موقوفو عليه» وكذا إن كان( 
لبعض(") الموقوفي عليهم -زيادة عما تقدم- إن كانت (ولایشه من حاكي) 
كوقعي على جماعة غير تحصورين» ولم يعن واقفه ناظرا ففوضه الحاكم 
لشخحص» (أو) كانت ولايته من (ناظر) عل الواقفء له ذلك» أو بدونه إن 
جاز للوكيل أن وکل (عدالة لأنها ولاية على مال» فاشترط لها العدالة, 
كالولاية على مال اليتيم. (فإن) تون الب امع دا لع (فسق) بعك 
(عِلَ) بالبناء للمفعول؛ لأنها ولاية على حقّ غيره فنافاها الفسق. (و) إن 
ول النظرٌ أحني ن واقفو) بأن شرطه له (وهو) أي: الأحنبي (فاسق أو) 
وهو عدلٌ ثم (فسّق, 4 يضم إليه أمينٌ) لحفظ الوقفيءولم ترل يذه؛ لأنه أمكنّ 
الجمع يينَ الحقين» ومتى لم يمكن حفظظله منه. أزيلت ولايته؛ فن مراعاة حف ظٍ 
الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه. 

(وإن كان) النظرٌ (لوقوفف عليه ججعله) أي: الواقف النظرٌ (له) أي: 
الموقوفي عليه» (أولكونه) أي: الموقوف عليه (أحق) بالنظر؛ (لعدم) تعيين 
(غيره فهو) أي: الموقوف عليه (أحق ( بالنظر (مطلقاً) أي: عدلاً كان أو 
فامقاء زخلا أو امراة ركيد أو سور عليه بل ظاهره: ولو كافراً. 

(ولو شرطة) أي: النظرَ (واقفٌ لغيرهء لم يصح عزلّم) إياه (بلا شرط) 


.77٠١/4 أي: النظرء وانظر: «كشاف القناع»‎ )١( 
. في الأصل : «البعض»‎ )۲( 
. في (م) : #فوضه»‎ )۳( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۳/۲ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


وإن شرطه لنفسه» ثم جعله لغیره» أو أستده أو فرّضه إليه» فله عزله. 

ولناظر بأصالة كموقوفي عليه وحاكيء نصب وعزل. لا ناظرٍ 
بشرط. ا 

ولو أسند لاثنين؛ لم يصع ف أحدهما بلا شرط. 

إن شرَط لکل منهماء 7 التصمرف لواحا والية لس أو 
عمارئه لواح وتحصيل رَيْعِه TAD aS SS‏ 


كإخراج بعض الموقوفب عليهم بدونه("©. 

(وإن شرطة) أي: النظرّ واقفٌ (لنفميه) فقط (ثم جعلّه لغيره؛ أو 
أسنده» أو فوّضه إليه) أي: إلى غيره» (فلهم أي: الواقف (عزله) أي: اجعول 
له» أو المسند إليه» أو المفوض إليه؛ لأنه ناثبه» أشبة الوكيل. 

(ولناظربأصالق كموقرف عليه إِنْ كان معيناًء (وحاکم) في الوقفي 
على غير معين» إذا لم د يعين الواقفُ ناظراً عليه» (نصبُ) وكيل عنه (وعزل ) 
لأصالةٍ ولايقه» أشبة مطلق التصرف في مال نفسره» وتصرف الحاكم في مال 
اليتيم. و(لا) مجو ذلك ل (ناظر بشرط لأ نظِرَهُ مستفادٌ بالشرطء وم 
يشرط ذلك له. وإِنْ مات ناظدٌ بشرط في حياةٍ واقفيء لم بملك الواقفٌ 
نب غيره مطلقا بدون شرط» واكضل aS‏ على عير معين» وإلا 
فإليه. (ولا يوصي) ناظرٌ بشرط (به) أي: النظر. ناء (بلا شرط) واقفي؛ 
لأنه إنما ينظرٌ بالشرطر» ولم يشترط الأيضاءٌ له فان وصى به له» ملكه. 

(ولو أُسيد) النظرٌ (لاثنين» لم يصحّ تصرف أحليهما) دون الآحر (بلا 
شرط) واقفيء كالوكيلين» والوصيين عن واحاٍ. 

(وإن شرَط) واقفٌ النظرَ (لكل منهما) بأ قال: جعلت النظرّ لكل 
واحدٍ منهماء صح. (أو) جعل (التصرفف لواحاو و) جعل (اليد لآخر) 
صح. (أو) جعلّ (عمارتة) أي: الوقف (لواحارء و) جعل (تحصيلَ ريعه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: [أي: .دون شرطه]. 





uC 


9 


لحر صح. 
ولا نظر لحاكم مع ناظر حاص» لكن له النظُ العا فيعض عليه 
إن فعل ما لا يَسُوع» وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل 
المقصود. 
ولا اعتراض لأهل الوقف على أمينء وهم المطالبة بانتساخ كتاب 


الوقف. 
وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ‏ لمصلحة» كشرائه 5216 


لخر صح) ولكل منهما ما شرط له؛ لوحوب الرحوع إلى شرطه. 

(ولا نظرٌَ اکم مع ناظر خاص) قال في «الفروع)("): ويتوحه: مع 
حضوره» فيقرر حاكم في وظيفةٍ حلت في غيبقه؛ لما فيه من القيام بلفظٍ 
الواقفي في المباشرء ودوام نفعه فالظاهر: أنه يريده» ولا حجة في توليه الأئمة 
مع البعلٍ؛ لمنعهم ره اولي فنظيرّه: منع الواقفي التولية لغيبة الناظر. 
انتهى. فعليه: لو وى الناظرٌ الغائب إنساناء والحاكمُ آخرء قَدّمٌ أسبقهما 
تولية» (لكن له) أي: الحاكم (النظرٌ العام فيعترض عليه) أي: الناظر الخاص 
(إث فعلّ ما لا يسوغ) فعله؛ لعموم ولابته. (وله) أي: الحاكم (ضّم أمين) 
إلى الناظر الناص (مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل المقصود) من حف ظ 
الوقفيء واستصحابب يد من أراده الواقف. 

(ولا اعتراض لأهلٍ الوقفي على) ناظر (أمين) ولاه الواقف؛ وهم مسألته 
عمًا يحتاحونٌ إلى عليه من أمر وقنيهم حتى يستوىّ علمُّهم وعلمُه فيه. (وفم 
المطالبة بانتساخ كتاب الوقفو) ليكون بأيديهم وثيقة لهم. 

/(و للشاظر الاستدانةٌ عليه) أي: الوقفيء ربلا إذن حاکم لمصلحة. كشرائه 


.4۳/4 )0( 


۳۹۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳14/۲ 


ا للوقف» نسيئة؛ أو بنقد لم يُعنْه . وعليه نصب مستوف للعمال المتفرّقين؛ 


شرح منصور 


إن احتيج إليه» أو لم تتَمٌ مصلحة إلا به. 
فصل 
ووظيفتُه: حفظ رقن وعمارئه» وإيجاره» وزرعه» ومخاصمةٌ فيه 
وتحصيل ريعه» من أجرةٍ أو زدع أو مر د في تنميته» وصرفه 
ي حهايه» من عمارةٍ وإصلاح وإعطاء مسن مستحق» ونحوه. 
وله وضځ يده عليه» والتقريرُ في وظائفه. ومن قُرّر على وف الشرع» 





للوقف نسيئة أو بنقد لم يُعيْنهُ) قال في:«الفروع»00": ويتوجّه: في قرضيه مالأ 
كولي. (وعليه) أي: الناظرء اکا كان أو غيرّه (نصب مستوف للعمال 
المتفرقين إن احتيج إليه أو ل تتم مصلحةٌ إلا به) فان عقي الوم ت 
الصلحة بدونه؛ لقلةٍ العمال ومباشرته الحساب بنفسيه» ف 

(ووظيفته) أي: الناظر (حفظ وقفيء وعمارته. وإيجاره؛ وزرعغه 
ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرةٍ أو زرع أوثمر والاجتهادٌ في تنميته» 
وصرقه في جهاته من عمارةٍ وإصلاح) خو مائلٍ ومنكسرء (وإعطاء مستحق 
ونحوه) كشراء طعا وشرابيزة ولان شط وفع من ريعه؛ لأن ا 
الذي يلي الوقف. وجه وط زه رف فر واف وت اا 
فيه مطلوبٌ شرعاً» فكان ذلك إلى الناظر. 

(وله) أي: الناظر (وضعٌ يده عليه) أي: الوقفيء وريعه. (و) له (التقرير 
في وظائفه) لأنه من مصالحه.قلت: فن طلب على ذلك حعلاًء سقط حقه 
كما لو امتنع وقرر ر الحاكمٌ من فيه أهلية كول 0 إذا عضل. (ومن 
رن بالبناء للمجهول» في وظيفةٍ (على وَفْقٍ الشرعء حَرُم) على ناظر وغيره 


1/4 0) 


خض 


صرفه بلا موجبي شرعئ. ولو أجره بأنقص» صح» وضّمِنَ النقص. 

امنقځ: أو غرّس أو بَنى فيما هو وقفٌ عليه وحده» فهو له محوم. 
وإن كان شريكاء أو له النظئ فقطء فغيدُ محترم. ويتوحّه: إن أشهّد 
وإلا فللوقف. 


(صرفه) عنها (بلا وجب شرعي) كتعطيله القيام بهاء وله الاستنابة» ولو 
عينه واقف» ولو تصادق مستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير 
استحقاقهم فيه ونحوه» ثم ظهرَ كتابُ وقفي منافه لما وقع عليه ادف 
عْمِلَ ما في كتاب الوقفي» ولغا ما في التصادق. أفتى به ابن رحب.() و إِنْ 
شك روفن نه شرو طول الور کار وی دما ا ق 
المذكوره وحب ثبوتُ كتاب الوقف» إِنْ أمكنّ» والعملٌ به. رولو أجره) أي: 
الوقف ناظرٌ (بأنقص) من أحرة مثله» (صح) عقدُ الإحارة (وضمن) 
الناظرٌ (النقص) الذي لا يتغابن به عادةً» إن كان المستحق غيره؛ لأنه يتصرف 
في مال غيره على وجه الحظء فضمنّ ما نقصّهُ بعقلِه» كالوكيل. 

قال (المنقح: أو غرس”" أو بنى فيما هو وقفْ عليه وحده» فهو ) أي: 
الغرس أو البناء (له) أي: لغارسيه أو بانيه (محترم) فليس لأحد طلبه بقلعه؛ 
ملكه له ولأصله. (وإن كاث) غارسٌ أو بان (شريكاً) في الوقفي؛ بأن كان 
على جماعةٍ فغرس فيه أحدّهم أو بنی» فغرسّه وبناؤه له غيرٌ محترم. (أو) كان 
(له النظر فقط) فغرس أو بنى في الوقفيء (ف) غرسّه وبناؤه له (غيرٌ مجترم) 
أي: فليس له إبقاؤٌُه بغير رضا أهل الوقف.( ويتوجّة) إن غرس أو بنى 
موقوفٌ عليه» أو ناظرُ0© وقفي أنه له (إن أشهذ) أن غرسّه وبناءه له 
(وإلا) يشهد بذلك» (ف) هما (للوقف) لثبوت يد الوقف عليهما. 


.۸۲۲/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أوغرس. صوابه: لوء وعبارة «التنقيح» : قلست: لو غرس 
أوبنى فيما هو وقف عليه وحده » فهو له حترم]. 

(۳) بعدها في (م) :«في» . 


۳۹۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳10/۲ 


ولو غرّسه للوقف» أو من مال الوقف» فوقفُ. ويتوحّه في غرس 
أحبي: أنه للوقف بنيّته. 

وينفق على ذي روح مما عبن وَاقفة» فإن لم يعيّنء فمن غَلته. 
فإن لم يكن؛ فعلى موقوف عليه معيّن. 

فإن تعدّر بيع» ورف مئه في مله يكون وقفا محل الضرورة. 





(ولو غرّسه) أوبناه (للوقفيء أو من مال الوقفي ف) هر (وقف. 
وبتوجةُ في غرس ؛ أجبي) وبناله: أنه للوقف بيجي والتوحيهان لصاحب 
ا وقال الشيخ تقو الدين: يذ الوقن ثابتة على المتصل به ما م 
تأت حجة تدفعٌ موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسّها له بحكم إحارة» 
أوإعارة» أو غصب(). ويد المستأحر على المنفعة» فليس له دعورى البناء بلا 
حجة. ويد أهل عرصةٍ مشتركة ثابتةٍ على ما فيها بحكم الاشتزاك إلا مع بينةٍ 
باختصاصه ببناءٍ ونحوه. 

(ونفق على) موقوض (ذي روج) كرقيق/ وخيلء وما عين واقف) أن 
ينفقّ منه عليه رجوعاً لشرطه: فان لم يعين) واقفه علا لتفقيه (ف) نفقته 
(من غلته) لأ بقاءه لا يكونُ بدون الإنفاق عليه» فهو من ضرورته. (فإن لم 


يكن) له غلة لضعفه ونحوه» (فمنفقنُه (على موقوف عليه معين) لأنّه ملكه 


(فإنْ تعذر) الإنفاق عليه من الموقوفم عليه؛ لعجز أو غيبةٍ ونحوهماء 
(بيع) الموقوفُ (وصرفف ننه في) عين (مفله © يكوك وقفا) مكانه (محل 
الضرورة) إن لم يمكن إيجاره. 
0 51/4 
(۲) الاحتيارات. الفقهية ص78 .١‏ 
؟) جاء في هامش الأصل ما نص : [وقوله: وصرف نه في مثله» أي: في الكون وقفاء لا في حيوان 


مثل المبيع ؛ لعدم الفائدة. وي بعض النسخ: في عين» وهي أظهر. والحاصل: أنه إذا صرف ثمنه فيما لا 
يحتاج إلى نفقة» حصلت الفائدة. عثمان النحدي» 1 


۳٤ 


فإن 0 إيجارُه» كعبد» أو فرس» أوحر بقدّر نفقته. 

ونفقة ما على غير معيّن؛ كالفقراء ونحوهم» من بيت المال. فإن 
تخد بيعٌ) كما تقدم. 

وإن كان عَقارا» لم تحب عمارته بلا شرطء فان شرّطهاء 
عُمل به مطلقاً. ومع إطلاقهاء تُقدّم على أرباب الوظائف. المتقّحُ: ما 
لم يِقْضِ إلى تعطيل مصالحه فيْجمَع بينهما حسّب الإمكان. 


(فان أمكن إِيجارهء كعبلر» أو فرسء أوجر) مدة (بقدر نفقه) لانتفاء 
الضرورة إلى بيعه لذلك. 

(ونفقة ما) أي: حيوان موقوف (على غير معينء كالفقراء ونحوهم) 
كالمرضى والمساحد (من بيت المال) لأنّ الإنفاق هنا من المصالح. (فإن تعذّر) 
الإنفاق عليه من بيت المال» (بيع) الموقوف» ورف > ننه ف عين أحری» (كما 
تقدم) في الموقوفي على معين إذا تعذرت النفقة. ويؤخدٌ منه: إن اک إخارئة؛ 
أوجرٌ بعدتر نفقته. وإ مات رقيقٌ موقوف» فمؤنة تحهيزه على من عليه نفقته. 

(وإن كاث) الوقوف (عقارا) واحتاج لعمارقي (لم تجب عمارته بلا 
شرط) واقفي مطلقاء کالطلق. قال ل «التلخيص» : إلا من يريد الانتفاع به» 
فيعمره باختياره. وقال الشيخ تقي الدين: عمارة الوقف جحسب 
البطون. © رفن شرطّها) أي: العمارةً واقفٌ» (عمل به) أي: الشرط 
(مطلقا) على حسب ما شرَط؛ لوسرب الباع ر رومع إطلاقها) أي: 
العمارة؛ بأن شرط أن يعمرَ من ريعه ماانهد» قد أي: العمارة (على 
أرباب الوظائف) لبقاء عين الوقف. قال (المنقح: مالم يفض) تقدكّها (إلى 
تعطيل مصالحه, فيجمع هما أي: بين العمارة وأرباب الوظائف (حسب 
الإمكان) لعلا يتعطل الوقف أو مصالحه. 


.١70ص الاحتيارات الفقهية‎ )١( 


1o 


منتهى الإرادات 


ولو احتاج خان مسبَّلٌ أو دارٌ موقوفةٌ لسُكتّى حاج أو غزاة 
ونحوهم إلى مَرَمّة» أوجر منه بقذر ذلك. 
فصل 
إن وُقِفَ على عددٍ معيّن ثم المساكين» فمات بعضهمء ر 
نصييُه على من بقي. فلو مات الكل فللمساكين. 
وإن لم يُذكزُ له مآل» فحن مات منهې» صرف نصييّه إلى الباقي. 
ثم إن ماتوا جميعاء صرف مَصرف المنقطع. 





(ولو احتاج خان مسبلٌ أو) احتاحت (دارٌ موقوفة لسكنى حاج أو) 
سكنى (غزاةٍ ونحوهم) کابناءِ سبيل (إلى َرَمّ» أوجرّ منهم أي: من ذلك 
الموقوف جزء (بقدر ذلك) أي: بقدر ما يحتاجٌ إليه في المرمّة؛ محل الضرورة 

(وتسجيل كتاب الوقف من الوقف) كالعادة. ذكرَهُ الشيخ تقي الدين. 

(وإن وقف على عدد معين) كاثنين ين فأكثر, (ثم) على (المساكين» فمات 
بعضُهم رد نصيبه) أي: اليتِ منهم (على من بقي) 2 لأنه من وقف 
عليه ابتداء» واستحقاق المساكين قراوط بانقراضٍ م عة الاقف الان 
مرتب بم (فلو مات الكل فهو (للمساكين) لعدم المزاحم هم. 

(وإن م يذكر له) أي: الوقف(© على عددٍ معين (مآل) بأن قالَ: هذا وقف 
على زيدٍ وعمرو وبکر» وسكت (فمَنَ مات منهم» طرف نصيبه إلى الباقي) 
كال قبلهاء خلافاً لا ف ا ثم إن ماتوا جميعاًء صرف مصرف 
الممقطع) رثة الواقفي نسباً على قدر إرئهم وقفاء فإن عدمواء فللمساكين. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: [أي: إصلاح]. 
(۲) الاختيارات الفقهية ص70١.‏ 

(۳) في (م) :«الواقف» . 

./۳ )29 


۳۹٦ 


وعلى وله أو ولد غيره» ثم المساكين» دحل الموجودون فقط. 
الذكور والإناث بالسوية وولين البنين» وُحدوا حالة الوقفي» أو ل 





(و) إن وقف (على وللده) ثم المساكين» (أو) وقف على (ولدٍ غيره) 
کی واد ریم 0 المساكين» دخل) الأولاذ (الموجودوث) حال الوقف ولو 
حملا (فقط) نا (الذكور) منهم (والإناث) والخنائى؛ لأنّ اللفظ يشملهم؛ 
إذ الول مصدرٌ أُريدَ به اسم المفعول» أي: المولود (بالسوية) لأنه شرك بینهم» 
وإطلاق التشريك يقتضي التسوية» كما لو أقرٌ هنم بشيء) وكولد الام في 
الميراث. ولا يدخلٌ فيهم منفي بلعان؛ لأنه لا يلحقه كولد زناً./ وعنه: 
يدحلٌ ولد حدث؛ بأن حملت 500 بعد الوقفي. احتاره ابن أبي موسى()» 
وأفتى به ابن الراغوني» وهو ظاهرٌ كلام القاضي» وابن عقيل» وحزمٌ به في 
«المبهج» و «المستوعب» ء واخختارّه في «الإقناع». (و) دحل (ولذ البنين) 
مطلقاًء سواءٌ رؤجدوا حالة الوقفوء أو لاء كوصية) لولدٍ فلان» فيدخلٌ فيه 
أولادُه الموحودونٌ حالة الوصية وأولادٌ بنيه» وُحَدُوا حالة الوصية أو بعدها 


قبل موت الموصي» لا مَنْ وح بعد موتّه. ف CO‏ الاب ل الف 


الفروع». وغيره» وذلك لأن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد» دسل 
فيه ولدُ البنين» فالمطلقٌ من كلام الآدمي إذا حلا ع قرينة» يُحمُلَ على 
المطلق من كلام الله تال ويفسر عا يفش به زلا ابنه ولد ولراك بدليلٍ 
قوله تعالى: اني البقرة: »]6٠‏ وقال عله الصّلاةٌ والسلام: 
«ارمُوا بني إسماعيل؛ فان أباكم كان راميا»©؟) وقال: «نحن بنو النضر بن 
(1) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۳۹. 

)( عام 


40 كا 
(4) أخرجه البخاري (۲۸۹۹) » من حديث سلمة بن الأكوع. 


۳۷ 


منتهى الإرادات 


۳1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


رة مرتبا كُبَطنٍ بعد بطن. ولا يدخل ولد البنات. 
وعلى عقب أو نسله» أو ولد ولده» أو ذريته؛ لم يدحل ولد بنات 
إلا بقرينة» كمَن مات فنصييّه لولده» ونحوه. 





كنانة»00. والقبائلٌ كلها تنسب إلى حدودهاء وعله ما لم يقل: على ولدي 
لصلي» أو على أولادي الذي يلونئ. فان قالهُ» لم يدل ولد الولد بلا 
خلافي. 

(ويستحقوته مرتبا) بعد آبائهم» فيححبْ أعلاهٌم أسفلّهم؛ (ك) قوله: 
وقفه على أولادي (بطنا بعاد بطن) أو الأقرب فالأقرب» أوالأول فالأول 
ونحوهم, ما لم يكونوا: قبيلة» كولدٍ النضر بن كنانةء أو يأتي ما يقتضي 
التشريك» كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب. (ولا يدخلٌ ولد البنات) في 
الوقض على الولد؛ لأنهم لا ينسبوث إليه» بل إلى آبائهم. قال تعالى: « أَدَعُوهُمْ 
بيهم 4[الأحزاب: 5]. وقال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائياء وبناتنا ينون أبناءُ الرحال الأباعد() 

وأا قوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «إنّ ابي هذا سيد ونحوه فمن 
حصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه. 

(و) إن وقف (على عقبهء أو) وقف على (نسله؛ أو) وقف على (ول 
وله أو) وقف على (ذريته؛ لم يدخل) فيهم (ولڈ بنات) ولا يستحقونٌ من 
الوقفء كما لو وقف على مَنْ ينتسب إليه» ( إلا بقرينة» ك) قوله: (من 
مات) عن ولد (فنصيبه لولده, ونحوه) كقوله: وقفت على أولادي» فلان» 
(۱) أخرجه ابن ماحه (۲۹۱۲) » من حديث الأشعث بن قيس. 

(۲) أورده التبريزي في «شرح ديوان الحماسة» 41/7» وذكر صاحب «الخزانة» 2111/١‏ أنه ينسب 
للفرزدق. 
(۳) أخرحه البخاري ٤(‏ ۲۷۰) » من حديث أبي بكرة. 


۳۹۸ 


وعلى أولاده» ثم أولادهم» فتزتيبا جملةٍ على مثلهاء لا يستحق 
البطن الثاني شيثاً قبل انقراض الأول. 
فلو قال: من مات عن ولل فنصیبه لولده» eee‏ ام خط لما 





وفلان» و ثم أولادهم وغوه أو على ُن لولد الذكر سهمين» ولولد 
الأ ا و وأصل النسل من التْسّالق وهو: شعر الدابة ة إذا 157 عن 
جحسدها(). والذرية من ذرء إذا رر ع). قال الشاعر: 

سقفت القلب ثم ذَرأتِ فيه). 
أو من ذرٌ» إذا طَلّم؟). ومنه قولّهم: ذرٌ قرنُ الشمس7©». 

(و) مَنْ وقف (على أولاده ثم أولادهم) أو على أولاده وأولادهم؛ ما 
تناسلوا أو تعاقبواء الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأقرب ونحوه» أو طبقة بعد 
طبقة أو نسلاً بعد نسل» (فازتيب جملةٍ على مثلهاء لا يستحق البطنْ الشاني 
شيئا قبل انقراض الأول) لأنّ الوقف ثبت بقوله» فيتبع فيه مقتضى كلامه. 

(فلو قال: ومَنْ مات) منهم (عن ولل فنصيبه لولده) فهو دليل الزتيب 
أيضا؛ لأنه لو اقتضى التشريك» لاقتضى التسوية» ولو جعلنا لولدٍ الابن سهما 
کأبیه» ثم دفعنا إليه سهم أبيه» صار له سهمان» ولغيره سهم وهو يناي التسوية» 
ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الاين على الابن. والظاهرٌ من مراد الواقف خلافه؛ 


. المصباح المنير: (نسل)‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط: (ذراً) . 

() قال في تاج العروس» : (ذراً) : قال عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ويروى لقيس 
ابن ذريح» وهو موحود في ديواني شعرهما: 


صدّعت القلب لمذرأت فيه هواك فليم فالقأام الفُطِورٌ 
تبلغ حيث لم يلغ شراب ولا ورنوم يلغ سسرور 


ويررى: ثم ذررت» وذريتي» غير مهموزء وهذا هو الصحيح. كذا ف «العباب). 
)٤(‏ القاموس الحيط : (ذرر) . 
(ه) تاج العروس: (ذرر) . 


۳۹۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۳۱۷/۲ 


استَحَقّ كل ولا بعد أبيه نصيبّه الأصليئ والعائد. وبالواوء للاشتراك. 
و: على أن نصيبّ من مات عن غير ولل لمن في درجته ‏ والوقف 
مركب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف. وكذا إن 
كان مشت ڑکا بين البطون. ۰ 





فيكون 2 بین كل ولد/ ووالده» فإذا مات من أهلٍ الوقفي من له ولد 
(استحقّ كلّ ولد بعد أبيه نصيبّه الأصلي والعائد) سواءٌ بقي من البطن 
الأول أحدٌ أمْ لا. فلو كان الموقوف عليهم ثلائة» ومات أحدُّهم عن ولد 
7 للآخرين. فإذا مات أحدهما عن ولد كان النصفْ لولده؛ فإذا مات 
الثاني عن ولدين فأكثر» فنصيبه لهم. (و) إن أتى الواقف (بالواو) بأن قال: 
على أولادي وأولادهم»وأولاد(') أولادهم» ونسلهم وعقبهم» كانت الوارٌ 
(للاشتراك) لأنها لمطلق الدمع» فيشركوث فيه بلا تفضيل» كما لو أقرَّ هم 
بشيء. (و) إن قال: (على أن نصيب مَنْ مات عن غير ولا لمن في درجهه, 
والوقفُ رتبً) كالأمثلةٍ قبل الأيرء فمات اتف (فهو) أي: نصيبه 
(لأهلٍ البطن الذي هو) أي: الميت (منهم من أهل الوقف) المستحقينَ له؛ 
دون باقي البطون» ودون من لم يدل من اهل الطبقة في الوقفي. فلو وقف 

بنيه ثم أولادهم» على أ مَنْ مات عن. ولب فنصيبه له» ومن مات عن 
غير وللر» فنصيبه لمن في درجته» فمات أحذهم عن ابن» والثاني عن ابنين» 
3 الثالث وله ابن فأكثرء ثم مات أحد ا وابن عمه الميت 
أولأء وبي عمّه الحي» فنصييّه لأحيه» ولابن )عه الذي مات أبوةٌ دون 
عمّه الحيّ وأولاده. (وكذا إن كان) الوق (مشتركاً بِينَ البطون) لأنا لو 
لم نحص أهل البطن الذي هو منهم؛ لم يكنْ في اشتراط الواقفي هذا الشرط 


(۱) بعدها في (م) :«أولاد» . 


(۲) في الأصل: «وابن» . 


FV 


راقم ترش ان و كف نزت اك ودب ره 
امجميغ في مسألة الاشازاك وحص الأعلى به في مسألةٍ الزتيب. 

وإن كان على البطن الأول على أن نصيب مَن مات منهم عن 
غير ولب أن في درجيه» فكذلك. 


١ 2 4 1 ٠ 0 ۶.‏ 4 
فيستوي في ذلك كله إخوتُه» وبنو عمه؛ وبنو بي عم أبيي» ونحؤهم» 





ل a a‏ ۶ 
فائدة» والظاهر: أنه قصد شيعا يفيد. 


(فإن لم يوجد في درجيه أحدٌ) من أهل الوقف (فكما لو لم يذكر 


الشرط) لأنه لم يوحد ما تظهر به فائدته Es‏ الجميع) من امل الو 


(في مسألة الاشتراك) لأنّ الاشتراك (› ي يقتضي التسوية» وتخصيص بعض - 


البطون يُفضي إلى عديهاء (ويختص) البطنْ (الأعلى به) أي: بنصيب الذي لم 
يوجد في درجتته أحد (في مسألة الرتيب) لأ الواقف ر ,عقتضاه» 
حيث لم يوحدٍ الشرط المذكور. 

(وإن كاث) الوقف (على البطن الأول) كما لو قال: وقفت على أولادي 
بطناً بعد بطن» (على أن نصيب مَنْ مات هنهم عن غير ولد لمن في درجهه 
فكذلك) أي: فنصيبُه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف. فان لى يكن 
في درجته أحدّ » اختص به الأعلى» كما لو لم يُذكرٍ الشرط. ولو كان لرحل 
أربعة بنين» فوقف على ثلاثة منهم دون الرابع» وقال: على أن نصيب مَنْ مات 
منهم عن غير ولد لمن في درحته» فمات أحد الثلاثة عن غير وللء فنصيبه بين 


أخويه من أهل الوقفي دون الثالث؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق» أشبة ابن ' 


(فيستوي في ذلك كله إخوته) أي: الميت (وبنو عمه: وبنو بني عم أبيه 
ونحوهم) كبن بي بي عم أبي أبيه؛ لأنهم في درحته في القرب إلى الحدٌ الذي 


۳۴۷4 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۳1۸/۲ 


إلا أن يقول: يُقَدَمُ الأقرب فالأقرب إلى المتوفى» ونحوه فيختص 
بالأقرب. 

وليس من الدرحة مَن هو أعلى أو أنزل. 

والحادث من أهل الدرحة» بعد موت الآيل نصيبّه إليهم» 
كالموجودين حيته) فيشا ركُهم. وعلى هذل لو حدّث من هو 
أعلى من الموحودين» وشرط استحقاق الأعلى فالأعلى» أحذه 
منهم. 


يحمعُهم. والإطلاق يقتضي التسوية. 

(إلا أن يقول) الواقف: (ِيُقَدَم منهم (الأقربُ فالأقرب إلى المتوفى 
ونحوه) كقوله: إلى مَنْ في درحته من إخوته (فيختص بالأقربع) فلو كان له 
أخ شقيقٌ وأخ لأب» فمقتضى ما يأتي في الوصية: يقدمٌ الشقيقٌ فيما إذا قال: 
يقدم الأقرب فالأقرب» وبالإحوة إذا قال: لإخحوته(). 

(وليس من الدرجة من هو أعلى) من اميت كعمه (أو أنزل) منه» 

(والحادث من أهل الدرجةء بعد موت الآيل نصيبُه/ إليهم 
كالموجودين حينه) أي: الموت» (فيشاركهم) لوحود الوصف فيه. (وعلى 
هذا) القولء وهو مشاركة الحادث للموحودين» (لو حدث من هو أعلى من 
المو جودین› و شرّط) الو قف (استحقاق الأعلى فالأعلى, أخذة منهم) أي: 
أحذ الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه؛ عملا بالشرط. فلو وقفَ على 
أولاده» ومن يحدث له ثم أولادهم. ومات أولاده» وانتقل الوقف لأولادهم, 
ثم حدث له ولد أذ الوقف من أولادٍ إوته. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه:[قوله: وبالإحوة إذا قال لإحوته» أي: ويختصر مجميع الإحوة إذا 
قال: لاخوته]. 


نفض 


و: على وَلّدي فلان وفلان» وعلى ولډ ولډي. وله ثلاثة نين 
كان على المسئّيين وأولادهما وأولادٍ الثالث» دوته. 

و: على زيدٍء وإذا انقرض أولادُه فعلى المساكين. كان بعد موت 
زيدٍ لأولاده» ثم بعدهم على المساكين. 

و: على أولادي, ؛ ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادههم 
الذكور من ولد الظهر فقطء ثم نسلهم وختبه» ثم الفقراء»ه على أن 
ترات مني و را ل فضي ده 2010008 


(و) مَنْ قال: وقفت هذا (على وَللِي) بلفظ المفردء (فلان وفلان(» 
وعلى ولد ولدي» وله ثلائة بني كانّ) الوق (على) الولدين (المسكيينء 
و) على (أولادهما وأولاد الثالث) لدحوله في ولد ولدو(دونه) أي: الفالشي 
فلا يدحلٌ عملاً بالبدل كما تقدمّ. وقال الحارثي: المنصوص دحول الحميع. 
وقالَهُ القاضيءوابنُ عقيل (©. 

(و) إن قال: وقفت (على زيد., وإذا انقرض أولادذه» فعلى المساكين, 
كاث) الوقف (بعد موت زيا لأولاده» ثم) يِن (بعدهم على المساكين) 
لدلالة قوله: فإذا انقرض أولاده"» على دحوم فيه» وإلا لم يكن لتوقفي 
استحقاق المساكين على انقراضيهم فائدة. 

(و) إن قال: وقفت (على أولادي» ُ ثم أولادهم الذكور والإناث ثم 
أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم» > ثم الفقراء. على 
أن من مات منهم وتركَ ولداء وإن سقلء فنصيبه له) هذا آخر كلام الواقفيء 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه : [فلان وفلان» بالرفع وحوباء نص عليه ابن مالك في «التسهيل»» 
وابن هشام في «الجامع6 من أن البدل إذا ل يُعرّفء وحب الرفع على القطع. محمد الخلوتي]. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف »474/١5‏ والفروع 515-511/4. ومعونة أولى النهى 
. 
(۳) بعدها في (م) : «فعلى المساكين) . 


۷۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فمات أحدُ الطبقة الأرّلة٠»‏ وترك بتداء ثم ماتتْ عن ولد فله ما 
استحقتّه قبل موتها. 
ولو قال: ومن مات عن غير ولدِ» وإن سفل» فنصييه لاحوته» ثم 
نسلهم وعقبهم عَم من لم يُعْقِبْ» ومن اعقب ثم انقطع عَقَبه. 
ويصحٌ على ولده ومن يولد له. 





(فمات أحذ الطبقة الأُوَّلةِ وترك بنعاء ثم ماتت) البنت (عن ولل فله ما 
استحقته) أمّه (قبل موتها) قاله الشيخ تق الدين» "عملا بقول الواقف: 
من مات فنصيبه لولده"). قال في «الفرو ع»0): ويتوحه: له آي: لا شيء 
له"» ومالَ إليه في «تصحيح الفروع»؛ لأنه من الطبقة الثالكة والاستحقاق 
فيها مشروط لولد الظهر فقطء وهو من ولد البطون؛ إلا أن يُحمّلَ كلام 
الشيخ تقي الدين على ما إذا كان الولدٌ من البنت من أولادٍ الظهور أيضاء 
بأن کانت وة بابن عمها. 

(ولو قال) واقف: (ومّن مات عن غير ولد وإن سفل؛ فنصيبه 
لإخوته, ثم نسلهم وعقبهم, عم مَن ل يُعْقِبْ) من إحوته» ثم نسلهم؛ (ومن 
أعقب ثم انقطع عقبّه) أي: ذريته؛ لأنه لا يقصد غيره» واللفظ يحتمله 
فوخي اليل غل ها 

(ويصح) أن يقفّ (على ولډه» ومَنْ یولد لهم نضّاء كعلى ولډه وولدٍ 
ولده أبدا؛ لدحولهم تبعاً. 


. تأنيث ا أولى وليس هذا التأنيث بالمرضي. «المصباح»: (أول)‎ )١( 
.١8١ (؟) في الاختيارات الفقهية» ص‎ 

(۳-۳) ليست في (م) » وأشار فوقها في الأصل إلى أنها نسخة. 

5١7/4 )4( 


V4 


وعلى بنيه» أو بي فلان» فللذكور. وإن كانوا قبيلة» دعل 
نساۋهم» دون أولادهن من غيرهم. 
وعلى عثّرته أو عشيرته» كعلى قبيلته. 





١‏ إذ وقف (على بنيه؛ أو) على (بني فلان» ف) هر (للذكور) 
خاصّة؛ لأنّ لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: أصطى 
لاسن #[الصافات: »]٠١١‏ وقال فع ورين لاحب 5 
يرك النسة وَانْسَنَِ4 [آل عمران: ٤‏ ۱]» وإ وقف على بناته» اختص بهن» 
ولا يدخعلٌ انث في البنون ولا في البنات إلا إن اتضح. (وإنْ كانوا) أي: بشو 
فلان (قبيلة) كبن هاشم ویم» (دخل نساۋهم) لأنّ اسم القبيلة يشمل 
ذ ذكرّها وأنثاها. روي أن حواري من بي النحار قَلَن: 

نحن جوار من بي النجار ياحبذا حم من جار“ 
(دوث أولاده) أي: نساء تلك القبيلة (من) رحال (غيرهم) لأنهم إنما 
سبو لآبائهم؛ كما تقدم. ولا يدخلٌ مواليهم؛ لأنّهم ليسوا منهم حقيقةه 
كما لا يدحلون في الوصية. نضّاء لاعتبار لفظ الواقف والموصي. 

(و) إن وقف (على عترته أو عشيرته) ف (ك) ما لو وقف (على 
قبيليه) قال في «المقنع(": العرة: هم العشيرة. انتهى؛ لقول الصديق في محْفِلٍ 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه (۱۸۹۹) » والبيهقي في «دلائل النبوة» ٠0۸/۲‏ عن ثمامة بن عبد الله» عن 
أنس بن مالك» أن الني وه مر ببعض المدينة» فإذا هو بحوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن: 
نحن حوار من بي النجار ياحبذا محمد من جار 
فقال التي 45 : «الله يعلم إني لأحبكنٌ» » واللفظ لابن ماحه. 
وأحرجه أبو يعلى (409 ؟) » عن ثابت عن أنسء وفيه: فقال ني الله: «اللهم بارك فيهن» . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 594/5. 
() ليست في الأصلء وف (م) :«هي) ء وأثبتنا ما في «المقنع» . 


Vo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳14/۲ 


و: على قرابته» أو قرابة زيل» فللذكر والأئشى» من أولاده» وأولادٍ 
أبيه وجذده وجَد أبيه. 

و على أهل بیته» أو قومِه» أو نسائه» أو آله أو أهله. كعلى 
قرابته eee SA OS SEA‏ 





الصّحابة: حن عر رسول الله و / وبيضته الي تفقأت عنه(©. ولم ينکره 
أحذّء وهم م آهل اللسان. 

(و) إن وقف (على قرابتهء أو قرابةٍ زاء ف) هو (للذكر والأنثى من 
أولاده وأولاد أبيه) وهم إخوته وأخواته؛ (و) أولاد(جده) وهم أبوه 
وأعمامٌه وعماته» (و) أولاد (جدّ أبيه) وهم ده وأعمامُه وعمات أبيه 
فقط؛ ل؛ لأنه يد ا 6 0 


يفارقوة ل جاهلية ة ولا el‏ 1 يع او من جهة -_ وهم بدو 
زهرة شيعا منه. ا و يفضلٌ أعلى» ولا فقيراء 
ولا ذكراً على من سواه. 

(و) إن وقف (على أهلٍ بیته» أو) على (قومه أو) على (نسائه.0» 8 
على (آله. أو) على (أهله. كعلى قرابته) اما في أهلٍ بينهء فلقوله كلو : 
تحل الصّدقة لي ولا ات الم 0 
الصدقة الي حرمت عليه » فكان ذوو القربى الذينَ ماهم الله تعالى هم أهل 
5 أورده البيهقي في «السنن الكبرى» 155/5 
(۲) أخرجه البحاري )۳۱٤۰(‏ » وأبو داود (۲۹۸۰) » من حديث جبير بن مُطعم: «إغا بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد». 
() في الأصل: «نسبائه» . وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .49/١5‏ 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )1۸۲٤(‏ » من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن حده» ولفظه: «لا تحل 
محمد ود , ولا لآل محمد » . 


۳۷٦ 


و على نوي رحمه» فلكل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد. 
و: على الأيامّى أو العُرَابِء فلمَّن لا زوج له» من رحل وامرأة. 
والأرامل: النساءٌ اللأتي فارقهنٌ أزواجُهن. 





بيته. احتج به أحمد(). ويقاس عليهم الباقي. وقال ابن الجوزي:29 القوم 
الرحالٌ دون النسايء سُمُوا قوما؛ لقيايهم بالأمور. 

(و) إذ وقف (على ذوي رڃه» ف) هو (لكل قرابةٍ له) أي: الواقف 
(من جهة الآباء) عصبة كانو كالآباء والأعمام وبنيهم أؤلاء كالعمات 
وبنات العمّ. (و) لكل قرابة من جهة (الأمهاتع كأمه وأبيهاء وأخولله 
وخالاته» وإن عَلّوا. (و) لكل قرابةٍ من حهة (الأولادٍ ) كابنه وبتتِه 
وأو لادهم؛ لان الرّحم جلت 

(و) إن وقف (على الأيامى أو) على (العزاب» ف) هر (لن لا زوج 
له من رجل وامرأة) لأنّ كلاً منهما يقح على الذكور والإناث. قال تعالى: 
« وأنكحوأ اليك 4 [النور: ۳۲]. ويقال: رجلٌ عرب وامرأةٌ عَرَبُ. قال 
ثعلب: وإنما سمي عزبا لانفراوه 9» وکل شيءٍ انفرد» فهو عَرَبُ» وذ کر أنه 
لا يُقال: أعزبء ورد بأنها لغة(*»» وني «صحيح البخاري») عن ابن عمر: 
وكنتُ شاا أعزب. ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره. ا 

(والأرامل) جمع أرملة: (الدساءً اللآتي فارقَهنٌ أزواجُهنً) نصاء لأنه 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15]/؟ة؛. 

(1) في الأصل: «المعدي»؛ وفي (م): «المعد»» وانظر: «زاد المسير» ٠٦۷/۷‏ «المقسع مع الشرح 
الكبير والإنصاف» .558/1١5‏ 

(۳) في (م) : «إن قال» . 

.٠١٠/١١ في (م) :«بالانفراد» » وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )٤( 

(5) المطلع ص ۲۸۹. 

(5) برقم (550). 


VY 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۳۰/۲ 


8 و م2 5 ك ۴ 5 2 و 
و بكر وبيب» وعانس» وأخوة وعمومة» لذكر وأنثى. 

وإن وقف أو وَصّى لأهل قريته. أو قرابته» أو إخوته. ونحوهم» 
لم يدخل من يخالف ديته» إلا بقرينة. 


و على موَاليه - وله موال من فوق» ومن SS‏ 





المعروف بين الناس. 

ويکر وثيب وعانس) أي: من ) بلغ حدٌ الترويج وم يتزوج. :. (وأخوّة 

بضم الهمزةء وتشديد الواو (وغمومة, لذكر وأنشى) والرّهْط لغة: ما دون 
لعشرة من الرحال خاضة ولا واخ Ma‏ من لفظه. والجحمع: ارو 
ا واش El‏ وف ١كشفي‏ المشكل: اظ ما بين الثلائة 
إلى العشرةٍ. وكذا قال: النفرٌ من ثلاثة إلى عشرة. قَالَهُ في «الفرو ع»("). 

(وإن وقف أو وَصّى ) بشيء (لأهلٍ قريته؛ أو) ل (سقرايتهء أو إخوته 
ونحوهم) كأعمامه وحيرانه» (لم يدخل) فيهم (مَنْ يخالفْ دينه) أي: الواقف» 
أو الموصي؛ لأ الله تعالى أطلق آيات المواريث؛ ولم تشمل المخمالف للدين» 
فكذا هنا. ولان الظاهرٌ من حال الواقفم أو الموصي: أنه الود كلت 
دينه مسلماً أو كافراء (الا) بعص على دخولهم» أو (بقريدة) تدل على 
إرادتهم/. فلو کانوا كلهم مخالفينَ لدينه» دلوا كلهم؛ لفلا يؤدي إلى رفع 
اللفظر بالكلية. فإن كان فيهم واحدٌ على دينه» والباقون يخالفونه» قفي 
الاقتصار عليه وحهان. وجرّم ل «الإقنا ع406) بأنه لا يقتصر عليه؛ لأ حمل 
اللفظ العام 7 واحدٍ بد خد 


(و) من وقف (على مواليه؛ وله موال من فوق) أعتقوه» (و) له موال (من 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) حاء في هامش الأصل: [لابن الجوزي] . 
(۳) £ تال 

./۳ )5( 


VA 


أسفل ‏ تناول جميعهم. ومتى عدم مَوَالِيه فلعصّبتهم. ومن لم يكن له منتهى الإرادات 


مؤل» فلموالي عصبته. 
كما لو أقرَ هم. ولو أمكن ابتداءً» ثم تعدّرٌ ‏ كوقف علي رضي الله 
تعالى عنه ‏ عُكم من أمكن منهم» وسُوّي بينهم» وإلا جار التفضيل 


أسفل) أعتقهم» (تناول) اللفظ (جميعهم) واستروا في الاستحقاق إن لم يفضل 
بعضهم على بعض؟ لن الاسم يشملهم على السواء. (ومتی عُدِمَ) أي: 
انقرض (مواليه» ف ) الوقفٌ (لعصبتهم) أي: عصبة مواليه؛ لأنّ الإضافة 
تكونُ لأدنى ملابسة. (ومّن لم يكن له موى) حين وقف على مواليه» 
(فهالوقفُ (لوالي عصبته) لشمول الاسم لهم بحازاء مع تعذر الحقيقة. فإ 
كان له إذ ذالكَ موال فانقرضُواء لم يرحع الوقفُ لموالي عصيته؛ لتناول الاسم 
غيرهم» فلا يعودٌ إليهم إلا بعقلدء ول يوحد. 

(و) إن وقف (على جماعةٍ يمكن حصرهم) كبنيه وإحوته» أو بي فلانء 
وليسوا قبيلة» أومواليه» أو موالي فلان» (وجب تعميمُهم) بالوقف (والتسوية 
بينهم) لاقتضاء اللفظ ذلك» وإمكان الوفاء به» (كما لو أقرّ هم) بشيء. 
ويوضحُه قوله تعالى: ان ڪا ڪر ونكلك قم شرك 
فتلت [النساء: .]١1‏ (ولو أمكن) التعميمٌ (ابداءً ثم تعَدّرَ) لكثرة 
أهله. (كوقف علي ) بن أبي طالب" (رضي اللهُ تعالى عنه. عُمُمَ من 
أمكن منهم؛ ومُوي بينهم) وجوباً؛ أن التعميم والتسوية كانا واحبين في الجميع؛ 
فإذا تعذرا في بعض» وجا فيما لم يتعذرا فیه» كواحب عجر عن بعضه» (وإلا) 
يكن لوقف على ماعو بعک حصرُهم؛ ريس أو بني تميم» أو المساكين» لم 
يحب تعميمُهم لتعدره . و(جازٌ التفضيل) بينهم؛ لأنه إذا حار حرمان بعضضهم» 
(1) قال ابن حزم في الیل 6 ؟/. ۰ وحبس عثمان و ...وعلي ... دورهم على بنيهم. وانظر: 
«التلخيص الخحبير» 1۸/۳. 


۳۷۹ 


شرح منصور 


والاقتصار على واحد إن كان ابتداؤٌه كذلك. 

و: على الفقراء أو المساكين» يتناول الآخر. 

ولا ثدفخ إلى واحدٍ أكثز ما يدف إليه من زكاةٍء إن كان على 
صنف من أصنافها. ومن وحد فيه صفات» استحقّ بها. 


وما تأحذ الفقهاءٌ منه» كرزق من بيت المال» لا كجعل؛ e‏ 
۶ 7 - : 14 


حار تفضیل غيره عليه. 

(و) حار (الاققتصارٌ على واحلو) منهم؛ لأنّ مقصود الواقف عدم بجاوزة 
الجنسء ويحصلٌ ذلك بالدفع لواحدرٍ منهم» وكالزكاة (إن كان ابعداؤه) أي: 
الوقن ركذلك أي: على ع لجح مقرو لد جار دل 
SS‏ ولد على أرلادة فصاروا قبيلة؛ فيعمُمٌ مَنْ 
أمكن» ويسوي بينهم» كما تقدم. 

(و) إن وقف (على الفقراء, أى على (المساكينء يتناول ٠(‏ الآخر) لأنه 
إنما يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمعا في الذكر. 

(ولا يدقع إلى واحل) من موقوفم عليهم (أكثرٌ ما يُدفعُ إليه من زكاةٍ 
إن كاث) الوقفٌ (على صنفي من أصنافها) أي: الزكاةء كالفقراء أو الرقاب 
أو الغارمين أو الغزاة؛ لأنّ المطلقَ من كلام الآدمي يُحمَلُ على المعهود شرعاء 
فيُعطى فقيرٌ ومسكينٌ تمامّ كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومكاتبُ وغارمٌ ما 
يقضيان به دينهماء وهكذا. (ومَنْ وُحِدَ فيه صفات) كفقير هو ابن سبيل 
وغارمٌ (استحق بها) أي: بصفاته؛ فيُعطى ما يقضي به دیته» ويوصله إلى 
بللده» وتمام كفايته مع عائلته سنة» كال زكاق. 

(وما تأ الفقهاءً منه) أي: الوقف (كرزق من بيت المال) للإعانة على 
الطاعةء وكذا الموقوف على أعمال الب والموصّى به والمنذور له (لا كجعل» 


)١(‏ في الأصل و (م) : #تناول» » والمثبت من المعن. 


FA: 


ولا كأجرة. 

و: على القُراء» فللحفّاظ. وعلى أهل الحديث» فلمّن عَرفه. وعلى 
العلماء» فلحملة الشرع. 

و: على سيل الخير فمن أذ من زكاةٍ لحاجة. 





ولا كأجرة) فلا ينقص به الأحر مع الإحلاص. قال في «شرحه(»: وعلى 
الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق تدرط اد بد من وحوده. انتهى. 
وهذا ف الأوقاف الحقيقيةء أمّا الأوقافُ الي من بيت المالء كأوقاف9) 
السلاطين» فيجوز لمن له / الأحذ من بيت المال التناول منهاء وإِنْ م يباإشر 
المشروط» كما أفتى به المصنف بالموافقة ة لبعض المعاصرين له» راش ف 
شرح الإقناع)20. 

7 وات وقف (على القراءء فللحفاظ) للقرآن. (وعلى آهل الحديث. فلمن 

عرفه) ولمشفطظ ارين ديا لا عجرد السماع. لی اا 
الشرع) ولو أغنياءً. وذكرٌ ابن رزين©»: فقهاءٌ ومتفقهة كعلماءً. 

(و) إن وقف (على سبل الخيرء فلمَنْ أخل من زكاة لحاجة) كفقير, 
ومسكين» وان سبيل. وعلى أعقلٍ الناس» توه أنهم الزّهادُ. وذكرهُ في 
«الفرو ع»(. والزهة: ترك فضول العيش» وما لیس بضرورة في بقاء النفس. 
وعلى هذا کان الي 5 و سجاه رضي الله تعالى عنهم. قالَهُ ابسن 
الجوزي. وإنْ حعل وقفه في أبواب لبر شل القرب كلهاء وأفضَلّها الغز 
ويبدأ ا ويعطي من صار EN‏ قبل القسمة. وقال أحمد في الماء 
الذي يُسقى في السبيل: يجو للأغنياء الشرب منه. 

(۲) في (م) : لوكأوقاف» . 
(۳) كشاف القناع .۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 


.518/5 )05( 


۳۸1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويشملٌ جمغ مذكر سا وضمرره الأتثى» لا عكسه. 
ولحماعة أو لجمع من الأقرب إليهء فثلاثة. ويُتَكُمْ ما بعد الدرحة 
الأولى. ويشمل أهل الدرحة وإن كئروا. 
ووصيّةُ كوقف, لكنها أعم. 
فصل 


والوقف عمد لازم لا ينفسح eR AEGON RS‏ 


(ويشملٌ جمع مذكر سال كالمسلمين (وضميره الأننى) تغليباًء (لا 
عكسه) فلا يشمل جمع المؤنث السالمء كالمسلمات» المذكر. 

(و) إن وقف ليصرف وققه (لجماعةء أو لجمع من الأقرب إليهء فدلائة) 
لأنها أل الجمع في أكثر الاستعمال. (ويْتمم) الجمعٌ ما بعد الدرجة الأولى) إن 
١‏ يبلغ أهلها العلائة؛ بأن كان له انان وأولادُ ابن» فيخ رج منهم واحد بقرعة 


م لابنين ويعطون الوقف. ذكره ي «شرحه»(). (ويشمل آهل الدرجة وإن 


كثروا) فلو كان أكثر من ثلاثة بنين» وزع الريعٌ بينهم على حسبهم. 

(ووصية كوقفي) في جميع ذلك؛ لأله ثرح فيها إلى لفظر الموصيء كما 
يُرجَعُ في الوقفي إلى لفظر واقه» (لكنها) أي: الوصية (أعم) من الوقفي على 
ما يأتي» فيصح لمرتدٌ وحربئ وإن لم يصح الوقفُ عليهما. 

(والوقفُ عقدٌ لازم) بمحردٍ القول» أو ما يدل عليه؛ لأنه تبرعٌ نع البيعَ 
والهبة» أشبة العتق. وسواءٌ أخحرحة ع الوصية أو لاء حكمٌ به حاكمٌ أو لا؛ 
لحديث: «لا يباعٌ أصلّهاء ولا توهّبُْ» ولا تورّث» . قال النزمذيي(©: العمل على 
هذا الحديث عند آهل العلم» وإجماعٌ الصّحابةٍ على ذلك. (لا ينفسخ) الوقف 


(۲) في سننه» إثر حديث »)١١۷١(‏ وهو حديث عمر المتقدم في أول الباب. 


FAY 


بإقالة ولا غيرهاء ولا يباع, إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخرابي» 
ول يوجَد ما يعمّرٌ به» أو غيره» ولو مسجدا بضيق على أهله أو 
حرابب حلته» أو حَبيسا لا يصلح لغزوء فيباعٌ ولو شرط عدم بيعه» 





(يافالة ولا غيرها) لأنه عق يقتضي التأبيد. (ولا يساغٌ) فيحرم بيعُه ولا 
يصح ولا المناقلة() به (إلا أن تتعطل منافعُه المقصودة) منه (بخرابي ولم 
يوجذ) في ريع الوقف (ما يعمرٌ به) فيياعٌ» (أو) تتعطل منافعه المقصودة 
ب(غيره) أي: غير الراب خش تشعتْ وخيف سقوطه. نضّاء (ولو) 
كان الوقف (مسجدا) وتعطل نفعه المقصودُ (بضييق)ه (على أهله) نصّاء قال 
في «المغي(: ولم تمكن توسعته في موضرعه» (أو) كان تعطيلٌ نفعه ب(سخراب 
محل وقال في رواية صاح: لالجد دوفن مزق اللصوص» وإذا كان 
موضعه قذرأ". قال القاضي: يعين: إذا كان ذلك ينع من الصّلاة فيه 
فيياعُ2. (أو) كان الوقفُ (حبيساً لا يصلح لغزوء فيباغ) لأ الوقف 
موب فإذا لم حكن تأبيده بعينه» استبقينا الغرض» وهو الانتفاعٌ على الدوام في 
عبن أخرى. واتصال الأبدال يجري بحرى الأعيان» وجمودنا مع ) لين نم 
تعطلها تضبيمٌ للغرض» كذبح اهدي إذا علب في موضعه مع اختصاصه 
وضع آحر» فلما تعذّرَ تحصيل الغرض بالكلية» استوفى منه ما أمكن. 
/وقوله: (فيباع) أي: وحوباء كما مال إليه في «الفرو ع۲ ونقلَ معناه عن 
القاضي» وأصحابه.والموفق» والشيخ تقي الدين» (ولو شَرَطْ) واقفه (عدمّ بيه 

(۱) أي: إبداله ولو بخير منه.«کشاف القناع» 7917/4. 

.۰/۸ () 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5717/١5‏ 

. في (م) :«على»‎ )٤( 


(ه) في «(م» : كذابح» 2 
(5) 0/4 ؟5. 


۸۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


متتهى الإرادات 


شرح منصور 


وشرطه فاسدٌ» ويُصرفُ مئه في مثله أو بعض مثله. 

ويصح بيع م بعضه؛ لإصكاح باقيه» إن اتحدَ الواقف والجهة إن 
كان عيتيّن أو عيناً ولم تنقّص القيمةء وإلا بيع الكل. 

ولا يعمد وقفْ من آخخر. وأفتّى عْبَادة يحواز عمارةٍ وقف من ريع 
آخرَ» على جهته. المنق: : وعليه العمل. 





وشرطه) إذن (فاسدٌ) نصّاء وعلل بأنه ضرورة ومنفعة هم (و) حيث بيع 
وقف؛ بشرطه» فإنه (يُصِرَف ثمنه في مثله) إن أمكنء (أو) في (بعض مغفله) لما 
(ويصح بيع بعضه) أي: الموقوفي الخراب؛ (لإصلاح باقيه) لأنه حيث 
حازٌ بيع الكل» فالبعض أو ىء (إن اتحد الواقف و الجهةٌ) فإن احتلفا أو 
أحدهماء لم ير (إن كاث) الوقف (عينين) كداز ين خربتاء باع إحداهما 
لتعمر بها الأخرى؛ (أو) كان (عينا) واحدة» (ولم تنقص القيمة) بالتشقيص؛ 
لانتفاء الضرر ببيع البعض إذنء (وإلا) بأن كان عيناً واحدة» ونقصت القيمة 
بالتشقيص» (بجع الكل) كبيع وصي لدين أو حاجحة صغير» بل هذا أسهل؛ 
لحواز تغيير صفاته لمصلحة. 
(ولا يعمر وقف من آخر) ولو على حهته» (وأفتى) الشيخ (عبادة(") 
من أئمة أصحابنا (بجواز عمارة وقف من رَيْعٍ آخر على جهته) قال (المنقح: 
وعليه العملٌ) وني «الإنصاف»2: وهو قوي» بل عمل الناس عليه. لكن قال 
شيخناء يعي: ابن قندس في «حواشي الفروع» : إن كلامه في «الفروع» أظهر. 
وقال الحارڻي: وما عدا المسجد من الأوقاف يباعٌ بعضه لإصلاح ما بقي. 
)١(‏ هو: أبو محمدء عبادة بن عبد الغئي بن منصور الحراني» الدمشقي. فقيه» مفمتيء وكان يلي العقود 
والفسوخ» ويكثر الكتابة في الفتاوى. (ت ۷۳۹ه) . «ذيل طبقات الحنابلة) .٤۳١-٤۳۲/۲‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5179/١5‏ 


85 


وجو نقض مَنارةٍ مسجل وجعلّها في حائطه؛ لتحصينه. واختصارٌ 
آنية» وإنفاق الفضل على الإصلاح. 

ويبيعه حاكم» إن كان على سبل الخيرات. وإلا فناظرٌ خاص. 
والأحو ظط إذنُ حا کم له. 

وعحرّدٍ شراء البدّلٍ يصيرٌ وقفأء كبدل أضحيّقٍ ورهن أتلف. 
و الاحتياط و قفه. 


(ويجوزُ نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه؛ لتحصينه) نضاء من نحو 
كلاب؛ لأنه أنفع .(و) جوز (اخعصار آنية) برتوفة كقدور وقرف 
ونحوهماء إذا تعطلت» (وإنفاق الفضل) منها (على الإصلاح) فان تفلو 
الاختصارء احمل حعلها نوعا آحر تما هو اقرب إلى الأول» واحتمل أن تباع 
وتصرف ف آنية مثلهاء وهو الأقرب. قله الحارثي . قال في «الإنصاف» »)١(‏ 
عقبه: وهو الصواب. 

(ويبيعٌُه) أي: الوقف حيث حار بيعُه» (حاكم إن كاث) الوق على 
سبل الخیرات) كالمساكين» والمساحدء والقناطرء ونحوها؛ لأنه فسخ لعقاد 
لازم مختلفي فيه اختلافاً قوياء فتوقف على الحاكم » كالفسوخ خ المختلف فيهاء 
(وإلا) يكن الوقفُ على سبل الخبرات» بل كان على شخخحص معين» أو جماعةٍ 
معينين» أو من يوم أو يوذثُ» أو يقومٌ بهذا المسحدٍ ونحوه» (ف) بيه (ناظرٌ 
خاص إن كان (والأحوط إذنْ حاكم له لأنه يتضمنْ البيعٌ على مّنْ 

سينتقل إليهم بعد الموحودين الآن» أشبة البيع على الغائب. 

(وبمجردٍ شراء البدل) لحه الوقف (يصيرٌ وقفاًء كبدل أضحيقٍ و) 
بدل (رهن أُتلف) | أله كالوكيل في الشراي» وشراءٌ الوكيل قح لموكله؛ فكذا 
هنا يقح شراژه للجهة المشترى اء ولا يكون ذلك إلا وقفا (والاحتياط 
وقفه) لملا ينقضه بعد ذلك مَنْ لا يرى وققه بمحرد الشراء. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف . 


Ae 


منتهى الإرادات 


شرح منه 


شرح منصور 


Y/Y 





تتمة: في «الفنون» : لا بأس بتغيير حجارةٍ الكعبة إن عرض ها مرمّة؛ لأنّ 
كل عصر احتاحت فيه إليه قد قل ولم يظهرٌ نكي ولو تعينت الآلة.(© الم 
يز كالحجر الأسودٍ لا يجوز نقلة» ولا يقومٌ غيره مقامّهء ولا ينتقلٌ السك 
معهء كآي القرآن لا بجو نقلها عن سورةٍ هي منها؛ لأنها لم توضع إلا بص 
من البي د بقوله: «ضعوها في سورةٍ كذا("©؛ قال: ولهذا حسم يد مادة 
التغيير في إدحال الجر إلى البيت". ويكرة نقل حجارتهاعند عمارتها إلى 
غيرهاء كما لا يجوز ضر تراب المساجد/ بنا في غيرها بطريق الأولى. 
قالَ: ولا يجو أن على أبنيّها زيادةٌ على ماحد من عُلُوهاء وإنّه يكره 
الع فيهاء ولي أبنيتها إلا بقدر الحاحة. قال في «الفروع»0© ويتوحّة: 
البناء على قواعد إبراهيم؛ أن الي كل لولا المعارض في زمنه» لفعله» كما 
في حير عائشة رضي الله عنها(". قال ابن هُبيرة: هذا يدل على جواز تأخير 
الات لأحل قالة الناس» ورأى مالك والشافعي او لغلا 5 
البيت”) ملعبة للملولك. 


(1) في (م) : «الآية» . 
(؟) أخرجه أبو داود )۷۸٩(‏ و(۷۸۷) والترمذي )۳۰۸٦(‏ » من حديث عثمان بن عفان. 
(5) حرج البخاري )١1581(‏ » ومسلم (۱۳۳۲) (۳۹۹) » من حديث عائشة رضي الله 


عنهاء أن رسول الله 5 قال لما:«آلم تري أن قومك لما بنوا الكعبة» اقتصروا عن قواعد 


إبراهيم» ؟ فقلت: يارسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حذثان قومك 
بالكفرء لفعلت» . 

(5) في النسخ: «صرف»» والمثبت من كشاف القناع. 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [الصك: ضرب الحصا حال البناء] . 

.575/4 5 

(۷) ليست في 60 . 

(۸) التمهيد »45/٠١‏ والاستذكار ۱۱۷/۱۲. 


إن 


وفضل غل موقوف على معّن» استحقاقه مقر يتعيَّنْ إرصاذه. 

ومن وقف على لش فال :عرف في تعر كله وعلى قياسه 
تحيكة وراد وه عر ف "على ف ارت الماغ: 
يُرصّد د لعله يرحغ. 


f) me دي إلا‎ 9 5 lae 
وما فضل عن حاحته من حص وزيت» ومعل» وأنقاض» وآلَةٍ‎ 


(وفضل غلة موقوف على فعين) كريد أواوليةء (استحقاقه مقدرٌ) بأن 
کان() يعطى من ريعه کل شهر عشرة دراهم مثلاء وريعُه أكثرٌ (يتعين 
إرصاده) أي: الفضل؛ لأنه رعا اتيج إليه بعده. 

(ومّن وقف على ثغر فاختل) النغرٌ الموقوف عليه (صرف) ماوقف 
عليه زي لر ماله وعلى قياميه) أي: النغر (مسجدٌ ورباط ونحوهما) 
كسقاية» فإذا تعذرٌ ر الصرف فيهاء صرف في مثلها؛ تحصيلاً لغرض الواقضٍ 
حسب الإمكان (ونص) أحمد في رواية حرب(2 (في مَنْ وقف على قنطرةٍ, 
فانحرف الماء. يرصد لعله يرجع) أي: الماء إلى القنطرة» فيُصرَف عليها ما 
وَقَِفَ عليها. 

(وما فضل عن حاجته) أي الموقوفي علیه» مسجداً) كان رباطاً 
ونحوه (من حُصرِء وزیتي» وغل وأنقاض» وآلقِ) حديدةٍ (وشنها) أي: 
هذه الأشياء إن بيعت (يجوز صرفه في مغل فإن فضل عن مسجل صرف 
في مسجدٍ آحرء وإن كان على رباط» ففي رباط ويجورٌ صرفه أيضاة) 
(0 في (م) : هقال» . 
(۲) معونة أولي النهى .۸۷٣/١‏ 


(۳) ف (م) :«منجدا) . 
)٤(‏ ليست في م . 


FAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


إلى فقير. 
ويحرمٌ حفر بثر» 0 شجرةٍ .مسجد. فإن قعل طكت» 
وقلعت. فإن لم قل ف فثمرها لمساكينه. 





إلى فقير) ناء واحتج د بن شيبة بِنَ عثمان الحجّي كان يتصدق ۽ خلقان الكعبة(). 
وروی الخلا باسناو أن عائشة أمرتة ا ولأنه مال الل ول مييق له 
مصرف فحاز صرفه للفقراء. واخحتارٌ الشيخ : تفي الدين 9) حوازٌ صرفه في مثله» 
وتي سائرالمصالح: وبناء مساكن منتى ريعنه القاكم مله قال: وإن عَلِم أن 
ريعة يفضل عنه حاكماء وبحب صرف لأنّ باه فسا ولا مانع من إعطائه فرق ما 
قذّره له الواقف؛ لان تقديره لابمنٌ استحقاقه. قال في «الفروع06): وكلام غيره 
معناه . ونقل عنه أيضا أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. 
(وجرم حفر بثر) مسجل ولو للمصلحة العامة؛ أن اة فة 
للصلاة E 9» e‏ 0 (فإن 
الشجرة ف رس يلير عن و ينال للا 
0 أنه لا يخصُ قلعُها بواحارء وف «المستوعب» و «الشرح»: : أنه 
el‏ . (فإن لم تقلع) الشحرة ة وأمرت » (فثمرها لمساكينه) أي: المسجد. 
0 الحارث“: والأقربُ حله لغيرهم من المساكين0. 
)١(‏ من الطم وهو: الدفن. 1 
(۲) آحرحه الفاكهي في «أخبار مكة» ۲۳۲/۰. وشيبة هذا يكنى أبا عثمان» صحابي » مکي» وهو 
حاحب الكعبة. أسلم بعد الفتح. (ت 5ده) .«تهذيب الكمال» .٠١ ٤/١١‏ 
(۳) في كتاب الوقوف (076). 
)٤(‏ في الاختيارات الفقهية» ص .١87‏ 
.1۳۱/٤ )0(‏ 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .578/١5‏ 
(۷) المعونة ه/[ه/81. 
(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .579/١5‏ 


AA 


وإن عرست قبل بنائه» ووُقفت معه فان غيّنَ مَصْرفهاء عمل به 
وإلا فكمنقطع. ّ 

ويجوزٌ رفغ مسجل أرادٌ أكثْرٌ أهله ذلك» وحعل سشقله سقاية 
وحوانيت. لا نقله» مع إمكان عمارته دون الأولى» ولا تحليته بذهب 


ار 
ر 





(وإن غرست) الشحرة (قبل بنائه) أي: المسجدء (وؤقفت) الشحرة 
(معة) أي: مع المسجدء (فإن عَيّن) الواقفُ (مصرقها) بأن قال: تصرف 
ثمرتها في حصرء أو زيت ونحوه» أو للفقراء ونحوه (عْمِلَ به) أي: ما عينه 
الواقفٌ (وإلا). يعين مصرفهاء (فك) قفي (منقطع) لأنه لم يذكر مصرفها. 

(ويجوز رفغ مسجد أراد أكثر أهله) أي: حيران -- (ذلك) أي: 
رفعه» (وجعل سفله سقاية وحوانيت) لينتفع به؛ لما فيه من المصلحةء و(لا) 
يجوز (نقلّم أي: المسجدٍ إلى مكان غير مكانه الأول» ولو خرب (مع إمكان 
عمارته) ولو (دون) / العمارة (الأولى) بحسب النماء. قاله في «الفنون»(. 
وغلط جماعة بخلافه. 

(ولا) جور (تحليةٌ) المسجد(" ولا عرابره بذهب أو فض ومَنْ حعل 
سفل بيه مسجداء انتفع بسطحه. ونقلَ حنبل: لا. وأنه لو حع السطح 
مسحدأء انتفع بأسفله؛ لأنّ السطح لا يحتاج إلى سفل.ذكره في «الفروع06©. 
وعلى الأول يخرجٌ ما يفعلة كثيرٌ من واقفي المساحد من البيوت الي ججوانبه» 
وبعضها عليه إذا لم تدحل في المسجدية ولم يثبت ها حكمه. ٠‏ 


.555/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (م)‎ )۲( 
ما‎ 


۳۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب 
المبة: تمليكُ جائز التصأف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذّر علمّه 
موجوداً مقدوراً على تسليمه» غير واحب في الحياةٍ بلا عوض» ما يعد 
هبة غرفاً. 
فمن قصد بإعطاء واب الآخرة فقط» فصدقة, 23200 


(اهبة) وأصلّها من هبوب الريح» أي: مروره. يقال: و له وَهباًء 
بإسكان الهاء وفتحهاء وَهِبة. وهو واهِبٌ ووهَاب ووَهوبُ وومّابة. والاسم: 
الموهب والموهبة» بكسر الهاء فيهما. والاتهاب: قبول البة. والاستيهاب: 
سوانها. وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض. وهي شرعا: (تمليك) حرج به العارية؛ 
(جائز ادم أي: مكلف رشيارء Ye‏ حرج به الكلب ونحوه 
(معلوما) يصح بيعٌهه (أو) مالاً (جهولا تعدّر علمّه) كدقيق اختلط بدقيق 
لآخر» فوهب أحدهما للآعر ملكه منه يصح مع الجهالة؛ للحاحة. ولي 
«الكافي»(0): : تصح هبة ذلك. وكلب وبحاسة بباح نفعها. (موجوداً مقدورا 
على تسليمه) فلا تصح هبة المعدوم» كما تحمل أممّه أو شحرثه. ولاهبة مالا 
يقدر على تشایم كابق وشارد» كبيعه. (غيرٌ واجبی على ممل فلا تسمى 
نفقة الزوجة والقريب ب ونحوهما هبة؛ لوحوبها (في الي خرج الوصية» (بلا 
عوض) فان كانت بعوض» فبيعٌ» ويأتي. (بما يع هبة) من قول أو 0 
كإرسال هدية 5 ودفع دراهم لفقير ر (عرفاً) كمعاطاة(". والمبة والصدقة 
والهدية والعطيةء معانيها) متقاربةٌ. وک تمليك في الحياة بلا عوض. 

(فمّن قصد بإعطاء) لغيره (ثواب الآخرة فقطء ف)_المدفوعٌ (صدقة. 


(1) بعدها لي (م): «معلوماً» . 


0) #/كقه. 
(۳) في (م): «المعاطاة) . 
)٤(‏ في (م): «ومعانيها» . 


۳۹۰ 


وإكراماً أو تودٌداً ونحخوّى فهديِةٌ وإلا فهبة وعطيّةٌ ونخلة. ويعغم 
جميعها لفظ: العطية. وقد يراد بعطية الهبةٌ في مرض الموت. 
ومن أهدى ليُّهدَى له أكثث فلا باس به E E‏ 





و) من قصد بإعطائه (إكراماً وتودداً ونحوّه) كمحبق (ف المدفوع (هدية. 
وإلا) يقصد بإعطائه شيعا مما ذكرء (فالمدفوعٌ (هبةٌ وعطية ونحلة) أي: 
يسمى بذلك. فالألفاظ الثلاثة متفقةٌ معئى وحكماً. وجميع ذلك مندوب إليه 
ومحئوث عليه(١)؛‏ لقوله َه : «نهادوا تحابوا")». وما ورد في فضل الصدقة 
أشهر من أن يذكر. قال في «الفروع» 7,: وظاهر كلامهم: تقب هدية المسلم 
والكافر. ونقل ابن منصور في المشرك: أليس يقال: أن النبي يد رد وقبل. 
وقد رواهما أحمد0)» ذكره في «الفروع200. . (ويعم ۾ جنيعها) أي: الصدقة 
والمدية والهبة (لفظ: العطية) لشموله لها. (وقد يراد بعطية ة اهية) أي: 


الموهوب (في مرض الموت) كما يأتي. 
(ومّن أهدى لیهدی له أكثر فلا بأس به) لحديث: «الستغزر( ثاب من هبت" 


. في (م): (إليه»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» 4۰۸/۲ من حديث أبي مسلم عبدالله الخراساني. 

.ITA/t 5 

)٤(‏ أخرج أحمد في المسنده» (17111)» عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد 
العزى بن عبد أسعد» من بي مالك بن حِسّل؛ على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا؛ ضباب وقرظ 
وسمن» وهي مش ركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبي ج فأنزل الله 
عز وحل: تمن امن لَك يعو فلن إلى آحر الآية [الممتحدة:6]»/ فأمرها أن تقبل 
هديتهاء وأن تدحلها بيتها. 

وأخرج أحمد أيضاً في (مسنده» (17/447): عن عياض بن حار امحاشعي» وكانت بينه وبين النبي 
که معرفة قبل أن ببعث» فلما بعث الني و أهدى له هديةء قال: أحسبها إبلاء فأبى أن يقبلها 
وقال: «إنا لانقبل زبد المشركين». قال: قلت: وما زبد المشركين؟ قال: #(رفدهم وهديتهم». 

(ه) في (م): «المستفزز» . والمستغزر: من يهب شيئًا ليرد عليه أكثر ما أعطى. «القاموس». (غزر). 
(1) أورده الزمخشري في «الكشاف» 181/5. 


۳۹۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإراذات 


Ye/¥ 


لغير البو 26. 
ووعاعٌ هديّة, گهي» مع عرف» وكرة رد هبة وإن قلت» ويُكافئٌ 





(لغير المي 34 لقوله تعالى: فإلاتشن نت (الدثر:1]» لما فيه مسن 
الحرص والمنة. 

(ووعاءٌ هديةٍ كهي) فلا يردا (مع عرفس) كقَرْصرًة0" التمر ونحوهاء فان 
لم يكن عرفٌ» رد (وكره رد هبةٍ وإن قلْت) لحديث أحمد عن ابن مسعود 
مرفوعا: «لا تردوا الحدية»9©). وعلم منه: أنه لا يحب قول هبة ولو حاءت بلا 
مسألةٍ ولا استشرافي نفس. وهو إحدى الروايتين(). قال الحارثي: وهو مقتضى 
كلام الصنف» أي: الموفق» وغيره من الأصحابء قال في «الإنصاف۲: وهو 
الصواب. وعنه: يجب. اختارها أبو بكر في «التنبيه» و«المستوعب» وتبعهما 
المصنف في الزكاة؛ للحبر./ (ويكافى) المهدي له (أو يدعو) له. وفي 
«الفروع»0©: ويتوجّه: إن ل يجدء دعا له» كما رواه أحمد وغيره(». 


)1-1١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) القوصرة: وعاء التمر يتخحذ من قصب. «المصباح»: (قصر). 

(0) في الأصل: «ردت) . 

)4( ا أحمد في (مسنده» (۳۸۳۸). 

(5) المقنع مع الشرح الكيير والإنصاف .٠٠۹/۱۷‏ 

(") أخرج البحاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم (48١٠)؛‏ عن ابن عمر قال: معت عمر يقول: كان رسول 
الله ك يعطيينٍ العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مين. فقال: «حذه» إذا جاءك من هذا المال شيء» 
وأنت غير مشرف ولا سائل» فخخذه؛ وما لاء فلا تتبعه نفسك) . 

)¥( 8/4 ». | ٍ 
(۸) أخرج أحمد في «مسنده» ۹۰/٦‏ من حديث عائشة» وأيو داود ))١51757(‏ من جديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله 5 : «من صنع إليكم معروفاًء فكافدوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه به؛ فادعوا لله 
حتى تروا أنكم قد كافاتموه» . 


۳۹۲ 


إلا إذا عَلم أنه أهدّى حياء» فيجب الردٌ. 

وإن شرط فيها عوضٌ معلومٌ» صارت بيعاً. وإن شرط ثواب 
بحهول لم يصح. 

وإن اختلفا في شرط عوض» فقول منكر. 





وحكى أحمد ف رواية مثنى عن وهبء قال: ترك المكافأة من التطفيف(). 
وقاله مقاتل(). 

رالا إذا علم) المهدي له (أنه) أي: المهدي (أهدى حياءً. فيجب الردٌ) 
أي: ر هديته إليه. قاله ابن المجحوزي). قال في «الآداب»": وهو قول 
حسن؛ لأن المقاصدّ في العقود عندنا معتيرة. 

(وإن شرط فيها) أي: امب (عوض معلومٌ) صح. نصاء كشرطه في 
عارية» و(صارت بيعا) بلفظ البة؛ لأنه تمليكُ بعوض معلوم» كما لو شرط في 
عاريةٍ مؤقتةٍ عوضٌ معلوم» فتصير إحارة. (وإن شرط) في هبةٍ (ثواب مجهول» 
لم تصحٌ) كالبيع بشمن بحهول» وحكمها كالبيع الفاسدء فاد بزيادتها التصلة 
والمنفصلة؛ لأنها نماء ملك الواهب. وإن تلفت أو زوائدهاء ضمنها ببدهما. فإن 
أطلقت الهبة» لم تقتض عوضاء سواء كانت لثله أو دونه أو أعلى منه؛ لأنها 
عطية على وجه التبرّع؛ وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب» فهو على 
هبته» يرحع فيها إذا لم يرض منها(": حالفه ابنه وابن عباس9©). 

(وإن اختلفا) أي: الواهب والموهوب له» (في شرط عوض) في الهبة؛ 
(فقول متكي له» وهو الموهوبٌ لك بيميته؛ لأنه الأصلٌ ٠‏ 


.١١/5 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية ۲۷۹/۳. 

(۳) أحرحه البيهقي في «السنن الكيرى» 181/5. 

)٤(‏ حرج البيهقي في «السنن الكيرى» ۱۸٠/١‏ عن ابن عباس أنه قال: ليس لنا مثل السوء. 


۳۹۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وفي: وهب ما بيدي» فقال: بل بعتگه» ولا به جلف كل على 
ما أنكر» ولا هبة ولا بيع. 


ثم و 
وتصح وتملك بعقارٍ ‏ ام م ل ل لديو اسفن ياه وما eee‏ 





(و) إن احتلفا (في) الصادر بينهماء فقال من بيده العين: (وهبتني ما 
بيدي» فقال) من كانت بيده قبل: (بل بعتكه. ولا بيّنة) لأحدهماء (يجلف 
كلٌ) منهم( (على ما أنكر)ه من دعوى الآحر؛ لأن الأصل العدم. (ولا 
هبة) بينهما (ولا بيع) لعدم ثبوت أحدهما. 

(وتصح) الحبة بعقابء (وتملك) العين الموهوبة (بعقلو)7" أي: يجاب 
وقبول. فالقبض معتيرٌ؛ للزومها واستمرارهاء لا(" لانعقادها وإنشائها. حكاه 
ف «القواعد5) عن «المغي»(“ و «الانتصار» و«التلخيص» وغيرها"). وقال 
في «الشرح»):مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض. وكذا 
صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان البةء كالإيجاب في غيرها. و كلام 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [وإن نكَلاً أو أحدهماء فالظاهر: أنه لا يوقف الأمر ولا هبة 
ولابيع؛ لأن الأصل عدم كل منهما]. 

(۲) حاء في هامش الأضل مانصه:[قوله: وتصح وتملك بعقد» وقيل: بقبضء وهو الأقوى في 
النظر. وقال في «الشرح الكبير): إنه المذهبء والثالث: أنه موقوف على القبض وعلى القول 
الذي مشى عليه المصنف» إذا باعها الموهوب له قبل القبض ثم رحع الواهب» لا يمكن استرحاع 
العين من مشتريهاء بل يرحع ببدها أو قيمتهاء ولا يرحع بنمائها؛ لأنه تحدد على ملك غيره. 
وعلى القولين الآحرين يتبين أن التصرف باطلء فيرحع بالعين بنمائها المتصل والمنفصل. فتدبر. 
محمد الخلوتي]. 

(۳) ليست في (م) 

(4) ص الا. 

(°) 8/ه745. 

(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۸/١۷‏ . 


(۷) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: شرح المداية)]. 


۹٤ 


ی ا ا 5 7 
فيصح تصرف قبل قبض - وععاطاة بفعل» فتجهيرٌ بنته بجهاز 12 





الخرقي يدل عليه. وحكى ابن حامد أن الملك يقع فيها مراعى» فإن وحد 
القبض» تبينا أنه كان للموهوب بقبوله؛ وإلا فهو للواهب. ويتفرع على ذلك 
النماء والفطرة(. 

(فيصح تصرّف) موهوبو له في البة بعد العقدٍ (قبل قبض) على 
المذهب. نص عليه. والنماءٌ للمّهب..قاله في «الإنصاف»')» وفيه نظر؛ إذ 
لمبيعٌ بخيار لايصحٌ التصرافُ فيه زمئّهء فهنا أولى» ولعدم تمام الملك0». (و) 
تصح هب وتملك رمعاطاةٍ بفعل) لأنه ي كان يُهدي ويُهدى إليه» ويُعطي 
ويعطى له» وأصحابه يفعلون ذلك ول يُنقل عنهم في ذلك لفظ إيجابي ولا 
قبول» ولا أمرٌ به ولا بتعليمه لأحارء ولو وقع» لنقل نقلاً مشهوراً. وكان ابن 
عمر على بعير لعمرء فقال الي مي لعمر: «بعنيه». فقال: هو لك يا رسول 
الله. فقال رسول الله يد : «مو لك يا عبد الله بن عمرء فاصنع به ما 
شفت۲). ولم يُنقل قبول البي يو من عمر» ولا قول ابن عمر من النبي 
بء ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. (فتجهيز بيه جهاز 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۹/۱۷‏ 
(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [وأقول: يمكن الفرق بينهماء بأن مقتضى الخيار أن يبقى المعقود 
عليه على حاله؛ لينظر حير الأمرين من الفسخ والإمضاء. وأما الحبة» فإنه محرد العقد قد انقضى 
وطر الواهب من الموهوب؛ بدليل بذله بلا عوض» بخلاف البيع. وأما تمام المللك فقد يقال: إنما 
يشرط للزوم لا للصحةء وإنما لم نقل ذلك في الخيار؛ للفرق المذكورء ويدل عليه قصة ابن عمرء 
حيث وهب عمر للني ية البعير الذي عليه ابن عمرء فوهبه الني و لابن عمر. قالوا: ولم ينقل 
قبول الي و من عمر ولا قبول ابن عمرء أي: وكذا لم ينقل التسليم أيضاً. والله أعلم. فتأمل. 
عثمان النحدي]. 
)٤(‏ أخرحه البخاري .)551١(‏ 


4° 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


“5 إلى بيت زوج تمليك.. 


۳/۲ 


وهي - في تراخجي قبول» وتقدمه» وغيرهما جک وقبول» هنا 
وني وصيه بقول» أو فعل دال على الرضا. 


وقبضها كمبيع» ولا يصح إلا بإذن واي وله الرحوعٌ قبله. وييطلٌ 
بعرت أحدهما. وإن مات واهب» فوارتّه مقامّه في إذنٍ بر 





إلى بيت زوج ها (تهليلك) لوجود المعاطاقٍ بالفعل. 

(وهي) أي: المبةء بإيجاب وقبول» (في تراخي قبول) عن إيجاب (و) في 
(تقلمه) عليه» (و) في (غيرهما) كاستثناء واه نفع موهوبي مدة معلومة» 
(كبيع) . على ما تقدّم/ تفصيله. (و) يحصل (قبولُ» هنا وفي وصيةء بقول» أو 
فعل دال على الرضا) لما تقدم. 

(وقبضها) أي: البق (رک) قبض (مبيع) ففي مكيل أو موزون أو معدودٍ 
أو مذروع» بكيلٍ أو وزن أو عد أو 0 وفيما بقل بنقله» وما يتداول 
بتناوله» وما ناه بالتحلية. (ولا يصح) قَبِض هبة (إلا بإذن واهبي) فيه؛ 
لأنه قبضُ غيرٌ مستحّق على واهبيء فلم يصح بغير إذنه» كأصل العقدٍ 
وكالرهن. (وله) أي: الواهب<(" (الرجوع) في هبته» وفي إذن في قبضها 
(قبله) أي: القبضء ولو بعد تصرف متّهس. (وييطل) إذنُ واه في قبض 
هبة يموت أحدهما) أي: الوامب والموهوب له» كالوكالة. (وإن مات 
واهب) قبل قبض هبة» وقد أذن فيه» أو لاء (فوارله) يقوم (مقامّه في إذن) في 
قبض (و) في (رجو ٩۸)‏ لأن عقد المبة يول إلى اللزوم» كالرهن قبل القبض 
والبيع المشروط فيه خيارٌء بخلاف نحو الوكالة. 

(وتلزم) هبة (بقبض) يإذن واهبي؛ لقول الصديق لعائشة رضى الله عنهماء 
)١(‏ في م): الزرع». 


(0) بعدها في (م): «في هبته» . 


۳۹٦ 


كبعقارٍ فيما بيد متّهِبٍ. ولا يُحتاجٌ مضي زمن يَتأنّى قبضه فيه. 
1 و 


وتبطل .كوت مهب قبل قبض. فلو أنفڌها واهب مع رسوله. لم 
مات موهوب له قبل وصولهاء بطلت» een ess‏ 





لما حضرته الوفاة: يا بنية إني كنت نحلتك حذاذ عشرين وسقاء ولو كنت 
حذذتيه وحزتيه» كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» فاقتسموه على كتاب 
لله. رواه مالك في «الموطأ»7). ولقول عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد 
دون الوالد ("». وكالطعام المأذون في أكله. 

(ك) ما تلزم الهبة (بعقل فيما بيد متهبي) أمانة كوديعة أو مضمونة 
مستدام» فأغنى عن الابتداء. 

(وتبطل) هبة (بموت متهبع) بعد عقا و (قبل قبض) لأن القبض منه قائم 
مقام القبول» فإذا مات قبله» بطل العقدُء كما إذا مات من أوحب له بيع قبل 
قبوله. قاله في «شرح المحرر» . (فلو أنفذها) أي: ية (واهب مع رسوله) 
أي: الواهب» (ثم مات موهوب له) أي: المرسل إليه» (قبل وصولهاء بطلت) 
الهبة بموته؛ لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة) قالت: لما تزوج رسول الله 
كيه أمْ سلمةء قال لها: «إني قد أهديت إلى النحاشي حلة وأواقيَ مسك ولا 
أرى النحاشي إلا قد مات» ولاأرى هديي إلا مردودة علي. فإن ردّت» فهي 
لك». قالت: فكان كما قال رسول الله ول ورّدت إليه هديته» فأعطى كل 
امرأة من نساله أوقية من مسك) وأعطى أمّ سلمة بقية المسك والحلة. رواه 


.Yor/Y )0( 

(۲) أحرحه البيهقي في «السنن الكيرى» .١7١/5‏ 

(7) معونة أولي النهى .7١/5‏ 

(4) هي: أم كلثوم بنت أبي سلمة عبد الأسد المخزومية» ربيبة رسول الله 5 أمها آم سلمة. «أسد 
الغابة» .5317/٠‏ 


۳4¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷/4 


ولا تصح لحمل. ولوقب لصغير وجو وز فإن وهب هوء 
وکل مَن يقبل» ويقبضْ هو. E E DE‏ 





أحمد(). وكذا لو مات واهبً. ومتى بلغ الرسول موته» ('أي: موت 
الواهبي" في أثناء الطريق» فليس له حملها إلى المهدى إليه إلا أن يأذنٌ له 
الوارث. وهي ابتداء ا لبطلان المبة .موت أحد المتعاقدين قبل القبول؛ 
لأن العقد ل يته. 

و(لا) تبطل البة (إن كانت مع رسول موهوب له) ثم مات أحدُهما؛ 
لأن قبض رسول الموهوب له كقبضيه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض» فلا 
يۇر 

(ولا تصح) البة (لحمل) لأن تمليكه تعليقٌ على حروحه حيّاء والهبة لا 
تقبل التعليق. (و قبل وض لصغير ومجدون) وساي لين و ي 
(ولٌ) وهو أب أو وصيّهء أو الحاكمٌ أو أميه؛ لأنه قبولٌ للمحجور فيه حف 
فكان إلى الولي» كالبيع والشراء. فإن عدم الولِيٌ» فمن يليه9©؛ لدعاء الحاحة 
إليه؛ لئلا تضيع وتهلك. . ويصح من صغور ونون قبض مأكول يُدفع مثله 
للصغير. (فإن وهب هو) أي: الول لموليه» (وكل من يقبل) له الهبة منه إن 
كان غير الأب»/ (ويقبض2©) هو) قال في دالمغي»(0: : وإن كان الواهبُ للصبي 
غيرَ الأب من أوليائه» فقال أصحابنا: لا بد أن ب کل من بقل لطيو وض له 


.4١ 4/5 في المسنده»‎ )١( 


(۲-۲) ليست في الأصل. 

(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [من آم أو قريب أو غيرهما. نص عليه.]. 

)٤(‏ اء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ويقبض هو. ظاهر كلامه تبعا ل «التنقيح» : أن الت وكيل في 
القبول فقطء وأن الإيجاب والقبض من الواحب» وهو حلاف ما صرح به في «المغين» و «الإنصاف» 
من أن ت وكيل غير الأب في القبول والقبض. عثمان النحدي]. 

.١ ج]أهه‎ )٥( 


۳۹۸ 


ولا معام أب وهب مزه لصغر إلى توكيل. 
ومن أبرأ من دَيْنه أو وهبه لمدينه» أو أَحَلَّه منهة أو أسقطه عنه أو 
ترکه» أو ملكه له» أو تصدّق به عليه أو عفا عنه» صحّ E‏ 





ليكون الإيحاب منه» والقبول والقبض من غيره» كما في البيع. 

(ولا يتاج أب وهب موليه لصغر) أو حنون أو سفوء (إلى توكيل0")) لأنه 
يجوز أن يبيع لنفسه؛ لانتفاء التهمة. و ف ي «المغي ٩‏ أن الأب و في هذا 
سواء؛ لانتفاء التهمةٍ هنا بخلاف البيع» ولأنه عمد يصدر منه ومن وكيله» فجاز له 
أن یتولی طرفي كالأب. وصریح كلام «المغيي»(2 و«الإنصاف»7": أن ت وکیل غير 
الأب يكون في القبول والقبض. وظاهرٌ كلام «التنقيح» وتبعه المصنف: أنه يكون 
في القبول فقطء ويكون الإيجاب والقبض من الواهب9؟». 

(ومّن أبرأ) مديته (من دینه» أو وهبه) أي: الدينَ (لدينه. أو أحلّه منه) 
بان قال له: أنت في حل منه» (أو أسقطه عنه, أو تركه) له (أو ملّكه له» أو 
تصدّق به) أي: الدين» (عليه) أي: المدين» (أو عفا عنه) أي: الدين» (صح) 
ذلك جيعه» کان مقعلا للدي وتكذا لو قال: أعطيتكه. راغا صح بلفظ 
الهبة والصدقة والعطية؛ لأنه لما لم يكن هناك عين موحودة ة يتناو لها اللفظ 
انصرف إلى معنىالإبراء. قال الحارثي: وهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة» لم يصح 
لاتتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الطبة. ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه 
و امتنع إحزاؤه عن الزكاة؛ لانتفاء حقيقة الملك(). 
(۱) جاء في هامش الأصل مانصه: [بل يقول: وهبت ولدي » وقبضته له» ولا يحتاج إلى قبول. قاله 
في «الإقناع»؛ للاستغناء عنه بقرائن الأحوال. قال في شرح الإقناع» : فإن لم يقلء أي: الأب 
الواهب لوليه: وقبضته له» لم يكف» على ظاهر رواية حرب. انتهى. عثمان النحدي]. 
(۲) ۸/. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .٠٠/۱۷‏ 


.75/7 معونة أولي النهى‎ )٤( 
.۲۸/۱۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


۳۹۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ولو قبل حلوله؛ أو اعتَقَدَ عدمه. لا إن علقه. 

و: إن شت فأنت في حل وصيّة. 

ويئرأء ولو رَد أو جَهِل لا إن عله مَدِينُ فقط وكتّمه» خوفاً من 
أنه إن عَلمه لم يُبرئه. 


ولا يصح مع إبهام ا محل» كأبرأت أحد غَرعي. أو: من أحد دَيْي. 


(ولو) کان ذلك (قبل حلوله) أي: الدين» (أو اعتقد) و دين مسقط 
له (عدمّه) أأي: الدين؛ اعتباراً ما في نفس الأمرء كمن باع مال أبيه أو 0 
یظن اه فتبين أنه مات. .ر )® يصح الإبراء ونحوه !نت علقه» 0 دين 
بشرط. شا في إن مت - بفتح التاء فأنت في حل. 

(و) إن قال: (إن مت) بضم التاءء (فأنت في حل) فهو (وصية) للمدين 
بالدين؛ لأنه تمع معلق بالموت. 

(وبيرً) مدينٌ بإبراء رب الحقّ له بأحد الألفاظ السابقةٍ منحزء (ولو رَد 
المدين الإبراء(١)؛‏ لأنه لا يفتقر إل القبول» كالعتق والطلاق» 0 هبة العين؛ 
لأنه تمليات. (أو) أي: ويصح حالإبراءٌ منجزاء ولو (جهل) رب الدين قدره 
وصفته» كالأحبي؛ ر إن علمه مدي فقظ وكتمهم) من رب دين؛ (خوفا من 
أنه إن علمه")) رب ال 9 يبرئه) منه فلا يصح الإبراء منه؟ لأنه هضم 
للحق» وهو إذن كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه. 

(ولايصح) الإبراءُ (مع إبهام امحل" الوارد عليه الإبراف ركابرآت أحد غرعي 
أو أبرأت غرعي هذا (من أحد ديني) أو وهبتك9*) أحد هذين العبدين» أو کفلت 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [فائدة: لو أبرأه من درهم إلى ألفء صح في الألف وما دونه» كما 
في «الإقناع» . عثمان النحديع. 
(۲) في الأصل: «أعلمه . 
(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [ قوله: ولا يصح مع إبهام المحل» تبع فيه «التنقيح)» ومشى في 
«الإقناع» على أنه يصح» ويطالب بالبيان. محمد الخلوتي. 
وبخطه قال بعضهم: إذا قصد بذلك الإنشاء أما إذا قصد الإخبار» فإنه يصح مع إبهام المحل؟ اعتماداً 


على ما تقدم من البيان. كذا بخط تاج الدين على «الإقناع». عمد الخلوتي]. 
)٤(‏ في (م): «كوهبتك» . 


وما صح بیځه صڪت هبه واستئناعٌ نفعه فيها زمناً معيّناً. 


ويعتيرٌ لقبض مشاع إذنُ شريك» وتکون حككنّه وديعة. وإن أذن 
له في الصف مانا قو م Sea RSS eS E‏ 





أحد الديتين. 

(وما صح بيعٌه) من الأعيان» (صحت هبته) لأنها تمليك في الحياةء 
فتصح فيما يصح فيه البيٌ. وما لا يصح ببعُه لا تصح هبشّهء كام الولد. 
ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاعٌ به» وليس هبة حقيقة. 
قال الشيخ تقي الدين: ويظهر لي صحَّةٌ هبة الصوفب على الظهرء قولاً 
واحدا.٠‏ (و) صح (استنناءٌ نفعه) أي: الموهوبيء (فيها) أي: المبة» عند 
عقدها (زمنا معيّدا) نحو شهر وسنة» كالبيع والعتق. وتصح هبة المشاع؛ لأنه 

(ويعتبر لفبض مشاع") يُنقل» أي: لسوازه أو انتفاء ضمان حصّة 
الشريك - ذكره ابن نصر الله (إِذْنُ شريلك) فيه» كالبيع. (وتكون 
حصت أي: الشريك (وديعة) مع قابض إن لم ينتفع به. فإن أبى شريك 
/ تسليمٌ نصيبه» قيل لّهبو: وكل شريكك في قبضه لك. فإن أبی» نصب 
حاكم من يكون بيده هماء فينقله» فيحصل القبض؛ لأنه لا ضررٌ على 
الشريك في ذلك» ويتم به عقدٌ شريكه فيه. (وإن أذن له) أي7©: القابض» 
(في التصرفي) أي: الانتفاع مما منه الشقص الموهوب (انا) بلاعوض» 
)١(‏ الاختيارات ص۱۸۳. 
(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [ وهذا بالنسبة واز القبضء لا لزوم الحبة» فتلزم به وإن لم يأذن 


شريكه» كما أشار إليه ابن نصر الله. #شرح الإقناع» ]. 
(۳) ليست في الاصل. 


منتهى الإرادایت 


۸/۲ 


وح نسو فكعارية؛ وبأجرة فكمؤجر. 


شرح منصور 


لا بجهول لم يتعدّر علمُه» ولا هبةٌ ما في ذمة مّدين لغيره» ولا ما 
لا يُقدَرُ على تسليمه» ولا تعليقهاء ولا اشتراطً ما يُنافيهاء كأن لا 
يبيعهاء أو يهبهاء ونحوهما. وتصحٌ هي. 

ولا مؤقّتة إلا في الغئرى» E‏ 11111011 


(فبحصة الشريك azz‏ ة (كعاريةت و) إن أذن له ي الانتفاع (بأجرةٍ, 


فيمنصيبُ شريكه أمانة (كمؤجر) فإن قال: امتتعمله وأتفّق عليه فإحارة 
فاسدةٌ» لا ضمانٌ فيها. 

و(لا) تصح هبة (مجهول م يتعذر علمه) نصًاء کل و ي ولبن 
0 وصوضي على ظهر؛ لأنها ليك فلا تصح في امحهولء كالبيع. فإن 
تعذّر علمه صحت هينه كالصلح عنه؛ للحاحة. (ولا) تصح (هبة ما في ذمة 
مدين لغيره) لأنه غيرٌ مقدور على تسليمه. (ولا) تصح هبة (ما لا( يُقدر على 
تسليمه) کت ا أو قادر على أخذه منه» كبيعه. (ولا) يصح 
(تعليقها) أي: هبه على شرطر غير مودت الواهبوء فتصح وتكون وصيةً؛ لأنها 
ليك لمعن( في الحياة» فلم يجز تعليقها على شرط» كالبيع؛ > وما تقدّم في( 
حديث أ سلمة9» قرفي لا (ولا) يصح (اشتراط ماينافيهاء كأن لا 


يبيعها) المتهبُ (أو) لا (يهيّها ونحوهما) كلا ياس الدوب الموهوب. (وتصح 


هي) أي: الحبة» مع فسادٍ الشرطء كالبيع بشرط أن لا يخسر. 
(ولا) تصح الحبة (مؤقتة) كوهبتكه() شهراً أو سنة؛ لأنه تعليقٌ لانتهاء 
البق فلا تصح معه» كالبيع. (إلا في العمرى) فتصح مع التوقيت بالعمر؛ لأنه 


شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له» وهو وارثه» بخلاف التوقيت بزمن 


(۱) ليست في (م). 

(۲) في الأصل: المعنى» . 
(۳) في (م): «من» . 

.۳۹۷ تقدم ص‎ )٤( 

(0) في الأصل: «كوهبتك». 


€۲ 


كأَغْمَرْتُك» أو ارفك هذه الدارَ أو الفرس أو الأمَة. ونطه: له ى 


عمرّى» أو رقبَى» أو ما بقیت. أو: أعطيتكها.... فتصحٌ وتكون 
تمق رارت دون کار 117110111 


و إن 7 05 
معلوم. ومعناها: شرط الواهب على المتهب عود موهوب على كل حال إليه 
أو إلى ورثته» «أي: الموهوبي له©». سيت عمرى؛ لتقييدها بالعمر» 
(كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو) هذه (الفرس» أو) هذه (الأمة) يقال: 
أعمرتّه وعكّرته» مشدداء إذا جعلت له الدارٌ مده عمرك أو عمره أو أرقبتك: 
أعطيتك. (ونصّه) أي: أحمد. فيمّن يعمر أمة: (لا يطؤها) نقله يعقوب وابن 
هانى(». (وحُمل) أي: حمله القاضي(» (على الورع) لأن الوطعً استباحة 
فرج. . وقد اختلف في صحة العمرى» وجعلها بعضهم تمليك المنافمء فلم ير له 
وطأها هذا . وبعده0) ابن رجحب» قال: والصوابُ حمله على أن املك بالعمرى 
قاصر9). (أو: جعلتها”» لك عمرك أو حياتك» أو) چ لك (غمرى أو 
رقبى, أو ما بقيت» أو أعطيتكها) عمرك أو حياتك» أو مرق أو رقبى؛ أو ما 
بقيت» (فتصح) لحديث جابر مرفوعا: «العمرى جائزة لأهلها». رواه أبو داود 
والنزمذي7(١»‏ وحسنه. وأما حديث: «لا تعمروا ولا ترقبوا»". فالنهي على سبيل 
الإعلام نهم بنفوذها للمعمّر والمرقب؛ بدليل بقية الحديث: «افمن أعمر عُمرى» فهي 
للذي أعمرها حا وميتاً». روتكوت مط ولو بعده إن كانوا) للخبر 20 
)١-١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) معونة أولي النهى "/54. 
(۳) جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: ما حمله القاضي]. 
)٤(‏ القواعد ص .1١15‏ 
(ه) في الأصل: «وحعلته» . 
(5) أبو داود (7054)» والعرمذي .)١1791(‏ 
(۷) أبو داود (ه70)» والازمذي (.170١)؛‏ من حديث جابر. 
(۸) أخحرجه أحمد في لامسنده» ۰۱۸٦/٥‏ عن زيد بن ثابت» أن رسول الله يو حعل الرقبى للوارث. 





Os 


كتصريحه. وإلا فلبيت المال. 


4/۲ 


وإن شرط رجوعهاء ب بلفظ بلفظ إرقابي أو غيره» لمُغور عند موته» أو إليه 
إن مات قبله» أو إلى غير وهي الرفُبى» ا أو إلى 


ورثيه أو اخ هامر لاا وصكت لمُعْمّر وورثته» كالأول. 


(كتصريحه) أي: المعيرء بأن العُمرى بعد موت معمّر لورثه» سواءً كانت 
عقاراً أو حيوانا أو غيرهما. (والا) يكن له وراث» (ف) هي (لبيت المال) 
نصاء كسائر المال المخلفي. وإن أضافها لعمر غيره؛ كوهبتكها عمر زيدء لم 

؛ تصح؛ لأنها هبةٌ موقنة وليست من العمرى. 

(وإن شرط) واهبٌ على موهوبب له» (رجوعها) أي: الحبةٍ» (بلفظ 
إرقاب أو غيره» لمعير) أي: واهبيء (عند موته) مطلقاء (أو) شرط رجوعها 
(إليه) أي: الواهب» (إن مات) موهوب له (قبله) أي: الواهبء (أو) شرط 
رحوعها (إلى غيره) كورثة واهبي إن مات قبل موهوب له» (و) هذه (هي 
الرقبى) ميت بذلك؛ لأن كلاً منهما يرقب موت صاحبه./ وعن أحمد: 
الرقبى: هي لك حياتك» فإذا مت» فهي لفلانء أو ا إل والحكم واحد. 
(أو) شرط واهبّ (رجوعها مطلقا) أي: بلا تقييا. موت أو غيره» (إليه أو إلى 
ورثعه. أو) إلى (آخرهما موتا لغا الشرط وصحّت) الحبة (لعمّر) اسم 
مفعول» (و) بعده (لورثته» كالأول) أي: كالمسائل المذكورة أولأء وهو قول 
حابر وابن عمر وابن عباس()؛ لحديث جابر: «قضى رسول الله ٤‏ بالعمرى 
لمن وهبت له». متفق عليه". ولأنه شرط ينافي مقتضى العقدء فلغاء فصحٌّ 
العقذ» كالبيع مع الشرط الفاسدٍ. وأما قول حابر: إنما العمرى الي أحاز 
رسول الله ب : أن يقول: هي لك ولعقبك". فأما إذا قال: هي لك ما عشت» 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «الختبى» ۰۲۹۹/٦۹‏ "الالا. 


(۲) البخاري (15517)ء, و مسلم (80؟15) .)۲٤(‏ 
(۳) بعدها في الأصل: «أي) . 


و متحتکه» ومكناةٌ وغلته وخجدمته لك عارية. 
فصل 
ويجب تعديل بين مَن يرث بقرابق» من ولا وغيره» في هبة غير 





فإنها ترحع إلى صاحبها. متفق عليه(0. فأحیب عنه بأنه من قول جابر نفسيه» 
ED‏ ل 

و لا يصح إعمارٌ المدافع ولا إرقاهاء فلو قال: (منحتكه) عمرك 
فعارية. قال في «القاموس»0©: منحه الناقة: جعل له وبرّها ولبتها وولدّهاء 
وهي المنحة والمتيحة. (و) كذا لو قال له عن بيته: (سكناه) لك عمرك. (و) 
كذا لو قال عن بستانه ونحوه: (غلته2”) لك عمرك» (و) عن قنه: (خدمته 
لك) عمركء (عاريّة) له الرحوعٌ متى شاء؛ لأن المنافعَ إذا©) إفما(*» تستوفى 
شيعا فشيئاً عضي الزمان» فلا تلزم إلا في قدر ما قبضّه منه. 

(ويجب) على واه ذكر أو شی (تعديل بين من يرث) من واهبو 
(بقرابة» من ولد وغيره) كاباء وأحوةَ وأعمام وبنيهم ونحوهم (في هبة) شيء 
(غیر تافه) نصًاء حتى لو زوج بعض بناِه وجهرّهاء أو بعض بنيه وأعطى عنه 
الصداق. والتعديلٌ الواحبُ (بكونها(") أي: الحبة» (بقدر إرثهم) نصاء لحديث 
حابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابي غلاما وا و الله كله › 
فأتى رسول الله وليه فقال: إن ابن فلان ¿ سألتئي أن أنحل ابنها غلامي» فقال: 
«أله إحوة» ؟ فقال: نعم. قال: «كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟). 


(۱) أخرحه مسلم )١5170(‏ (۲۳)» ولم بحده عند البخاري. 
(۲) القاموس: (منح). 

(5) هنا نهاية السقط في (س). 

)٤(‏ ليست في (م). 

(ه) ليست في (س) . 

(5) في (م): «الكونها» . 


{۰6 





قال: لا. قال: «فليس يصلحٌ هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود()» ورواه أحمد(") من حديث النعمان بن بشير. وقال فيه: «لا تشهدني 
على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». وني لفظر لمسل”(»: «اتقوا 
الله و ا ا في أو م . ولأحمد وأبي داود و الساتي: «اعدلوا بین أبنائكم)9©». 
فأمر بالعدل يينهم» وسمّى تخصيص بعضهم زرا والمجورٌ حرام. وقيس على 
الأولاد باقي الأقاربي» لاف الزوج والزروجحة*) والموالي. ولا يجب على مسلم 
التعديل بين أولاده الذميين. قاله الشيخ تقي الدين0©. 

(إلا في نفقةء فتجب الكفايةٌ) دون التعديل. نصّاء لأنها لدفع الحاحة. 
وقال إبراهيم النحعي: كانوا سن التسوية بينهم حتى في القبل. 

(وله) أي: المعطي» (التخصيص) لبعض واه من أقاربه (ياذن الباقي) 
منهم؟ لانتفاء العداوة والقطيعة إذن» الي هي علة المنع. وكذا التفضيل. 
(فإن خص) بعض أقاربه الوارنين بشيءء (أو فضّل) بعضّهم (بلا إذن) 
الباقي» (رجع") فيما حص به بعضّهم أو فضّله به إن أمكن, (أو أعطى) الباقي 
(۱) أحمد في المسنده» »)۱٤٤۹۲(‏ ومسلم )١51714(‏ (۱۹)» وأبو داود (ه4 80). 
(۲) فی مسنده (18559). 
(۳) في صحيحه (15171) (۱۳). 


)٤(‏ أحمد في #مسنده» »)۱۸٤٥۲(‏ و أبو داود (44 0375 والنسائي 77/5 ؟ءمن حديث النعمان بن 
بشیر. 

(0) جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: فلا يجب عليها إذا وهبت لورثتها شيعا أن تهب لزوحها بقدر 
إرئه منها وكذا الزوج]. 

(6) الاختيارات 88م18. 

(۷) جاء في هامش الأصل مانصه: [ إن كان أبأ» أو قبل القبض مطلقاً. عثمان النحدي]. 


5مع 


5 0 | منتهى الإرادات 
حنى يسىوو'. 


فإن مات قبله» وليست .كرض موته» لب عت ثبتت لآخل. 
و حرم الشهادةٌ على تخصيص أو تفضيل» تحخّلاً وأداىٌ إن علم. 
وكذا کل عق فاسل عنده. 





(حتى يستووا) .كن خصّه أو فل نضاء ولوفي مرض موتّه(١)؛‏ لأنه(") شرح منصور 
تدارك للواحب. ويجوز للأب تملكه() بلا حيلة. قدّمه الحارثي0)» وتبعه في 
«الفرو ع6(*). فإن مات قبله» وليست كرض موته» ثبتت لآخل. 

(فإن مات) معط (قبله) أي: التعديلٍ (وليست) العطية (في مرض موته) 
أي: المعطي المحوف (ثبتت لآخلر) فلا رحوع لبقيّة الورثة عليه. نضّاء/ لخير 
الصديق©». وكما لو كان أحنبيًا أو انفرد. فإن كانت ,عرضه المحوفي. 

قفت على إحازة الباقيء ويأني. 

0 الشهادةٌ على تخصيص أو تفضيل» تحملاً وأداء إن علم) الشاهد 
به؛ الحديث: «لا تشهدني على جور وأما قله د : «فأشهد على هذا 
غيري »20 فهو تهديدٌء كقوله تعالى: اموأ ماسِئْتم 4 ولو لم يفهم منه هذا 
المعنى بشيرٌ لبادر إلى الامتفال و ل0 يرد العطية. (وكذا كل عقا فاس 
عنده) أي: الشاهدء فتحرم الشهادةٌ عليه تحمُّلاً وأداءً. وقال القاضي: يشهدء 
وهو أظهر. قاله في «التنقيح»). 


(۱) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ولو في مرض موته» وعنه: لا يعطي في مرضه» وهو قول قذّمه 
في اللالرعايتين». قال الحارثي: أشهر الروايتين: لا يصح. نص عليه في رواية المروذي. «الإنصاف؟]. 

(۲) بعدها في (س): «قد) . 

(۳) في (م): «تملیکه» . 

.548/4 الفروع‎ )٤( 

)22( تقدم ص۳۹۷. 

(1) تقدم تخريجه ص٤۰٤‏ . 

(۷) أخخرحه مسلم )١777(‏ (۱۷)» من حديث النعمان بن بشير. 

(۸) في (س): «ولو 21 . 

(9) معونة أولي النهى .٤۷/٦‏ 


الس 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتُباح قسمة ماله بين ورائه» ويُعطى حادث حصته وحويا. 
ون أن لا یراد ذكرٌ على أنشى» في وقف. . ويصحٌ وقفُ قف ثليه في 
مرضه على بعضهم. وفعم ةي ووو ورنوم ةم مه ة ةم ةم مر ة ةو ءام ةم ف ةر مم ل مما رمم 





(وتباح قسمة ماله بين وراه على فرائض اله تعالل؟ لعدم احور فيهنا. 
(وبُعطى) وارث (حادث() حصته) ما قسم (وجوبا ليحصل التعديل 
الوا 

(وسن أن لایراد ذكرٌ على أندى) من ولا واحوټ وغحرهې (في وقغی 
عليهم؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام. (ويصح) من مریض مرض موتو 
مذوف (وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) أي: الورثة. واحتج مد بحديث 
عمرء وتقدّم في الوقف"» وبأن الوقف لا اع ولا يُورث ولا يصير ملكا 
للورثة: أي: طلقاً. فلو وقف دارا لا يلك غيرّها على ابه وبتِه بالسوية» فرداء 
فثلثها وقفّ ينهماء لا يحتاج لإحازة ة"» بالسوية9©»» وثلئاها ميراث؛ وإن رد 
الابنُ وحده» فله ثلشا الثاشين إرثاء وللبنت ا وإن ردت البنت 
وحدهاء فلها ثلث الثلثين إرثاًء وللابن نصفهُما وقفاًء وسدسهما إرثاً؛ لردٌ 
الموقوضم عليه. وكذا لو رد السوية(» فقط دون أصل الوقف. وللبنت هما وقفا. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ويعطى حادث... إل لعل عله إذا حدث قل موت 


المورث؛ فيحب عليه الرحوع في قدر نصيب الحادث» وإعطازه إياه» وإلا فقد استقر ملك الورثة 
علىما ملكوه» وانقطع رحوع المورث .موته. ثم رأيته ذكر ما يفهم ذلك منه في «الإقناع» فقال: فإن 
ولد له ولد بعد موته؛ استحب للمعطي أن يساوي المولود بعد أبيه. عثمان النحدي]. 

(۲) تقدم ص44 7. 

(۳-۳) ليست في الأصل و (س). وهي في هامش الأصل. 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قال في «الإنصاف» بعد ذكره أن المستحب التسوية بينهم في الوقف: 
إنه المذهب» وهو اختيار القاضي وغيره. قال: وقيل: المستحب التسوية على حسب الميراث» كالعطية. 
وهو اختيار المصنف والشارح» وقالا: ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغى بالميراث والعطية. انتهى]. 
(0) جاء في هامش الأصل مانصه: [فإن أراد الابن التسوية؛ فيكون له النصف وقفاء والسدس طلقاً؛ 
لأنه الذي حصلت به التسوية» وللبنت ثلث الثلثين وقفاً مع نصف الثلث]. 


۸ 


لا وقفُ مريضء ولو على أحني» بزائدٍ على الثلث. المنة م: ولو حيلة» 


ولا رحوع واهب بعد قبض ويحدم, إلا من وهبت زوجها .عسالته ثم 
ضرّها بطلاق أو غیره) ..... ODORS SNE‏ 





و(لا) ينفذ (وقفُ مريض ولو) كان وقفه (على أجنبي» ب)-حزء (زائدٍ على 
الغلث) أي: ثلث ماله» كسائر تبرّعاته» بل يقف ما زاد على الثلث على 
إحازة الورثة. قال (المنقح: ولو) وقف2(2 ذلك (حيلة» ك) وقف نحو مريض 
(على نفس(" ثم عليه) أي: الوارث أو الأحني؛ لما تقدّم من تحريم الحيل 
وبطلانها. 

(ولا) يصح (رجوغ واهب) في هبته (بعد قبض) ولو نقوطا(" أو 
حمولة لخرعرس کاو ا للزومها به. (ويحرم) الرحوع 


بعده؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: اإلعائة ل عد As‏ 5 ّْ 


قيئه». متفق عليه(*». وسواءٌ عرّض عنها أو لم يعرّض؛ لأن الهبة المطلقة لا 
تقتضي ثواباً. (إلا من وهبت زوجها) شيعا (عسالته) اها" (ثم ضرّها 
بطلاق أوغيرِه) كتروج7" عليها. نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرهاء فإن 
کان اا ذلك» رده إليها رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا خافة غضبه 


. في (س): الوقع»‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل مانصه: [بناء على صحة الوقف على النفس]. 

() حاء في هامش الأصل مانصه: [ النقوط: الذي يوحذ شيئاً فشيعاء ليس بدفعة. #قاموس» ]. 

( ردك 

(ه) البخاري (7585)؛ و مسلم (۱۹۲۲) (0). 

(5) بعدها في (س): «له). وجاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: وهبت زوجها أو أبرأته من دينهاء 
ومنه يعلم: أنه لا يشترط في رحوع الزوحة ما يشترط في رجوع الأب؛ لأنه لو أبرأ ولده» لم يكن له 
الرحوع. عثمان النحدي]. 

(۷) في (م):كترويج» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۳۱/۲ 


والأب. ولو تعلق ما وهب حقٌء كفلسء أو رغبةء كتزويج. إلا إذا 
وهبّه سْريِّة للإاعفاف ‏ ولو استّغنى _ E‏ 





أو إضرارا؛ بان يتزوّج عليها. وإن لم يكن سأها وتبرّعت به» فهو جائز(). 
وغير الصداق كالصداق. 

(و) إلا (الأب) لمحديث طاووس عن ابن عمر واين عباس مرفوعا: ليس 
لأحد أن يعطي عطية ثم يرحع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». رواه 
التزمذي(1» وحسنه. وسواءً أراد التسوية بين أولاده بالرحوع أولا. وظاهره: 
ولو كافراً وهب لولده الكافر( شيتاء ثم أسلم» أي2: الول. ومنعه الشيخ 
تقي الدين إذن». وفرّق أحمد بين الأب والأم؛ بأن له أن يأحذ من مال 
وله بخلافهما(". (ولو تعلّق با وهه الأب لولده (حق» كفلّس)0© بان 
أفلس الولدٌُ. وظاهره: ولو حجر عليه. وفيه ما ذكرته في «شرح الإقناع)0. 
(أو) تعلق به (رغبة كتزويج) بأن رُوّج الولد الموهوبُ رغبة فيما بيده من المال 
الموهوب له؛ لعموم الخير. والرحوع في الصدقة كابةء (إلا إذا وهبّه) أي: 
وهب الوالدٌ لولده؛ (سُرِينُة للإعفاف)/ فلا رحوعً له فيهاء (ولو استغنى) 


.51/5 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) تعليقاً عقب حديث (۱۲۹۸)» عن ابن عمر. 

(۳) ليست ف (س). 

)٤(‏ ليست في (س) و (م). 

(ه) الاحتيارات ۱۸۷. 

(1) في (س): «والده» . 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۸۷/١۷‏ 

(۸) جاء في هامش الأصل مانصه: [ حلاف «للإقناع» في جعله الحجر عليه لفلس مانعاً من رحوع 
الأب. لكن ما ذكره في «الإقناع» هو ما صوبه الحارئي» وبه صرح في «المغينٍ» وصاحب لالمحرر» 
وغيرهما. عثمان النحدي]. 

(9) كشاف القناع ١/7‏ 1ه. 


5٠ 


أو إذا أسقّط حقّه منه. 

ولا يمنغه نقص» أو زيادةٌ منفصلة - وهي للولد ‏ إلا إذا حملت 
الأمةٌ وولدت» فيُمنع في الأم. 

OO PE  ةلصتملا وتمنعُه‎ 





الابنْ عنها بتروجه أو شرائه غيرّها ونحوه. وإن لم تصر أمّ ولد. نضا لأنها 
ملحقة بالا 

(أو) أي: وإلا (إذا أسقط) الأب (حقه منه) أي: الرحوع فيما وهبه 
لولده» فيسقط خلافا لما في «الاقناع» 0 لأن الرحوع بحردٌ حمَّة» وقد 
أسقطّه» بخلاف ولاية النكاح» فإنها حق عليه لله تعالى» وللمرأة؛ لاه بالغضل. 

(ولا يمنشه) ا الرحوع (نقص) عين موهوبة بيد ولدٍء سواءً نقصت 
قيمتها أو ذاتها بتأكل بعض أعضائهاء أو حي عليهاء أو جنى70) فتعلق ارش 
الجناية برقبته ونحوه. فإن رحع» فأرش جنايته على الأب» ولا ضمانَ على 
الابن له» وأرش ا عليه للابن؛ لأنها .منزلة الزيادة المنفصلة. (أو) أي: ولا 
عنعه (زيادة منفصلة) كول وثمرةٍ وكسب؛ لأن الرحوعَ في الأصل دون 
النماء. (وهي) أي: الزيادةٌ رللولد) خدوتها في ملكه» ولا تتبع في الفسوخ» 
فكذا هنا. (إلا إذا حملت الأمة") الموهوبة للولدء (وولدت) عنده» (فيمنع) 
الرحوعٌ (في الأمٌ) الموهوبة؛ لتحريم التفريق بين الوالدةٍ وولدها. 

(وتمنعهم أي: الرحوع» الزيادة (المتصلة؟)) كسمن وکبر وحمل وتعلم 
صنعة؛ لأن الزيادة للموهوب له؛ لأنها نماء ملكه» و لم تنتقل إليه من حهة أبيه» 


.1۱/۳ 0١ 

(۲) أي: الموهوب. 1 

(۳) جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: من غير الابن» كزوج أو زنا أو بشبهة ممن ولدها رقيق. 
فتدبر. عثمان النحدي]. 

(4) في (س): «المنفصلة» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


ويُصدّق أب في عديها - ورهّه إلا أن ينفك وهبة الرلد لولده؛ إلا 
أن يرححَ هوء وبيعٌه إلا أن يرحع إليه به بفسخ أو فلس مشار 





فلم يملك الرجوعَ فيها كالمنفصلة, وإذا امتنع الرحوعٌ فيهاء امتنع في الأصل؛ 
لئلا يفضي إلى سوء المشا ركة وضرر التشقيص. بخلاف الرد بالعيب» فإنه من 
المشتري» وقد رضي ببذل الزيادة. قال في «المغني006): وإن زاد ببرئه من مرضٍ 
أو صمو منع الرحوع» كسائر الزيادات. 

(ويصدّق أب في عدمها) أي: الزيادة؛ لأنه منكرٌ لماء والأصلّ عدمها. 
(و) .كنع و (رهنه) اللازمٌ لما وهبه له أبوه؛ لأن في رحوعه إبطالاً لح 
المرتهن وإضرارا به (إلا أن ينفك) الرهنْ بوفاء أو غيره» فيملك الرحوع 
إذن؛ لآن ملك الابن لم يزل وقد زال المانع. (و) نع الرحوع (هبة الول“ 
ما وهبه له أبوه (لولده") لأن في رحوع الأول إبطالاً للك غير اينه» وهو لا 
علك ذلك. (إلا أن يرجع هو) أي: الثاني في هبته لابنه» فللأول الرحوع 
إذن؛ لعود الملك إليه بالسبب الأول (و) نع الرحوع (بيعه) أي: الولد لما 
وهبه له أبوه» وكذا هبه ووققُه وره مما ينقل الملك أو يمنع التصرّف» 
كالاستيلاد. وكذا لا رحوع له في دين أبرأ ولدّه منه» أو منفعة أباحها له بعد 


. استيفائها» كسكنى دار ونحوها. (إلا أن يرجع) المبيع (إليه) أي: إلى0؟) الولدء 


(بفسخ أو فلس مشي فللأب الرجوعٌ فيه إذن؛ لعوده للولد0) بالسبب 
الأول» أشبه الفسخ بالخيار» بخلاف ما لو اشتاه الول أو انّهبه ونحوه» فلا 
رحو ع للأب فيه؛ لأنه عاد للولد عل حديدٍ م يستفده من قبل أبيه» فلم 
يلك إزالتهء كما لو لم يكن موهوباً له». 

.1۷/A 0) 

(؟) في (م): «الوالد» . 

5) في (س): (الوالده» . 


(5) ليست في (س). 
(ه) ليست في الأصل و (ص). 


لا إن دبره أو كاتبه, وعلكه مكائباً. 
ولا يصح رحوعٌ إلا بقول. 
ضز 


ك 
ولأبي حر تملك ما شاء من مال ولده» Ss SS‏ 





و(لا) يُمنع رحوعٌ الأب في رقيق وهبه لولده (إن دبره) الول (أو كاتبه) 
لأنهما لا منعان من( الصف ف الرقبة قبة بالبيع") ونحوه» أشبها ما لو زوّحه 
أو آحره. (وبملكه) أي: الأب» الرقيق الذي رحع فيه بعد أن كاتبه ولذ 
(مكاتباً) لأن الول لا ملك إبطال كتايتهء فكذا من انتقل إليه. وكذا إحارة 
وتزويج ونحوهما. وما أحذه الولدٌ من دين كتابةٍ أو مهر أمة» لم يأحذه منه 
أبوه. وما حل بعد رحوع أب فله. ولا بمنع الرحوع وط٤‏ الأمة إن بل 
من الابن» ولا تعليق العتق بصفةء ولا المزارعة على أرض موهوبةء أو مساقاة 
على شجر موهوبي» ونحوه. 

(ولا يصح رجوعٌ / إلا بقول") نحو: رحعت ف هبي أو ارتجعتهاء أو 
رددتهاء أو عدت فيها؛ لأن الملكَ ثابتٌ للموهوب له يقيناًء فلا يزول إلا 
ييقين» وهو صريحٌ الرحوع. فلو تصرّف فيه قبل رحوعه بالقول؛ لم يصح ولو 
نوی به الرحوع. 

(ولأبٍ حرٌ) تاج أو غر (قلك ما شاء من مال وللوه) بعلمه أو بغير 
غلية) ضغر ا كاة الول أو كبيراء ذکراً أو أنثى» راضیا أو ساخطا؛ لحديث: 
«أنت ومالك لأبيك». رواه الطبراني في «معجمه)9؟) مطولاً. ورواه غيرُه وزاد: 


() في الأصل: ن اليح 
(*) في الأصل: #بقوله». وجاء في هامش الأصل مانصه: [وهذا مخلاف تملكه من مال ولد فإنه 


يحصل بالقبض مع القول أو النية]. 


)٤(‏ برقم ))59571١(‏ من حديث ”مرة. 


متتھی الإرادات 


شرح منصور 


امم 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ما لم يضره» إلا سُريئَه ولو لم تكن أ ول أو ليُعطيّه لول حر أو 


عرض موت أحدهما. 





«إن أولاةكم من أطيب كسيكمء فكلوا من أموالهم» (). وعن عائشة 
مرفوعاً: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادکم من كسبكم). 
أحرحه سعيد والنزمذي وحسنه"). وروى محمد بن المنكدر والمطلب بن 
حنطب) قالا: «جاء رحل إلى البي بيو فقال: إن لي مالا وعيالاً» ولأبي 
مال وعيالٌ» وأبي يريد أن يأحذ مالي» فقال البي ميد : «أنت ومالك 
لأبيك»(“) رواه سعيد. 

مام يضره) أي: يضر الأب ولده عا يتملكه منه. فإن ضرًه؛ بأن تعلق 
جاعة الولد به» كآلة حرفة ونحوهاء لم يتملكه؛ لأن حاحة ا 
على دينه» فلأن ل ا وكذا لا يتملكه إن تعاٌ 0 به حق رهن أو 
فلس. ذكره في «الاختيارات200. (إلا سُرّيكته) أي: أمة الابن الي و شيا 
فليس لأبيه تملكّهاء ولو لم تكن م ولد) لأنها ملحقةٌ بالزوجة. نضا (أو) إلا 
إذا تملك الأب (ليعطيّه لول آخر) فليس له ذلك. نضّاء لأنه تمنوعٌ من 
تخصيص بعض ولاه بالعطية من مال نفسيه» فلأن يمنع من تخصيصه بها أحذه 
من مال ولده الآحر أولى. (أو) إلا أن يكون التملّكُ (فرض موت 
أحدهما) المخحوفيء فلا يصح لانعقاد سبب الإارش. وليس للام ولا للحد 
التملّكُ من ماله كغيرهما من الأقارب. قال الشيخ تقي الدين: ليس للأب الكافر 
(۱) أخرجه أبو داود (07970» من حدیث عمرو بن العاص. 
(2١‏ الومذي ٠ .(1To^)‏ 
(۳) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير بن عبد العزى» القرشي» التيمي» المدني» من رحال 
الحديث. أدرك بعض الصحابة وروی عنهم. (ت70١ه).‏ (الأعلام» بدي .١‏ 
)٤(‏ هو: المطلب بن عبد الله بن حَنطب» ويقال: المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن 
الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم القرشيء المخزوميء المدني. «تهذيب الكمال» .٠١۲/۷‏ 


(0) أخرحه ابن ماحه (۲۲۹۱)» من حديث جابر بن عبد الله . 
(5) ص۱۸۷ . 


ويحصُلٌ بقبض مع قول أو نية. فلا يصح تصرّفه قبلّه ولو عتقاً. 

ولا يَملكُ إبراء نفسه» ولا غريم ولده» ولا قئْضّه منه؛ لأن الولد 
لا مله إلا بقبضه» ولو أُقَرّ الأب بقبضه. وأنكر الولدُ» رجّع على 
غريه» والغريمٌ على الأب. 


أن يتملك( مال ولده المسلم» لا سيما إذا كان الولد کا ثم أسلم(). قال 
فى «الإنصاف» *): وهذا عينٌ الصواب. وقال أيضاً: و( الأشبهُ أن الأب 
الع ل ا شيئا 

(ويحصل) لك اب (بقبض) ما تملكه. نصّاء ا أو نية) قال في 
«طلفروع» : ويتوحّه: أو ترينٍ؟ لأن القبضَ يكون لتملّك وغيره» فاعتير ما 
يعيّن وجة القبض» (فلا يصح تصرقم اي الأب في مال ولده (قبله) أي: 
القبض» (ولو) كان تصرّقُه فيه (عتقا) نصّاء لتمام ملك الابن على ماله. 
وإنما للأب انتزاعٌه منه» كالعين الي وهبها له. 

(ولا بملك) الأب (إبراءً نفسيه) من دين لولده عليه» كإبرائه لغريمه 
وقبطيه منه؛ لأن الول لم يملكه. (ولا) بملك الأب إبراءً (غريم ولدهء ولا 
قبضّه) أي: دين ولده (منه) أي: من غريم ولده؛ (لأن الول لا يملكه) أي: 
الدينَ» (إلا بقبضه) من غرعه ونحوه. (ولو أقرٌ الأب بقبضه) أي: دين ولده 
من غربه؛ (وأنكر الولذ) أو أقرٌء (رجع) الولد (على غريمه) بدينه؛ لبقائه في 
ذمته» (و) رحع (الغريم على الأب) عا أخذه مته؛ لان أخذه بغي حق. 


. بعدها في (س) و (م): «من)‎ )١( 

(۲) الاختيارات ص ۱۸۷. 

(9) ليست في (م). 

.٠١١/١۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
(ه) ليست في الأصل و (م).‎ 

(3) 7/4ه5. 

(۷) ليست في (س). 





منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


بؤارضضن 


وإن أُولّدَ حارية ولده» صارت له أمّ ولد وولده حدٌ لا تلزممه 
قيمّه» ولا مهرء ولا حد» ويُعرّرء وعليه قيمنّها. ولا يتتقل الل فيهاء إن 
كان الابن قد وطئهاء ولو لم يُستولدها. فلا تصيرُ أم ولد للأب. 


ومن اسكَولدَ أمة أحدٍ أبويه» لم صز أمّ ولد له» وولده قِنٌ. وإن 


علم التحريم» خد. 


(وإن أولد) الأب (جارية وللِه) قبل تملكهاء (صارت له) أي: للأب رام 
ولدِ) لأن إحباله ها يوحبُ نقلّ ملكها إليه» فصادف وطوؤًه ملكاً. فإن لم 
تحمل منه» فهي باقية على ملك الولدٍ. (وولدُة) أي: الأب من أمة وللده (حرٌء 
لا تلزمه قيمعّه) لولده رب الحارية الي انتقل ملكها إليه بعلوقهاء فهي إنما 
أنت به في ملك الأب (ولا مهر) عليه لولده؛ لأن الوطءَ سببُ نقل الملك 
فيهاء وإيجاب قيمتها لول كما يأتي» فهو كالإتلاف» فلا يجتمع معه المهرً/ 
(ولا حدّ) على أب بوطء أمة ولده؛ لشبهة الملك؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك(. (ويعزّر) الأب لوطئه المحرّم, كالأمة المشرّكة. (وعليه) أي: 
الأب باحباله حارية وله (قيمتُها) لولده؛ لأنه أتلقها عليه» لكن ليس له طبه 
بهاء كما يأتي. (ولا ينتقل الملك فيها) أي: أمة الولدٍ الي أحبلها أبوهء (إن 
كان الان قد وطنهاء ولو لم يستولدها) الابن؛ لأنها ملحقة بالزوحة؛ كما 
تقدّم فليست محلا لتملكه: (فلا تصير أمّ ولد للأب) إن حملت منه. نصا. 

(ومّن استولد أمة أحدٍ أبويه لم تصر أمٌّ ولد له» وولده قن(" وإن 
علم التحريم حُد) لأن الابنَ ليس له تملك على أحد أبويه» فلا شبهة له في 
الؤطء. 


(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [يجوز لسيد بيعه؛ لأنه ولد زناء ولا يعتق على السيد في هذه 
الحالة]. 


٤ 


ولیس لولد ولا ورثته مطالبةٌ أب بدين» أو قيمة متلّف» أو ارش 
جناية» ولا غير ذلك مما للابن عليه؛ إلا بنفقته الواحبق» ل 
بيده. ْ / ١‏ 

ويثبت له في ذمته الذي ونحوه. وإن وَجّد عينَ ماله الذي أفرضّه 
أو باعه ونحوهء بعد موته» فله أخحذه» إن لم يكن انتقد ثمنّه. 

ولا يسقّط ديئه الذي عليه .موت e‏ ا 





(وليس لولد ولا) ل (ورئهه) أي: الولدء (مطالبة أب بدين) كقرض 
ومن مبيع (أو قيمةٍ متلفو) كثوبب ونحوه حَرقه لولده» (أو أرش جناية) على 
ولده» وكقلع سنه وقطع طرفهء (ولا) بشيء (غير ذلك ما للابن عليه) 
كاحرة أرضٍ زرعهاء أو ار سكنها ونحوه؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك»07. (إلا بنفقته) أي: الولاد (الواجيق) علدى ينه لفقره وح رم عن 
تکس قال في «الوحيز» : له مطالبته بها وحبسه عليه2. (و) إلا (بعين 
مال له) أي: الولد» (بيده) أي: الأب فيطالبه الول وورثه بعين مال له 

(ويغبت له في ذمته) أي: للولدٍ في ذم والده» (الدين) من من وأحرةٍ وقرضٍ 
(ونحوه) كقيمةٍ متلفي وأرش جنايةٍ. (وإن وجد) الولد (عينَ ماله الذي أقرضه 
٠‏ أو باعه) لأبيه (ونحوه) كالغصب» (بعد موتهء فله) أي: الولد الذي باع أباه أو 
أقرضه أو غصبه منه والده» (أخذّه) أي: أذ ذلك القرض أو المبيع ‏ حيث حاز 
الرحوعٌ ‏ أو المغصوب دون بقيّة ورثة الأبيء (إن لم يكن) الولد (انتقد تنم من 
أبيه. وقد أوضحت ما في ذلك في «الحاشية» و«شرح الإقناع6(". 

(ولا يسقط دينه) أي: الولدٍ (الذي عليه بموته) أي: الأبي كسائر الديون عليه» 


.7/4/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
كشاف القناع «/15ه.‎ )۳( 


41۷ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 





وما قضاه في مرضه» أو وصّى بقضائه» فمن رأس ماله. 
: 
وعطية مريض غيرٌ مرض الموت ولو مَحُوفاء أو غير مَحُوف» 
کصدا ووحع ضرس ونحوهماء SESSA‏ 





(بل) تسقط (جنايته() أي: الأب على ولدهء أي: أرشهاء فلا يرحع به 
على(" تركته. قال في «شرحه» ©: وظاهرٌ كلامهم: أن الجناية أعم من 
كونها على مال أو نفس الولد. ولعل الفرق بينها ويين دين القرض ومن المي 
ونحوهماء كون الأب أحذ عن هذا عوضاء بخلاف أرش الحناية. وعلى هذا 
8 أن يشقط عنه غوتة أيضاً دين الضمان إذا 5006 ولده. 

(وما قضاه) الأب رفي مرضه) لولده من دينه عليه» (أو وصى) الأب 
(بقضائه) من دين ولده» (فمن رأس ماله) لأنه حقّ ثابتُ عليه لا تهمة فيه 
كدين الأحبي. 

فصل في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك 
(وعطيةٌ مريض) مرضاً (غيرٌ مرض الموت۵» ولو) كان مرضه (مخوفاء 

أو) كان مرضه (غيرٌ مخوفي. كصداع) أي: وحم رأس» (و) ك (وجع 
ضرس ونحوهما) كحُمَى يوم. قاله في «الرعاية»(©. وكإسهال يسير بلا دې 
إن لم يكن منخرقا©»؛ بان لا يمكن منعّه ولا امساکه» وإلا كان مخوفا ولو ساعةً. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: على مال أو نفس]. 


(۲) في (ص) و (م): «في2. 

(۳) معونة أولي النهى 7/4/5. 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ قال في7الإقناع» : وإن احتلف الورثة وصاحب العطية هل هي 
في الصحة أو المرض؟ فقوهم» أي: الورثة. عثمان النحدي]. 

(5) في (س) و (م): العنوفاً». وانظر: «المغي» .٤۹۰/۸‏ 


4۸ 


ولو صارَ مَحُوفاً ومات به» كصحيح. 

وفي مرض موته الْحُوفي کالیزسا» وذات الجثبءوالؤعافب 
الدائم» و القيام المتدار ك والفالج في تدای والسّل في انتهاءء وما قال 
عدلان من أهل الطب: إنه مَحُوف» كوصية؛ ولو عتقاً أو محاباةٌ. 2 





(ولو صار مخوفاً ومات به» ک)عطية (صحيج) تصح من جميع ماله؛ لأن مثل 
هذه لا يُخاف منها في العادة» واعتباراً بحال العطية. 

(و) عطية مريض رفي مرض موه المخوفي, كالبرسام) بكسر الموحدة: 
وهو بخارٌ يرتقي إلى أرلى؛ يور في الدماغ» فيختل به العقلُ. وقال عياض(©: 
هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. (وذات الجنب) قرح 
يباطن الحنب. (والرعاف الدائم) لأنه يصفي الد فتذهب القوة. (و القيام 
المندارك) أي: الإسهال/ الذي لا يُستمسكء ولو كان ساعة؛ لأن من لحقه 
ذلك» أسرع 5 هلاکه وكذا إسهال معه دم؛ لأنه يضعف القوة. (والفاج) 
داءٌ معروف, (في ابتدائ) ه. (والسّل) بكسر السين: داءٌ معروف؛ (في 
انتهائ4ه. (وما قال عدلان(") لا واحدّ ولو عُدمَ غيره» (من أهل الطب: 
إنه محخوف) كوجع الرئة والقولنج("» وهي7 مع الحمّى أشدٌ خوفاً. وكذا 
الطاعونُ وهيجان الصفراء والبلغم. (كوصية) تنفذ في الثلث فما دونه 
لأحني» وتقف على الإحازة فيما زاد عليه. ولوارث بشيء (ولو) كانت 
عطيته (عتقاً) لبعض أقاربه(). وكذا عفوه عن حناية توحب المال» (أو محاباة) 
(1) أبو الفضل» عياض بن موسى بن عمر اليحصبي السبي. عالم امغرب» إمام أهل الحديث في وقنه. 
من مؤلفاته: #مشارق الأنوار» » شرح مسلم» . (ت 44 ههم). «الأعلام» .۹۹/١‏ 
(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [مسلمان]. 

(۲) القوليج وقد تكسر لامه» أو هو مكسور اللام» ويفتح القاف ويضم: مرض معوي مو لم يعسر معه 
حروج الثفل والريح. «القاموس» : (قلنج). 

)٤(‏ في (م): #وهو» . وحاء في هامش الأصل مانصه: [أي: هذه الأمراض]. 

() لست في (م). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


برض 


منتهى الإرادات 


لا كتابة أو وصيّة بها محاباة. وإطلاقها بقيمته. 


- والممتده - كالسّل والحذام» والفالج في دوامه  Aa‏ 





كبيع وإحارةٍء وهي: أن يسامح أحذ المتعاوضين الاجر في عقد المعاوضة 
ببعض ما يقابل العوض» كأن يبيعٌ ما يساوي عشرة بثمانيةٍ» أو يشتري ما 
يساوي ثمانية بعشروٍ. 

(لا) إن كان الصادرٌ من المريض (كتابة) لرقيقه أو بعضيه عحاباق 
(أو) كان (وصية بها) أي: كتايته (بمحاباق) فالحاباة فيهما من رأس المال. 
هذا مقتضى ما صححه في «الإنصاف»()ء وقطع به في «التنقيح:9) 
وعارضه المصنف في «شرحه(" بأن كلام المحد في «شرحه() 
و«الفروع»7) لا يقتضي ذلك» وإنما يقتضي أن الكتابة نفسّها في مرض 
الموت المخحوفب هل هي كالوصية» فتعتبر من الثلث؛ لأنه تعليق للعتق على 
الأداء» فكانت من الثلث» كتعليقه على غيره» أو من رأس المال؛ لأنها 
معاوضةٌ كالبيع؟ ثم ذكر كلام «المحرر»9) و «الفرو ع٥٣‏ وهو صريحٌ 
فيما قاله. وقال: ول أعلم أيضاً © ما يقتضيه كلام الحارثي. قلت: هو 
أيضا صريح فيما ذكره ككلام «المحرر» و «الفروع»» وهو واضح. 
(واطلاقُها) أي: إذا أوصى أن يُكاتب عبده فلانٌ وأطلق» فإنه يُكاتبْ 
(بقيمته) جمعاً بين حقّ الورثة وحقه. 

(و) الأمراض (الممتدة» كالسّل) لا في حال انتهائه» روا ذام والفالج في دوامه. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف لاله . 
(؟) معونة أولي النهى 1/؟85. 


5 4/ه". 
(5) ۳۷/۲ 


)٥(‏ ليست فی (س). 


١ 


إن صارَ صاحبّها صاحب فراش» فَمَحُوفةٌ» وإلا فلا. 

و كمريض مرض الموت الْمحُوف» مَّن بين الصفون وف جر 
وكلٌ من الطائفتين مكافيئ ا ومن بِاللّكّة عند 
الهَيّجان» أو وقح الطاعون بېلده» أو د لقتل» أو حبس له. وأسية 
عند مَن عادثّه القتل. . وحريح مُوح جیا مم بات عننه, وحامل عند 
مَحَاض مع ألم حتى تنجو امو امد موسو 


إن صار صاحيها صاحب فراش» فمخوفة. وإلا فلا) لأن صاحب الفراش 
يخشى تلفه؛ أشبة صاحب امرض المحوف للموت. 

(وكمريض مرض ال موت المخوف من بين الصفين وقت حرب) أي: 
احتلاط الطائفتين لقتال» (وكل من الطائفتين (١مكافى)‏ للأحری!» (أو) كان 
العطي (من) الطائفة (المقهورة) لأن توق م اللفي إذن كتوقع المريض أو أكثرء 
وسواء تباين" دين الطائفتين أو لا. (ومّن باللجّة) بضم اللا أي: لحة البحرء 
(عند اليجَان) أي: ثوران البحر ارح عاصف؛ لما تقدم. (أو وقع الطاعونٌ 
ببلده) -انوفه. (أو قم لقتل) قصاصاً أو غيرّه؛ لظهور التلف وقربه. (أو حبس 
له) أي: القتلِء (وأسير عند من عادته القعل) لخوفه على نفسه. (وجريح) جرحا 
(موحياً مع ثبات عقله) لأن عمرَ ما رې سقاه الطبيب لبنأ فخر ج من جرحه» 
فقال له الطبيب اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصى". وعلي» بعد ضرب ابن 
ملحم له» أوصى وأمر ونهى©». فان لم يثبت عقلّه فلا حکم لعطیته» بل ولا 
لكلامه. (وحاملٌ عند مخاض) أي: طلق. نصّاء (مع ألم حتى تنجوَ) من 
نفاسها؛ لأنها قبل ضرب المخاضٍ لا تخاف الموت» فأشبهت صاحب امرض 
(1-1) في الأصل: «تكافى الأعرى». 
() في (): «تبين» . 


(۳) أحرحه عبد الرزاق في « مصنفه» (97/176)» عن الزهري. 
(4) فضائل الصحابة للامام أحمد ٠١۹/۲‏ 5ه. 


١ 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


امرض 


وكميتو من أبح» أو ایت حُطوته. 
ولو علق صحيح على وله فود في مرضه» فون ثاثه. 
نمدم عطيةٌ احتمعت مع وصية» وضاق الثلث عنهما مع عدم 


. الإجازة. 
وإن عجر عن التبرعات المنجزةء بَدِىّ بالأول فالأول. 1757 





المت قبل أن يصيرٌ صاحب فراش. فإن حرج م الول والشيمة وحصل هناك 
ورم وضرَبان شدي أو رأت دما کیو فحكمها حكمٌ ما قبل ذلك؛ لأنها 
م تنج بعد. الط كالولد التام. وإن وضعت فة فعطاياها كعطايا 
الصحيح. 

(وكميت<١)‏ من ذبح, أو أبينت حُشوته) أي: أمعاؤه» فلا يعت بکلامه» 
لا حرقها وقطعُها فقط أو حروحُها بلا إبانةٍ. وذكر الموفق في «فتاويه» : إن 
حرجت حون ولم تبن» ثم مات ولد ورثه. وإن | فالظاهرٌ: و 
ويورّث .محرد استهلاله» وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا). 
قال في «الفروع06): وظاهره: أن من ذبح ليس كميتي مع بقاء روجه. 

(ولو علق صحيح عتق قنه) على شرطء (فوجد) الشرط (في مرضه) 
أي: مرض موته المحوفي» (ف) العتق (من ثلثه) اعتبارا بحال وجودٍ الصفة. 

(وتقدم عطية اجتمعت س وصية» وضاق الثلث عنهما مع عدم 
الإجازة) هما؛ لأن العطية لازمة ف حق المريض» كعطية الصحة. 

(وإن عجز) الثلثُ (عن التبرّعات المنجّرةٍ بدئ بالأول) منها (فالأول) عتقا 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: من جهة عدم نفوذ العطايا والتبرعات» لا مطلقاًء فلو مات 
بعض ورثته» ورثه في هذه الحالة» فلا منافاة بين ما في كلام الأصحاب لهذا وقول الموفق: لو مات له 
ابن في هذه الحالة ورثه. فتدبرء فإنه واضح. محمد الخلوتي]. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١٤/۱۷‏ 


.A/Y 5 


فد 


فإن وقعت دفعةٌ» فم بين الجميع بالخيصص» ولا يقدّم عتق. 
٠. 2‏ 4 @“ د ٠.‏ 
وأما معاوضئه بشمن الثل» فتصح من رأس المال» ولو مع وارش. 
وإن حابى وارثة بطلت في قدرهاء وصځت في غيره بقسطه. وله 
الفسخ؛ لتبغض الصّفقةٍ في حقه» لا إن كان له شفيعٌ وأحذة. 


كانت أو غيرّه؛ لأن العطية المنجّزة لازمة في حقّ ا معطيء فإذا كانت خارحة 
من الثلثء لزمت في حقّ الورثة. فلو شاركتها الشانية» لمنع ذلك لزومّها في 
حق المعطي؛ امعان الجر عن بدا بعطية أخرى. 
(فإن و قعت) العطايا المدكرة (دفعة) واحدة» كأن قبلها الكل معأ أو 
وکلوا ls‏ قبل( لهم بل بلفظل واحدء رفسم الغلث (بين الجميع با خصص) 
لتساوي أهلها في استحقاقها؛ لحصوله في آن واحد. (ولا يُقدّم عتق) على 
غيره من التبرّعات. 
(وأما معاوضته) أي: المريض في مرض الموت المحوفيء (بشمن المشلء 
فتصح من رأس المال» ولو) كانت (مع وارش) لعدم الحاباقء فلا اعتراض 
رئة فيهاء كما لو وقعت مع غير وارش. 
(وإن حابى) مریضٌ (ورالّه) ني ر ببع» (بطلت) المعاوضة (في قدرها) 
أي: المحاباة؛ لأنها کاب وهي لا تصح منه لوارش بغير إحازة باقي الورثة. 
(وصحت) ال ضة (في غير ه) أي: غير فار المحاباةء (بقسطه) لأن اماع من 
الصحة امحاباةٌ وهي في غير قدرها مفقودة. فلو باع لوارئه شيئاً لايملك 
غيرّه» يساوي ثلاثين» بعر فلم يجز باقي الورثةء صح بيع م ثلشه بالعشرة» 
والثلثان كعطية. (وله الفسخ؛ لتبغض الصفقةٍ في حقه لا إن كان له) أي: 
الوارث المشتري (شفيع وأخذه) أي: ما صح فيه البيعُ من شقص مشفوع 
الحو حر ارقي لمع لأنه لا ضرر عليه إذن. 


é۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو حاى أحنبيّاء وشفيعه واردث؛ أَعخَذ بها إن لم يكن حيلةٌ؛ لأن 
المحاباةً لغيره. 

وإن آجر نفسته» وحاتى المستأحرَء صح محانا. 

ويُعتبك ثلقه عند موتي. فلو عتّقَّ ما لا يَملكُ غيره؛ ثم مَلكَ ما 
يرج من ثلثه» تبيئًا عنْمّه كله. 


ون لزمه دَيْنّ يستغرقه» لم يُعتق منه شيءٌ. 





(ولو حابى) المريض (أجنبيًا) وحرحت المحاباةٌ من الثلث» أو أجاز() 
الورثة (وشفيعٌه وارث, أخذ بها) أي: الشفعةء (إن لم يكن) ذلك (حيلة) 
على محاباة الوارث؛ (لأن المحاباة لغيره) أشبة ما لو انتقل الشقص إلى الأحنبي 
من غير المورّث")» وكما لو وصى لغريم وارثه. 

(وإن آجر) مريض (نفسّه, وحابى المستأجرء صح) العقدٌ (مجانا) بلا رد 
مستأحر لشيء من المدة أو العمل» وارثاً كان أو غيرّه؛ لأنه لو لم يوحر نفسه» 
لم يحصل لهم شيءَ. 

(ويعتبر ثلثه) أي: مال المعطي في المرضء (عند موت) لا عند عطية أو 
حاباةٍ أو وقفو أو عتق. فلو عبق) ١‏ مريض رما لا ملك غيره .ثم ملك ها 
خرچ العتييّ (من ثلثه» ّنا عتقه كله مر وجه من ثلنه عند الموته. 

(وإث) أعتقه ثم (لزمه دين يستغر قه) أي: العتيق» (لم يعتق منه شيء) 
لأن العتقّ في امرض كالوصية والدين مقدّمٌ عليهاء وحكم هبيه كعتقه. ولا 
يبطل تبرّعُه بإقراره بدين. نصّاء وفي «الانتصار» : له لبس ناعم وأكلٌ طيبٍ 
لحاحته. وإن فعله() لتفويت الورئة» منع 
(۲) في (س): «الوارث» . 


(۳) في (م): «أعتق» . 
)٤(‏ في (س): «فعل» . 


فصل 
تُفارق العطيةٌ الوصية في أربعة: 
أن ثيداً بالأول فالأول منهاء والوصيةٌ يسرّى بين متقدمها ومتأخرها. 
الثاني: أنه لا يصح الرحوع في العطيّةء بخلاف الوصيّة. ۰ 
الثالث: ادير طني سيد والوصيةٌ بخلافه. 
الرابعٌ: أن الك به ل EE‏ 
ن ر نا أنه ا 


(تفارق العطية الوصية في أربعة) أحكام: 

أحدها: (أن يبدأ بالأول فالأول منها) ی العطايا؛ لما تقد (والوصية 
يسوی بين متقليها ومتاخر ها لأنها تبرّعٌ بعد الموت؛ فَرُحدت دفعة واحدة. 

(الثاني: أنه(" لا يصح الرجوغ في العطية) بعد لزومها بالقبض وإن 
كثرت؛ لأن المنع من الزيادة على النلث/ لح الورثة لا لحقه دي 
إحازتها ولا ردّهاء (بخلاف الوصية) فيصح الرحوعٌ فيها؛ لأن التبرّعَ بها 
مشروط بالموت؛ فلم يوجد") فيما قبل الموتٍ كالهبة قبل القبول. 

(الثالث: أن يعتيرَ قبولٌ عطية عندها) لأنها تصرف في الحالء فاعتبرت 
شروطه وقت وحوده» (والوصية بخلافها) لأنها تيرّعٌ بعد اموت فلا حكم 
لقبوها ولا ردها قبله. 

(الرابع: أن الملكَ يغبت في عطيةٍ من حينها) أي: حين وحودها بشروطها 
(مراعى) لأنا لا نعلم هل هذا مرضٌ الموت أولاء ولا نعلم هل يستفيد مالا أو 
يتلف شيءَ من ماله؟ (فإذا) مات و (خرجت) العطية (من ثلشه عند موت( 
تبينا) إذن (أنه) أي: الملكَ ركان ثابعا/ من حين العطية؛ لعدم المانع منه. 


(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: الترع]. 
(5) في الأصل: لاموته» . 


fo 


منتهى الإرادات 


۳۹/۲ 


منتهى الإرادات 
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ارات الريك وخر ب قات سيده» فحرّج 
من الثلث» فكسب معتّق له وموهوب لموهوبب له. 

وإن مام كه بقدره. 

فلو أعّق قتا لا مال له سواه» فكسّب مثل قيمتِه قبل موت سيّده» 
فقد عتّق منه شيع) وله من كسبه شي وللورثة شيئان» 32 





(فلو أعتق) مريض قا في مرضه» فكسب ثم مات سيِّدُه (أو وهب) 
مريضٌ (قنًا في مرضه» فكسب) كثيرا أو قليلاً قبل موت سيه (ثشم مات 
سيّدُه. فخرج من الثلث» فكسب معتق له) لتبيّن أنه كان حرًا من حين 
العتق» فكسبه له كسائر الأحرار. 

(و) كسب (موهوب لموهوب له) لأن الكسب تابعٌ لملك الرقبة» وقد 
بين كونه موهوب له. 

(وإن خرج بعضه) أي: العتيتق أو الموهوب من الثلث دون بقيقِه 
(فلهما) أي: العتيق والموهوبء (من كسبه بقدره) أي: قدر البعض الخارج 
من الثلث. فإن حرج منه ربع العبد» كان له أو للموهوب له( ربع كسبه 
وباقيه للورثة. وإن كان نصفه» كان له أو للموهوب له نصف كسية 
والنصف الباقي للورثة» وهكذاء ويفضي إلى الدور. ۰ 

(فلو أعتق) المريض رقنا لا مال له سواهء فكسب) العتيقٌ (مشلَ قيميِه قبل 
موت ی ین کی را اجام عل ن ا ر 
ال وو ا للك وود م کا ن ا ال 
من الكسب» وينقص بذلك قدرٌ المعتق منه» فيستخرج ج بالجبر. (فميقال: (قد 
عتق منه شيع وله من كسبه شيءَ) لان كسبّه مثله (وللورثة شيئان) منه 
ومن كسبه؛ لأن لهم مثلي ما عتق منه. وقد عتق منه شيءٌ» ولا يحتسب 


)١(‏ ليست في الأصل. 


فصارَ و كسبّه نصفين؛ يَعتِق منه نصفّهء وله نصفٌ كسبه» وللورثة 
إن كسب مثلئ قیمټه» صار له شيئان» وعق منه شيم وللورئة 

شيكان؛ فيعتق ثلاثة أحماسه. وله ثلاثةٌ أحماس كسبه» والباقي للورثة. 
وإن كسب نصف قيمته» فقد عتق منه شي وله نصف شيءِ 

من کسبه» وللورئة شيغان» فيعتق ثلاثة أسباعه وله E‏ 





غلى الکس ب ها كه رة ار لأتنة احق هره ال لا مسن 
حهة سيّده» فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئان منه ومن كسبه» 
(فصار) المكتسبُ (وكسبه نصفین» يعتق منه نصفه('» وله نصف كسيه. 
وللورثة نصفهما) أي: نصفٌ المكتسب ونصف كسبه. فلو كان القن في 
المثال قيمته مئة وكسبّه(') مئة» فالشيء خمسون. ١‏ 

(وإن كسب ملي قيمته» صار له شيئان) لأن کسبه مثلاه» زوق منة 


شيء. وللور 01 (شیئان» ف) ر يقسم هو کاس (بعتق منه ثلانئة 


أخاسهء وله ثلاثة خاس کسه والباقي) وهو خمساهة وحخمسا كسبه (للورثة) 
وان كسب ثلاثة أمثال قمټه» فقد عتق منه شييٌ) وله ثلاثة أشياء من كسبه 
والورئة شيئان» فيعتق منه تلثاه» وله ثلثا کسبه» وللورثة الثلث منه ومن كسبه. 
(وإن كسب نصف قيمته» فقد عتق منه شيءَ وله نصف شيء من 
كسبه) لأن كسبّه مث نصفِه» (وللورثة شيئان) فالأشياءٌ ثلاثة ونصف» 
فابسطها (“أنصافاء تكن؟) سبعةء له ثلاثة أسباعهاء (فيعتق ثلاثةٌ أسباعه: وله 
)١(‏ في الأصل: #نصف» . 
(۲) في (م): الوكسب» . 


(۳) ليست في (س) و (م). 
(5-4) في (س): «أيضا فلتكن» . 


منتهى الإرادات 
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مت ثلائة أسباع كسبه» والباقي للورثة. 


Y/Y 


وف هبةٍ لموهوب له بقدر ما عَّق» وبقدره من كسبه. 
وإن أعتّق أمة ثم وطئها ‏ ومهرٌ مثلها نصفُ قيمتها ‏ فكما لو 
كسبئه» يَعتِق ثلاثة أسباعها. 





ثلاثةٌ أسباع كسبهٍ والباقي للورثة) فلهم أربعة أسباعه ارا نبا 2 كسبه. 
وان كانت قیمته ممه دينار وكسبّ تسعة دنانيٌ فاجعل له من کل ديار 
شيعا فقد عتق منه معة شيء» وله من كسبه تسعة أشياء» وللورثة مثنا شيءء 
فيعتق منه مكةٌ حزء وتسعة أجزاء من ثلاث مئة وتسعة أحزاءء وله من كسبه 
مثل ذلك والباقي للورئة. 

/(وفي هبة) يكون (لوهوب له بقدر ما عتق) منه في مسألة العدق» 
(وبقدره من كسبه) وإن کان على السیاٍ دين يستغرقه وکسبه» صرفا في 
الدين» ولا عتقّ ولا هبة؛ لتقدم الدين على التبرّع؛ وإن لم يستغرقهما الدينء 
صرف من قيمته وكسبه ما يقضي به الدين» وما بقي منهماء قسم على 
ماسبق في القن الكامل وكسبه. فلو كان على السيد دين كقيم(2 العبدِء 
وكسب مثل قيمته» صرف فيه نصفُ العبد ونصفُ كسبه» وقسم الباقي بين 
الورثة والعتيق أو الموهوب له نصفين. 

(وإن أعتق) مريض (أمة) لا ملك غيرّهاء (ثم وطنها) بشبهة أو مكرهةٍ, 
(ومهرٌ مئلها نصفٌ قيميهاء فكما لو كسبته» يعتسق) منها (ثلائة أسباعها) 
سبعٌ.ملكها له في نفسها بحقها من مهرهاء ولا ولاء عليه لأحدٍء وسبعان 
بإعتاق الميت. TS e‏ الكسب 
يزيد به ملك السيدء وذلك يقد يقتضي الزيادة في العنق» والمهرٌ ينقصه» وذلك 


يقتضي نقصان العتق. 
)١(‏ في (م): لقيمة» . 
5 °/۳۹۸. 


E۸ 


ولو وهتها .مريض آحر لا مال له» فوهبّها الفاني للأولٍ» صحت 
هبة ة الأول في شي اه إليه بالثانية ثلّهء بقي لورثة الآخحر انا 
شي وللأول شيئان فلهم ثلاثة ا ولوركة الثاني ربعها. 

وإن باع قفيزاً لا علك غيرّه يساوي ثلاثين» بقفيز يساوي عشرةً 
وم جز الورئ فأسئقط قيمة قيمة الرديء من قيمة اميد ثم ايب الت 
إلى الباقي ‏ وهو عشرةٌ من عشرينت له نصفها. فيصحٌ في نصف 
ايد بنصف الرديء» ويبطل حت الس سوس اس الو 


(ولو وهبها) المريض, (لريض آخرٌ لا مال له) أيضاء (فوهبها الغاني 
للأول) وماتاء (صحت هبةٌ الأول ف شيءء وعاد إليه ب) المبة (الثانية ثلفه 
بقي لورثة الآخر ثلغا شيءٍ ول) -ورثة (الأول شيئان) فاضرب الشيئين والثلثين 
في ثلاثةٍ أشياء<١)؛‏ ليزول الكسرء تكن ثمانية أشياءء تعدل الأمة الموهوبة» (فلهم) 
أي: ورثة الأول (ثلائة أرباعها) سعة (ولورثة الشاني ربغها) شيئان. وإن 
شكتء قلت: المسألة من ثلاثة؛ لصحة الهبةٍ في ثلث المال وصحًّة هبة الثاني في 
ثلث الثلشع كرد من ثلاث فاضربها في أصل المسألة» تصح من تسعةء أسقط 
السهم الذي صحّت فيه الهبة الثانية» 7 تبقى المسألة من ثمانية. 

(وإن باع) المريض (قفيزا لا ملك غيرهء يساوي) القفيزء (ثلاثين) 
درهماء (بقفيز) من . حنسه (يساوي عشرةً) دراه (ولم تجز الورثة» فأسقط 

قيمة الرديء) عشرة (من قيمة الجيلو) ثلائينء (ثم انسب الفلث إلى الباقي) 
بعد إسقاطو0؟) قيمة الرديء» (وهو) أي: اثلث (عشرةٌ من عشرين) الي هي 
الباقية بعد الإسقاطء (تجده) أي: الثلث» (نصفها) أي: العشرين» ل 
البيع (في نصف) القفيز (الجيدٍ بنصف”) القفيز (الرديءء وييطل) ابيع 
(۱) ليست في (س) و (م). 


(۲) في (م): لإسقاطه» . 
(5) في الأصل و (م): ا(وبنصف». 


Ab] 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


تت فيما بقي؛ لملا يفضي إلى ربا الفضل. 


شرح منصور 


فلو لم يفضء كعبدٍ يساوي ثلاثين» بعبدٍ يساوي عشرة» صح 
بي ثلثه بالعشرة» والثلثان كاهبةء للمُبتاع نصفهماء لا إن كان وارثاً. 
وإن أقالَ من سَلفه عشرةً في كر حنطة وقيمته عند الإقالة 


ھ ٠‏ ت . ٠‏ 
ثلائون» صحت في نصفه بخمسة. 
۶ 





(فيما بقي) بعد نصفِهما؛ (لئلا يفضي) تصحيح البيع» في الأكثر من أحدهما 
بأقلٌ من الآحر» (إلى ربا الفضل) وهو عحرّمٌ. 

(فلو لم يفض) إلى رباء (كعبد) باعه المريض (يساوي ثلاثين بعبار يساوي 
عشرة) ولم مز الورثة» (صح بيع ثلفِه) أي: العبد المساوي ثلاثين» 
(بالعشرة) أي: بالعبد المساوي لماء (والفلغان) من العبد المساوي ثلاثين» 
(كافبة) لأنه لا مقابل هماء (للمبتاع نصفهماء لا إن كان) المبتاعٌ (وارثا) 
للمريضء وله الخيارٌ؛ لتفرق الصفقة عليه. فإن فسخ وطلب قدرٌ المحاباقٍ» أو 
طلب الإمضاءً في الكلّ وتكميلَ حق الورثة من الثمن» لم يكن له ذلك. 

(وإن أقال 27 من) أي: مريضٌ مرض الموت المحوف» (سلقه) أي: 
أسلمه (عشرة) دراهم مفلا (في کر حنطة وقيمته) أي: الک (عند 
الإقالة ثلاثون) من جنس العشرةء ولا ملك له غيرٌ الك (صحّت) الإقالة 
(في نصفه) أي: الك (بخمسة) من العشرة» وبطلت في الباقي؛ ئلا يفضي صحتها 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: وإن أقال من» أي: المريض شخصا... إل فمن مفعول» كما 
يقتضيه حل المصنف» لا فاعل» كما هو صريح الشيخ منصورء والحاصل: أن فاعل أقال هو المريض» 
وهو فاعل سلف أيضا. وأما من فهي واقعة على غير المريضء أعيني: على المحابى؛ اسم مفعول. 
والتقدير: وإن أقال المريمض شخصاً سلفه المريض أو الشخص الذي سلفه المريض... إل فالصفة 
والصلة حارية على غير ماهي له» ومع ذلك لم يبرز الضمير؛ لأن العامل فعلء ولا يجب فيه الإبراز 
باتفاق البصريين والكوفيين. عثمان النحدي] . 


(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الكرء جمعه أكرارء كقفل وأقفال» وهو: ستون قفيزاً. والقفيز: 
ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. #مصباح» عثمان النحدي]. 


€ 


وإن أَصِدَقَ امرأةٌ عشرة لا مال له غيرُهاء وصداق مثلها حمسة 
فماتت» ثم مات» فلها بالصداق حمسةٌ. وشيءٌ با محاباق» رجع إليه 
نصفه .موتهاء مار ل ونضقة إلا تصن هوم بول ن 
اجحبرها بنصف شيع وقابل» د يحرج الشيءٌ ثلاثة فلورئته ست 
ولورثتها أربعة. 





في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلّم بزيادةِء إلا إن كان المسلَمٌ إليه وارثاً ول 
تجز الورثة فلا تصح الإقالة/ في شيء؛ لأنها تبرّع لوارش. 

(و إن أصدق) المريضُ (امرأة عشرةء لا مال له غيرهاء وصداق مثلها) 
أي: المرأةه (هسةء فماتت) تحته» فورئّهاء (ثم مات) ولم يخلّف غير ما 
أصدقهاء دخلها الدورٌء (ف)يقال: رها بالصداق سق الى هي مهرٌ مثلهاء 
(و) ها (شيء بالنحاباة) و« بقيّ لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم (رجع 
إليه) أي: : ازوج (نصفه) أي: لاي الخمسة وشي (بموتها) وهو 
اثنان ونصفٍ ونصف شي (صار له سبعة ونصفٌ إلا نصف شيء) لأنه 
كان له خمسة إلا شيعاء وورث انين وكيا ونصف شيءء (يعدل) ذلك 
(شيئين» اجبرها) أي: السبعة ونصفا إلا نصف شير (بنصفم شيء) بأن 
تدر إضافة9) نصف شيء إلى ذلك» فتصير سبعة ونصفاً تاد (وقابل) احبر 
بتقدير إضافة نصفو شيءِ على الشيئين» فتصير شيئين ونصفاء (يخرج0) 
الشيء ثلاثة) لأن الستة تقابل شيئين» والواحد ونصف تكملة السبعة ونصفي 
تقابل نصف الشيءء (فلورثته) أي: الزوج» (ستة) لان هم شيئين» (ولورثتها 
أربعة) لأنه كان لها خمسة وشي وذلك ثمانية» رحع إلى ورته نضفيناء وغ رة 
(۱) ليست فی(س) و (م). 

(۲) ليست في (س). 


(۳) في (س): «إضافته). 
)٤(‏ في (م): مخرج» . 


۴1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


A/Y 


شرح منصور 


وإن مات قبلّهاء ورثته» وسقطت الحاباةٌ. ومن وهب زوه كل 
ماله في مرضه» فماتت قبلّه» فلورثته أربعةٌ أحماسه؛ ولورثتها مسته. 
فصل 
ولو أقَرٌ في مرضه» أنه أعتق ابن عمّه أو نحوّه في صِحّته. أو مَلكَ 


من يُعتق عليه N o‏ 


(وإن مات) زوجها (قبلها ورثته) أي: ورثت فرضها منه بالزوحية؛ 
(وسقطت الغاباقٌ) أي: بطلت. نضّاء إلا أن يجيرها باقي الورثة؛ لأنها 
كالوصية لوارث. فإن لم ترثه» لنحو عخالفة في دينء فلها مه مثلها وثلثُ ما 
حاباها به» إن لم يكن له مال غيرٌ ذلك. (ومن وهب زوجه كل ماله في 
مرضه» فماتت قبلم ثم مات؛ (فلورئسه أربعة جاه ولورثتها خسه) 
وطريقه: أن تقول: صكت الهبة في شيء» وعاد إليه نصفه بالإرث» ييقى 
لورثته الال كله إلا نصف شيء يعدل ذا ك شيئين» فإذا حبرت وقابلت؛ 
حرج الشيء مس( المالِ» os‏ جارس بخ ورت أربعة 
أحماس» ولو رثتها خمسه. ووحه إفضائه إلى الدور: أنا تبينا.عموت الزوجة قبله 
أن اغبة لغير وارش» فنصح في ثلئه عند الموتو» فقد صكت في قدرٍ من ماله 
عند المبةء وعاد إليه نصفه بالميراث» فيزيد ثلّه بذلك. وإذا زاد ثلثه» زاد القدرُ 
الذي صحّت فيه الحبة» فيدور؛ لأنه لا يعلمُ ما صحّت فيه الهية حتى يعلمّ 
لميراث» ولا يعلمُ المبراث حتى يعلمَ ما صحّت فيه الهبة. 

(ولو أقرٌ) مريضّ ملك ابنّ عمّه أو ابن ابن عمّه ونحوّه (في مرضه) 
مرض الموت المحوف(» (أنه أعتق ابن عمّه أو نحوّه في صحّته) عتق من 
رأس ماله وورثه. (أو ملك) المريض في مرضه (من يعتق عليه) كأيه واينه 


. في (س): احمسي»‎ )١( 


(۲) ليست ف (م). 
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بهبة أو وصية» عتّق من رأس ماله وورث. 
فلو اشترى ابته ونحوّه .عئة» ويُساوي ألفأء فقدرٌ امحاباةٍ من رأس 
ماله والقمن کم كل من ټی عليه من ثلئه» وترث: 


فلو اشترى أباه بكلٌ ماله» وترك ابناء عتّقَ ثلث 21001 





(بهبةٍ أو وصيةء عتق من رأس ماله) لأنه لا تبرّع فيه؛ إذ الشبرّع بالمال إنما 
هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه» وهذا ليس بواحدٍ منها. والعتق ليس 
من فعله ولا يتوقفُ على اختياره» فهو كالحقوق الي تلزم بالشرع» فيكون 
من رأس المال» وقبول الهبة والوصية ليس بعطيةٍ ولا إتلافي لما له وإنغا هو 
تحصيل لشيء تلف بتحصيله» بخلاف الشراءء تإلهاتصبيع لاله و نه 
(وورث) لعدم المانع» كغيره من الأحرار. وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر مسن 
الثلث. 

(فلو اشترى) المريض (ابنه ونحوّه) كأخيه وعمه (يمثة و) ابنه ونحوه 
(يساوي ألفاً, فقدرٌ المحاباق) الصادرةٍ من البائع للمريض» وهو تسعمائة» (من 
رأس ماله) أي: لا يحتسب به في التركةٍ ولا عليهاء وعتق بالشراء إن حرج 
ثمنه من الثلث. (والشمن) الذي هو المئة/ في المسألة» (وشن كل من يعسق 
عليه) أي: المريض» إذا اشتراه في مرضه»ء (من ثلشه) لأنه عتق في المرض» 
فحُسب من الثلث» كما لو كان العتيق أحنبيًا. فلو كان ابنا واشتراه بألفي وله 
غيرّه» ابن حر وألفان» عتق وشارك أخحاه في الألفين. (ويرث) من المريض 
ذو(١)‏ رحمه الذي اشيراه في مرضه وعتق من ثلثه. نصًاء لأنه لم يقم به مان من 
الإرث» أشبه غيره. 

(فلو اشتری) المريضٌ (أباه بكلّ ماله ومات» (وترك ابنأء عتق ثلث 


. في (س): «ذوا»‎ )١( 


ا 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۳۹/۲ 


كيه الأب على الميت» وله ولاؤٌه. وورث بثلشه الحث من نفسه» ثلث 


سدس باقيها المقوق. ولا ولاءَ على هذا الجزء. وبقيةٌ الثلشين يعتِق 
على الابن» وله ولاوها. 

ولو كان الشمنُ تسعة دنانير وقيمثّه ستةء تحاصّاء فكان ثلث 
الثلث للبائع حاباةًء وثلثاة للأب عتقاًء : يعت به ثلث رقبته» ويرد البائعُ 


ْ دينارين» ويكون E‏ 





الأبو) بمحرد شرائه (على الميت» وله ولاؤه) أي: الثلث؛ لأنه المباشر لسبب 
عتقو» (وورث) الأب (بثلثه ا حر من نفسه» ثلث سدس باقيها المرقوق) لأن 
فرضّه السدسْ لو كان تام الحريّة» فله بثلثها ثلث السدس. (ولا ولاء) لأحد 
(على هذا الجزء) الذي ورثه من نفسه. (وبقيّةٌ الثلشين) وهي خمسة أسداس 
الأب وثلثا سدميه (تعتق على الابن) بملكه لها من حده» (وله ولاؤها) لعتقها 
عليه فالسالة من سبعة وعشرون» تسعة مها وهي الثلث» تعتق على اميت وله 
ولاؤهاء وسهم منها يعتق على | نفسه لا ولاءً عليه لأحا» وهو ثلث سدس 
الثلثين» ويبقى سبعة عشر سهماء يرثها الابنُ تعتق عليه وله ولاؤها. 

(ولو كان الشمن) الذي اشترى به المريض أباه ولا ملك غيرّه» (تسعة دنانير 
وقيمته) أي: الأب رستةء تحاصًا) أي: البائ والأبُ في ثلث التسعة؛ لأن ملك 
المريض لأبيه مقارن لملك البائع بثمنه» وفي كل منهما عطية منز فتحاصاء؛ 
لتقارنهماء (فكان ثلث الللث) وهو دينارٌ (للبائع محاباةء وثلثاه للأب عتفاء يعتق 
به ثلث رقبته ويرد البائع) من الحاباة (دينارين) لبطلانها فيهماء 1 7 
رقبة الأب مع الدينارين) اللذين ردّهما البائ (ميراثا) يرث منه الأب بثلشه الحرٌ 
ثلث سدس ذلك» واباقي للابن؛ ويعتق عليه باقي جدّهء كما تقدّم. وكلامه في 
«شرحه)(١)‏ يقتضي أن الميراث كله للابن» وليس على القواعد. 


. ٠٠۷/١ معونة أولي النهى‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲( 


A: 


۾ ص2 ۴ ر 
وإن عق على وارئه» صح» وعتق عليه. 
وإن دبر ابن عمّه ونحوه, عتّق» ولم يترث. 
و أنت حر آخرٌ حياتي» عتَق» ووّرث» بخلاف من علق عتقّه 
۴ 
مودت قریبه» وليس عتقه وصية له. 


٠‏ ولو أعتق أمة وتزوّحها في مرضه» ورثنّه» وتَعتِقُ إن خرحت من 
الثنلث» ويصح م التكاخ وإلا عق قدره» eee o‏ 





(وإن عتق) من اشتراه المريضُ من أقاربه» (على وارثه) دونه؛ بأن يكون 
أحا لابن عمّه الوارث له» فاشازاه» (صح) شراؤه (وعتق عليه) أي: على 
أخيه؛ لدحوله في ملكه بارثه له من ابن عمهء فلا يرث معه. 

(وإن دبر) المریض (ابن عمّه ونحره) كابن عم أبيه» (عتق) .عوته (ولم يرث) 
منه؛ لأن الإرث قارن الحرّية ولح يسبقها(')» فلم يكن أهلا للارث حيئئر. 

(و) إن قال المريضٌُ لابن عمه ونحوه: (أنت حر آخر حياتي) ثم مات 
المريض» (عتق) ابن عمّه ونحوه؛ لوحود شرط عتقه» (وورث) لسبق الحرية 
الارث» (بخلاف من علق عتقه بموت قريبه) كقنٌ قال له سيّدّه: إن مات أحوك 
لل فانت حر فإذا مات ارب تق ر و لأنه م يكن حرا حال الإرث. 
(وليس عتقه) أي: المقول له: أنت حر آخرَ حياتي» (وصية له) حتى تكون 
شا لوارش» فتبطل؛ أن العتق يقع ي آخر الحياة» والوصية تبرّعٌ بعد الموت. 

(ولو أعت) امريضُ رامت ه (وتروّجها في مرضام ثم مات» (ورشه) نصاء حيث 
ا ل د (وتعتق إن خرجت من الثلٹ» ويصح النكاح) لر ٩‏ 
التامة. (والا) تخرج من الثلث» (عتق) منها بقدره) أي: الثلث» كسائر تبر عات 
)0 حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ولم يسبقهاء كذا في #شرخ المصنف» وكان الظاهر: وم 


تسبقه» كما في #شرح الإقناع»؛ لأن المراد: إن لم يتقدمه سبب العتق الذي هو الحرية. محمد الخلوتي]. 
(۲) في (م): الحريته» . 


fo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وبل النكاح. 

ولو أعتقّها وقيمتها مئةٌ ثم تزوّحها وأضدقّها مئتين لا مال له 
سواهماء وهما مه مثلهاء ثم مات» صح العقّق» ول تستَحق 
الصداق؛ لملا يفضي إلى بطلان عتقهاء ثم بطل صداقها. 

ولو تبرّعٌ بثلثه» ثم اشترى أباه ونحوّه من الثلثين» صح الشراى 
ولا عتق. فإذا مات عق على وارث» إن كان ممن يق علية» ولا 
إرث؛ لأنه لم يَعتق في حياته. 





(وبطل النكاحٌ) لظهور أنه نكم مبعّضة يملك بعضّهاء والنكاحٌ لا يجامعٌ الملك. 

(ولو أعتقها وقيمتها منةء ثم تزوَجَها وأصدقّها مندين لا مال له 
سواهماء وهما مهر مثلها/. ثم مات» صح العدق) والنكاح» (ولم تستحق 
الصداق؛ لسلا يفضي إلى بطلان عتقهاء ثم يبطل صداقها) لأنها إن 
استحقت الصداق» ل يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤهاء فلا ينشذ العدقٌ 
في كلهاء وإذا بطل في البعسضء بطل النكاح» فيبطل الصداق. وإن أعتقها 
وأصدق المتين غيرّهاء ومات ولم يتجدد له مال» صح الإصداق وبطل العتق 
في ثلثي الأمة؛ اعتباراً بحال الموتوء وكذا إن تلفت المثتان حال موته. 

(ولو تبرّع) المريض (بثلثه) في المرضء (ثم اشترى أباه ونحوه) كأمّه 
وأحيه (من الثلثينء صح الشراءٌ) لأنه معاوضةء (ولا عتق) لما اشتراه؛ لأنه 
اشتراه .ما هو مستحق للورئة بتقدير موته» (فإذا مات) المريض» (عتق) الأب 
ونحوه (على وارث) المريض (إن(2 كان) الأب ونحه رمن يعدق عليه) أي: 
وارث المريض؛ لملكه له بإرثه» (ولا إرث) للعتيق(" إذن؛ (لأنه لم يعتق في 
حياته) بل بعد موتِه» ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت» ولم يوحد. 
)١(‏ في (م): («وإن؟ . 
(۲) في م): «العتق» . 


فق 


همه همومه م مام وم امامو وموم ووو ولو وو ووم و و ووه و و ووو وم ووه ...ووو ٠‏ 





وإن تبرّع المريض يمال أو عتق» ثم قر بدين» لم ييطل تُه ولا عتقه. 
وإن ادّعى تهب أو العتيق صدورٌ ذلك في الصحة» فأنكر الو راضحا 
فقوهم. نقله مهنا في العدق. ولو قال المتهب: وهبي زمنّ كذا صحيحاًء 
فأنكروا صحه في ذلك الزمنء قبل قول المتهسبو. دكرعنا و و 
وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنّه دفعُه وإسقاطه» كأرش حناييّه أو 
جناية رقيقه؛ وما عاوض عليه شمن المثلٍ؛ وما يتغابن .عثله. فمن رأس ماله. 
وكذا النكاح هر امل وشراء جارية يستمتع بهاء ولو کر الثمن» بشثمن 
مثلها. والأطعمة الى لا9) يأكل مثله مثلهاء فيجوز ويصح. مُ. والله أعلم. 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) ليست في (س). 
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)٤(‏ ليست في الأصل و (س). 


يضف 


شرح منصور 


كتاب 
الوَصيّة: الأمرٌ بالتصيف بعد الموتء وعال: التبرّعٌ به بعد الموت. 





(الوصية) مِن وَصيت الشيءَ أصيه: إذا وصلتة؛ لأنّ الميت وَصّلّ ما كان 

فيه مِن َم حياته ما بعده مِن ار ماته. وأوصىء ووصّى بمعنى واحلر. 
زالات: الوصيّة» والوصاية بفتح الواو وكسرها. 

وهي لغة: الام قال تعالى: (١‏ بها رهم بيو وَيَعَقُوبُ4 [البقرة: 
۲ وقال: دلگ وَصَككْمِيدِ 4 [الأنعام: .]١51١‏ 

وشرعا: (الأَمْرُ بالتصرّف بعد الموت) كرض آل مو فته أو يصلّي 
غليه إماماء أو يتكلمُ على صغار() أولاده» أو يزوج بناتة» ونحوة. وقد وصى 


أبو بكر بالخلافة لعمرً رضي ال تعالى عنهما(), ووصّى بهاعمرٌ لأَمْلٍ 


الشورى3". وعن سفياڻ بن عيبنةء عن هشام بن عُرِوة؛ قال: أوصى إلى الزبير 
سبعة ة من أصحابه فكان يُحفظ عليهم أموالهم» وينفق م على أيتايهم من ماله2). 

وقوله: بعد اموت مُخْرِجٌ للوكالة. 

(و) ار رمال: التبرعٌ به بعد الموت) بخلافب البةء والإجماغٌ على 
حواز الوصية؛ لقوله تعالى: دكب یکا إذَاحَصَرَ أَحَدَكْهاْلْمَوْتٌ ...# الآية. 
[البقرة: ۰ وقوله. و : الما حق امرىءٍ مسل له شيءٌ يوصي به» يبيت 
ليلتيْنِ إلا وو نكتوبة عند را متفق عليه(*) من حديث ابن عرب 
)١(‏ ليست في الأصل. 
2س( أخرحه ابن سعد في «الطبقات» ۱۹۹/۳ - 7٠٠١‏ من حديث عبد الله البهي. 
(*) أخرحه ابن سعد في «الطبقات»6 */514؛ من حديث أنس بن مالك وأخرحه البخاري 
(۳۷۰۰)» من حديث عمرو بن ميمون بنحوه مطولا. 

)٤(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 77/5 من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى 
الزبير رضي الله عنه عثمانٌ بن عفان» وعبد ال حمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» والمقداد بن 
الأسودء ومطيع بن الأسود» ... الحديث. 

(5) البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم )۱٦۲۷(‏ (۱). 


4۹ 
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۳41/4 


ولا عتبر فيها القرب. 
وتصح و و من مكلف لم يعاين الموت» a‏ 


(ولا يُعتبر فيها) أي: الوص ْو اقيم لصحّيها لمرتدء وحربي بدار حربي 
كاهبة. وفي «الترغيب»: : تصح الوصيّة لعمارة ES‏ وفي 
«التبصرة»: إن أوصى لما لا معروف فيه ولا يرء ككنيسة أو کت اورا 
تص("). 

(وتصح) الوصيّة (مطلقة) كوصّيتُ لفلان بكذاء (و) تصح (مقيّدة) 
کان مت في مَرَضيء أو عامي هذاء فلزيلو كذا؛ لأنه تبرّعٌ يَمِلِكُ تنجيره 
فملك تعليقه» كالعتق. 





وأركانها أربعة: موص» ووصيّة» وموصى به» وموصى له. 

وقد أشار إلى الأول بقوله: رين مُكلّفو لم يعاين الموت)/ فإن عايته» لم 

تصح؛ ه؛ لأنه لا اقول له :والوضية قول قال :في «الفروع06©: ولنا حلاف: 
ل ما لم يُعاين الَلّك0, أو ما دام مكلفاء أو مالم يُعْرَغِِر؟ قال 
ف اتصحيح الفرو ع)): والأقوال الثلاثة متقارية. والصواب: تقبل ما دام 
عقله ثابتاً. وفي ا يا رسول الل 4 الصدقة 3 أفضل؟ فقال: «أن 
تتصداق وأنت صحيحٌ» شحيحٌ» تخشى الفقر وتأمّلٌ الفنى» ولا تمهل حتى 
إذا بلغت و الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»(. 
قال في «شرح مسلم»() إِمّا ِن عنليه 60 أو حكاية عن الخطابي والمراد: قار بت 


(۱) كيفء وقد أحرج مسلم (475).؛ عن أبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا 


أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا قيراً إلا سويته. 
5 10۷/4. : 

(۳) بعدها في (م): «الموت). 

.1۸ - 1۷/4 )4( 

(ه) أخخرحه البخحاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم )٠١77(‏ (4۲)» من حديث أبي هريرة. 
١‏ لاا 

(۷) حاء في هامش الأصل مانصه: [أي: عند شارحه النووي]. 


3 


ولو كافراً أو فاسقا أو أخحرس» لا معتقّلاً لسانه بإشارة› N‏ 
غالء لاعدى وليف ولا سكراة أو مير سنا ومن من لا طفل 





بلوغ الحلقوې ذل ال حه لم تصح وصیته» ولا صدقته» ولا شيءَ من 
تصرفاته باتفاق الفقهاء. 

(ولی كان موص ركافرا أو فاسقا) أو امراأةٌ أو قتا فيما عدا المال. 
وفيه: وإن م يعد يعتق» فلا وصيّة؛ ا ملگ وكذا مكاتبٌ ونحوه. (أو 
خرس بإشارق لصح هيتهم؛ فوصيتهٍ نهم أوى. . و(لا) تصح إن كان موص 
(معتقّلاً لساته ياشارق) وو مفهومة. ل لأنه غير مأيوس من نطقِهء أشبه 
الناطق. (أو) كان (سفيها) ووصّى (مال) فتصح؛ لتمحّضها نفعاً له بلا 
ضرر > كعباداته» ولان الحخر عليه؛ لحفظٍ مالهء ولا إضاعة فيها()؛ لأنه إن 
عاش فماله له وإن مات» فله ثوابه» وهو أحوج ج إليه من غيره. و(ا) تصح 
الفا ف سفیو (على وللوه لأنه لا يمك التضرَف عليه بنفسيه» فوصيّه 
أول. (ولا) تصح الوصيّة من موص إن كان (سكرائ) لأنه حيار غير عاقل» 
أشبة انون وطلاقه إغا َك تغليظاً عليه. (أو) كان برسم فلاتصح 
وك لأنه لا حُكُمَّ لكلايه» أشبة المحنون, وكذا المي عليه» فإن کان یق 
أحياناً» ووصّى في إفاقتِه» صحّت. (و) تصح الوصيّةٌ (من تمي يَعقلها؛ 
اضيا تفع كإسلايه» وصلاته؛ لأنها صدقة يحصل له ثوأبُها بعد غناه 
عن(" ماله فلا ضرر يلحقه في عاحل دنياه ولا أخراه» بخلاف الهبة. و (لا) 
تصح من (طفل) لأنه لا يَعقلّ الوصية» ولا حُكْمّ لكلايه. 

وأشار إلى الثاني من أركان الوصية بقوله: (بلفظ) مسموع من الموصي بلا 
حلاف (وجخط) لحديث ابن عمر, وتقدّم ول الباب» (ثابتی أنّه خط موصء 
(۱) بعدها في (س) و (م): «له». 


(۲) في (س) و (م): «(من). 
(۳) ص۳۹٤‏ . 
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e/Y 


بإقرار ورثة أو بينة. لا إن حتمها وأشهد عليهاء ولم يتحقّق أنها 





(بإقرارٍ ورثةء أى إقامة ريق أنه خطه. وقال القاضي في شرح 
المختصر»(١):‏ ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينةء أو الحاكي لفِعل الكتابة؛ 
لأنّ الكتابة عَمَلٌ والشهادة على العمل طريقها الرؤية. نقله الحارثي(. 
وام الأوّل» ولأ الوصيّة يسامح نيهاء وهذا صح تعليقها. Ns.‏ تصح 
(إن ختمها) موص» (وأشهّد عليها) عختومة؛ ولم يعلم الشاهد ما فيهاء (وم 
يتحقّق أنه أي: الوصيّة (خطه) أي: الموصِي؛ لأن الشاهد لايجوز له 
الشهادة عا فيها بمحرٍّ هذا القول؛ لعدم عِلْوه ما فيهاء ككتاب القاضي إلى 
القاضي. فإن ليت أنه خطه» عل بها؛ لما تقّم. ويجب العمل بوصيّة ثبتت 
بشهادةٍء أو إقرار ورثة» ولو طالت مُدنهاء مالم بعلم رجوعٌه عنها؛ لأنَّ 
حكمّها لا يزول بتطاول الزمان وجرد الاحتمال والشك كسائر الأحكام. 
والأولى كتابتها والإشهادٌ على فيها؛ لأنه أحفغلٌ لماء وعن اا كانوا 
يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به فلانٌ» 
أنه يَشْهِدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّ حمدا عبدُه ورسولهء وأنّ 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنّ الله تبعث من في القبورء وأوصى من ترك من 
أهله/ أن يتقوا الله ويُصلِحُوا ذات بينهم ويُطيعوا الله ورس وله إن كانوا 
مؤمنين» وأوصاهم ما أوسى به إبراهيم ييه ويعقوب: 
يّنإ اصق کم الد مك امول شرل ك4 [البقرة: ١7‏ ]. 


رواه سعيد(). 


)١(‏ هو: «مختصر الفروع» للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي. «الدر المنضد») ص7ه. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/117 .7١‏ 


.٠١ 54/١ في سننه‎ )۳( 


ل . غرفت كه لتريت 
وک لفقر له ورف الطّخ: سر 





(وتسنٌ) الوصيّة (لن ترك خيرا) لقولِه تعالى: کیب یکم | إدَاحَضَىَ 

أَحَدَكْهأَلْمَوَتٌ نرك حَيرا ألوَصضِيَة4 [البقرة: ٠‏ 1۸[ فنسيخ الوحوب» وبقي 
الاستحباب. ويؤيده 008 ا ماجه(١)»‏ عن ابن عمر) مرفوعا: «يقول الله 
تعالى: يا 7 1 جَعَلتُ لك نصيباً من مالك حين أحدذت بكظيك27؛ 
لأطّرك وأزكيك». (وهو) أي: الخخيرٌ: رالال الكثيرٌ عرفا فلا تقد بتي 
(عخْمسيه) أي: حمس ا ب(شسن) رُوي عن أبي بكر وعلي9». قال 
أبو بکر: رضيت ما رضي الله تعالی به لنفسره. يعن في قوله تعالى: #وأعلموا 
تا عست تن کی واا رو2 و مس وللرسول [ الأنفال: .)0]٤١‏ (لقريسب فقیر) 
غير وارث؛ لقوله تعالى: االو 4 [الإاسراء:٣٠۲]»‏ ك 

وا لمال عل يوذو اشر 4 [البقرة: 1۷ و المي علوم ف 
الحياة. 2 وإلا) يكن قري فمير» ره وترك ر (ف) _المستحب له أن ر يوصي 
(لسكين وعالم) فقيرء (ودَيْنِ) فقيس (ونحوهم) كابن سبیل» وغاز. 

وکر وض (لفقير) ا منه» إن کان (له ورثة) قال (المنقح: إلا مع 

غتى الورثة) وهو معنى ما قاله جماعة(» وني «التبصرة» : رواه ابن منصور0). 
(۱) في سننه (۲۷۱۰). 
(۲) الكظم: مرج النفس. «القاموس المحيط»: (كظم). 
(5) أحرج سعيد في «سننه» ٠١۷/١‏ عن الضحاك: أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما لمن 
لا يرث من ذوي قرابتهما. 
(5) أحرج عبد الرزاق في «مصنفه) )١1١050(‏ عن قتادة: أن أ بكر أوصى باخمس» وقال: أوصي يما 
رضي الله عز وجل به لنفسه» ثم تلا: إوَأعَكموا آما عنمن یوان بو خم وأوصى عمر بالربع. 
(ه) كصاحب «المغين» و «الرعايتين»: و «النظم» » و«الفائق)» وغيرهم. انظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف» .7١18/١1‏ 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 718/117 


۳ 
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وتصحٌ ممن لا وارث له» بجميع ماله. 
فلو ورثه زوج أو زوجحة» وردّها بالكل» بطلت في قدرٍ فرضه من 
ثلثيه» فيأحدٌ وصيء الثلث» ثم ذو الفرض فرضه من ثليه ثم نكم منهما. 
7 57 2 ۶ 5 
ولو وصّى أحذهما للآخَرِء فله كله إرثا ووصية. 


ويجب على من عليه حق بلا بيْنة» ذكره. 





(وتصح) الوصيّة (من لا وارث ل مطلقا ا ماله) روي عن ابن 
مسعود()؛ لان لمح م من الزيادة على الثلث لحق الوارشئ وهو معدوم. 

(فلو ورم أي: الموصي (زوجً» أو زوجةء ورَذها الكل بطلت في قد 
فرضه) أي: الرادٌ (من ثُلدبْه) أي: المللء فإن كان الرادٌ زوحاء 56 ف 
الثلث؛ لأنّ له نصف ؛ الشلين» وإن كان الروت يَطلت في الو ؛ لأنّ ها 
ربع الثلثين» وذلك لان الزوج والزوجة لا يُرَدُ عليهماء والثلث لا يتوق ع 
إحازةٍ الورثةء فلا يأخذان من الثلئيْنٍ أكثر يِن فرضيهماء (فيأخل وصي 
الفلث» ثم) يأذ (ذو الفرض) ("زوجا کان» أو غيره"» (فَرْضَه مِن يدم 
أي: المالء (ثم تشمّم) الوصية (منهما) لموصى له؛ لأنّ الزائ على فرْض أحاد 
الزوحين لااو به مِن الموصى له» أشيه ما لو لم يكن لموص وارث”7© مطلقاً. 

(ولو وصى أحدهما) أي: أحدٌ الزوجيّنٍ (للآخرٍ) بكل ماله» ولا وارث 
له غيره (فله) أي: الموصى له وكلهم أي: 0 المال» فيأحذ جميعه (إرثاء 
ووصيّة) لما تقدم. 

(ويَجبُ على مَن عليه حق بلا بين ذِكْرُه) أي: الح سواءُ كان ي 
(۱) أخرج عبد الرزاق في #مصنفه» (۱۹۳۷۱)» وسعيد بن منصور في #ستنه» ۸۱/۱» عن عمرو بن 
شر حبیل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم. ولا يدع 
عصبة» ولا رحماء فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. 
(۲-۲) ليست في (س). , 
(۳) بعدها في (م): «زوجا أو غيره». 


, 


وتحرم ممن يره غير زوج أو زوحةء بزائد على الثلث لأحنبي؛ 
# ايرس 0 5 
ولوارث بشيء» وتصح» وتقف على إجازة الورثة. 





أو لآدمي؛ فلا ع 

(وتحرم) الوصية (تمن يرنه غير زوع أو) غير (زوجةء برائد على 
الفلث لأجني» ولوارث بشيء) مطلقا(©. نضّاء سواءٌ كانت في صحّيِه أو 
مرطيه؛ أما تحريم م الوصية لغير وارثي بزائد على الثلث؛ فلقوله ية لسعلا 
حين قال: او مالي كله قال: «لا». قال: فالشطر؟ قال: «لا». قال: 
فالثلث. قال: «الثلث والثلث كثير...» الحديث. متفق عليه0). و تحركها 
للوارث بشي ء؛ فلحديث: إن اله تعالى فا و فلا 
وصية لوارش». زواة الخمسة إلا أا داود)» من حديث عمرو سن 
حارحة. وأبو داود» و الو مذيء وابن ماحه» عن أبي أمامة الباهلي. (وتصح) 
هذه الوصية المت (وتقِفُ على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس» مرفوعا: 
دلا تحوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». اون عمرواين شيب عن 
أبيه» عن جلا مرفوعا: «لا وصية لوارث إلا أن ررم رواهما 
اللارقطوا": ولأن المع لحقّ الورثة» فإذا رَضُوا بإسقاطه» نفذ. (وتصح لولد 
وارثه» فإن قصد تفع الوارش» لم يز فيما بينه وبين الله تعالى"0. 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم (۱۹۲۸) (5). 
(7) أحرحه أحمد :.)١17771(‏ والترمذي »)۲٠۲١(‏ والنسائي في ااحتبى»6 2747/1 وابن ماحه 
(۲۷۱۲)» من حديث عمرو بن تخارحة. 
وأحرحه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماحه (۲۷۱۴۳)» من حديث أبي أمامة الباهلي. 
)٤(‏ في الأصول الخطية و (م): «إلا النسائي6 وهو خخطاً. 
(5-5) ليست في (س). 
)١(‏ في سننه .۹۸/٤‏ 
(۷-۷) ليست في (س). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


e/Y 


ولو وصّى لكل وارش معن بقلدْر إرثه» أو بوقف ثلِه على 
بعطرهم» صح مطلقاء وكا وق وداس ولو كان الوارث 


ا 
ومّن لم يف ثلتّه بوصاياه» أذحل النقص عل ىكل بقذر وصيّته 
وإن عتقاً. 





(/ولو وصى) من له ورثة, (لكلّ وارش) منهم (معيّن) من ماله (بقذرٍ 
إرثه)127) صح أجاز ذلك الورثة» راء وسواء كان ذلك في الصحةٍ ر المرض. 
فلو ورثه ابنه وبنته فقطء وله عبد قيمته مئة 5 وأمَة قيمتها مسون فوصّى لایڼه 
بالعباي ولبته بالأمَةء صح؛ لأ حقّ الوارث في القذرِ لا في العين؛ لصحّةٍ اة 
معاوضة لريضي بعض ورثي أو احا جیع ماله شن ب ولو تضم فوا 
عين جميع المال. (أو) وصّى (بوقف لَه على بعضهم) أي: الورئة (صح 
مطلقا)() أي: سواء أحاز ذلك باقي الورئة» أو وار او ري 
نصاء لأنه لا تباي ولا يسُورثء ولا يُملّك يلكا تامًّ؛ لتعلق حى من يأتي ين 
البطون به. (وكذا وقف زائلوم على الثلثء (أجيز) فد فان م يُحيزوهٍ ' 
يذ الراب (ولو کان الوارثُ واحدا) والوقف عليه بزائدٍ على الثلث؛ لأنه 

يملك رده إذا كان على غيره؛ فكذا إذا كان على نفسيه. 

(ومّن لم يَف ثلثه بوصاياه» أَدخِلَ النقصْ على كل) من الموصّى هم 
(بقادْر وصيته» وإن) كانت وصية بعضهم (عتقا) كتساويهم في الأصلء 
وتفاوتهم في المقدارء a‏ تعلو وص لواحد بثلث ماله ولآخرَ 
.عئة» ولشالث بعبدٍ 1 يسه مسون» وثلاثين لداع أسيرء ولعمارة مسجار 


o~ 


بعشرين» وكان ثلث ماله م وبلغ بجموعٌ الوصايا ثلاث مفة» نسَبّْت منها 


الثلث» فهر تُلثهاء» فیعطی کل واحدٍ ثلث وصيته. 


(۱) في (م): «وارثه). 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وهي من المفردات» وعنه: لا يصح. وعنه: إن أحيز» صح]. 


٤٤“ 


وإن أحازها ورئةٌ بلفظ: إحازة أو إمضاءء أو تنفينى لزمت. 

وهي تنفيدء لا يشت ها أحكامٌ هبة» فلا يرجم أب أجاز» ولا 
0 2 1. و معنو ريني #4 ان 0 
يحنث بها مَن حلف لا يهب. وولاء عتق مجاز» لمُوص» ومختص به 


وتلزمٌ بغير قبول وقبض» ولو من سفيه» ومفلس» ed‏ 
اا ا لاا ص 


(وإن أجازها) أي: الوصية بزائار على الثلثء أو لوارش بشيء (ورثة 
بلفظ: إجازة) كأحزتهاء (أو) بلفظ: (إمضاء) كأمضيتهاء (أو) بلفظ: 
(تنفيز) کنفذتهاء (لزمت) السا لأنّ الحق 0 ('فلرمت بإحازتهم", 
كما تَبطل بردّهم. 

(وهي) أي: الإحازة: (تنفيذٌ) لما وصّى به الورك لا ابتداء عطية» لقوله 
تعاب : فی ہر وصِ كروص ہا أَوْدَيْنِ 4 ال ۲ فللايثبت ها 
أي: الإحازةٍ (أحكامٌ هبةٍ, فلا يرجع م أب) وارث من موص (أجاز) وصيّة 
لاينه؛ لأنّ الأب إغا ملك الرحوع فيما وهه لزلذ والاخازة فيد ما وة 
یره لاينه. (ولا يَحدث 4( أي: الإحازةٍ (مّن حلف لا يهب) لأنها ليست 
هبة. (وولاء عتق) من مورّث (مُجاز) أي: يفتقرٌ إلى الإحازة تنجيزأ» كأ 
اعت عبداً لا َك غور ثم مات» أو موصى به» كوصية بعتق عبار لا يملك 
وء فعتقه ف الصورتين يتوقف على | إحازة الورثة في لاه إن أحازوه» 
َد وولاؤه (لوصء وتختص به عصبته) لأنه المع والإحازة تنفيذ فِعْلِه. 

ظ (وتلزم) الإحازة (بغير قبول) ون 00 ار o‏ بغير قيض ولو) 
أكانت الإحازة (ين سفيود» ومُفلس) لأنها تتفيذٌ لا تبرعٌ بالمال. (و تلز الإحازة 





)1-1١(‏ ليست في (س). 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في (م): لاسيفه». 





منتهى الإرادات 


دض 


ومع كونه وقفا على مُجيزه» ومع حهالة المجاز. 
ويزاححم .مجاوز لثلثه الذي لم يجاوزه؛ لقصده فقيل كجعله 


الزائ لثالث. 
لکن لو أحازٌ مریض فمن ثليه EES LSS Se SS‏ 





م كونه) أي: اياز (وففا على مُجيزه) ولو قلنا: لا يصع ع الوقف «'على 
نفين الواقف ٠‏ أن الوقف ليس منسوبا للمجيز» وإنما هو منفَدٌ له. (و) تلز 
الإحازة (مع جهالة المجاز) لأنها عطية غيره. 

0 بالبناء للمفعول» ف ور ذلفه, 3 م تجاوزر) 
ره عزو صف کامل ا سم اثلث بينهما على مسا لزيد خسا 
ولعمرر ثلاثة أخماسه (لقصده) 58 الموصي (تفضيلّه» كجَغله الزائ لثالث) 
بان وصی لزيد ("بالئلث» ولعمرو”") بالثلث» ولبکر بالميتلمن» فيقسّم الثلث 
بينهسم على خمسة» ثم كمل لماي ۽ النصفب في الأولى ER‏ بالإجازة0). 
ومن قال: الإحازة ة عطية» عَكسَّ الأحكام المتقدمة. . وقال في المثال المذكور: 
إنما يزرا حه ثلث خحاصّة؛ لأ25 الزيادة عدية محضة/ مِن الورثة» 1 علق مِن 
الميستي» فلا براحم بها الوصاياء فيْقسّم اثلث بينهما نصفين» ثم يُكْمَلُ 
لصاحب النصفي نصفه بالإحازة. 

(لكن لو أجاز مريض) مرض الموت الَحوف. قلت: وكذا من أحيق 
به وة تتوقّف على إحازة» (فإحازئه (من ليه) لزكه حم مالا 
كان يمكنه أن لا يرك خلافاً لأبي الخطاب» وتبعه في «الإقناع0). 
(۲) في م): اازيد». 

(۳-۳) ليست في (0). 
)٤(‏ ليست في (م). 


(ه) بعدها في (م): «الثلث بينهما نصفين» ثم يكمل» إذ4. 
تالف" 


كمحابا باو صحيح في بيع خيار له كت وإذن في قبض هبو 
لا خحدمته. والاعتبار من صي أو وهب له وارثا أو لاء عند 
الموستو» وبإحازةٍ أو رد بعده. 


ومّن أجارٌ مُشاعاًء ثم قال: إنها أحرت؛ لأنن ظننته قليلاً» قبل ييمينه» 


(كمحاباةٍ صحيح في بيع حيار له) بأن باع ما يساوي 38 وعشرين .كقة) 
بشرّط الخيار له إلى شهر مشا ١‏ مَرض) البائعٌ (زمنه) أي: في الشهر 
e‏ الخيارٌ له و حار فسخ 1 حتى لزم» فإن العشرين تعتبر من 
ثاثه؛ لتمكنه من استدراكها بالفسخ» فتعودُ لورثته» فلمًا لم يُفسّخ. كان كانه 
احتار() ذلك للمشتري» أشبه عطيّنه في مرضيه. (و) ك(إذن) مريض (في 
قيِضٍ هبق وَمَبّهاء وهو صحيحٌ؛ لأنها قبْلَ القبض كان يمكنه الرحوعٌ فيهاء و 
0 تعتير محاباةً في (خدمته) من الثلث» بأن حر نفسّه للخدمة بدون أخر 
يثله» ثم مَرض» :» فأمضاهاء بل حاباته في ذلك مِن رأس ماله؛ لأنّ تركه الفسخ 
إذن ن ليس بنرك مال. (والاعتبارٌ بكون من وضي) له بوصيةء (أو وهب له) 
هبة من مريض» (وارثء أو لاء عند الموتع أي: موتو موص وواهبي» فمن 
وصّى لاح د إخوته» أو وَهَبه في مرضه؛ فحدّث له ولذّء صحنًا إن خرحتا ين 
الثلث؛ لأنْه عند الموت لیس بوارش. وإن وصّىء أو وَهَبّ مريض أحاه» وله 
ابنْ» فمات قَبْلّه» قفتا على إحازة باقي الورنة. (و) الاعتبارٌ (لإجازة) 
وصيةءأو عطي (أو َه لأحدهما (بعده) أي: الموتء وما قبل ذلك من رد 
أو إحازق لا عبرة به؛ لأ اموت هو وقت لزوم الوصية» والعطية في معناها. 
(ومّن أجاز) من ورئةٍ عطيّة» أو وصيّة» وكانت خزءا (مشاعا) كتصفي» 
أو لين م قال: إنها أجز ت ذلك (لأني ظننته) أي: الال العف (قلياة») 
ثم تين أنه كثير (قبل) قوله ذلك (بيمينه) لأنه أعلم بحاله» والظاهر معه» 


)١(‏ بعدها في (س) و(م): (وصول». 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


فيَرحمُ بما زا على ظنه» إلا أن يكون المالُ ظاهرا لا يُخفى؛ أو تقوم 
بينة بعليه قدره. 
وإن كان عيناً أو مبلغاً معلوماًء وقال: ظننت الباقي كثيرأء لم 
فصل 
وما أوصى به لغيرٍ محصورء أو مسج ونحوه» لم يُشترط قبولّه 
وإلا اشتّرط ْ ٠‏ 





(فيرجع() بما زاد على ظنه) لإحازته ما في ظنه» فإذا كان المالٌ ألفاء 0 
ثلاث مق ارط اميق نقد اال ورهن ابول وي ها 
عليه مع ثلث - فللموصى له ثلاث مئةٍ ت وثلاثة وثمانون وثلث» د 
للوارش» (إلا, أن ن يكون امال المحلّفُ (ظاهرا لا يُخفى) على الُحيزء (أو 
تقوة) به (بيَّةَ) على الحيز (بعِلوه قَدْرَه) فلا يبل قوله» ولا روع له. 

(وإن کان) امْحارٌ من عطيّوٍء أو وصيّة (عينا) كعبار معين» (أو) كان 
(مبلغا معلومً) كمئة درهيٍء أو عَشَرةٍ دنانيرء (وقال) جيزه: رظنت الباقي) 
بعده (كثيراء م يُقبَل) قوله» فلا رحوع ع لهء كما لو وَمَبه؛ لأنه مُقرْطء وقال 
الشيخ تة تقي الدين: وإن قال: ظننتٌ قيمته ألفأء فبان أك قبل ولس ذا 
للحُكم بصحة الإحازة ببينةٍ أو إقرار» وقال: وإن أحازء وقال: أردث أَصْل 
الوصيةء قبل). . والله أعلم. 

(وما أوصى به لغير محصور) كفقراءء ر غراو أو بي هاشم رای وصى 
لومس ونحوه) كثغر» ورباط رحج رم يُشترط قَبُولُم لتعذّره فتلزم 
الوصية بمجرّدٍ اموت ول تكن الوصية كذلك» بل لآدمي معين» ولو 
فا يمكن حصرهء (اث شترط) قَبُوله؛ لأنها تمليكٌ له كالهبة» ولا ين قرا 
)١(‏ في (م): «فله الرحوع). 
(۲) الفروع .٦٦۲/١‏ 


£0: 


وعله: بعد الموت» ويثت ملك موصّى له من حينه» فلا يصح 
تصرفه قبله وما حدّث من ماء منفصل» فللورثة» ويتبع متصل. 

ان كانت يامق فا اورت قله صارت ام وله وولده حر 
و لا يلزمه سوى قيمتها للمُوصى له» a‏ 





باللفظء بل يجزي ما قام مَقامه» کأحني د دل على الرضا. وقي «المغيني»:(1) 

وَطْوُه بول کرحعَةٍ وبيع خيار. ويجوز فورا ومتراغييا. 
(ومحله) ١أي:‏ القبول" (بعد الموتع لأنّ الموصى له لا يشت له حي 
قبْله ل القبول 507 لأنة تمليك 
عين إل الول فلم سبق الك القبول كسار التقووء ولان 
القهول . من عام e‏ والحكم لا يتقدّم سببّه). (فلا يصح م تصرف أي: 
الموصى له في العين الموصّى بهاء ربل أي: القبول» ببيع» ولا رهنء ولا هبق 
ولا إحارة» ولا عتق» ولا غيرها؛ لعدم لگ (وما حَدَث) يِن عين 
موصى بها بعد موت موصء ول بول موصى له بهاء رين نماء منفصل) 
ککسبء وثمرق» ورلا (ف) هو (للورئة) أي: ورثة موصء لهم العينَ 
حينئلرء (ويتبع) العينَ الموصّى بها ماد (متصلٌ) كسيمن» ؛ وتعلم صنعةٍ) 

ل e‏ 
(وإن كانت) الوصية (بأمةِ فَأَحبّلّها وارث قبلّه) أي(: القبول» وبعد 
موت عرص (صارت أمٌ وَلَدِم) لأنها حملت منه ي مِلْكه هاء (وولثه حل 
ولا يلزمه سوى قيمتها للموصّى”" له) أي: الموصى له بها إذا قبلها بعد ذلك 

4۲۲/۸ 0( 

(۲-۲) ليست في (س). 

(۳) حاء في هامش الأصل: [وهو: الملك] . 
(4) حاء في هامش الأصل: [وهو: القبول]. 


(ه) بعدها ف (م): «قبل). 
(5) في (م): «للوصي». 


4١ 


منتهى الإرادات 


؟إأوعم 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كما لو أتلفها. 
نواعت له ووه قفاخلا رولت قله لم تمر ام زت 
وولده رقيق” وبأبيه, فمات قبل قَبولِهء فقبل ابنّهء عَتّق موصّى به 


حينئر» ولم يرث. 





ر( لو أتلفها) شوت حق التملك له فيها.بموسته الموصي» والاستيلادُ أقوى من 
اليتق ولذلك يصح ل الود والشريك المعسِرء وإن a‏ إعتاقهما. وإن 
غرس؛ أو بنى الوارث في الأرضء قبل القبول» ثم قبل ر له فكبناء مشتر 
ع متفرع وغرسيه» على ما قاله ابن رحب()» وصويه ف «الإنصاف)20, ˆ 
(وإن وضّى له) أي: الح (بزوجيه) الأمةء (فأحبلهاء وولّدت قبل أي: 
القبول» وهو متعلّق ب:(أحبلها)7» فقطء (ل صر أمّ وللو) لزوجها الموصّى له 
بها؛ انها لم تكن مِلکه ين ايليا (وولذه) الذي حملت به قبل قبول 6 
(رقيق) إن لم يكن اشتترط حرّيئٌة أولاده. (و) إن وْصي لحر (بأبيه) الرقيق» 
(فمات) موصى له بعد موت موص» و قبل قبوله) الوصية: (فقبل ابشهم 
أي9»: الموصى له الوصية بجدّه» رعق موصّى به حينشار) أي: حين قَبول 
الوصيق؛ لك ابنٍ(*) اينه له إذن» (وم يَرث) العتيق من اينه الميت؛ ويه 
ريه بعد أن ضان الات لغيره. وإن وصى له بابن أخيه» فمات قبل قبوله» 
قبل ابنه» 5 لأنه تلقى الوصية من جهة الموصّى لا من 
جهة أبيوء ول ينبت لأبيه ملك في الموصى به. وكذا لا تقضى دیو موصّى 
له» مات بعد موت موص» وقبل قبول» مِن وصيَّةٍ قبلها وارئه. 
(1) القواعد ص۹٤1‏ 0000 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 767/17 
)٣(‏ حاء في هامش الأصل: [ولو لم تلد]. 


)٤(‏ بعدها في (م): «ابن». 
)٥(‏ ليست في (س). 


وعلى وارث ضمان عبن حاضرة» يتمكن من قبضها .مجرد موت 
مورئه. لا سقيٰ ثمرةٍ موصى بها. 

وإن مات موصى له قبل موص» بطلت» لا إن كانت بقضاء دينه. 

وإن ردّها بعد موته» فن كان 77 لم يصح الرذ مطلقاًء وال 


(وعلى وارث ضمان عين) لا دين» (حاضرة يَتَمكُنُ من قبضها بمجرّد 
موت مورّثه) إن تلفت» ععنی نها ع على الورثةء ولا قص بتلففها 
قلت اة نص عليه في رَحُلٍ ترك معي ديار وعبدا() قیمته معت 

وأوصى لرحل بالعبلدء فسّرقت الدنانيرٌ بعد موت الرحلء وحب دَق" العبد 

للموصى له» وذهبت و الورثة. انتهى. لأن لهم استقرٌ بثبودت سببه» 
وتو له لعف الفساجة ولا رحوع هم بالبَدّل على أحارء 0 
و وجوه ومفهومه: أنّها لو كانت غائبة أو حاضرة» ولم يتمكدوا ِن 
قَبضهاء لم تحتسّب على الورثة. و (لا) يكون على وارث (سقي ثمرةٍ موصّى 
بها) لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرةٍ إلى الموصى له بخلاف البيع. 

(وإن مات موصى له قبل م موص» بَطُلت) لوصية؛ لأنها غ صادفت العا 
ميتأه فلم تصځ» كهيه ليتو. و (لا) تبطل الوصية إن E‏ 
مو ص (إن كانت) الو صية (بقضاء دينه) لبقا اشتغال الذكة حتى يو دی الدي*(5). 

(وإن رَدّها) أي: رَدّ موصى له الوصية (بعد موته) أي: الموصيء (فإن 
كان) رده (بعد قبوله) الوصية» (لم يصح الرّدُ مطلقا) أي: سواءً فُبَضَهاء 
أؤلاء وسواءٌ كانت مكيلا أو مُوزوناء أو غيرهما؛ لاستقرار له عليها 
بالقبول» كسائر أملاكه. (وإلا) يكن/ رده للوصية بعد قَبولهاء بان رما قبل 
(1) بعدها في (م): اقيمته معي دينار وعبد). 
(۲) ليست في (س). 
(؟) بعدها في (ص): (إلى4. 


)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [صورة هذه المسألة: أن يوصي زيد بقضاء دين عَمْرو الكائن 
لبكرء فيموت بكر قبل موت زيد» فإنها لا تبطل في هذه الصورة]. 
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دوإن امتتع من قبول ورد حُْكِمَ عليه بالردٌ وسقط حقه. 
وإن مات بعده» وقبل رد وقبول» قام وارّه مَقامّه. 
فصل 

وإن قال موص: رحعت في وصيِّي) أو أبطلتهاء وغوه بطلت. 

وإن قال في موصى به: هذا لورئي» أو: SSS AE‏ 
(َبَطَلّت) الوصية؛ أنه سقط حقه في حال يَملِك قَبوله وأخذهء أشبه عمو الشفي 
عو د الجن ويَحصّلُ ردها بقوله: ردت أو: لا أقبلٌ» ونحوه. وترحع 
للورئة كأنٌ الوصية لم تکنْ. وإن عين بالرّدٌ واحداء وقصد تخصيصه بالمردودء م 
يكن ل ذلك» و aE‏ مخلاف مالو قبلَ» فله أن يمخصٌ من شاء. 

(وإن امتنع) موصى له بعد موت موص (من قبول ورَد) للوصية 
(حُكم عليه بالرّدٌء وسَقط حقه) من الوصية؛ لعدم قَبوله. 

(وإن مات) موصى له (بعڌه) أي: الموعبي» روقبل رد وقبول) للوصية 
(قام وارثه) أي: الموصّى له (مقاقه) في رد وقبول» لله حلا بس مويه 
فينتقل إلى وارثه بعد موټه؛ لحديث: من قر حا فلورئيه0. وكخيار 
العيبي فإن كانوا جماعة» وقَبِلَ ؛ بعضهم» ورد بعضهم» فلك شک فإن 
E‏ كد 

(وإن قال موص: رجعت في وصيتي) أو قال: (أبطلتهاء ونحوّه) 
كرٌدَدتهاء أو غيرتهاء أو فسححتهاء (َطلّت) لقول عمر: يغير الرحلّ ما شاءً 
مِن وصيّته(). والعتق كغيره» بخلاف التدبير؛ أنه تعليقٌ(» على شرط فلم 
يُملِك تغييره» كتعليقه على صفة في الحياةٍ. 


(وإن قال) موص (في موصى به: هذا لورثتي) أو في ميراڻي» (أو) قال: 


)١(‏ أحرحه البحاري (77171)» ومسلم (1715) »)١4(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۲) أخرجه الدارمي في #سننه» ؟/١١41.‏ 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [يعيئ: أنه ليس بوصية]. 
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ما وصيت به لزيد فلعمرو» فرجوع. 

وإن وصى به لآخبره وم يقل قلك» فبينهماء ومّن مات منهما قبل 
موص» أو رَد بعد موته» كان الكل للآخر؛ لأنهُ اشترالكُ تزاځم. 

وإن باعه أو وَهبّه أو رهته» أو أوجبه في بيع أو هبة ‏ ولم قبل 
فيهما ‏ أو عَرَضه لهماء أو وصّى ببيعه أو عتّقِه أو هبته» أو حرّمه 


(ما وصّيتُ به لزيد فلعمروء ف)هو (رجوع) عن الوصية الأولى؛ لمنافاته لها. 

(وإن) وصّى بشيء لإنسانء ثم (وصّى به لآخر ولم يقل ذلك) أي: ما 
وصيت به لزيڊ فلعمروء (فالموصى به (بينهما) أي: الموصّى له به اول 
والموصى له به ثانياً» كما لو جمع بينهما في ت (ومن مات منهما) أي: 

من الموصى له بشيء ولا والموصى له به ثانياء «قَبلَ) موت (موص) كان 
الكل للآحرء (أو) تار موتهما عن موت موصء و (رةٌ) أحدهما الوصية 
(بعد موټه) أي: الموصي؛ وقبل الآحرُ ركان الكل أي: کل الموصّى به 
(للآخر) الذي قَبلَ الوصية؛ (لأنه اشارا تزاځم) کما لو وصی لکل يِن 
اثنين ع ومات أحدهما قَبْلّ موت( ري أو رد وقبل الآخرء 
وأحيرّت وصيته. فيأخدٌ جميع المال. وإن وصّى بثلفه» ثم بثلئيّه للآحرء 
فمتغايران» وفي الرد يُقسّم م الثلث بينهما على ثلاثة. 

(وإن باعه) أي: باع موص موصى بهء (أو وَهبه» أو رَهنه, أو أوجبّه في 
بيع أو هبةٍ) بأن قال لإنسان: : بشكه أو: وهبتكه (ولم يُقبل) مقول له ذلك 
(فيهما) أي: في إيجاب ولي ويجاب فحن (أو 2 هما) أي: 
البيع والهبة» فرحوع. (أو وصّى ببيعه, أو عِتْقِه) ما وصّى به لإنسان من 
رقيقه؛ بأن قال: أعطوه لزيا ثم قال: أعتقوه. (أو) وصّى بردهیته» أو حرّمه عليهم 
(۱) ليست في (س). 
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أبعم 


أو كاتبه» أو دبره أو خلّطه ما لا يتميّرُ ولو صيرةٌ بغيرهاء أو أزال 
اممّهء فطحن الحنطّة» أو حبر الدقيق» أو حَعل الخبزٌ قتينأء أو تسج 
الغزل» أو عَمِلَ الثوب قميصاًء أو ضَرب التقرةً دراهم أو دَبَح الشامً 
أو بتى» أو عرس أو تجّر الخشبة باباًء أو أعاد داراً انهدمت» أو 


جعلها هاما أو شرف فرجوع. 
لا إن جحدهاء أو آجر أو زوّج» أو زرع» أو وطىئ ولم تحيل»؛ أو 
لبس» أو سكن موصى به وأممماف ةم م ةم ةفو ة ةم ءءء مه مو ة مم ةو مم ممم نمم ممت رن 





أي: على الموصى له به كما لو وصّى لزيد بشيء» ثم قال: هو حرامٌ عليه؛ 
فرحوع. 0 ٠‏ 

(أو كاتبه) أي: الموصى به (أو دبرهء أو خلطه) أي: الموصى به» من 
نحو زیت أو بر أو دقيق» (ما لا يعميز) منه» (ولو) كان موصّى به (صيرة) 
فخلطها (بغيرهاء ا أزال اسمه فَطّحَن الحنطةء أو خبّرَ الدقيق) الموصى به» 
و جعّل اخبز قينا أو نج الغزل» أو عَمِلَ الدوب قميصاء أو ضرّب 
النقرة ة دراهم. أو ذبّح الشاةء أو بنى) الحجر أو الآحُرَ الموصى به (أو 
غرّس) نوی موصى به» فصار شجراء (أو نر الخشبة بابا)» أو كرسيًا أو 
دولاياء وغو أو أعاد دارا انهّدمتء أو جَعَلّها حماماء أو حوه» فرجوع) 
لأنه دليلٌ لاختياره الرحوعٌ» وكذا لو كسّر السفينة» وصار اها خشباً. 

(لا إن جَحَدَها) أي حَحَد الموصي الوضية فلس رجحوعا؛ لأنها عد 
کسائر العقود. (أو آجَر) موص عينا موصى بهاء (أو زوّج) رقيقاً موصى به 
(أو زدع) أرضاً موصى بهاء فليس رجوعاء/ وإن عَرَّسّها أو بناهاء فرحوعٌ 
أصح الوحههين؛ لأنه راد للدوام» فَيُشْعِرٌ بالصّرفي عن الأوّل. ذكره الحارثي. 
ويمكن إدخحالها في قول المان: أو بنى؛ و غرس. (أو وَطى) أمة موصى بهاء | 
(ولم تحول) من وطيه. (أو لبس) ثوبا موصى به» (أو سکن موصى به) من 


40٦ 


صبْرةٍ فخلطها ولو بخير منها. 
وزيادة موص في دار للورثة » لا المنهدمٌ . وإن وصّى لزيا » ثم 
قال: إن قدمٌ عمرّو» فله» فْقَدِم بعد موت موصء ة يد 





دار» أو بستان» أو بیت شَعّر» ونحوه» فليس رجوعا؛ لأنه لايزيلٌ للك ولا 
الاسم ولم يمنع التسليم > كفل ثوب موصى به أو كنس دار موصّى بهاء 
أو علْمٌ رقيقاً موصى به صنعة. ) 

(أو أوصى بعلث مالهء فتلف) ماله الذي كان يملكّه حين الوصية بإتلافه 
أو غيره؛ ثم مَلَّكَ مالا (أو باعه» ثم مَلَكَ مالآً) 1 
لوصية رع مُشاع ما ملگه حين الموتوع فلا مو 000 
الوصية (بقفيز من صرق فخلطها) أي: الصيرة (ولو بخير منها) مما لا تتمیز 
ل ا لان بي وقي على إشاعقه. 

(وزيادةٌ موص في دار) بعد وصيِّةٍ بهاء (للورشةم لأنها لم تدحل في 
الوصيةء لعدم و عي لا النهدمم ِن دار إذا اذّعاه2١)‏ موص» فلس 
للورثة» بل للموصى له بها؛ لدخوله في الوصيّة بوحوده حينها. (وإن وصّى 
لزياو) بنحوٍ عبار (ثم قال: إن قَلدِمَ عمرٌو» فله) ما وصِّيتُ به لزيا (فقار) 
عمرو (بعد موت موصء فهالموصى به (لزیاۍ دون عمرو؛ لانقطاع حقه 
و لزي دل بره وانتقاله لزید وم يود إذ ذاك مباعنعُه فلم 
يور وحودٌ الط بعد ذلك» كمن علّق عِنْقاً أو طلاقاً بشرط فلم يُوحّد إلا 


بعد موته. وإن قَدِمَ عمرو ي حياة موص» کان له. قال ي «الإنصاف)0):. 


بلا تزاع. 


)١(‏ في م): (أعاده». 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۱/۱۷. 
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ويحرج وَصي فوارث فحاكمٌ الواحب ‏ ومنه: وا بعتق في 
كفارةٍ تخيير ‏ من رأس المال» ولو لم وص به فإن وصّى معه بتر 
اعخبر الثلث من الباقي. 


وإن قال: أخحرحجوا الواحب من ثلثي» بدئ به 211 





(وبخ رج وصي) أي: موصى إليه بإخراج الواحبيء فإن لم يكن» 
(فوارث) حائز التصرّفيء فإن لم يكنء (٠أو‏ أبى": (فحاكم الواجب) على 
ميت من دين الو و تعالي لآدبي» روق أي: الواحير: (وصيّةٌ بعس في كفارة 
تخبير) وهي كفارةٌ اليمين» (ين رأس المال) متعلّقٌّ ب (بُخرٍج) أي: يحب 
اخحراځه» (ولو لم يُوص به) لقو له تعالى: یایند وب سوا ودين 4 
ا ۲ (فإن وصى معه) أي: الواحب (بتبرٌع) مِن معن أو مُشاع» 
(اعتبر الفلسث) الذي تعتبر منه التبرعات (ين) المال (الباقي) بعد أداء 
الواحبيء فإن كانت النركة أربعين» والدينُ عَشَرة؛ ووصّى بثلث ماله» ذفع 
الدينٌ ارلا ڈ ثم دع للموصى له عَشَرَة؛ لأنها ثلث الباقي. وَعَلِمَ منه: تقديم 
الدين على الوصية؛ لحديث علي أن الي َد قضى بالدين بل الوصية. رواه 
أحمدء و وحجكمة تقديها بالذ كر في الآيقه مشقةٌ إخراجها على 
الوارثي ا على إنخراجها. قال الزعخشري0): ولذلك جيءَ ء بكلمة: 
«أو» للتسويةء أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع» وإن كان شیا 
عليها. 

(وإن قال) من عليه واحب» ووصّى بتررّع: (أخرجوا الواجب من أي بُدئ) 
بالبناء للمفعول (به) أي: الواحب من الثلث؛ لما تقدّم. فإن فضتَلَ شيءٌ بعد الواحبي 


)١1-1(‏ ليست في (س). 
(۲) أحمد »)٥۹٥(‏ والترمذي (۲۰۹۰))» وابن ماحه (۲۷۳۹). 
(۳) في الكشاف ۱ /004-۰۸. 
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فما فضّل منه» فلصاحب التبرعء وإلا بطلت. 





(فما فصل منه» فهو (لصاحب التبرّع) عملاً بوصييه؛ (وإلا) قصل يِن 
الثلثِ شيءٌ بعد الواحبء (بَطلّت) الوصيّة بالتبرّع؛ كما لو رَحَع( عنها. 





)١(‏ ي (م): اروحع). 
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ا 


باب الموصى له 
4 وار ا 2 
تصح الوصية لكل مّن يصح تمليكه» من مسلم» وكافر معين ولو 
را أو را 
ولمكاتبه» ومكاتب وارنه» كأحني. 


ولام ولده» كوصيته: أن ثلث قريته وقفٌ عليها ما دامت على ولدها. 





باب الموصى له 

وهو الثالث من أركان الوصية 

(نصح الوصية لكل م فلك es‏ 
کالفقراء» (وكافر معيّنِ) لقوله تعالى: إلا ماركا لبايك مروا 
[الأحراب: "] قال محمد ا الحنفيّة» وعطاء. وقتادة: إن ا 
المسلم لليهودي(). (ولو مرتداء أو حربيًا) كاهبة» فلا تصح لعامّةٍ التصارى» 
ونحوهم» لکن لو وصى لكافر بعباږ مسلوء أو مصحفيء أو سلاحء أو حد 
قذفي» م تصح» وبعبدو كافرء فأسلم فل موت موص بَطلت./ وكذا بعد 
موټه» وق القبولم, أله لا يجوز أن تيتدئ الكافرٌ ملكا على مسلم. 

(و) تصح وصينة (لكائبه, ومكاتب وارثه. كم ما تصطُ لمکاتبی 
(أجني) من موص؛ أن المكاتب مع سيه كالأحني في المعاملات» فكذا في 
الوصية به وسواءً أوصى له برع من مُشاعء كثلئ» أو ربيه أو ينوه »> كثوبي» 
أو فرس؛ أن ارد ماكر مال المكاتب .كوت سيلف 

)9( تصح وصیته يته (لأم ولدِه) لأنها حْرَةٌ عند لزوم الوصية و كوصيته: 
أن ثلث قريجه ملا (وَففٌ عليها ما دات على وليها) أي: حاضنة لوليها منه. 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ومكاتب. بار عطفاً على مكاتبه» وتحوز قراءته بالرفع على 


الابتداءء والخير: كأحبي» بل هو أولى في المقام؛ لأن الغرض بيان أن مكاتب الوارث كالأحنيء لا أن 
مكاتب الوارث كمكاتب الأحني]. 


aC 


إن شرط عدم ترويجهاء ففعلت» وأحذت الوصية» ثم تروجت» 
ردت ما أحذت. 
ولمديرة فإن ضاق ثلثّه عنه وعن وصيته» بدئ بعتقه. 


ق : 5 م د 2 
ولقنه حشاع» كثلثه. وبنفسه ورقبته. ويعتق بقبوله» إن حرج من 





(وإن شرّط) في وصيَيَّه (عَدَمٌ تزويجها) أي: أمٌ ولده» أو زوجته الحر(ا» 
(ففعلت) أي: وافقت عليه (وأخذت الوصيّة ثم تزوجت. ردت ما أخذت) 
لبطلان الوصية كرات فا لات ما لو رصي بعتت أمةٍ على أن لا تتزوج» 
فمات» فقالت: لا أتروج عَنَقَتْ فإذا تزولحت» م بطل عِتْقّها؛ لأنه لابمكن 
رفغه» بخلاف الوصيّة» وبحث فيه الحارثي. ("وذكرته في «شرح الإقناع206. 
وإن دقع لزوجته مالا على أن لا تتروّجّ بعد موتهء فتزوّحتء رَدّت الال إلى 
A‏ 0 مالاً على أن لا يتوج عليهاء رده إذا ترج" . 

,و( تصح وصيته (لدبرهم لأنه يصيرٌ حرا عند لزوم الوصيةء كأمٌ وللره» 
(فإن ضاق ثلثم أي: المخلّفي ؛ (عنه) أي: عن المدبرء (وعن وصيته) أي: 
الموصى له به» (ُئ) بالبناء للمفعول» من نله (بعتقه) فيقدمٌ على الوصيّة له؛ 
لأنه أنفعٌ له منها. 00 ْ 

(و) تصح وصيّه (لقنه) أي: رقيقه غير مدبره ومکاتبه» وأم ولاو 
رششاي من ماله (كثلثه) وربعء (و) تصحٌ وصينه لقنه (بنفسيه. ورقيده) 
أي: القن بان يقول: أوصيت إل سكليه أو برقيتك» كما لو وصىٍ له 
بعتقه (وتعيق) کله رقبوله» إن خرج) كله رین ثلئه) لان القن دحل في الخرء 
(۱) بعدها في (س): «آن لا يتروج عليها» . 


(۲-۲) ليست في (س). 
."oolt 5‏ 


شرح منصور 


وإلاء» فبقدره. إن كانت به» وفضَل شي أحذه. لا كعين» ولالقن 
غيره. 


- 





الا فيملك الحَرْءَ الموصى به من نفسيه بقبوله؛ فيعتق منه بقذره؛ لتعدّر 
كه له ثم سري الح لبه إن حمل اثلث كما لو أعتق يعض عبده» 
(وإلا) حرج كله ن اثلث بل بعضّهء (ف) انه يدق منه (بقذره) أي: 
الفلشء إن لم جر الورثة عق انهه فلو كانت الوصية لقنه بعلت المالء 
وقيمئة مغ وله سواه خمسون» عق لضفن (وان كانت) الرصية (به) أ 
الثلثي مثلاً (وفضّل) منه (شيءَ) بعد عِتقِه) (أخذه) فلو وصّى له بالثلشع 
وقيمته مغةء وله سواه خمس مئة» عت 3 معة؛ لأنها تمام الثلث الموصى به» 
وإن وصی لقنه جزء منه» كثلثه وربعه» وخرّج كله مين الثلثء عتق ما وصّى 
له به من نفميه؛ وفي بقيّنه: روايدان. و (لا) تصح الوصية لقنه معن لا 
دحل هو فيه» كدار» وفرس(» وثوسو» وقن غيره» ومعةٍ من مإله؛ لأنّه 1 
ل مه ن ا وی له ب فلا ع منه شيب وإذا لم يُعتِق منه شيب 
("فإنه يؤول" إلى الورثة» وكان ما وصّى به له» هم» فيصيرٌ كأنّ اميت وصّى 
لورثته بها يرثونه» فتلغى الوصيةٌ؛ لعدم فائدتها. (ولا) تصح وصيّة (لقِنّ غيره) 
لأنه لا ملك أشبه ما لو وصّى حجر هذا معنى كلاه في «التنقيح وفي 
«المقنع»). 

وتصح لعبار غيره. قال في «الإنصاف26: هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب. انتهى. وجزم به في «الإقناع۲)» وعليه: فتكون لسيّاه بقبول 
القِن» ولا يفتقرٌ إلى إذن سيد 
)١(‏ في (م): لوفرش» . 
(۲-۲) في (س) و (م): «آل» . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۷/۱۷. 
E/T)‏ 


a 


ولا لِحَمّلِء إلا إذا عُلم وحوذه حيئها؛ بأن تَضّعَه حيّا لأقلّ من 
أربع سنينَ ‏ إن لم تكن فراش أو من ستة أشهر من حينهاء وكذا 
لو وصى به. 

و: إن كان في بطنك ذكرّء فله كذاء وإن كان أنشى» فكذاء 
فكاناء فلهُما ما شرّط. 





(ولا) تصح وصية مل إلا إذا عُلِمَ وجوذه حيتها) أي: الوصية صية؛ (بأن 
تضّعّه) الأم (حیا لأقل من اربع سنين) مِن الوص ة(»/ ران م تکن فراشا) 
ازوج (أو) سيار سي أو ته لاقل رین ستو أضهر) فراشاً كانت أوْلاء ین 
حينها) فتصح؛ لأنها تعليقٌ على خحروجه جا والوصية قابلة نعلي بخلاف 
الاو لأنها ی ی ا فإن انفصل ميقا بَطلّت؛ لأنه لا يرث» 
لاحتمال أن لا يكون حيّا حين الوصية صية» سواء مات بعارض من ضرب بطن» 
أو شرب دواء وغوه أو من غيره؛ وكام بن ا 
مر لم تصح؛ لأنها ميك فلا تبح لدوم (وكذا لو وصى به) أي: 
الحمل من أمةٍ أو فرس» ونحوهماء فلا تصحٌ إلا إذا عَم وجوده حين الوصيّة» 
على ما تقدم. 

(و) إن قال موص لحمل امرأ: (إن كان في بطيك ذَكرٌ فله كذا) أي: 
ثلاثون درهما مثلأء (وإن كان) في بطنبك (أنشى» ف) لها (كذا) أي: 
عشرون درهما مشلا (فكانا) أي: ن آنه کان ي يدها دك واتے 
بولاد(") شماء (فلهما) أي: لكل واحدٍ منهما (ما شَرَط) له؛ لوجود الشرط. 
)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قال في «المنور» للحنفية في الوصية للحمل وبه» من آدمي ودابة: 
أقل مدة الحمل في الآدمي ستة أشهرء والفيل أحد عشر شهرأء ولي الإبل والخيل والحمير سنة؛ ولي 
البقر تسعة أشهرء ولي الغنم خمسة أشهرء والسسّئور شهران» والكلب أربعون يوساء والطير أحد 
وعشرون يوماً]. 


(؟) في (س) و (م): «بولادتهما» . 


۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳44/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو كان قال: إن كان ما في بطنك..... 


وطفل: من لم يميز. وص وغلامٌ ويافع. ويتيمٌ: مَن لم تبلغ 
ولا يشمل اليتيمُ ولد زنا. ومراهق: مَن قاربه. وشابٌُ وفتى: منه إلى 
8 0 ا" م 0 00 6 
ثلاثين» وکهل: منها إلى خمسين. وشيخ: منها إلى سبعين» نم هرم. 


(ولو كان قال) لما: (إن كان ما في بطيك) أو َلك ذكراء فله كذاء 
وإن کان نشی فلها كذاء فکانا ا0 شيءَ ءَ هما؛ لأنّ أحدّهما بعض مافي 
بطنهاء أو حَمَلِها لا كله0. وإن وصى لحمل امرأق فولدت ذكرا | وأشى» 
فالوصية هما بالسّويّة؛ لأ ذلك عطية وهبة أشبه مالو وهيّهما شيعا بعد 
ولادتهما. وإن فاضل بينهماء فعلى ما قاله» كالوقف. والختی لهما للأنشى؛ 
حتى يتبيّن أَمْرُه. ذكره في «الکانی»(. 

(وطفل: من ل يُميّ) وظاهره: من ذكر وأنثىء (وصبي» وغلامٌ ويافعٌ 
ويتيمٌ: من لم يُبلغ) فتطلّق هذه الأسماءٌ على الولار مين ولادته إلى بلوغهء 
بخلاف الطفلء فإلى تميزه. قال الجوهري: الصبي: الغلام2. (ولا يشمل 
اليتيم ولد زن) لان اليقيم من فق الأب بعد وحوده» وهذا لم يكن له أب. 
(ومراهق: من قاربه) أي البلوغ. قال في «القاموس» 9): : وراهق الغلام: 
قارب الحلُم. (وشاب» وفتى: منه) أي: البلوغ رای ثلاسين) سنة: (وكهل: 
منها) أي: من الثلاثين (إلى خهسين) ا قال في «القاموس» ©): الكهل: من 
وط الِب ورايت له له أو من جاور الفلانين؛ أو أربعا وتان إلى 
إحدى وحخمسين. انتهى. والبجالة مصدر بحل کعَظم0). (وشيخ: منها) 
أي: الخنمسين (إلى سبعين» ثم) من حاوزها (هَرِمٌ) إلى آخر عمره. 
(0) 6 
(۲) في الصحاح: (صي). 
)٤(‏ القاموس الحيط: (رهق) . 
(ه) القاموس المحيط: (كهل). 
(5) القاموس المحيط: (يحل). 





دكت 


وإن قتل وص موصياًء بطلت. لا إن حرّحه؛ ثم أوصّى له» فمات 
٠‏ من اللجرح. وكذا فعل مدير بسيده. 
وتصح لصنفي من أصنافب الزكاة» ولجميعها عهاء ويُعطّى كل واحد 
رن سل نين كار 





(وإن قتلّ وص مُوصِباً) نلا مضمونا» ولو خطا وَبَطَلّت) لأنه ينع 
الميراث» وهو آكدُ منهاء فهو أولى. و (لا) بطل الوصية (إن جَرّحهء ثم 
أوصى) محرو (له) أي: لجارجه؛ (فمات) احروح رين ارج لأنها بعد 
ارح صرت ين أهلها في علهاء فلم َطرأ عليها ما تمطلهاء و 
مدبّرٍ بسيّلده) فان قل سيّده بعد أن ديره» بطل وإن حرح سيّده» ثم دبرهء 
ومات مِن 0 0 يطل تدبيره. 

(وتصح) الوصية (لصدفي يِن أصنافم الزكاق) كالفقراء والغزاقي (و) 
تصح (لجميعها) أي: أصناف الزكاة؛ لأنهم يملكونء (ويُعطى كل واحلر) 
من الموصى لهم ين الوصيّة (قَدْرَ ما يُعطى من زكاق) حَمْلاً للمُطلق ين كلام 
الاين على او الشرعي. ولا يحب التعميم ولا التسوية على ما سّبق في 
الزكاة. قال الحارم ي: وظاهر كلام الأصحاب: حواز زُ الاقتصار على البعض» 
كالزكاة» والأقوى: أن لكل صنف غناء قال: لدي حواز الاقتصار على 
الشخص الواحدٍ يِن الصّنف(). انتهى. ويستحب تعميم مّن أمكن منه» 
زتعن قارب موص» ولا يُعطّى إلا المستجق من أهل بلده. 

(و) تصح الوصيّة (لكنْب قرآن» وعِلم) لأنه مطلوبً شرعاء فصحّ 
الصرفُ فيه» كالصدقة . (و) تصح الوصية (لمسجل) كالوقف عليه 
(1) جاء في هامش الأصل: [بقصاص» أو دية» أو كفارةء كما قاله ابن نصر الله]. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7٠05/137‏ 
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شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 
¥/۳0۰ 


ولفرس حبيس ينفق عليه» فإن مات» رد موصّى به أو باقيه 
للورثة» كوصيته بعتق عبد زيلر» فتعذر» أو بشراءِ عبار بألفيء أو عبد 
زيدٍ بهاء ليعتق عنه» فا شترّؤه» أو عبداً يُساويها بدونها. 

وإن وصّى في أبواب الي صرف في القُرّسِء ويّيداً بالغزو. 





(ويُصرف في مصلحيه) لأنه العرف» ويد الناظرً/ بالأهمٌ والأصلح باجتهاده. 
فإن قال: إن مت فبييّ للمسجدء أو فأعطوه مئة من مالي» فقال في 
و يتو جه صحته. 

(و) تصح الوصية (لفرس حبيس يق عليه) لأنه مين أنواع البرٌ (فإن 
مات) الرس الموصّى له قبل صرف موصّى به» أو بعضيه؛ ررق بالبناء 
للمفعول (موصى به أو بافيه للورثة) لبطلان محل الوصية» كما لو وصّى 
لإنسان بشيء ردم ولا يصرف ف فر حبيس آخرٌ. نصا ) كوصيته بعتق 
عبار زيرء فتعدّر) عتقه؛ لموته أو نحو تمه للورثة. (أو) وصيّتِه (بشراء عبلد 
بألفم ليعتق عنه؛ أو) بشراء (عبادِ زياد بها) أي: الألفرء (فاشتروه) أي: عبد 
زيل بدون ألفيء (أو) اشتروا (عبداً يساويها) أي: الألف» (بدونها) فالفاضلٌ 
للورثة؛ لأنه لا مستجق له غيرهم. و إن أراد الموصي تمليك المسجكدء أو 
الفرس» لم تصح الوصيّة. قاله في «المبدع06©. 

(وإن وصّى) بشيء (في أبواب لبر ضرف في القَرّب) جمييها؛ لعموم 
اللفظء و عَدَمٍ المخحصص» وید منها (بالغز و فا لفق 3 أبي الدرداء)» 


لأنه أفضل القَرّبِ. 


.587/4 (0) 

.A1 5 

(DD‏ أحرج ابن أبي شيبة ي #مصنفه)» وى عن أبي الدرداء: أن رجلا أوصى بشيء ف سبيل 
الل فقال: يعطى انجاهدين. 


55 


ولو قال: ضَعْ ثلفي حيثُ أراك الله فله صرفه في أي حهة من 
جهات القُرّب, والأفضل صرفُه إلى فقراءٍ أقاربه» فمّحاريه من 
الرضاع» فجيرانه. 

وإن وصى أن يُحَجَ عنه بالف صرف من الثلث ‏ إن كان 
تطعا - في حي بعد ری راكباً أو راجلا يُدفعٌ إلى كل قدرٌ ما 
یج به» حتى ينفد. 

فلو لم يكف الألف أو البقيةٌ» حُجّ به من حيث بلغ 


(ولو قال) موص لوصيه: (ضّع ثلثي حيث أراك اش تعالی أو حيث يريك 
الله تعاللى» (فله صر في آي جهة من جهات اقرب رأى وَضّعّه فيها؛ عملا 
عقتضى الوصيةء بء (والأفضل صر رفه إلى فقراء أقاربه) أي: الموصي غير الوارثين؛ 
لأنه فيهم صدقة وصلة, فإن لم کو اا ا (فهلى 
(محارمه من الرضاع) كأمه. وأبيهء وأخيه منهم» فإن لم يكونواء (ف) إلى 
(جيرانه) ولا يحب ذلك؛ لأنه حَعلّه إلى ما يراه» فلا جوز تقييده بالتحكم. 

(وإن وصى أن يُحَجّ عنه بالف صرف) الألف (من الثلث» إن كان) 
الحج (تطوعا ف حَجَةٍ بعد أخرى» راکبا) کان الحاج عن الوعييء (أو 
راجلاء يُدقَع إلى كل) من الراكب والراحل» (قَدْرُ مايحجٌ به) فقط؛ لأنه 
أطلق الصرف() في المعاوضة» فاقتضى عِوَضَ :اللي كالتوكيل في بيع وشراء» 
(حتى ف الألفُ الموصى به في الحج؛ لأنه وصّى بجميعه في جهة قربة 
فوحب صرفه فيهاء كما لو وصّى به في سبيل الله تعالى. 

(فلو لم يكف الألف) أن يْحَجّ به من بلا موص» (أو) لم يكف (البقية) 

مته إن مرف منه في حي أو أكثر» وق شيء لا ُمكن أن يحع به من 
بلك موص» (حُجَ به) أي: الألف أو الباقي» (من حيث يل ناء لأنه قد 


. في (م): «المصرف»‎ )١( 
. في (م): «ينفذ)‎ )۲( 





۷ 
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ولا يصح حجٌ وصي بإخراجهاء ولا وارث. 

2 ص هيك تر اال‎ e 

وإن قال: حَجَّة بألف» دفع الكل إلى من يحج. 

فإن عينه» فأبَى الحجٌ» بطلت في حقه» ويح عنه بأقلٌ ما يكن 
من نفقة أو أحرةٍ. والبقية للورثة في فرض ونفل. 





عيّن صرف في الحج» فصّرف فيه بحسب الإمكان. 

(ولا يصح حجٌ وصيّ ياخراجها) أي: نفقة الحج. نضا لأنه منقذء 
فهو كقوله: تصدّق عي بكذاء لا يأخذُ منه» وكذا لو وصّى بصّرّفِه في 
الغزو. (ولا) يصح حج (وارش) به؛ لأنه حلاف ما يَظهِرٌ مِن عرض 


موص. 
(وإن قال): يحج عن (حجة بألفيء دُفع الكل إلى من يحجُ) به( لأنّه 
مقتضى وصيته. 


(فإن عيّنه) أي: من يْحج عنه» بأن قال: يْحج عن زي بالف (فأبى) 
زیڈ (الحج, بَطَلَت) الوصيّة رفي حقه) أي: بطل تعييه؛ لأنها وصيّة فيها حقّ 
للحي وحقّ للموصى له؛ فإذا رَد بَطَّلّ في حقه دون غيره» كقوله: يبعوا 
عبدي لفلان» وتصدّقوا يشمنه» فلم يُقبله. وكذا لو م يلير الموصى له يرس في 
السبيل على اوم نقلة أبو طالب0. (ويخج عنه) ثقة» سوى المعيين الراد 
(بأقلٌ ما يمك من نفقق) له وحيتا فالنائبٌ أمينٌ فيما أعطيه ليح من 
وتقدّم في الح (أو) ن (أجرة) إن صكت الإحارةٌ للح (والبقية) أي: بقية 
الألف بعد نفقة مِثْلِه أو أحرةٍء (للورثة) لبطلان عل الوصيّة؛ بامتناع المعيْنٍ 
من المج كما لو وصّى به لإنسان» فرَدٌ الوصيّة (في) حح (فرض وتفل). 
)١(‏ ليست في (س). 


(۲) بعدها في (س) و (م): (حجة) . 
(۳) معونة أولي النهى 7117/1. 


A 


وإن لم يُمتنع» أعطِي الألف» وحُسيب الفاضلُ عن نفقةٍ مشل في 
فرض» والألف في نفل من الثلث. 

ولو وصى بعتي نسمة بألشر» فأعتقوا نسمةٌ حمس مدة» لمهم 
عتق أخرى بخمس مئة. 

وإن قال: أربعة بكذاء a‏ اتن ا 

ولو وصّى بعتق عبد زی ووصيّة» فأعتقه سيذه» أحذ العب الوصية. 





(وان لم يمتمع) المعيّنُ ين الحج (أُعطِي الألف) لأنه موصّى له بالزيادة 
بشاْط حَمّهء/ وقد بل نفسّه للحي فوحب تنفي الوصيّةٍ على ما قاله 
موص» (وحيِب : الفاضلٌ) يِن الألفم (عن نفقة مشل) لتلك الححّةٍ (في 
فرض) ين الثلثي؛ لأنه المتبرّعٌ به ونفقة الل فيها 87 المال؛ لأنها من 
الواحبات )16 حسب (الألف) جميعه إن كانت الوصية (في) حج م (نفل من 
الغلث) لأنها تطوعٌ | بألغو» بشرْط احج عنه» ولا يُعطلَى إلا لام الحج. عا 

(ولو وصّى بعتق نسَمَةٍ بالف فأعتقوا) أي: الورثة (نَسَمَةٌ خمس معآء 
لزمهم عتق) نَسّمَةٍ (أخرى بخمس مثة) حيث احتم ل الثلث الألف» تنفيذا 
الوم 

(وإن قال) موص: أعتقوا (أربعة) أرقاءً (يكذا) أي: ألفو مثلاء (جاز 
الفَضْلُ بينهم: ما لم سم لكل واحد (مناً معلوماً) نضّاء فإن عيّنه وخب 
على ما قاله. 

(ولو وصى بعتق عبد زيار ووصية) له؛ بأن قال: ي يُشترى عبد زی 

بعتن ويُعطى معا (فأعتقه سيّدّه» خد العبد الوص مله ل لوي 
0 بوصيتين» عتقه» وإعطائه المع فإذا فات عِتَقَه؛ لسَبْق ساره به 
بقيت الأخرى. 
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ولو وصّى بعتق عبد بألفي» اشتّري بثلثه» إن لم يخرج. 

ولو وصى بغرا فرس للغزو .معيّن؛ وعثة نفقة له» فاشتّري بأقل 
منه» فباقيه نفقة» لا إرث. 

وإن وصّى لأهل سركيه» فلأهل زُقاقِهء حال الوصية. ولجيرإنه» تناول 
أربعين دارا من کل جانب. E SSeS n‏ 





(ولو وصى بعتق(0 عبد بألف) نفذ ذلك إن تحرج الألفُ من الثلثء أو 
(اشتري) عبد (بدلشه) أي: ثلث امال» (إن لم يتخرج) الألفُ مين اللي وم 
تجز الورئة. 

(ولو وصّى بشراء فرس للغزو بمعيّن) کالفیء (و) وصىٍ (منةٍ نفقة لهم 
أي: الفرس» (فاشئري) الرس اقل منه) أي: الألفيء والثلث يحتملٌ الألف 
ولع (فباقيم أي: الألفيء (نفقة). للفرس مع العة. نصّاء (لا إرث) لأنه 
حرج الألف والحة في وح واحدء ووا نينا ل وا مت 
للشمن؛ وبعطّه لانفقة عليه وتقدير الشمن؛ :5 اعدو فزن حملت د 
حَصّلَ الغرّضء فيُخرَجٍ الثمنٌ مِن المال» وما بقي للنفقق» بخلاف ما لو وصّى 
بعتق عبار بألفي» فاشتروا ما يساويه بشمان مثة» فالباقي للورثة» فإنه لا مصرف 
له بخلافي مسألتنا. 

(وإن وصى لأهلٍ ميكيه) بكسر السين» (ف)_الموصى به (لأهل زقاقه) 
أي: الموصي» بضم الزاي» وهو درب شي سِكَة؛ لاصطفاف ۽ الييوبت به. 
وكانت الدروب .عدينة 0 تسمى کک یی من کان ت 
(حال الوصيق) نصاء لأنه قد يَلحظ اعيا سُکانها الوحودين لخصرهم. ر( 
إن وصّى (جيرانه. تناول أربعينَ دارا من كل جانب) نصاء لحديث أبي هريرة 


(۱) بعدها في (م): لامثل» . 
(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [ويقسم المال على عدد الدور» وكل حصة دار تقسم على 
سكانها. عثمان النحدي]. 


٠‏ /اء 


ولأقرب قرابته » أو لأقرب الناس إليه » أو أقربهم رَحِماً وله أب وابن» 
أو جد وأخ» فهما سواءً. 

وأخّ من أبيء وأخّ من أمّ ‏ إن دحل في القرابيق سواءٌ. وولد 
الأبوين أحق منهماء والإناث كالذكور فيها. 





مرفوعاً: «الجارٌ أربعون دارا هكذاء وهكذاء وهكذا وهكذا)(0). وجارٌ 
السحد: من سّمِعَ أذانه؛ لقول علي في حديث: «لا صلاةً لجار المسجا إلا في 
الملسجا(')» قال: من سَمِعٌ النداء. ولايدحل فيهم من وَحِد بين الوصيّة 
والموت» كمن وحد بعد الموت. 

(و) إن وصّى (لأقرب قرابته» أو) وصّى (لأقرب الناس إليهء أو) وصّى 
ل (أقربهم) به (رَڃماء وله) أي: الموصي راب واب أو) له (جَد وا لغير 
أ (فهما سواءً) حيث لم يرثا لمان أو أحيز؛ لأ الأب والابنَ كل منهما 
يدلي بنفسيه بلا واسطةء والحد والأخ يُدليان بالأبي. 

(و أخمِن ن ابي وأخ من م ! إن دخل) الأخ لام (في القرابة» سواءً) 
لاستوائهما في القرّب. والمذهب: لا E‏ ولد آم في القرابة» (وولد الأبوين 
أحق منهما) أي: من الأ لأب فقط("» والأخ للام فقطء لأنّ مَّن له قرابتان 
أقرب ممن له قرابة وا (والإناث كالذكور فيها) أي: القرابة» فالابن 
والبنتُ سوا والأخ والأخمتُ سوا والأبُ أولى مِن ابن الابن» وين الح 
وين الأخوة. وني «الزغيب» : أل ابن الابن أولى من الأب قال: وکل من 
دم قُدّمَ ولده إلا الحد» فإنه يُقدّم على بن إخوته» وأحاه لأبييء/ فإنه يُقَدّم 
على ابن أخحيه لأبوين. 

ر أعرسه ا بعلت ا في «مسنده» (2947). وانظر: «التلخيص الحبير» 291/9 


و«إرواء الغليل» .٠١٠-٠٠٠١/٦‏ 
(۲) تقدم تخريجه ١/5ه.‏ 


(۳) ليست في (س). 
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فصل 
ولا تصح لكنيسة» أو بيت نارء أو كنس القوراق أو الإنجيل» أو 
مَلْكِء أو ميت. 
إن وصّى لمن يُعلمُ موته أو لاء وحي» فللحي النصف» ولا يصح 





(ولا تصح) الوصيّة (لكنيسةٍء أو بيت نار) أو مكان يِن أماكن الكقرِء 
سواءٌ كانت پبنائه» أو بشيء يفن عليه؛ لأنه معصيةٌ» فلم : تصحّ الوصية به 
کرم بعبلده» أو اميه للفجورء 0 بشراء حمر أو غينزير يتصدّق به على أهل 
الذكّة» مسلماً كان ا موصي 1 كافراً. وفي «الغي» (): : إن وصی ببناء بیست» 
يسكنه المجتازون مِن أهل الذكة أو أهل الحربي 0 لأنّ ناء مساكتهم 
ليس .كعصية. (أو کتب التوارة أو الإنجيل) فلا تصح اليه لذلك؛ لأنهما 
منسوخان» وفيهما تبديل» والاشتغال بهما غير حائزء وقد غضب النبي و 
حين راق مع عمر شيئاً مکتوبا و (أو ملك بفتح اللام» أحدٍ 
الملائكة» (أو ميتٍ) فلاتصح الوصية لخما؛ لأنهما لا يُملكان؛ أشبه :مالو 
وصّى ج وکذا جلني”7. 

(وإن وضّى لمن) أي: ميس (يَعَلَمٌ) موص (موته) حال الوصيّة (أؤلا) 
یعلمه» (و) ل (جحي) بان وصّى لعبليه مثلاً ریا وعمروء وزيدٌ ميت» (فللحي 
النصف) ين الموصّى به؛ .لأنه أضاف الوضيّة إليهماء فإذا لم يكن أحدهما أهلاً 
للتملك؛ ؛ بَطَلَت الوصيّة في نصيبه دون نصيب الحي؛ خلره م ين المعارض» كما 
لو کانت حیین» فمات أحذهما. (ولا يصح ليك بهيمة) لاستحالته. 


. 4/۸ 0١ 
.۳۳۷ تقدم ص‎ )۲( 
. في (س): «أو نحوه»‎ )۳-۳( 


يفف 


وتصح لفرس زيدٍ ولو لم يقبله» ويصرفُه في علَفِه فإن ماتء 
فالباقي للورثة. 

وإن وصّى بثلثه لوارث وأحنيٌ فرَدٌ الورئة» فللأحبي السدس. 

وبثاتيُه» فرَد الورئةٌ نصمّهاء وهو ما جاور الثلث» فالئلث بينهما. 

ولو رَدُوا نصيب وارث» أو أجازوا للأحنييٌ» فله اللخ 
كإحازتهم للوارث. 2 





(وتصح) الوصية (لفرس زيار ولو لم يقبله) أي: قبل زيدٌ ما وْصيّ به 
لفرسه» (وتصرفه) أي: الموصى به (في 0 أي : الفرس؛ ؛ لأنّ الوصية ا 
بصّرف المال في مصلحيه. قال الحارثي: بحيث يتولى الوصي : أو الحاكم 
الإنفاق لا المائلث0). (فإن 0 الرس الموصى له قَبْلَ صرفب جميع ال موصى 
به في عَلْقِه (فالباقي للورثة) لتعذر صَرْفِهِ إلى الموصى له» كما لوردٌ موصّى 
له الوصيّة. 

(وإن وصى يفلم أي: ثلث ماله (لوارش وأجدبي) أو لكل منهما بشيء 
معن وقيمة اليس ثلث الالء (فردٌ الورثة, فللأجبي السدس) في الأولى» والمعيّنُ 
PR‏ له به في الثانية؛ لعدم ا وبطلت و الوارثش» لعدم إحازتها. 

(و) إن وصّى(2 هما (بتلقيه) سويةء (فردٌ الورثة نصفّها) أي: الوصيّة 
(وهو ما جاوز الثلث) بلا تعيين نصيبه واحار منهماء (فالثلث بينهما) لان 
الوارث يزا حِدُ الأحنو مع الإحازق : فإذا رَدُواء تعيّن أن يكون الباقي بينهما. 
ذكره القاضي"). ' 

(ولو رَدُوا نصيب وارث) فقط (أو أجازوا) الوصيّة (للأجببي) فقطء 
(فله) أي: الأحبيٌ» (الغلث) كاملا (كإجازتهم للوارث) وللأحني الوصيتين. 


(۲) في (م): «رضي» . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۷/۱۷. 
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Yor/Y 


وله ولملك أو حائط بالثلث» فله الحميع. 

وله ولله أو الرسول» فنصفانء وما لله أو الرسول في المصالح 
العامة. 

وعاله لابتیه وحنو فرداهاء فله التسع. 





وإن أحازوا وصيّة الوارث كلهاء ورَدُوا نصف وصيّة الأحنبي» أو عكسواء 
فعلى ما قالوا؛ لأ لهم أن يُجيزوا لهماء وأن يَردُوا عليهماء فكان لهم إحازة 
بعض ذلك» ور بعضه»ء ولا يملکون تنقيص١<1)‏ الأجبي(") عن نصفي وصيته 
سواءٌ أحازوا للوراشء أو رَدُوا م وإن وصّى بثلثه لوارث وأحنبي» وقال: 
إن رَدُوا وصيّة الوارشء فالثلث كله للأحني» فرَدُوا وصيّة الوارث» فكما قال 
الموصى» وإن أجازوا للوارثي فالثلث بينهما. 

(و) من وْصّيّ (لهء ولك أو) وص لهء و ل (حائط بالقلث) بأن 
قال: وصيت بثلث مالي لزيد وحبريل مشلا أو لحائطء أو حجر ونحوه» 
(فله) أي: لزيد في المثال» (الجميع) أي: جميع الفلش. ناب لأ مم الشركة 
معه لا يُملكُ فلا يصح التشريك. 

(و) إن وصّى (له) أي: لزید مثلاء (ولله» أو) له» و (الرسول) بالتلش 
(ف) هو (نصفان) بينهماء (وما لله أو الرسول) يُصرّف رفي المصالح العامة 
كالفيء. 

ومن له ابنان فقطء (و) وصّى (ماله) كله رلا بيه و اني فردّاها) 
أي: رَد الابنان الوصيّة / (فله) أي: الأحنبي (التسع) لأنه لو أحيزت 
الوصيّة» كان له ثلث المالء لأنه ثالث ثلاثق فله مع الرَدٌ ثلث الفلث. 

(1) في (ص): #تشقيص» . 

(؟) حاء في هامش الأصل: [وأما الوارث فلهم حرمانه] . 

(0) حاء في هامش الأصل: [وقال أبو الخطاب: له الفلث كاملاً. قال المصنف في اشرحه» : وهو 
أقيس. محمد الخلوتي]. 


4V4 


وبثلثه لزيد وللفقراءٍ والمساكين» فله تسم ولا يَستحِق معهم 
بالفقروالمَسكنة. 
ولو وصّى بشيءٍ لزي وبشيءٍ للفقراءِ أو جيرانه» وزيدٌ منهم» لم 
يشا ركهم. 
0 وصّى بثلئه لأحدٍ هذين» أو قال: الجاري أو قريي فلانٍ ‏ 
مشترة لتم يضح. 


(و) إن وصى (بئلئه لزيا وللفقراء والمساكين» فله) أي: لزيد لصم 
والتسعان للفقراء و إذ ذِ (١الوصيّة)‏ لثلاث جهات» فوجبت التسوية 
يينهماء كما لو وصّى لثلاثة أنفسء (ولا يُستحق) زيدٌ (معهم) أي: الفقراء 
والمساكين» (بالفقر والمسكنة) لاقتضاء العطف المغايرة. 

(ولو وصّى بشيء لزيا وبشيء) أر (للفقراء) وزيدٌ منهم» لم 
يشا رکهم. (أو) وصّى بشيءِ لريار» وبشيءِ ل مجيرانه, وزی منهي 0 
يشا رکهم) لما تقدّم. 'وإن وصّى لقرابته وللفقراءء فلقریب فقير سهمان. 
ذكره أبو المعالي(). أي: لأ كلا ِن وَصفَيّه سببّ لاستحقاقه» فجاز تعددٌ 
استحقاقه بتعدّدٍ وَضْفِه'» ولو وصّى له» ولإخوته يثلث مالهء فله النصف» 
على ما تقد 

(ولو وى بغلِه لأَحَدٍ هذيْن) بان قال وصّيت بثلڻي لأَحَد د هذّيْن. (أو 
قال): : وصيت به (خاري) فلان» (أو قريي فلات » باسم مشتر ¢ 0 يصح) 
لإبهام الموصى ل وتعينه شر فإن كان م قري أو رّهاء lT‏ 
منهماء وأشكلء» صحّت الوصيّةء وأحرج المستحق منهما رة في قياس 
المذهبء قاله ابن رحب في القاعدة الخامسة بعد المئة©). 





. في (س): «كالوصية»‎ )١-١( 
ليست في (س).‎ )۲-۲( 

(۳) انظر: المبدع 88/5. 

.77 القواعد ص8‎ )٤( 
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فلو قال: غاتم حر بعد موتي» وله مئتا درهم» وله عبدان بهذا 
الاسم عق أحذهما بقرعة» ولا شيءَ له من الدر اهم. 

ويصح: أعطوا ثلثي أحدهماء وللورثة الخجيرة. 

ولو وصى ببيع عبلره لزيد أو لعمرو أو لأحدهماء صح» لا مطلقاً. 





(فلو قال): عبدي (غاتٌ خُرٌ بعد موتي» وله) أي: غام (متتا درهيء 
وله) أي: ا موصي (عبداك) تان (بهذا الاسم) أي: 0 ثممات 
الموصي» (عتق أحدهما) أي: العبدين المسمين بهذا الاسم (بشرعة ولا 
شيء ءَ لع أي: لمن حرحت له القرعة (ين الدراهم) الموصى بها ولو 
و لان الوصية بها لغير معيّنِء فلم تصح نضًا. 

(ويصح) قول موص: : (أعطوا ثلثي أحدهما) كاعتقوا أَحَدَ عبدي()» 
(وللورئة الخَِرة) فيمن يُعطونه الثلث منهماء أو يعتقونه؛ لان ذلك أمرٌ 
بالتمليك والعتيء فصح حَعله إلى احتيار الورث» كقوله لوكيله: بح لعي يِن 
أحَدَ هڏين» غخلاف و وصيت07؛ فاته ليك معلّق بالوتي فلم يصح بهم. 

(ولو وصى بببع عبلوه) سالم مغلا (لزياء أو لعمرو) أي: لأحدهما 
بعينهء صح (أو) أبهم فقال: ِعْهُ إلأحدهماء صح ويره لمحعول له 
ذلك» والوصية ببيع شيء لمن يعينه موص» أو وصيه فيه» فيها عرض مقصوةٌ 
عرفاء إما الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروفٌ جسن الملكةى وإعتاق 
الرقابي» أو الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له مِن العبدِء» فإن تعر بيخ العباد 
إذلك العم E‏ بثمن عينه موصء أو بقيمقٍه إن م ن ناء 
ملك ارضاا. وأا تس ا ی لأنّ الوصية لا بد لها مِن 
(؟) في (س): «عبيدي) . 
(5) حاء في هامش الأصل: [أي: لأحد هذينء فلا يصح] . 
(4) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: بطلت. هذا إذا لم يعيّن لشمنه حهةء فإن عيّن؛ بأن قال: 
تعدترا وو لم تبطل» بل يباع لغيره» كما تقدم]. 


كلاع 


ولو وصّى له بخدمة عبده سنة ثم هو حدٌ فوهبّه الخدمة أو رَد 
عتق منجزاً. 

ومن وصّى بعتق عبد بعینه» أو وقَفِه لم يَقَحْ حتى ينره وارثه. 
فإن أبَى» فحاكمٌ. وكسبه ‏ بين موت وتنجيز ‏ إرث. 





مستحجق» وقد انتفى هنا. 

(ولو وصّى له) أي: لزيد (بخدمةٍ عبده سنة, شم هو) أي: العبدُ بعد 
خدمه للموصى له سنة حر فوهبه) أي: وَهَبّ - الموصى له بالخدمة 
العبد (الخدمةء أو رَد الوصيّة بالخدمقء (عتق) العبدُ (منجزا) أي: رمه ما 
بقي من الخدمة في أثناء المدّة('»» عت جرد الهبة. 

(ومّن وصّى بعتق عبد بعينه» أو) وصّى ب (سوقفهء لم يقع) أي: العدق» 
أو الوقف» (حتى يجه وارثه) لأنّ الوصيّة بذلك أَمْرٌ بفِعْلِهء فلم يقع إلا 
بفعل المأمورء كالتوكيل(2) في ذلك لکن هنا يزم تنفيذٌ الوصية. (فإن أبى) 
وارث تنجيرّه؛ (فحاكم) ل يتحر ويكون حرا أو وقفاء ين حين حين أعد تق أو 
وَقِف» وولاؤه لموص» 9 كسبه) أي: الموصى بعتقّه) و وقفه» (بين موت) 
موص/ (وتنجيز) ما وصّى به من عتق» أو قفي (إرث) لبقايِه في الك إلى 


لتتجيز» وق «الروضة» : الموصى بق ليس بعد وله حُكُمٌ ادر في كل 
أحكامه0». 


. في (م): «المدمة)‎ )١( 
. في (س): «كالوكيل»‎ )۲( 
.1۸٥/٤ انظر: الفروع‎ )7( 


VV 
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باب الموصى به 


8 وت 


يعتيرٌ إمكانه, فلا تصح .هدبر. 
0 0 2 رص 0 
واحتصاصه» فلا تصح .كال غیره» ولو مُلكه بعد. 
وتصح بإناء ذهب وفضة» وعا يُعجز عن تسلییه کاآبق» وشاردے 


وطير بهواء» وحمل ببطن» ولبن بضرع. 


باب الموصى به 

وهو المكملٌ لأركان الوصية بالمال الأربعة. 

يُعتِيرُ إمكائه, فلا تصح) الوصيّة رمد ولا أ ولا؛ لعدم إمكانهما 
لحريتهما .موت ال موصي» ولا بحمل أمته الآيسة) أو حدمة أمته الرمنة. 

(و) يعبر (اختصاصه) أي: الموصى به بوص( وإن لم يكن مالآء كجلد 

ميت ونحوه» (فلا تصح) وصیته مال غير ولو ملكة بعد) لإ بأن قال: 
وص عال زيد» أو ثليه ثم مَلَكه بَعْدُ؛ لفساد الصيغة بإضافة الملل إلى غيره. 

(وتصح) الوصيّة (ياناء ذهبوء و) إناء (فِضّة) لأنه مال ياح الانتفاعٌ به 
على غير" هذا الوحبء بأن ُكميره؛ أو يغيّره عن هيتته» فيجعله حلا يُصلح 
للنسباء ونحوه: كالأمة المغنيّة. (و) تصحٌ الوصيّة (مايعجز) مون (عن 
تسليجه. كابق, وشارد. وطير بهواء, وحَمْلٍ ببطن, ۽ ولين بعصرع ) لإحراء 
الوعكه غر امراف e‏ تورث عنه. امرض كه ع ق ت فإن 
قَدَرَ عليه أخحذه» إن حرج من الثلث» وسواءً كان امكل ككل وة أو 
آنه ف كان مورد تحن اة وناقش الحارثي في التمشيل باللين في 


الضرع» e‏ معجوز عن تسلیوه(". 


. في (س): «بعوض»‎ )١( 
. في (س): لالا على»‎ )۲-۲( 
.4171/4 كشاف القناع‎ )۳( 


۸ 


۶ 


زو كينا تل يه اه ار شر ةاد ارح هة 
وكئة) لا علكها. 

فإن حصّل شي أو قدّر على اة أو شيء منهاء عند موتي» فله» 
إلا حَمْلَ الأمة» فقيمته» وإلا بطلت. 





(و) تصح الوصيّة (ب)شيء (معدوم) لأنه ٣‏ وز يله للم 
والمضاربة ر و فخار ملکه بال وص (ک) وصية ريما حمل به أمقه) 
أبداء أو عن (أو) عا لا 006 (شجرته ا أو مُدَةٌ معينة) کسنة 
أو سنتين» ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنه لا يضمن تسليمّهاء بخلاف مشت 
(و) كوصيّةٍ (مثة) درهم» أوغيرهاء (لا يملكها) موص حال وصيتّه. ولیس 
هذا من قبيل الوصيّة مال غيره؛ لأنه لم يُضيفها إلى ملك غيره. 

(فإن حَصَل شيء) ا وض به يِن المعدوم» فلموصّى له (أو قَدَنَ 
موص (على ا محق) الي لم تكن في بِلّْكِه (أو) قَدَرَ على (شيءٍ منها عند 
موت) موصء (ف) هو لموصى رلم : .عقتضى الوصيّةٍ مع الإحازة. وإن حرج 

من الثلث» راك حَمُلَ الأمة) الموصى له به (ف) -يكون له (قيمته) لثلاً يُفرق 

ين خر ارم ف الِلْك. والظاهر: أن القيمة تعتبر يوم الولادة» إن یل 
قبلّهاء وإلا فو قت القبُولِ» (وإلا) ييحصل شيءَ مِن ذلك() طت الوصيّة؛ 
لأنها N‏ وصّى بثلئهمن وم خف شيئأء وكذا لو لم 
0 0 فإن وطِئت)» وهي في الرق بشبهة» خلت 
)١(‏ الأصل : للأمدأ». 
(۲) في (س): «مال» . 


5) في الأصل: «ذي» . 
)٤(‏ في (س): «الملك» . 


۹ 
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oo/Y 


وبغير مال» ككلب مباح النفع» وهو: کلب صيدء وماشيةٍ وزرع 
براي كازم اوهو اعرد ا 
٠ 0‏ وزیتو مسج لغ مسجل وله تلهماء ولوكثر الل »إن لم 

تجز الورئة. 

لاما لا نفع فيه» كتخمرء وميتة» ونحوهما. 





(و) تصح الوصيّة (بغير مالٍء ككلب مباح النفعء وهو كلب صيارء 
ماشيق» وزرع وجري ُرئى رلا باخ اقساؤه لم ما کر أن فيه شه 
ماح و اليه غلية: (غير) کلب وحرو (أسوة بهيم) لأننه لا يساح صياده 
ولا اقتناؤه. (فإن لم يكن له) أي: الموصي كلب مباح» (لم تصح) الوصيّةء 
سواءٌ قال: مِن كلابيء أو مالي؛ لأنه لا يصح شراؤه» ولا قيمة له بخلاف 
ممل ليس في مِلْكِه فيُشترى له مِن التركة» وتقسّم الكلاب المباحة بين 
لور أو اينهم وبين الومتى ی منهاء أو بين الموصى لهم بها 
بالعدد(')» فإن تشاحواء فبقرعة. وإن وصّى بكلبيء وله كلاب» ففي 
«الرعاية» الله عتما بقرعة. وحزم به ابن عبدوس في «تذكرته». وعنه: بل 
ما شاءَ الورد ثة. وصوبه في «الإنصاف»۲ نفعاً مباحاًء وهو الاستصباح به» 
بخلاف المسجدء فإنه يحرم فيه (وله) أي: الموصى له بالمباح مِن الكلابي 
بالزريت المتنحس» (للتهماء/ ولو كثر الال أي: مال الموصِي ؛ لأ له حق 
اليد عليه» فلا ترال يد ورثيه عنه بالكل كسائر حقوق» ولأنه ليس بمال» 
ولا يقال بشيء ين ماله فير بتفسره"» كما لو لم يكن له مال سواه» ران 
م تجز الورثة) ارما فإن أحازوه؛ نفذء كالمال. 
و (لا) ت تصح الوصية (بما لا َف فيه, كخمرء وميتةٍ ونحوهما) كخنزير؛ 
E TERT‏ 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤۷/۱۷‏ 
(7-9) ليست في (س) . 


ومع 


0 0 0 ا#عمهم‎ ٠. 
وتصح .کبهم» كثوبي. ويعطى ما يقع عليه الاسم.‎ 
£ او ر‎ . 4# 2 
فإن احتلف بالعرفب والحقيقة» غلبت. فشاة» وبعيرٌء وئورٌء لذكر‎ 
وأنثى مطلقاً. وحصان» وهل وحار وبغلٌ» وعبڌ» لذكر. ش21‎ 





تيم اع بقلت فالوضية يه وصية عة 

(وتصح) الوصية ھم کوب ويُعطى) الموصى له به (ما يقع عليه 
الاسم) أي: اسم الشوب؛ لأنه اليقينُ سوا کان منسوجاً ن حرير» أو 
کتان» أو قطن» أو صوضي» 9 8 وغوه راو 2 كوا 
ل غاييّه أنه 0 والوصيةُ تصحٌ بالمعدوم» فبهذا أولى. 

(فإن اختلف) اسم موصّى به (بالعرف والحقيقة اللغوية (عُلْبت) 
الحقيقة على العرف؛ لأنها الأصل» ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى» وكلام 
رسول الله ك. (فشاق وبعير جح اكه وكسرهاء (وثوز) اسم (لذكر 
وأنشى) ويشمل لفظ الشاة الأ وال وال وال ا 
حديث: دفي أربعينَ شاةٌ شام 0 ويقولون: َلك ال يريدون الناقة 
والبكرة" كالفتاقء وكذلك القلوص0)» (مطلقا) أي: سواءٌ قال: وصَّيِتُ 
0 0 ثلا ين غنميء أر إبلي» 7 بكري وڅره لن ا 8 كر 
5200 لک و لكر 
(وحانٌ وبغل. وعبدٌ. لذكر) فقط؛ لقوله تعالى: ىيى 
وَالضَيلِحينَ مياد مك4 [النور : 97]. والعطف للمغايرة. وقيل: في 
العبدٍ للذكر والأنثى. ويويده ما يأتي في العتق» إذا قال: لض ن 


(1) ليست في الأصل و(س) . 

(۲) تقدم تخريجه 185/9. 

(۳) البكرة: الأنثى من الإبل. «المصباح المنير»: (بكر). 

)٤(‏ القلوص من الإبل .منزلة الجارية من النساءء وهي الشابة. «المصباح المنير»: (قلص). 


4۸1 
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وحِحُرٌ وأتانٌ» وناقة؛ وبقرةٌ لأنثى. وفرسٌ» ورقيق» لهما. والدابة: 
اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير. 


وبغير معين» کعباږ من عبيده. وتعطيه الورئة ما شاؤوا منهم. 





مكاتبوةة ومدبروه» وأمهات أولاده. 


(وججر) بكسر الحاء المهملة» وسكون الحيم: : الأنثى مِن الخيل. قال فق 
ار س»): وباهاء: لر (وأتاث) ادمارة ة. قال في «القاموس»: الأنانة 
قليلة. (وناقةٌ» وبقرةء لأنشى» وفرس ورقيق هما) أي: لذكر وأنشى وكذا 

e 7 ۴ °‏ ور 

لختثئى. (والدابة اسم لذكر وأنشی من خيل» وبغال» وجمير) فتتقيد مین من 
حَلف لا يركب دابّةَ بها؛ لأنّ الاسم في العُرف لا يقعٌ إلا على ذلك وم 
تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهحورة فيما عدا الأحناس الثلاثة. أشار إليه 
الحارث)» لكن إن قَرَنَ به ما يُصرقٌه إلى أحدهماء كدابَة يُقَاتِلٌ عليهاء أو 
سهم ها انصرف إلى اخيل» أو دابة ينتفع بظهرها وله حرج منه البغال؛ 
لأنه لا نسل هاء ورج الذ كر 

(و) تصح الوصيّة (بغير معيّن» كعباٍ من عبياده» وتعطيه الورثة ما شاؤوا 
منهم) أي: من عبيده. نصًا؛ لتناول اسم العبدٍ للصحيح()» والجيدء والكبيرء 

ا 

وضدهم. 
)١(‏ القاموس المحيط: (حجر). 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [الذي في «الصحاح» إن العبد حلاف الحر. وهذا يقتضي هموله 
للذكر والأنثى» فانظر ما ههنا: أهو قول ثان في اللغة» أو هو اصطلاح الفقهاء؟ مع آنه خالف لقوله 
فيما يأتي في كتاب العتق» حيث قال: فصل: وكل ملوك أو عبد لي» أو: ما ليكي» أو: رقيقي» ع 
يعتق مدبروه» ومکاتبوه» وأمهات أولاده» فكيف يحكم عليه هنا أنه خاص بالذكرء وهناك ك بأنه شامل 
لأمهات أولاده؟ فليحرر ثم رأيت المصنف في #شرحه» هنا صرّح بأن فيه قولاً آخرء وهو شوله للذ کر 
والأنئى» وحينئلر فيكون ما هنا على قول. محمد الخلوتي]. 
(۳) القاموس امحيط: (أتن). 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٤۹-۳٤۸/۱۷‏ 
(5) بعدها في (س): «والمعيب» . 


AY 


فإن ماتوا إلا واحداًء تع تعينت فيه» وإن قتلواء فله ف أحدهم على 0-065 


قاتل. 
إن لم يكن له عبدٌ» و لم يملكه قبل موته» لم تصح 
وإن ملك واحداء أو كان له تعين: 


وإن قال: أعطوه عبد من مالي» أو مئة من أحد كِيسَي» ولا عبد 
له. أو لم يود فيهما شي اث شتري له ذلك. 


(فإن ماتوا) أي: عبيد الموصي (إلا واحداء تعيّت) الوصيّة (فيه) لتعذر 
تسليم الباقي» روان قُتلوا) كلهم بعد موت موص (ف) لموصى (له قيمة 
أحدهم) يختارٌ الور 3 إعطاءه له (على قاتلٍ) العبد. 

(وإن لم يكن لمم أي: الموصي (عبسدٌ) حال الوصيّة (ولم يُملكه قَبَلَ 
موته. لم تصحٌ) الوصيةء كما لو وصى .ما في كيميه» ولا شيء فيه. وإن ماتوا 
كلهم بل موت موص» أو بعده وقبْلَ القبول» بَطْلت» لأنها إنما تلزم بالقبول 
بعد اموت ولا رقيقّ له حيتكفر. 

(وإن للم من وی بی من عبيايه؛ ويس له عب حينَ الوصيي 
(واحدا) بعدها» تعين» (أو كان له) عبد واحدٌ حينّ الوصيّة صيّة (تعين) كونه 
موصّى له؛ لأنه لا حل للوصيّة غر وكذا حُكُمْ شاق ِن غنيه»|/ وثوبو مِن 
ثيابه» ونحوه. 

(وإن قال) موص: (أعطوه عبداً مِن مالي» أو) أعطوه (مئة مِن أحد 
کښسي» > ولا عبد لم في الأول ا فيهما) أي: في الكيسينِ رشي 
في الثانية» راث شتري له ذلك) الموصى به وأعطي الع ين لرك لأله يقت 
ذلك يكونه فق مله وقصيثة وصوله له مِن ماله» وقد أمكن بشرائه من 
الثمشوء ١١‏ وإعطاء'" الحة منه» فتن الوصية. 


)1-١(‏ في (م): «أو أعطاه». 


ينك 


شرح منصور 


۳0/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وبقوس» وله أقواسٌ لرمي وبندق ونذفب: فله قوس الششاب؛ لأنها 
أظهرهاء إلا مع صرف قرينةٍ إلى غيرهاء ولا يدخل وترها. 
وبكلبي أو طبل» ونم مباح» انصرف إليهء وإلاء لم تصح. 





(و) إن وصّى لله (بقوسء وله أي: موصي رأقواس) قوش (لرمي) 
بنشابي أو نبلب وقوسٌ بمخرى(0©: (و) قوس لرمي ربُنادق) وتسمى قوس 
حلاهق0). (و) قوس (ذفيء فلم أي: الموصى له ن ذلك (قوسٌ اتشاب 
وهو القوسُ الفارسية؛ (لأنها أظهرهاء إلا مع صرف قرينة إلى غيرها) كأن 
يكون ندافاً لا عادة له بالرمي» أو كان عادته رمي #الطيور بالبُندق”؛ لان 
ار حال لومي أل سهد ها حرت اله بالااع پد وان لم يكن له 
إلا قوس واحدة مِن هذه القِسِيء تعينت الوصيّة فيهاء وإن كان له أقواس 
نشابي» أعطاه الورئةٌ ما شاؤوا منها كالوصية صية بعبد من عبيلره. (ولا يَدخْل) في 
الوصيّة بقوس (وترها) لأ الاسم يقع م غليها دونه. 

(و) مّن وصّى (بكلبيء أو طَبْلِ ونمٌ) بفتح المثلثة (مباحٌ) من الكلاب» 
وهو ما ياح اقتناؤه» ومن الطبول» کال تر قال الحارثي : وطبل صي 
وحجيج؛ ؛ لتزول وارتحال9», (انصرف) اللفظ (إليهم لان وحود د الْحرّم 


كعدمه شرعاً» روا۵ يكن عنده مباح منهماء 9 تصح) الوصية؛ لأنها بحرم 


ا ولعدم المنفعة المباحة فيه» فإن كان عنده طب تملح للحرب واللهر 
ا E‏ به؟ لقيام المنفعة المباحة فيه. ولا تصح الوصيّة عزمارء 
وطثبور» ونحوه؛ لأنه مهنا لفعل المعصية. 

)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وهو القوس يوضع السهم الصغير في مجراه» فيخخرج السهم من امجرى. 
«كشاف القناع؟]. 

(۲) جلاهق» بضم الحيم وكسر الهاء: اسم للبندق. «المعرّب» ص44١.‏ 


(۳-۳) في (م): «الطير بالبندقي» . 
)٤(‏ كشاف القناع .۳۷۱/٤‏ . 


Af 


e ا‎ 

ولو وصى بدفن كتبٍ العلم» لم تدفن. ولا يدل فيها ‏ 
وصَّى بها لشخص ‏ كتبُ الكلام. 

ومن وصّى بإحراق ثلث ماله صح وصّرف في تجمير الكعبة 
وتنوير المساحد. وفي التزابي» يُصرف في تكفين الموتى. وقي الماء» 

ك E‏ ع إلى ا 

و ی را ا و عجار اق و رر 

وتنفذ وصيته فيما عَم من ماله وما لم يعلم. 





(ولو وصى بدفن کت كتب الل <( تدقن) لان العِلم مطلوبٌ نشره» ودفته 
منافي لذلك. (ولا ټدخل فيها) أي: کیب هو العلم» (إن وصى بها لشخص» 
ب الكلام) دن و العلم. 

(ومن وصّى ياحراق ثلث ماله صح» ورف في تجمير الكعبة) أي: 
تبخيرهاء (و) في (تنوير المساجد. و) من وصى بثلث ماله يدفن(2 (في 
الراب صرف في تكفين اموتيء و( من وصى بثلث ماله (في الما يُصرف 
في عمل سُفُنِ للجهاد) تصحيحاً لكلايه حَسْب الإمكان. 

(وتصح) الوصيّة هصحف ليُقرأ فيه) لأنه إعانة على التقرّب بشلاوة 
القرآن» كفرس يُغزو عليه (ويُوضع) مصحفٌ موصّى به» (بمسجل) لأنه محل 
الطاعات» أو مُوضع حریز) خحشية السرقة. 

(وتنفذ وصية) موص بزع مُشاع من ماله كرب ومس (فيما 


عَلهِ(") من ماله. وما ل يَغْلّم منه؛ لعموم لفظهء فيدحل فيه ذلك» كما لو 
نذر الصدقة بثلثه. 


. في (م): «بدفنه»‎ )١( 
حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: الموصي].‎ )۲( 


fAo 


منتهى الإرادات 
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؟إبسنة؟ 


فإن وصّى بثلثه» فاستّحدث ماله ولو بصب أُحبُولةٍ قبل موه 
فيقع فيها صي بعده» دحل ثلثه في الوصية» وق شه دنه 
وإن يل E‏ دِيته فميراث يدح في وصيته» ويقضى منها 
ديْنه. وتحسبُ على الورثة إن وصى .معين» بقذر نصفها. 
فصل 





(فإن وصّى بثلثه, فاستحدث مالا) بعد وصيّتهء (ولو نب أحبولة 
قَبْلَ موته» فيقعٌ فيها صيدٌ بعده» دحل( ثلقه) أي: المال المستحدّث (في 
الوصيّة) لأنه تنه ورثته» (ويُقضى منه دينهم) أشبه ما مَلَكه قبْلَ الوصيّة 

(وإن قُتِل) عمداء أو خطأء (فأخذت ديه فميراث) عنه. قال الإمام 
أحمد: قد قضى الي كذ أن الدّيّة ميراث. (تدخل) دته (في و ميه 

وبقضَی منها دينه) أي: القتول, وروي عبن علي کرم الله وحهه في د 

الط لأنها تحب ۽ للميت» أنه دل : فسا وة له فكذلك بدلهاء 7 
بَدَلَ أطرافه حال حياته له» فكذلك بدها بعد موته» ونما يزول من أملاكه ما 
استغنى عنه لا ما تعلقت به جاجته.ويجوز دد الك له بعد موته» کمن 
تفت شبكة ورا فسفظ ها يد بعت مرت لنت ال غل يلك 
اميت. (وتحسب) الديّة (على الورثق) أي: ورثة المقدول» (إن) كان (وصّى 
معيّنِء بقذرٍ نصفها) كعبدٍ قيمته حمس معةٍ دينار» فيعطى لموصى له. 

(وتصح) الوصية (عنفعةٍ مفردق) عن الرة قبة؛ لصحّة المعاوضة عنها(*)» كالأعيان» 
(1) بعدها في (م): «تحت» . 
(١‏ أخر جه أحمد في [مسنده» (۷۰۹۱)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
() لم نقف عليه. 
(4-4) ليست في (س). 
(0) حاء في هامش الأصل: [أي: الإحارة]. 


كمع 


كبمنافع أمته أبداً أو مده 01 0 خروجٌ جميعها من الثلث. 
وللورثة - ولو أن الوصية أبدا ‏ عتقّها لا عن كفارةٍء وبيغهاء 
وكتابتهاء ويبقى ا" وولاية 7 ترويجها ا 0 





(ک) الوصية (عنافع أمته أبداء أو مُدَة معيدة) كسنة» (ویعتبر خروج 
جميعها) أي: العين الموصى بنفعها رين الثلسث) لأنّ المنفعة بجهولة لا يمكن 
تقومُها على انفرادهاء فوحب اعتبارٌ العين بمنفعتها. وقيل: إن وصّى بالمنفعة 
على التأبيدٍ اعتبرت قيمة الرقبة.عنافيها مِن الثلشء لان عبداً لا منفعة له لا 
قيمة له: وإن كانت بالمنفعة مَدَةٌ مغلومة اعثيرت المنقعة فقط من الفلشى 
ومشى عليه في «الإقنا ع۲۲ ي موضع. 
(وللورثة") أي: ورثة موصء (ولو أن الوصيّة) م الرقبة (أبداء 
ها للكهم اء ومنافعها موصى له. وإن أعتقها موصّى له بالمنافع» لم 
تعيق؛ لأنّ العتقّ للرقبة» وهو لا يّملكها. وإن وهبها منافعهاء فللورثة الانتفاعٌ 
بها؛ أن ما يُوهّب للرقيق» لسياه. و(لا) يجزئ عتق ورثةٍ ههاء (عن کفارة) 
كالرمنة. 0١‏ للورثة (بيعها) من موصى له نفعتها وغيره؛ لأنها مملوكة تصح 
هبتهاء فصح بيعهاء كغيرهاء ولتحصيل الثواب والولاء بإعتاقهاء وربما وهبه 
موصى له بالنفع تقعهاف», فيكمل0 لمشازيها. (و) للورثة ( كتابتها) لأنها 
بيعٌ» (ويبقى انتفاغٌ وصي ؛ بحالله) ولو أعتقت» أو بيعت» أو كوتبت؛ لأنه 
لا مُعارض”© له. (و) للورثة (ولاية تزويجها) لأنهم المالكون لرقبتهاء 


.۸۳ 0( 

(؟) جاء في هامش الأصل: [خبر مقدّم] . 

() جاء في هامش الأصل: [مبتدأ مؤخر] . 

)٤(‏ ليست ف (م). 

(ه5) بعدها في (م): (نفعها) . 

(1) في (س): 0لا معاوضة)» وني (م): (معاوض) . 


AV 


شرح منصور 


E‏ بإذن مالك النفع. والمهرٌ له وولذها من شبهة حر وللورثة قيمته عند 


شرح منصور 


وضع على اوي وقيمتُها إن فتلت» وط ارف 
3 حَنَت» ا أو فداها مسلوبة وعليه إن كلها فة 


وللوصي استخدامُها حضراً وسفرأء وإحارتهاء وإعارتها. وكذا 
ورثته بعذه. 





(ياذن مالك النفع) فإن لم يأذن لم يصح؛ لما عليه مِن الضرر فيه. ويجب تزويجُها 
بطلبهاء كما لو طلبته مِن سيّدِهاء وأولل» (والمهرٌ له) أي: لمالك النفع حيث 
وَحَب؛ لأنه بَدَلُ يُضْعِهاء وهو من منافيهاء (وولدُها) أي: الموصّى بنفيهاء (ين 
شبهةٍ حن لاعتقادٍ الواطئ ) حريته. (وللورثة قيمته عند وضع على واطى) لأنه 
فوت رقه عليهم. باعتقاده حریته» واعتتيرت حالة الوضع؛ لأنه أولٌ أوقات 
إمكان تقويِه. (و) للورثة (قيمتها إن فيلت) اا اا الرقبة وهم 
مالكوهاء (وتبطل الوصيّة) لفوات النفعة ضمناًء كبطلان إحارة بقملٍ مُؤْحَرةٍ. 
(وإن جَنَت) موصى بتفوهاء (سلّمها وارث) لول الجناية» (أو فداها 
مسلوبة) المنفعة بالأقل مِن رش الجناية» أو قيمتها كذلك؛ لأنه يُملككها 
كذلكء كأم الولد» (وعليه) أي: الوارثي (إن قَتلّهاء قيمةٌ المنفعة للوصي) 
أي: الموصى له بمنفعتها. قاله في «الانتتصار»(). وف «الإنصاف»" وعموم 
كلام المصنف ‏ أي: الموفق - وغيره من الأصحاب: أن قتل الوارث كقتل 
غيره. (وللوصي) أي: الموصى له عنفعتها (استخداها حَضّراً وسَفرا) لأنه 
مالك منفعتهاء أشبه مستأحرّها للحدمة» (و) له (إجارتها) لأنه يلك نفعَها 
مِلكا تاماء فجاز له أحذٌ العوض عنه» كالأعيان؛ وكالمستاحرء (و)له 
(إعارتها) لا م (وكذا ورثثه م هم اسسعذاتها ا فر 
وإجارتهاء وإعارتها؛ لقياميهم مَقَام مورثهم. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبيروالانصاف 1/1/117. 


A۸ 


ولیس له» ولا لوارشء وطؤها. ولا حَدٌ به على واحدٍ منهما. 
وما تَلِذه حر وش إن کان الواطيء مالك الرقبة» ام ولد 
وولدها من زوج أو زنا له» ونفقتها على مالك نفعها. ٠‏ 
إن وصى لإنسان برقبتهاء ولآخر .منفعتهاء صح. ODS‏ 





(وليس له) أي: الموصى له نفعة الأمة وطؤّهاء (ولا لوارث) موص 
(وطؤّها) لأنّ مالك المنفعة لا ملك رقبتهاء ولاهو بزوجء ومالك الرقبة ١‏ 
يَمِلِكُ الأمة ملكا تامًا؛ بدليل أنه لا ملك الاستقلال بترويجهاء ولا هو بزوج 
0 ولا ياح الوطم بغيرهما؛ لقوله تعالى: إل نجهم وا مَامَلَكتْ 

موم [المؤمنون: 7]: (ولا حَدّ به) أي: بوطئها (على واحلٍ منهما) 

للشبهة» لوحود الِلك/ لكل منهما فيها. 

(وما تلِدُه) من واحار منهماء فهو (خُنُ) لأنه ِن وطء شبهة. (وتصير إن 
كان الواطئ مالك الرقبة» اَم ولد) .ما ما تَلده منه؛ لأنها عَلِقَتْ منه 2 ف بلکه 
وعليه المهر مالك النفع» دون قيمة(١)‏ الولدء وإن ولدت من مالك النفع» 0 
نص أمّ ولل له؛ لأنه لا يملكهاء وعليه(© قيمة الول يوم وَضّعِه لمالك الرقبة 
(وولذها من زوج) لم يشرط حريلتهء (أو) من (زنا لهم أي: لمالك الرقبة؛ لأنه 
ابس عن القع الرصي به» ولا هو من الرقبة الوص بنفعهاء فكان لمالك الرقبة. 
(ونفقتها) أي: الموصى بنفعها (على مالك نفعها) لأنه يملكه على التأبيد» أشبه 
الزوج» ولأ إيجاب النفقة على من لا نفع له» ضررٌ بحرّة. 

(وإن وصّى) رب أمةٍ (لإنسان برقبتهاء و) وصّى (لآخرّ منفعتهاء 
صح) لأنّ الوصى له برقيتها ينتفع بشمنها من برغب في ابتياعهاء وبعتقها(": وما 
(1) في (س): لرقبة» . 
(۲) في (م): «وعليها . 
(5) في الأصل و(س): «ويعتقها» . 


۸۹ 
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؟ زه" 


منتهى الإرانات 
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وصاحبُ الرقبة كالوارث فيما ذكرّنا. 
ومن وصّى له يمكاتبي» صم وكان كما لو اشارا 





يرب عليه» والموصى له بنفجها ينتفع بها. 

(وصاحب الرقبق) أي: الموصى له بها (كالوارش) (افيٍ رم ام 
(فيما ذ كرنا) وإن وصّى لرجل بحب زره ولآحر ييْنِه"©: صح والنفقة 
بينهما؛ لتعلق حقّ كل واحار منهما بالزرع. . فإن امقنع أحدُهماء حب 
كالحائط المشترك إذا اهم وتكون النفقة ينهما على قذر قيمة حق كل 
واحدٍ منهما')» وإن وصّى لواحدٍ بخاتم» ولأحر بفصّف صح ولا ينتفع به 


أحدُهما إلا بإذن الآحرء ويجاب طالب قلعت وبر الأعفر عليه؛ وإن اتفقا 


على بيعه» أو اصطلحا على لَه خان وإن وصى بدینار مِن غل دار 
صح فإن أراد الورثة بيع بعضهاء ورك ما أحرته دينانٌ فله منكهم؛ لأنه يجوز 
أن ينمَّص أحرّه عن الدينار» فإن راد الورثة بيع بعضرهاء E‏ 
فله منځهم؛ أله يجوز أن يفص أحرّه عن الدينار» فإن لم تحرج الدارٌ من 
الثلث» فلهم بيع مازاد عليه. 

(ومّن وصّى له بمكاتبي. صح) لأنه جوز بیعه» (وكان) موصّى له به» 
ركما لو اشتراه) لأ الوصيّة تمليكٌ» أشبهت الشراءً. ويُسَير مِن الثلث أقل 
الأمريْن من قيمته مكاتباًء أو ما عليه9", فإذا أدّىء عَتَقَ وولاژه للموصّى له 
به كمد زيه» وإن عَجَّرَ عاد قدأ له» وإن عجز في حياة موص» لم تبطل 
الوصية؛ وإن أدى إلى موص» عتق» وبَطلّت الوصية. 

(وتصح) الوصيّة مال الكتابة) ونحره ما لم يستقِرء كما لو لم ملك 


(1-1). ليست في (س) . 


(۲) في (س): «بنبته» . 
(۳) بعدها في (م): «من الكتابة» . 


aD 


فلو وصّى بأوسطهاء أو قال: ضَّعُوهء والنجومٌ شَفَعٌ صرف 
للشفع المتوسطرء كالثاني والثالث من أربعةٍ» والثالث والرابع من ستةٍ. 

وإن قال: ضِعُوا نجمأء فما شاء وارث. 

وإن قال: أكثر ما عليه» ومثل نصفه» وضع فوق نصفهء وفوق 


ربعه. 


2 


و: ما شاءء فالكل. E‏ 0 


في الحال» ولموصّى له استيفاؤه عند خُلولِهء والإبراءٌ منه» ويَعِتِقٌ بأحدهماء 
وولاؤه لسّدهء لأنه العم عليه» فإن عَحَرَ فلوارث تعجيرٌه» فيكون نّا له 
وإن أراد موصّى له إنظاره» ووارٹ تعجيرّه عند عَجْزِه أو بالعكسء قَدمَ 
وارث. 

(و) تصح الوصية (بنجم منها) أي: الكتابق» أي: مالهاء وللورثة مع إبهام 
النحم إعطاؤه أي : نحم شاؤوا. وسواءٌ أوصى به للمكاتب أو لأحني. 

(فلو وصّى بأوسطها) أي: النجوم» (أو قال) موص: (ضَعْوه) أي: 
أوسطها عن لكاتب (والنجومٌ شَفْعٌ) كاربعة أو ستَةٍ أو ماني (صضرف) 
اللفظ (للشفع المتوسّط, كالثاني, والثالث ين أربعة, ا والرابع من 
ستة) والرابع والخامس من ثمانية؛ لأنه الوسطء وإن كانت وتر فلا إشكال. 

(وإن قال) موص: (ضَعُو) عنه (نجماء فما شاء وارث) يِن النحوې 
وضّعّه عنه» كما لو وصى له بعبلٍ من عبيلاه. 

(وإن قال) ضَعُوا عنه (أكثر ما عليه ومشل نصفه, وضِع) عنه (فوق 
نصفهء وفوق ربعه) أي: ما عليه» بحيث يكون نصفُ الموضوع أوّلاً. 


(و) إن قال: ضَعُوا عنه (ما شاءً؛ فالکل) يحب وَضْعُه عنه إن شاء» وخرج 





٤۹۱ 


منتھی الإرادات 


منتهى الإرادات 


04/۲ 


وما شاء من مالهاء فما شاء منه» لا كله. 

وتصح برقبته لشخصء ولآخَرَ ما عليه. فإن أدٌى» عتق» وإن 
عجرَء بطلت فيما عليه. ْ 

وإن وصّى بكفارة يمان فأقله ثلاثة. 





ين الثلث؛ تنفيذاً للوصية 

(و) إن قال: ضَعُوا عنه (ما شاءً من مالها)/ وَحَب» وصح» (فما شاء 
منه) وضع رلا كلهم لأ «ین» للتبعیض(» وإن قال: ضَعُوا عنه أكثرٌ نجويه 
وهي متفاوتة انصرف لأكثرها مالا 

(وتصح) | الوصيّة (برقبته) أي: المكاتب (لشخص» ؛ و) الوصية (لآخر بجا 
عليه) لأ كلا ين الرقبة والدين ملوك لموصء (فإن ای ما عليه لموصّى له 
به("» (عتق) بعلت الوصيّة برقيته» 0 الولاءٌ له 7 لأنه أقامه 2 
نفميه. ذكره في «شرحه)(). وكذا لو أبرأه منه. (وإن عجر بَطَلّت) الوصية 
(فيما عليه) وعاد نا لموصى له برقيته» وما أخذه موصى له عا عليه من مال 
الكتابة قبل زه فهو له. وإن اختلفا في فسلخ كتابةٍء فقول موصّى له 
برقبته» ومع فسادٍ الكتابةء تصحٌ الوصية برقبة اللكاتبي وبما يقبضه» لاما 
عليه()» لأنّه لا شيءَ عليه. 

(وإن وصّى کار أَيْمانء فأقله ثلائة) نصاء لأنها أقل الجئي وقد 
يكون الموحب مختلفاً. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [ ويحتمل أن تكون «من» للبيان» كما ثبّه عليه الحارئي. محمد الخلوتي] 


(؟) بعدها في (م): «أي: المال» . 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: الموصى له .عا عليه» يخلاف ما تقدّم» فإن الرقبة هنا للمالك]. 
)٤(‏ معونة أولي النهى 771/5 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: فلا يضح قوله: .ما عليه]. 


۹۲ 


فصل 
وتبطل وصية بمعين» بتلفه 
1 ورك 7 0 
وإن تلف المال كله غيره» بعد موت موص» فلموصى له. 
وإن لم يأخذه حتى غلا أو ثماء قَوُمٌ حين موتي لا أخلر. 


وإن لم يكن لموص سواه إلا دين E E DPA OEE‏ 





(وتبطل وصيّة ععين» بعلفهم قبل موت موص» أو بعده قبل قبولها؛ أن 
حقّ موصى له م تعلق بغير العينء دف ال حتف بحلاف إتلائم 
وارشء أوغيره له؛ لأنه إذا لَه موصى له» فإ على متلفه ضمانه له. 

«وإن تلف الال كله غيرهم أي: غير معين موصّى به» (بعد موت 
موص( فالموصی به کله (لوصى له) لعدم تعلق حق الورثةٍ به» لتعيينه 
لوصئ له که أده بغر رضاهم» والمراد: Ed‏ 
الموتوء وكان غيرُه عيناً حاضرة» يُتمكّن(؟ وارث من قبضهاء كما تقدّم. 
ا أله لو ِف الال مع موت موص أن للموصى له ثلث الموصّى به 

إن لم يجز الورثة. 

00 : يأحذ للوضى له الرسيئ با زی غات أو نما) بأن 
صار ذا صنعةٍ زادت بها قيمته» (قُومَ) أي: اعثيرت قيمتهُ (حين موت) موص؛ 
لأنه وقت لزوم الوصيّةه و (لا) يُقوّمُ حين (أخلي) أي: قبول» فإن كان موصّى 

به وقت موتو ثلث التركق أو دونه» أخذه موصى له كله ولو زادت قيمعئه 
بعد ذلك حتى عادّل الال كله أو أكثرٌ منه» أو هلّك امال كله سواه. وإن زاد 
على الثلث حينَ اموت فللموصى له منه در ثلث الالء وكذا عطيّة المرض. 

(وإن لم يكن لموص) معيّن» مال (سواه إلا دَيْنْ) بذمة موسر أومُعْسِرء 


(۲) في (س): لمتمكن» . 


44۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ام 


أو غائب» فلموصى له ثلث موصی به. وكلما اقتضي أو حضّر شي 
l7‏ 98 1 اه ٠‏ مساب ان 
ملك من موصى به قدر ثلثه» حتى يتم. وكذا حكم مدبر. 

ومن وصِى له بثلٹ عبد» فاسبّحِق ق ثلثاه» فله الباقي. 





(أو) إلا مال (غائب) عن بلا (فلموصى له ثلث موصّى به) يُسلم إليه 
وحوباً؛ لاستقرار حقه فيه إذ لا فائدة في وقفهء كما لو لم خف سواه ولا 
يتصرّفون في ثلثي المعينٍ الموقوقيْن؛ لتعلق حقّ الموصى له» وذلك لا يَمنعٌ نفوذ 
الوصيّةٍ في الثلث المستقِرٌ ولا يمكنه من جمييه؛ لأنه ريما فات ما سواه 
قيسقط حقه مما عدا الث (وكلما اقتضِي) شيءٌ ين الدينء (أو حَضرَ 
شيء) من الال الغائب (مّلك) موصى له بالمعين» > (ين موصّى به قَذْرَ لهم 
أي: ما اقنضي أو حَضرء (حتى َم که عليه؛ إن إن حصل من الدين» أو 
الغائب مثلا المعيّن؛ فلو خف تسعة عيناء أ وعشرين ديناء وو اة 
ا إليه منها ثلاثة» فإذا اقضِيّ م ين الدين ثلاثة» فلزيار من التسعةٍ 
واد وهكذا حتى ُقتضى ثمانية عقر فكل له التسعة. وان تدر أل 
الدين تخد مدين نحو أذ الوارث الستة الباقية. (وكذا حکم مُدبّرِ 

تو يعت ثله في الحال» وكلما اقتضِي كو و الدرين اوم شن ين 
yT‏ ثلثه» وكذا لو كان الدين على أحدٍ وي الميستيء ولا 
مال له غیره»/ فكلما أَدّى من نصيب أخيه شي برٍئ مِن نظيره» ولایبرا ْله 

(ومّن وصّى له بدلث عبلر) أو ثلث دار ونحوهما (فاستحق ثلشاه فله) 
الثلث (الباقي) من العبد ونحوه الذي لم يخرج مستحقاً إن حرج من الثلث؛ 
لأنه موصى به وقد حرج من الثلث فاستحقه موصى له به» كما لو كان شيعا 
معيناء وكذا لو وصى بثلث صبرة من نحو بر أو ثلث دن زيت ونحوه» فتلف 
أو استحق ثلن(١)‏ ذلك. 


)١(‏ في (م): لاثلث)». 


وبثلث ثلاثة أعبدء فاستّحق اثنان أو ماتاء فله ثلث الباقي. 

ريعب تیه من رلاعر اش ماله ويله غبرّه معان فحاز 
الورثة» فلموصى له بالثلثيء ثلث المثتين وربع العبااء ولموصّى له به 
ثلاثة أرباعه. وإن رَدُوَاء اوی ا سدس المتدين وسدس 
العبد» ولموصّى له به نصفه. 





(و) من وصى له (بثلث ثلاثة أعبَدِء فاستحق اثنان, أو ماتاء فله ثلث) 
العبا. (الباقي) لاقتضاءٍ الوصية صيّة أن يكون له مِن کل عبد ثلفه وقد بطلت 
الوصية فيمن (اماتا أو استحقًا» فبقي له ثلث الباقي. 

(و) من وصّى لشخص (بعبل) معين» (قيمشه مئة و) وصّى (لآخر ينث 
ماله وله غيرَة) أي: العبد ل (مئئان» فأجاز الورثة) الوصيتيّن» > (فلموصى له 
بالفلث» ثلث المنتين) لأئه لا مُرَاحِمَ له فيهماء وهو ستة وستون وثلشان» (و) 
له (ربع العل) لدخحوله في المال الموصّى له بثلقِه» مع الوصية بجميعه للآخرء 
فيَدعْل النقصُ على كل منهما بِقَدْر ما له في الوصيّقه كمسائل العَوْل؛ يبط 
الكاملٌ ِن جنس الكسرء أي: التمشع ويْضمْ إليه الثلث الموصى 556 
يحصل أربعة» ا فلت منه ربعا (ولموصى له به) أي: العبدٍ (ثلاثة أرباعه) 
مزاحمة الموصى له بالثلث في العبد بالرّبع لما تقدّم. 

(وإن رَدُوا) أي: الورثة الوصيّة بالزائد عن الثلث» في الوصيتيِنء فالثلث 
بينهما نصفيّن؛ لتساوي وصيّتهما في المثال» إلا أن الموصى له تلم يأخحذ 
نصيّه کله منه» والموصى له بالثلث يَأخدُ نصييّه مِن جميع الالء (فلموصّى له 
بالغلث سدس المتتين) ثلاثة وثلاثون وثلث (وسدس العباد"» ولموصّى له بهم 
أي: العبد (نصفه) U‏ تقدّم. 

(1-1) في (م): لامات أو استحق». 


(۲) ليست في 60 . 


4° 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وبالنصف ‏ مكان الثلث ‏ وأجارُواء فله مئة وثلث العبد» ولموصّى 
له به» ثلشاه. وإن رَدُواء فلصاحب النصف حمس المثتين ومس 
العبلوء ولصاحيه حمْساه. ١‏ 

والطريق فيهما: أن تنسب الثلث» وهو مفة» إلى وصيتيّهماء وهما 
في الأولى: مثتان» وف الثانية: مثتان وخمسون. ويُعطى كل واحدٍ من 
وصيته» مثل تلك النسبة. 





(و) إن وصّى (بالنصف مكاث الثلث) مع الوصيّة لآحر بالعبدي 
(وأجازوا) أي: الورثة الوصيتيْنء (فله) أي: صاحب النصف (مئة) لأنها 
نصف المتتين» ولا مراحم له فيهماء (و) له (ثلث العبام لأنهموصّى له 
بنش ل في جملةٍ المال وموصّى للآخر بكلهء وذلك نصفان ونصف» 
فرح النصف إلى ثلث (ولوضى له به) أي: العبدء (ثلشاه) لرحوع كل 

نصفي إلى ثلث. (وإن ردُوا) أي: الورثة ة الوصيّة هما بزائد على الثلث ع 
العلث بينهما على خمسة مط التصفي والثلثء (فلصاحب النصف خمْس 
المثتين وحْمْسُ العبلد) ستو من ثلاث معي وذلك حمسا وصيّيه (ولصاحبه) 
أي: العبد (مساه) أربعون من ثلاث مئة» وذلك حمسا وصيته. 

(والطريق فيهما) أي: المسألتين: (أن تسيب العلسث وهو مبة إلى 
وَصيّتيْهِما) عله (وهما) أي: الوصيّتان (في) المسألةٍ (الأو لى منتان) لأنهما 
بالعبد» وقيمته معة» وبثلث الالء وهو معةء (و) الوصيّتان (في) المسألةٍ (الثانية 
مئان ومسون) لأنكهما بالعبدء وقيمتسه مئة» وبنصف المال وهو مفة 
وخمسونء (ويُعطى كل واحلو) ين الموصّى لهماء (ين وصيته. مِثْلْ تلك 
السبق فنسبةٌ الثلث إلى الوصيَيْن في الأولى نصف؛» كما تقدّم؛ وفي الثانية 
حْمُسان؛ لأن الوصيتين فيهما بنصفي وثلثي» وذلك منتان وخمسونء والمحة 
حمسا ذلك. 


ولو وصّى لشخص بثلث ماله ولآخر .كثة» ولفالثي يتمام النلث ا 
على الح فلم رذ عنهاء بطلت وصيةٌ صاحب الما والثلث مع 
الردّ بين الآخرَيْن على قدر وصيّتِهما. 

وإن زادَ عنهاء وخر الورنة فذق فل من كال وات رد 


ل ولآخخر بتمام الثلث عليه فمات العبد 
قبل الموصي» لماو ف ططق لع رع لاه هف رخ ماروا ل CEND‏ 





(ولو وصى لشخص بكلث ماله ولآخر ئة ولالث بتمام الثلث على شح منصور 
الح فلم يرد الثلث (عنها) أي: المعةء (بَطَلّت وصيَّةٌ صاحب ۽ التمام) لأنها/ I‏ 
لم تصادف حلا كما لو وصّى له دار ولا دارَ له (والفلث) أي: ثلث 
مال الموصي (مع الرّدٌ) من الورئة للزائد على الثلسثرء (بين الآخرَيْن) أي: 
الموصى له بالشلش» والموصى له بالمةء (على قَدْرٍ وصيّتَهما) فإن كان الثلث 
مع سيم بينهما نصفيْنِء کاله وصّى لکل منهما عع وإن كانا حُمُسين» 
فكأنئه وصّى عة ومسين» ؛ فيقسمٌ اثلث بينهما أثلائء وإن كان أربعين» قم 
بينهما أسباعاًء لموصّى له بالمئةٍ خمسة أسباعه» ولموصى له بالثلث سبعاه. 
(وإن زاد) اثلث (عنها) أي: المعةء (فأجاز الورثة) الوصايا (نفذت على 
ما قال) موص إن كاد يتين و ی و و وإسد كل 
ين الآخرَين مئة. (وإن ردُوا) أي: الورثة الوصيّة بزائد على الندثء (فلكلٌ) 
من الأوصياء (نصفُ وصيّتِه) سواءٌ حاوز الثلث مئتين. أَوؤلا؛ لأ وصية المئة 
وتام الثلث مثل الثلث» وقد أوصى مع ذلك بالثلشء فكأنه وصّى بالتلثين» 
فيردًان إلى الثلشرة لردٌ الور نو الرعة فلي فد الشف على كل متهم 
بالنصفض بِقَدْرٍ وصيته. 
(ولو وصى لشخص بعبادء ولآخرٌ بتمام الفلث عليه) أي: عا بقي ِن 
ثلشِه بعد العبد» (فمات العبد قَبْلَ) موت TT‏ 


4۹۷ 


رمت التَركَة بدونه م أَلقِيَتْ قيمته من ثليهاء فما بقي فهو لوصيةٍ 
التمام. 





وقومت التركة) عند اموت (بدونه) أي: العبدء (ثم أَلقِيَتْ قيمعه) أي: 
العباد (ين ثلثها) أي: التركة؛ لان الموصي إنما عل له تة( الث بعد 
العبدِ» فقد جعل له الثلث» إلا قيمة العبدء (فما بَقِي) يِن الألث بعد إلقاء 
قيمته منه» (فهو لوصيّة) صاحب (التمام) كما لو استثنى مِن الثلث قرا 
معلوما. والله أعلم. 


)١(‏ في (س): قيمة. 


4۹۸ 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 
من وصي له بيثل نصيبب وارث معن فله مثله مضموماً إلى المسألةٍ. 
فبمثل نصيب ابنه» وله ابنان» فثلث. ees SA‏ 





باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

وترحم له في «الحرّر»<1) يباب حساب الوصاياء وي «الفرو ع۲ يباب 
عَمَلٍ الوصايا. ش 

وَالعْرضُ منه: معرفة طريق استخراج أنصباء الموصّى هم وتعيين قذر 
نصيبب كل واحدٍ منهم» ونسبته مِن التركةٍ. 

والأنصباء: 1 فو رس افك كأصدقاء جمع صديق. والأحزاء: 
جمع جزءء بضم الحيم وا وهو البعض. 

ومسائل هذا الباب ثلاثة أقسام: : قسم في الوصية بالأنصباء وقسم في الوصية 
بالأجزاء» E‏ وقد ذكرها مرتبة كذلك؛ ويه على الأول بقوله: 

(مّن وي له بمثل نصيب وارث معيّن) بالتسميةء كقوله: ابن فلان» أو 
الإشارقء كبتته هذه» أو يَذكُر(" نسبته من كقوله: ابن مِن بي» أو نت من 
بناتي» ونحوه» (فله) أي: الموصى له مطل أي: مثل نصيبو ذلك الوارش» بلا 
زيادةٍ ولا نقصان» ولو كان لوارٹ مبعضاء فل مثل ما به هره الح (مضموماً 
إلى ا أي: مسألة ة الورثق» لو لم تكن وصيّة. وإن وصّى عدل تومن لا 
يرث لمانع أو حَحْسِو فلا شيءَ لموصّى له؛ اللا نعي A‏ 

(فهمن وصّى (بمثل نصيب ابنهء وله ابنان) وارثان» (ف)لموصى له 
بذلك (ثلث) جميع المال؛ لأنه حَعَلَ وارئه أصلاً وقاعدةٌ» وحَمَلَ عليه نصيب 
AND‏ 


5 1۹۸/4. 
(۳) في (س) و (م): «أو بذكر». 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا 


وثلائة فربع. فإ كان معهم بنت» يعات 
وبنصیب ايڼه» فله مثل نصيبه. 
وشل نصيب نصیب ولده» وله ابن وبنت» فله مثلّ نصيب البنت. 


وبضعفي نصيب ابنه» فمثلاه. ار ال E E‏ 





الموصى له وحَعَلّه مثلاً له» وذلك يقتضي أن لا يزاد أحدّهما على صاحبه. 
(و) لو كان لوص عفل : نصیب اينه (ثلاثة) بنین» (ف)لموصى له (ربغ) 
فتصير المسألة ا (فإن كان معهم) أي: البنين الثلاثة (بنت) للموصي» 
(فهلموصى له (إنُسعان) لان مسألة الورئة من سبعة»/ لكل ابن سهمان» 
وللبنتِ سهم» » يراد عليها سهمان للموصى له فتصيرٌ تسعةٌ لكل ابن 
تسعان» وللبست 7 تسعء م وللموصى له تسعان. 

07 إن وصىٍ (بنصيب ابنه) و م يقل: مِثْلّ صحّت الوصيّة أيضاًء كما 
لو أنى بنفظ: عله فيكون على حدً رَتَعَِريَة4 زیو سف :۸۲ 
5007 (له) بنصيب الابن (يشلٌ نصيسيه) لأنه أمكنّ تقديرٌ حَذْفٍ 
المضافب» وإقامة المضاف إليه اه 

(و) إن وصى رمثل نصیب وله وله ابن وبنت» فله) أي: الوصى له 
(مثل() نصيب البنت) لأنه الین فإن م يكن له إلا بنت» ووصّى عل 
نصیبهاء فله نصف» وها نصف)» عند القائل بالرًد(). وإن عل بنتون» 
ووصى .كثل ا تصوب إسذاهماء فله كلت وهما ثلثانء كذلك وإن خلف ا 
أو اشا لض ل كثل نصيبه» فقیاس قولنا0): المال بينهما لصفي 

(و) إن وصى (بضعف نصيب ايبهء فهلموصى له (مغلاه) أي: الابن؛ 


)١(‏ ليست في م). 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «المغئ»: ومن لا يرى الرّدٌ يقتضي قوله أن يكون له 
الثلث» ولا نصف الباقي» وما بقي لبيت المال. المضنف]. 

(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: القائلين بالردٌ]. 


م٠٠‎ 


اليه فعلاثة أمثاله. وبثلائة أضعافه. فأربعة أمثاله. 26 e‏ 





لقوله تعالى: إا ددمت ضعب الحمؤة و : وَضِعَفَاَلْمَمَاتِ 4 [الإسراء: «(Yo‏ 
وقوله تعالى: وليک همج اَلَف بِمَاععِلواً 4 [سباً:۳۷]» وقوله تعالى: 
وما انيشم من كو دریڈوبت وجه لَه فا وتيك هم لصوم 4 [الروم :4[ وقال 
الأزهري(: الضّعف: الئل فما فوقه. ولا ينافيه إطلاق الضعفين على المثلين؛ 
لما روى ابن الأنباري» عن هشام بن معاوية النحوي)» قال: العربُ تكلم 
بالضعفي مثنى» فتقول: إن أعطيتيٰ رهما فلك ضعفاه» أي: مثلاه. وإفراده 
لا بأس به إلا أن التثنية أحسن. 

(و) إن وصَّى (بضِعقَيُم أي: نصيب اينهء (ف)لموصى له بذلك (ثلائة 
أمغالهء و) إن وصى (بثلاثة أضعافه» ف لموصى له بذلك (أربعة أمثالهء 
وهلّم جَرًا) كلما زاد ضيعفاء فزد يلاء لأنّ التضعيف ضم الشيء إلى مثلِه 
فة عقا اشر قال أبو عبيدة معمر ؛ بن المثنى: ضيف الشيء هو ومثلّهء 
و هو ومثلاه» وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله0". ولولا أن ضعفي الشيء 
ثلاثة أمثاله» لم يكن فرق بين الوصيّة صيّة بضيعف الشيء وبضعقيه» والفرق بينهما 
ا ومتضحرة غر ورا الا نن ي قوله تعالى: يلعف 
ها الْعَدَا ب سِعْمَق» [الأحراب: 1 إغا فهمّت من لفظل: يضعف لع 4 
لأنّ التضعيف ضم م الشيء إلى مثلهء وكلٌ» واحد من المثليْن©© المضمومين“ 
ضعف كما قيل لكل واحدٍ مِن الزوحين: زوج والزوج هو الواحد 
المضمومٌ(© إلى مثله. 

)١(‏ في تهذيب اللغة: (ضعف). 

(۲) هو: هشام بن معاوية الضرير» النحوي» صاحب الكسائي» أذ عنه» وله مقالة في النحو تعزى 
إليه. (ت 4و١‏ ١هم).‏ فإنباه الرواة» 7515/54. 

(۳) تهذيب اللغة: (ضعف). 

)٤(‏ في (س) و (م): «فكل». 

(ه) في (م): «الخلثين). 

(5) في (س): «المتضمن»»؛ ولي (م): «المنضمين». 

(۷) في (م): «المنضم). 


ؤدم 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/Y 


وعثل نصيبي اح ورثيه ولم يسمه فله مثلٌ ما لأقلهم. فمع | 
وأربع زوحات» تصح من اثنين وثلاثِي» لكل زوج سهم» وللموصى 
سهم مزادٌ فتصيرٌ من ثلاثةٍ وثلاثين. ْ 

وح م وارث لو كانء فله مثلٌ ما لَهُ لو كانت الوصيةٌ وهو 





(و) إن وصّى (عثل نصيب أحد ورثيه؛ وم يُسَمّهم كما لو قال: قل 
نصيب أحد ورڻي» (فله) أي: الموصى له بذلك» (مثل ما لأقلّهم) أي: الورثة 
لصا لأنه عله كواحار منهم» ال کاکترهم نصیبا اوی ن سيل 
كأقلهم شيا فيل كأقلهم؛ لأنه اليقين» فإن صرح بذلك» فقال: .شل 
نصیب أقلهم فهو تأكيد. (فسهلو كان الموصى له بذلك (مع ابن وأربع 
زوجات) فمسألة الورثة (تصح من اثسين وثلائين) مِن ضرب أربعق عدو 
الروحات» في ثمانية» أصلٍ المسألة؛ مبايئة 3 سهم الزوحات لعَدَدِهِنَء (لكل 
زوجة) من ذلك (سهم) وللابن ثمانية وعشرون» (وللموصى) له (سهم مزا 
على الائنين والثلاثين» (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين). فإن كانت الوصيّة 
ل ضيب أكثرهم» فله ذلك مضافاً إلى المسألة» فيُزاد له في هذه عليها ثمانية 
وعشرون فتصودٌ من ستين» مع الإحازة» وأما مع ارت فله الثلث» والباقي 
للورثة. وتصح من مانية وأربعين./ للوصيّة ستة عشر» وللورثة اثنان وثلاثون. 

(و) إن وصى (عثل : نصيبو وارث لو كان) موحوداء (فله) أي: الموصى 
له بذلك» ريل ما لَه لو كانت الوصيّةٌ وهو) أي: الوارث المعدوم(» 
(موجوة) بأن ينظر ما يكون العوصى لوي وجوه تداق امرا ركه و كاد 
موحود("» فيعطى له مع عَدَمه؛ بأن تتصحح مسألة وجوده» ومسألة عَدَمِه 
وتحصّل أقلٌ عدو يُنقسمٌ عليهماء ثم تَفْسِمُه على مسألة وجوده؛ فما َرَج 
(1) في (س) و (م): «المقدر». 

(۲) ليست في (س). 


UR! 


فلو كانوا أربعة بنين» فللموصّى سدس. 

ولو كانوا ثلاثة» فخمس. 

ولو كانوا أربعة» فأوصّى بعشل أحدهم إلا مثل نصيب ابن 
كاسن ار كاف فكد رجي له با س الا الج دال 
فكون Ea‏ ا a‏ 





أضيفه إلى الحاصل» فهو للموصى له؛ والباقي للورثة. 

(فلو كانوا) أي: الورثة (أربعة بنين) ووصّى ثل نصيسبو ابن وارشو لو 
كان» فمسألة عَدَمِهِ مِن أربعة» ومسألة وحوده مِن خمسة» وهما متباينان» 
لتب أربعة في خمسة تبلغ عشرين» اقسمها على مسألة وحوده» يخرج 
أربعة» أضفها إلى العشرين؛ تصير أربعة وعشرين؛ (فللموصى) له منها 
أربعة» وهي (سدس) ولکل ا خمسة 

(ولو كانوا) أي: البنينُ (ثلاثة) ووصّى عِثْلٍ نصيب رابع لو كانء فمسالة 
عَدَمِهِ مِن ثلاثق» ووحوده من أربعة» وحاصل ضريهما اثنا عشرء والخارج 
بقسمتها على أربعةٍ ثلاث فردها على الاي عشرء تكن خمسة عشرء ومنها 
تصحٌ (ف) للموصى له منها (حُمسً) وهو ثلائةٌ ولكلّ ابن أربعة. وإن كانوا 
اين فلموصى له ربع» وتصح من ماني 

(ولو كانوا) أي: أبناء الموصي (أربعةء فأوصى عثلِ) نصيب (أحدهم إلا 
مثلّ نصيب ابن خامس لو کان» فقد أوصى له بالخُمس إلا السدس بعد 
اوی اشرب لخر اس في خرج الآخرء يحصل ثلاثون» وها تة 
وسدسُها حمسة وإذا استثنيت خمسة من سنت بقي سه م فهو الوصيّة» (فيكون) 
موصّى (له سهمٌ يراد على ثلائينَ) مبلغ(٠‏ رب احا المحرجيْنٍ في الآخرء 


)١(‏ في (س): «يبلغ». 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


5 7 8 ىُ َ 2 
وتصح من اثنين وستين» له منها سهمان» ولكل ابن خمسة عشر. 
ولو كانوا خمسة» ووصى ثل نصيب أحدهمء إلا مثل نصيب ابن 
سادس لو کان» فقد أوصى له با لسدس إلا السبع. 
DY‏ و 1 ا 2 
عشرَ» للموصى له خمسة؛ ولكل ابن اثنان وأربعون. 





(وتصح من اثنين وستين) لأنه ييقى للبنين ثلاثون على عددهم أربعة, لا 
تنقسم» وتوافق بالنصفيء فر الأربعة لاثنين» واضربها في أحدٍ وثلاثين» 
يَحصّل ما ذكرء (له) أي: الموصى له (منها سهمان) حاصلان مِن صرب 
سهم في اثنين» (و) يَفضّل للبنين ستون على أربعة (لكلّ ابن خسة عشر) 
وذّكر هنا مثالاً في «شرحه176) لا يناسب ما قله ولا ما بعده. 

(ولو كانوا) أي: بنو الموصي (خسةء ووصّى بعشل نصيب انم إلا 
مغل نصيب ابن سادس لو کان» فقد أوصى له بالسدس إلا السبع) بعد 
الوصيةء فاضرب أَحَدَ العرحين ف الآحر يخرج اثنان وار سدسها 
سبعة» وسبعُها ستة» فإذا طرحت ستة مِن سبعقء بقي سهمٌ» فهو الوصية. 

(فيكون)<" لموصى (له سهم يُزاد على انين وأربعين) مبلغ ضَرْبٍ 
أحَدٍ المحرجَين في الآحر» (فتصح مِن منتين وهسة عشر) لأنّ الباقي 
للورئة» اثنان وأربعون على حمسة تتُباينُهاء فاضرب الخمسة في الثلاثة 
والأربعين» يَحصّل ذلك (للموصى له مسة) لأنها حاصلٌ صرب الواح 
في الخمسةء (و) للبنين الباقي» (ولكل ابن اثنان وأربعوث) وفي كلامه في 
«شرحه)() هنا نظر. 


(۲) ليست في (س). 


(۳) معونة آولي النهى .5١١/15‏ 


U: 


فصل في الوصية بالأجزاء 
من وي له يمزء أو حظ أو نصيبي» أو قطي أو شيء) 
فللورثة أن يُعُوه ما شاؤوا من مُتموّل. 


وبسهم من ماله فله سدس .عنزلة ملس مفروض؛ e‏ 





فصل فى الوصية بالأجزاء . 

(من وصّي له زې أو حظّ أو نصیب أو قسطب أو شيې فللورثة 
أن بُعطره) أي: الو له بأحدٍ هذه ره شاءوا) لان كل جزء نصيب» 
و وشيء» ۶ وكذا إن قال: أعطوا فلاناً من مالي» أو ارزقوه؛ 4 0 
حل له لغة ولا شرعاء فهو على إطلاقه. رين مُتموّل) لأنّ القصد بالوصية 
ره وإغا/ وکل قَدْرَ لموصى به وتعيينه إلى الورثة» وما لا ينمل لا يحص به 
المقصود. 

(و) إن أوصى (بسهم من ماله فله) أي: الموصى له بالسهمء (سدس 
بمنزلة سدس مفروض) لما روى ابن مسعود: أنّ رحلاً أوصى لرحل بسهم 
مِن ماله فاا اليه يد السدس2). ولأن السهم في كلام ا 
السدس» قاله إياس بن م معاوية()» فتنصرف ا إليه» كما لو لفن ارين 
ولأنه قول علي" وابن مسعوو)»ء ولا عخالف لهما مِن الصحابة؛ ولأن 
السدس أقل سهم( ) مفروض يرثه ذو قرابة» فتنصرفُ الوصيّة إليه 
3 رک و ق راغا »)۲۰٤۷(‏ وأورده الهيئمي في لمجمع الزوائد» 7١7/4‏ وقال: 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله العَرْرّمي» وهو ضعيف. 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في «(مصنفه) .٠۷١/١١‏ 

وإياس بن معاوية» هو: أبو واثلة قاضي البصرةء وثقه ابن معين. (ت١17١ه)‏ «سير الأعلام» .٠٠١/١‏ 
(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» 477/8» وابن أبي عمر في «الشرح الكبير» ٤۱۹/١۷‏ والزركشي 
في لاشرح الخرقي) .۳۷۳/٤‏ 

)٤(‏ ليست في (س). 


شرح منصور 


ان 


منتهى الإرادات 


إن لم تكمْلٌ فروض امال ار كان الورثة عقيف وإ كاف 
أعيلت به» وإن عالت» أعيلٌ معها. 

ويجزء معلوم» كثلث أو ربع» تأخذه من مخْرّحه فتدقَعٌُه إليه, 
وتقسيم الباقي على م لاه ES EES EASA‏ 





(إن لم تكمُل فروض المسألة) كام وبنتين» مسألتهم مِن سء وترحع بالرّدٌ إلى 
حمسةٍء ويزاد عليها السهمٌ الموصى به» فتصح من ستةء للموصى له سه 
ولم سهم» ولكلٌ نتو سهمان. (أو كان الورثة عَصَبَةٌ) كخمسة بنينَّ» مع 
الوصيّة بسهمء فله سدس» والباقي للبنين. (وإن كمُلت) فروض انالك 
کاوین وابسسيّن» (أُعِيْلّت به) أي: a‏ فمسألة الورثة من ستق وتعول 
بالوصية إلى سبعة. (وإن عالت) المسألة يدر السهم الموصى به کان خلف 
ما وأخميْن منهاء وأحتين لأب فهي مِن ست وتعول إلى سبعة» (أعِيْلَ معها) 
بالسهم الموصى به فتعول إلى ثمانية للعرصي عي م ولام سهم» م ولكل من 
بنتيُها a‏ م ولكلٌ أت لغيرها سهمان» وإن خلّفَ زوحة وخمسة بنين» 
فأصلها ثمانية وتصح من أربعين» ويزاد عليها مل سدسيهاء ولا سدس هاء 
فتضريّها في ستة» وتريدُ على الحاصل سدساً تبلغ منتين ونمانین» للموصى له 
بالسهم أربعون» وللزوحة ثلاثون» ولكل ابن اثنان وأربعون. وإن وصّى 
لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه» وخلّفَ أبويين وابنتئين» جعلت ذا 
الم كا وات صاع الاش سدساً كاملا وقسمت الباقي بين 
الورثة والموصى له بالسهم على سبعة» فح يبن ا وأربعين» لصاحب 
السدس سبع ولصاحب e‏ هة قدمة في «المغن)(2. 

(و) إن كانت اة (تجزء معلوم» كثلث أو ربعء تأخذه من مَخرجه) 
ليكون صحيحاًء (فتدفْعُه إليه) أي: إلى الموصى له بهء (وتقسيم الباقي على 


EE 


- 


مسألة الورثة. إلا أن يزيد على الثلث» ولم تحَزْء فتفرضٌ له الثلث» 
وتقسم الثلثين عليها. 

ويحزأين أو أكثرء تأحذها من مَخرجهاء وتقسم الباقي على 
المسألة. فإن زادت على الثلثء ورد الورثة» حعلت السهام الحاصلة 
للأوصياء ثلث المال» ودفعت الثلثين إلى الورثة. 





مسألة ة الورثة) لأنه حقهم فإن كان له ابنان» ووصى بثلثه, فجت من ا 
أو له ثلاثة بنين» ووصّى بربعه» صحّت يِن أربعةٍ. أو بخسبيه» ولف و 
وأحتاء صحّت من خمسة. وبتشسعه» ولف وا وسبع بنين» صخت من 
تسعة. (إلا أن يزيد) الحزءٌ الموصى به (على الثلث) كالنصفي (ولم يُجز) 
الورثة الزائد» (فتفرض له) أي: الموصى له (الئلث» وتقسم الثلفين عليها) 
أي: على مسألة الورثة» كما لو وصّى له بالثلث فقط. 

(و) إن كانت الوصيّة (بجزأين) كثمْن وتسعء أخذتهما مِن مخرجهما 
سبعة عشر من اثنين وسبعین()» وتة e‏ على المسألة (أو) كانت 
الوصيّة ب«أكثر) من حزأين» كثمن» » وئس وعشر» (تأخذها من خرجها) 
وذلك سبعة وعشرون» تصح(')ين سبع مئةٍ وعشرين"» (وتقسيم الباقي) 
بعد المأوذ (على المسألة) أي: مسألة الورثةء (فإن زادت) الوصيّة بحرأين» 
أو أكثرَء (على الفنلسث. ورد الورثة) الزائدء (جعلت السهامً الحاصلة 
كسئرء (ودفعت الثلئين إلى الورثة) لأنّه حمّهم سواءٌ كان في الموصى لهم 
)١(‏ جاء في الأصل ما نصه: [حاصلة من ضرب سا 
(۲) ليست في (س) و (م). 1 : 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لأن خر ج الثمن ثمانية» ومخرج التسع تسعة» ومخرج العشر عشرة 


فمجموعهما سبعة وعشرون» فتضرب مخرج الشمن في مخرج التسع» والحاصل في مخرج العُشرء يكون 
ما قاله الشارح تبعاً للمصئف في «شرحه)]. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


متتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳10/۲ 


فلو وصّى لرجل بثلث ماله » ولآعترٌ بربوه» وخلف ابنین» أحذت 
انلك والريم من عد وما حا من الو عد و جد للابنين» 
إن أجازا. وإن رَدّاه حعلت السبعة ثلث المالء فتكون تن اد 


2 


وعشرين. 
وإن أحازا لأحذهماء أو أحارٌأحدُهما لحماء أو كل واحد 





من تسُحاورٌ وصيّّه الثلث» أو لاء لأنه فاضّلٌ بينهم في الوصيّة: فلم تحر 
لتسويةٌ ينهم كما لو وص بط ورب أو عط ومتين/ وماله أرب م 

(فلو وصّى لرجل بثلث ماله» و) وصى (للآخر بربعه. وخلّف انين 
أخذت الثلث والربع من مخرجَيْهماء ؛ سبعة من اثني عشر) حاصل ضر 
أربعة خرج الريع» في ثلاثق عخرج التي وثلئها وربئها سبعة» (وئقي دسة 
للابنين» إن أجازا) الوصييْنِ» فتصح من أربعة وعشرين» لصاحب الثلث 
ثانية ولصاحب اربع ستة ولكلٌ ابن مسة. (وإن رَدا) الزائد على الثلثش 
(جعلت السبعة ثلث المال) تقسمٌ بين الوصيينا» لصاحب الثلث ا 
ولصاحب الربع ثلاثة (فتكون) المسألة (مِن أحدٍ وعشرين) لأنّ مسألة الرّدٌ 
آبدا ِن ثلاثةٍ أسهيء للموصى لهم سهم يقسّم على سهايهم. وسهمان 

رثة على مسألتهم؛ والعمل على ما يأتي في تصحيح المسائل» فللوصيكين 
سهم على سبعق فتضربهما في أصل المسألةء يُحصل ما ذكر. 

(وإت أجازا) أي: الابنان (لأحدهما) أي: الوصيين دون الآحر 2 أو 
أجاز أحذهما) أي: الابنين» (هما) أي: الوصيّيّنء (أو) أحاز كل واحد) 
من الابنين (لواحد) من الوصيين» فاعمل مسألة الإحازة ومسألة الرَّّ وانظر 
ينهما بانسب الأريم» وحصّل قل عدو ينقسمٌ عليهماء > ففي المشال مسألة 


الإحازةٍ يِن أربعة وعشرين» والرّدٌ يِن إحدى وعشرين» وهما متوافقان بالثلث» 


)١(‏ في (س): «الوصيتين». 


فاضرب وَفْقَ مسألة الإحازق» وهو ثمانية» في مسألةٍ الردّه تكن مفة 
ومانية وستين. للذي أجيرَ له سهمه من مسألة الإحازةٍ مضروب في 
وَفْق مسألةٍ الرد. وللذي رد عليه» سهمه من مسألة الردٌ في وفق 
مسألةٍ الإحازة» والباقي للورثة. وللذي أحارَ هما نصيبُه من مسألة 
الإحازة في وفق مسألةٍ الردّ وللآخر سهمه من مسألةٍ الرد في فقي 
مسألة الإحازةء والباقي ب بين الوصيين على سبعة. ۰ 





(فاضرب وفق مسألةٍ 3 الإجازق وهو أي: الرَفق (ثانيةء في مسالة الرّدٌ 
يكن) الخارج (مئة وثانية وسين للذي أجيز له أي: أحازه الابنان مِن 
الوصبّين» (سهمّه من مسألةٍ الإجازة» مضروب في وف مسألةٍ الرّدُ) فإن 
كانا أحاز ا لصاحب الثلث وحده» فله مِن الإحازة ثمانية في وف مسألة الرّدٌ 
وهو سبعة, يحصل له ستة وخمسونء ولصاحب الربع نصيبّه من مسالة الرذ 
ثلاثة ف وفق مسألة الإحازة» بأربعة وعشرين» ويبقى مانية وثمانون بين 
الابنين» لكل منهما أربعة وأربعون. وإن كانا أحازا لصاحب الربع وحدّهء فله 
مِن الإحازة سكة في سبعة باثنين وأربعين» (وللذي رد عليه) كصاحب الثلث 
ف المثال» سهمه من مسألةٍ ارد أربعة مضروب (في وي مسالة الإجازة) 
وهو مانية يُخرج اثنان وثلائون» فمجموع ما للوصيين ن أربعة وسبعون» 
(والباقي) وهو أربعة وتسعون (للورثة) وهما الابنان» لكل واحار سبعة 
وأربعون. (و) إن كان اح الابنين أحاز لهماء والآخرٌ ردّهماء فللابن (الذي 
أجاز هما نصييّه من مسألةٍ الإجازة) وهو حمس (في وف مسالة الرّدٌ) سبعة 
بخمسةٍ وثلاثين» (و للابن (الآخر) الاد على الوصيينٍ (سهمه مِن مسألةٍ 
الرّدٌُ) سبعة (في فق مسألةٍ 3 الإجازة) ثمانية بستة ة وخمسين» فمجموع ما 
للولديْنِ إذن أحدٌ وتسعونء (والباقي) وهو سبعة وسبعوث» (بين الوصكين 
على) سهايهما (سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعون» ولصاحب الربع ثلاثة 


Î 


منتهى الإرادات 


1/۲ 


وإن زادت على المال» عملت فيها عملك في مسائل العَول. 


فبنصفي وثلث وربع وسدس» أخحذتها من اثني عشر» وعالت إلى 


فة عش منت انال مالك إن ابعر هيو او الات إن ر عليه 


وثلاثون. وإن كان كل واحار من الابنين أجاز لواحا ِن الوصيّن» فقد علمت 
ن الابنين لو أحازا لصاحب الثلث وحده هُ كان له ستة وَحمسوت» وإن ردّاهء كان 
له اثنان وثلاثون» فقد تَقَصّه رهما أربعةً وعشرين فنقُصه ره أحيهما ثي 
عشر» وصاحب ؛ الربع كان له مع إحازتهما اثنان وأربعون» ومع رَدّهما أربعة 
وعشروث» فقد نقَصّه ردّهما ثانية عشرء قينقصه رَد أحيهما تسعة» و الابنان» 
فالذي أحاز لصاحب الثلث وحده» لو أحاز هما مل كان له نة وثلاثون» 
وإن رَد عليهما/» كان له ستة وخمسون» فتنقصه الإحازة هما إحدى وعشرين؛ 
لصاحب الفلث منهما اثنا عشرء يبقى للذي أحاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون» 
والذي أحاز لصاحب الربع لو أحاز هما معء كان له خمسة وثلائون» وإن رذ 
عليهماء كان له ستة وحمسوث؛ فتنقصه الإحازة هذا إخلاى ومحري بها سكا 
لصاحب الربع» ييقى للذي أحارٌ لصاحبب الربع سبعة وأربعون. 

(وإن زادت) الأحزاءً الموصى بها (على المال» عملت فيها عملك في 
مسائل العَول) نصاء بان تجعل وصاياهم كالفروض للورثة إذا زادت على المال. 

(فإن كانت الوصيّة (بنصفي وثلثٍ وربع وسدسء أخذتها ن) 
مخرجها (اثني عشرء وعالت إلى خسة عشرء فيُقِسَمْ الال كذلك) بين 
أصحاب الوصاياء (إن اير هم) كلهم (أو) سم (الثلث) كذلك» (إن رد 
عليهم) فتكون مسألة ارد مِن مسة وأربعین(')؛ لما روى سعيدٌ بن منصور(", 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وحهه: أن مسألة الرّدٌ من ثلاثة» وثلثها وهو واحد لا ينقسم على 


الخمسة عشر مجموع السهام من مخرحهاء فتضرب الثلاثة في الخمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين» كما 
ذكر: محمد الخلوتي]. 
(۲) ف سننه :115/١‏ 


01۰ 


ولزيدٍ يجميع ماله ولآخر بنصفه» فالمال بينهما على ثلاثة إن أ 
همل والثلث على ثلاثة مع الرد. 

وان أحيز لصاحب المال وحده. فلصاحب النصف التسع» والباقي 
لصاحب المال. 

وإن 2 لصاحب النصف وحذه. فله النصف» ولصاحب المال 





حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو عاصم الثقفي؛ قال: قال لي( إبراهيم النجحعي: 
ما تقول فيرخل أوصى ينصف مالي وثلث ماله وري عاد عل 0 
يجوز. قال: نك حار قلت: لا أدري. قال: أمسيِك اث عشرء فأخرج 
نيا ست لها أريعة: وربعها ثلاثقه فاقسم المالَ على ثلاثة عَشرَ. 

(و) من أوصى (لزيدٍ بجميع ماله؛ و) أوصى (لآخر بنصفه؛ فالمال 
بينهما) أي: الوصيين (على ثلائة إن أجيرٌ هما أي: الوصيّيّنء (والفلث) 
بينهما (على ثلاثة مع الرّدٌ) نصّاء لأ بسط المال ل الكَسْر نصفين» 
فتضم إليهما النصف تضم لا اناف ول امال عليهما مع 
الإحازةء فيصير النصفْ ثلثأء كما في زوج و وثلاث أحوات متفرقات. 

(وإت جين أي: أحاز الورثة كليو (لصاحب المال) أي: الموصى له به 
(وحذة) أي: دون الموصى له بالنصفيء (فلصاحب النصف التسع» والباقي 
لصاحب المال) آنه موصضى له يكله. وإنما مُنِعَ منه؛ لمزاحمة صاحب النصفي 
له فإذا أذ وصيّته زالت المزاحمة في الباقي. 

(وإن أجِيرَ لصاحب النصف وحدَةٌ) أي: دون الموصى له بالكل رفله النصف) 
لأنه لا مزاحم له فيه» (ولصاحب المال تسعان) لأنّ له ثلثي الثلثء وهما ذلك» 


)١(‏ ليست في (م). 


اذه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن أحارٌ أحذهما لهماء فسهمه بينهما على ثلاثة. 
وإن أجارٌ لصاحب المال وحده» دقع إليه كل ما في يده. 
وإن أحارٌ لصاحب النصف وحده» دقع إليه نصف ما في يده 
ونصف سدسه. 
فصل فى الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 
إذا ف ابنين» ووصّى لرحل بثلث ماله ولآخر E‏ 





(وان أجاز أحذهما) أي: أَحَدُ ابني الموصي ونحوهماء (فما) أي: الوصيّين» 
(فسهمّه بينهما على ثلائة) بلط المال ونصفهء فيكون لصاحبٍ المال أربعة 
أتساع» ولصاحب النصفي تسعان» وللرادٌ ثلاثة. ٠‏ 

(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحبی المال ر حده» دقع إليه كل ما في 
يده( فللموصى له بالنصف تس وللزادٌ ثلث والباقي للموصى له بجميع 
المال. 

(وإن أجارً) أحدّهما (لصاحب النصف وحده) أي: دون الآخرء (دَفْعَ 
إليه نصف ما في يده ونصف سدميه) فتصح من ست وثلاثين» لذي م يجز 
اثنا عشرء وللمُحيزٍ حمست ولصاحب النصف أَحَدَ عشّرّء ولصاحب المال 
مانية؛ لأ مسألة الرّدُ يِن تسعة» لصاحب النصفي تسم فلو أحاز له 
الوارئان» كان له تمَامٌ النصفي ثلانة ونصف؛ فإذا أحاز له أحذهماء لزمه. 
تصف ذلك ثبع ونصف وربعٌ يِن تنْسعء فتضرب مخرج الربع في مخرج 
الس يحصل ستة وثلاثون. 

فصل فى الجمع بين الوصية لجرا والأنصباء 


(إذا لف ابنين» ووصّى لرجل) أو امرأوٍ (بشلث ماله و) وصى (لآخبر 


(۱) في (م): الما بيده». 


1۲ 


كثل نصيب ابن» فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإحازة» وعند 
الردء يُقَسَمُ الثلث بينهما نصفين. 

وإن وصّى لرحل .عثل نصيب أحدهماء ولآخرٌ بثلث باقي المال» 
فلصاحب التصيب ثلث المال» وللآحر ثلث الباقي» نُسعان مع 
الإحازةٍء ومع الردء الفلث على حمسة والباقي للورثة. 

وإن كانت وصية الثاني بثلش ما ييقى من النصفي» فلصاحب النصيب 
ثلث المال» وللآَحَر ثلث ما يبقى من النصف» وهو ثلث السدس» e‏ 





مثل نصيبو ابن فلصاحب النصيب ثلث الال عند الإجازق» له كما لر م 
يكن/ معه موصى له اح > وللآخر الثلثء والباقي بين الابنين» وتصح من 


ست (وعند الرد ية يُقسَمٌ اثلث بينهما نصفيْن) لأنهما موصى هما بكلني 
المال» وقد رَحعت وصيّتُهما بالردٌ إل نصفهاء وتصح مِن ستة» لكل وصي 
سهم» ولکل ابن سهمان. 


(وإن وصّى لرجل) أو امراق (عدل نصيب أحليهما) أي: ابنيْه د( 
وصّى (لآخرٌ بفلث باقي الالء فلصاحب النصيب) أي: الموصى له بعشل 
نصيب أجدٍ ابنيُه ثلث المال(» وللآخر ثلث الباقي) أي: ا وذلك 
اسان مع الإجازة) من الابنين لهماء والباقي للابنين» فتصح من تسعة 
لصاحب النصيب ثلاثة» وللاخر سهمان» ولکل ابن سهمان» (ومع الرّدٌ) مِن 
الابنين على الوصيين» (الشلث) بينهما (على سق صح ين خمسة عشرء 
لصاحب النصيب ثلاث وللآحر سهمان» (والباقي للورثة) لكل ابن خمسة. 
(وإن كانت وصيَّةٌ الثاني بغلث ما يبقى مِن النصفي) بان وصّى لواحب 
عثل نصيب أحد انيه وللآحر بثلث ما ييقى يِن النصفء (فلصاحب 
النصيبب ثلث المال» وللآخر ثلث ما يبقى من النصفء و السدس» 


)١(‏ بعدها في (): «بل). 


منتهى الإرادات 


۳۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


والباقي للورثة. وتصح من ستة وثلائين» لصاحب النصيب اثنا عشرَء 
للآخّر سهمان» ولكل ابن أحدَ عشر» إن أجازا هما. ومع الرّدُء الثلث 
على سبعٍ. ّْ 

وإن خلّف أربعة بنينَّ» ووصّى لزيا يثلث ماله إلا مل نصيب 
أحدهم» فأعط زيداً وابناً النلث» والثلاثة الثلشين. لكل ابن تسعان» 
ولزيدٍ تَسعٌ 





والباقي للورثة وتصح من ستةٍ وثلاثين()» لصاحب النصيب اثنا عشر) 
ثلث المال» و(للآخر) الموصى له بثلث ما ييبقى ين النصفيع (سهمان) لان 
نصف السّة والثلاثين ثمانية عشر» والباقي منه بعد الثلث سعة و اثنان» 
فهو الموصى به للآخرء يبقى اثنان وعشرون» (ولكلٌ ابن أحد عشرء إن 
أجازا) أي: الابنان (هما) أي: الوصيبنٍء» (ومع الرّدٌ) من الابنين للوصيئن» 
(الثلث) بين الوصيين (على سبعة) وهي سهامهما ين الإحازة» فتصح بن 
أحا وعشرين"» للموصى له بالنصيب ستة وللآعرٍ سهمٌ ولكلّ ابن سبعة. 
(وإن خلف) ايت (أربعة بنينَ» ووصّى لزيا بث ماله إلا هفل نصيب 
أحدهم) أي: بنيه الأربعة"» (فأأغطٍ زيداً ر ابناً الثلث» و0 أَعْطٍ (الغلاثة) البنين 
الباقين9©) (الثلغين» لكل ابن تسعان» و لزيا تسم فقتصح مِن تسعة» له سهم 
ولكل ابن سهمان» لأنّ مخرج الوصية ثلائة تضرّب في ثلاثق» يكبون تسعة» لزيا 
مع ابن ها والباقي سئّة على ثلاثةٍ بنينَ» لکل ابن تسعان» والمستثتى مِن الثلث 
مِثْلّ نصيب أحد البنين» E,‏ 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لأن مخرج ثلث السدس ثمانية عشرء يأحذ منها صاحب النصيب 
الثلث ستة» وصاحب ثلث ما تبقى من النصف ثلث سدس وهو واحد» وبجموعهما سبعة» يبقى أحد 
عشر على الابنين لا تنقسم وتباين» فاضرب عدد الأولاد في مانية عشر جخرج ستة وثلاثون. ا.هع. 
(۲) بعدها في (م): «لانكسارها على سبع الثلث». 


(۳-۲) في (س) و (م): «الأربعة بنين». 
)٤(‏ في (س): «الباقي». 


غ65 


وإن وصى لزيد عثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المالء ولعمرو 
بفلث باقي الثلث بعد النصيبيء صخت من أربع وثمانينَ لكل ابن 
تسعة عشرً» ولزيار خمسة» ولعموو ثلاثة. 

وإن لف أما وبتتاً وأحتأء وأَوْصى عدل نصيسي الام وسبع ما 
بقي» » ولآخر كثل نصيب الأحت وربع ما بقي» ولآخر .كثشل نصيب 
لبت وثلث ما بقي» فمسالة الورثة من ستقه للموصّى له عثل نصيب 
البنت ثلاثة» وثلث ما بقي من الستة سهم ees‏ 





(وان وصی لزيد يا يشل نصيب أحددهم) أي: بنيه الأربعة» (إلا سدس 
جميع الالء و) وصى (لعمرو بغلث باقي الفلث, بَعْدَ النصيب, > صحّت) 
المسألة (من أربع وثمانين» لكل ابن تسعةً عشرء ولزيدٍ خسةء ولعمرو ثلاث 
وطريقه: أن ضرب عخرج اثلث في عد البنينَء يحصل اشا عشرء لكل ابن 
ثلاثة ویزاد لز يل مل نصیب ابن ثلاث استثن من هذه الثلاثة اثنين؛ لأنهما 
سدس جميع المال» وهو اثنا عشرء زَدذْهُما عليهاء تصِيرٌ أربعة عشر» اضربها في 
رع اسان ا ليخرج الكسرٌ صحيحاًء قبل أربعةٌ وثمانين» لكل ابن 
تسعة عشرء وهي النصيبء ولزيار خمسة؛ لأنها الباقي ن النصيب بعد سدس 
المال» وهو أربعة عشرء ولعمرو ثلاثة؛ لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيبي» إِذ 
ا الطث ية وعشزواه ولتصيي تسعة عش قإذا طرحتهنا من اللي بي 
تسعة» وثلثها ثلاثة. 

روان خلّف) ميث وما وبنماً وأخما) لغير أم, (وأوصى) لزيد (يْشْلٍ 
نصيب الأمّ سبع ما بقي) من المال بعد ثل نصيب الأ (و) وى الآخبر 
عثل نصيب الأخت وربع ما بقي) بعد مِثلٍ نصيب الأخستيء (و) وصّى 
لآخر يذل نصيبو ابت وللت ما يقي)/ بعد ذل تصي ب البستوة وأحاز 
الورثة الوصاياء (فمسألةٌ الورثةٍ ِن ست أن فا تا رسفا وما بقي 
(للموصى له يِل نصيب البدت ثلاثةء وثلث ما بقي يِن الست سهم. 


o10 


منتهى الإرادات 
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لطن 


منتهى الإرادات 


SS‏ اد 

سهم. 129 TT‏ 
إلى مسألةٍ الورئة تكوثٌ أربعة عشر سهما وخمسة أسباع» تضرب في 
سبعة» ليَُخرّجَ ج الكسر صحيحاء فتكون مئة وثلاثة. ين لاش مين 
أربعة عشرَ وخمسة أسباع» مضروب في سبعة» فللبنت أحدٌ وعشرون» 
وللأحت أربعة عشر» وللأمٌ سبعة» وللموصى له عثل نصيب البنت وثلث 
ما بقي ثمانيةٌ وعشرون» وللموصى له.مثل نصيب الأحت وربع ما بقي 


أحدٌ وعشرون» وللموصى له.كثل نصيب الأمّ وسُبع ما بقي اننا عشر. 


وللموصى له يذل نصيب الأخت سهمان, وربعٌ ما بقي) من السَةٍ (سهمء 
وللموصى له يِل نصيب الأمّ سهم وسبع ما يقي خسة أسباع سه 
فيكون مجموعٌ ع الموصى به انية أسهم وعخسة أسباع) سر (يضاف) ذلك 
(إلى مسألةٍ الورثة) ست (يكون) و (أربعة عشر سهماً وخسة أسباع) 
سه (يضربُ في سبعق) مخرج السبع؛ (ليخرج الكسرٌ صحيحاء يكون) 
حارج الضرب (مئة وثلائة فمن له شيءٌ مِن أربعة عشر) سهماء (وهسة 
أسباع) سهمء فهو (مضروب) له (في سبعةٍ» فللبست أح وعشروث) مِن 
ضَرْبِ ثلاثةٍ في سبع (وللأخت أربعة عشر) مِن ضَرْب اثنين في سبعق 
(وللامٌ سبعة) من ضرب واحلرٍ في سبعة» (وللموصى له يل نصيسب البست 
وثلث ما بقي انية وعشروث) من صرب أربعةٍ في سبع (وللموصى له 
يل نصيب الأخت وربع ما بقي أحدٌ وعشرون) من ضرب ثلائثةٍ في سبعق 
(وللموصى له يل نصيب الأمّ وسُبع ما بقي اثنا عشر) مِن صرب واحاٍ 
وخمسة أسباع في سبعة. 


°۹٦ 


وهكذا كل ما ورد من هذا الباب. 
وإن خف ثلاثة بنين» ووصى ,عثل نصيب أحدهم إلا ربع المالِء 
فخا المعخْرج أربعةٌ» وزد رُبعَهُ تكن حمسة» فهو نصيبُ كل ابن. وزذ 
على عدد البنين واحداًء واضرله ف المخشرج؛ تكن عة حشر أعط 
الموصى له نصيبا» وهو خمسة واستئن منه ربع امال أ N‏ 
سهمٌ. ولكل ابن حمسة. 


(وهكذا کل فاؤود) ع رون هذا الا تفيل فيه کا ري 
طريقة صحيحة موافقة ا والأصولء هذا مع الإحازة. ومع ا تة 
الثلثين بين الورثة على ستةء والثلث ا أحدٍ وستين» وهي 
سهامهم مع الإحازة. 

(وإن خلّف ثلاثة بين ووصّى) لشخص ريل نصيب أحلدهم إلا ربع 
المال» فخل ا مرج أي: عنرج الكسرء وهو اربع الستثنىء (أربعةء وزذ) 
على الأربعة (ريعه) واحدأء (يكن) امجمورغ7) (خسة, فهو نصيبُ كل ابن) 
مِن الثلاثق» (وزذ على عدد البنينَ واحدأء واضربه) أي: المجموع مِن عددٍ 
البنينَ والواحد المزادٍ عليه» (في المخرّج) وهو ربعّه")ء (يكن) الحاصل من 
ضرب أربعةٍ في أربع» (سنّةَ عشر» أَغْطٍ الموصى له) منها (نصيبا)» (وهو 
خمسة واستثن منه) أي: النصيب» وهو خمسة (ربع المال) المستثتى لي وصيته 
(أربعةء يبقى له) أي: للموصى له بعد المستثتى9؟»: (سهمٌ و) الباقي للبدينٌ 
(لكل ابن خسة) وإن شفت» قلت: يخقص کل ابن بريع المالِ؛ أنه مستدنى 
ين النصيب» فيُعطى كل ابن أربعة من الستّة عشرء وتُقسّم الأربعة الباقية بين 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) في (ص): «المحرج). 
5) في (ص) و (م): «أربعة). 
(4) في (م): «الاستشناء). 
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۳4/۲ 


و...إلا ربع الباقي بعد النصيبيء فد على عد البنينَ سهماً وربعاء 
واضربه ف المحرّج يكن سبعة عشر» له سهمان» ولكل ابن خمسة. 
و...إلا ربع الباقي بعد الوصية» فاجعل المحرّج ثلائق وزد واحداء 
تكن أربعةء فهي النصيب. وزد على سهام البنينَ سهماً ‏ - 


الوصي والبنين على أربعةٍ. قال المحد في «شرحه»: ولا يصح استثناءً الحزءٍ المعلوم 
هنا مِن جميع المال حتى يكون أقلّ ن النصيبي على تقدير عَدَم الوصيّةٍء فأما 
إن ساواه» أو زاد عليه» مِثْلَّ أن يقول في هذه المسألة: إلا ثلث المال أو نصقه» 
أو يكون البنوث أربعة» ويستنتى شی الريع فما فوته فلا يصح ذلك؛ لأنه لا يقى 
شيءٌ بعد الاستثناء» وود ذلك فاد الوضية لان باستثناء الكل فيهاء کان 
م يوص بشيءء أو كأنه أوصى ورحَّع» وهو يُملكُ الرحوع» وهذا بخلاف 
الطلاق والإقرار إذا استثنى فيه الكل ت نض الفسادٌ بالاستثناء؛ لأنه لا 
يملك الرحوع عن الإقرار» ولا رن م الطلاق الموقع(. 

(و) إن لف ثلاثة بي ووصّى وشل نصيبٍ أحدهم. (إلا ربع الباقي 
بعد النصيب» فزذ على عدد البنينَ سهماً وربعاً) ليكون الباقي بعد النصيب 
من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعاً صحيحاء (واضربه) / أي: الحاصل مِن 
عدد البنينَ» والمزاد عليه» وهو أربعة وربع» (في المخرج) أي: خرج لک 
للستثنى» .وهو أربعة» «يكن) حارج الضربيء (سبعة عشر) للموصى له عنها 
(سهمان) لأنّ النصيب خمسة؛ لأنه دائما مخرجٌ الجزء المستثنى» مع زيادةٍ 
واحل» فيبقى من السبعة عشر بعد إسقاط الخمسة اثنا عشر» فإذا سقط منها 
ربعُها ثلاثة, بقيّ مِن النصيب سهمان» فهما للموصى له» (ولكل ابن خسة. 

(و) إن كانت لو یئل يي أل ييه الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد 
الوصيّةِء فاجعل المخرّج ثلاثة» وزذ) عليها (واحداء تكن) أي: تبلغ (أربعة, 
فهي النصيب؛ وزذ على سهام البنينَ) الثلاثة (سهماً) ليكوت النصيب أربعت 


740/1 معونة أولي النهى‎ )١( 





0۸ 


وثلثأء واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابن أربعة. 





(و) زذ (ثلنا) لأحل الوصيّةء (واضرنه) أي: احتيح» وهو أربعة وثلثء (في 
ثلاث وهي المخرَج كن حاصل الضرب 0 عشر) سهماء (لم 8 
الوصي منهاء مھم ولکل ابن أربعة) وإن شعت()» قلت: الال كله ثلا 
اتا ووم وهي نصيب إلا ربع المال لباقي بعدهاء وذلك ثلاثة 
نصيسي فيبقى ربع نصيبر فهو الوصيّة ونين ن أن الال كله ثلاثة ورب 
ابسطهاء تكن ثلاثة عدر وإن شعت فاحعّل لکل واحدٍ من البنين ا 
وهو التصيب» وذلك لالت لق مِن واحدٍ ربعهاء وهو ثلاثة أرباع» ييقى 
دبع وهو اا ذه على ثلاثق» يبلغ ثلاثة وربعاء وهو المال» فابسط الكل 
أرباعاً؛ ليزول الكسر تبلغ ثلاثة عشرء للوصيّة واحدٌّء ولكلٌ ابن أربعة. 0 
أطال السا والفرضيونٌ والأصحاب» في هذه المسائل؛ و نظائر ها؛ قصدا 
للتمرين» فمن أراد المزيدء فعليه بالمطوّلات والكتب المصئفة في ذلك. 


(۱) ليست في (س). 
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باب الموصى إليه 
تصح إلى مسلم مكلف رشيدٍ عدل» ولو مستوراء أو عاحزاً. يضم 
أمين أو أم ولد أو قَِنّاء ولو لوص ويقبل باذن سی E‏ وكافر 
ليست ت رکه مرا أو خنزير) وغحرّهما. ومن كافر إلى عدل في ذييه. 


وتشر ر الصفات حين موت ووصية. مح كوو ع املو جو عاد ع ع 





(الموصى إليه) أي: المأذون له بالقصرف بعد الموت في المال وغيره ما 
للموصي التصرف فيه حال الحياةء ودنله النيابة.يملكه وولايته الشرعيّة. ولا 
بأس بالدحول في الوصيّة؛ لفغل الصحابةء فروي عن أبي ی أنه لما عير 
الفرات» e‏ إلى عمر("). وأوصى إلى الزبير ستسّة ين الصحابة منهم 
عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوفو). وقياسُ قول أحمد: إن عَدَمَ 
الدحول فيها أولى؛ لما فيها مِن الخطرء وهو لا يعدل بالسلامة شيعا(©. 

(تصح) الوصية (إلى مسلم مكلف رشيدٍء عدل) إجماعاء (ولى كان 
امو صى إليه (مستور / أي: ظاهرَ العدالةء (أو) كان (عاجزا ا. ود بض إليه 
قوي (أمينٌء أو) كان الموصى إليه (أمّ وللرء أو قثاء ولو) كانا (لوص) لصحَةٍ 
استنايتهما في الا افا (ويقبل) القِنُ وأم اولخد إن كاناء لغير 
موصى» 2 سيّدِ)0) لان منافعه مملوكة لغيره» وفِعْلٌ ما صي إليه فيه منفعة 
لا يستقلٌ بها. (مِن 0 > وكافر ليست تركتّه خراً» أو خسنزيراً ونحوهما) 
كميرجين نحس. (و) تصحٌ الوصيٌّ (ين كافر إلى) كافر (عَدْل في دينم لأنه 
يلي على غيره ا »> فيلي بالوصية» كالمسلم. 

(وتعتبرٌ الصفات) المذكورة» أي: وجودُها (حين موت) موصء (ووصيّق) 
(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكيرى» 78017/5. 


(۲) معونة ولي النهى /761. 
)٤(‏ في (م): السيده». 


o4۰ 


وإن حدث عجر لضعف أو علق أو كثرةٍ عمل؛ ونحوه؛ وحب ضم أمين. 
وتصح منتظر : كإذا لغ أو 0 ورم أو: إن مات الوصِي 
فزيدٌ وصي أو زيدٌ ويا سنة ثم عمرو. 
وإن قال ۹ الخليفة بعدي فلات فن مات في ا أو تغير 
حاله» ففلاث» صح. في ثالث د ورای لا للشاني» إن قال: فلان 
ولي عهدي» فان ولي تُم مات» ففلانٌ بعده. 





أي: حال صدورها؛ لأنها تروط الف فاعتبرت حال وحوده. وإنما 
يتصرف بعد الموت» فاعتير وحوذها عنده. 

(وإن حَدَث عَجَرٌ) لموصى إليه: بعل موت موص» (لضعف<(", أو عِلة) 
كعمى» (أو كثرةٍ عمل ونحوه) مما یڈ شق معه العمل (وجب ضم أمين) إليه؛ 
ليتمكن من فِمْلِ الموصى | إليه فيه» وإلا تعطّل الحال. 


(وتصح) الوصية (لنعظر كى) أن يوصي | إلى صغير بان يكون وصيًا (إذا 


به أو) وصّى لغائب ليكون وصيًا إذا (حضرٌ ونحوه) کال بحنون يكون 
وصيًا/ إذا أفاق» (أو) يُوصيّ إلى شخخص» ويقول: (إن مات الوصيم فريك 
وصي) بدله (أو) يقول: (زيڈ وصيّ سنةء ثم عمرّو) رصي بعده؛ للخير 
الصحيح: «أميركم زي فإن قل فجعفر فإن قل فعبدُ الله بن رواحة)20. 
والوصيّة كالتأمير. 


(وإن قال الإمام) الأعظم: (الخليفةٌ بعدي فلانٌ» فإن مات في حياتي» أو 


تغيّر حال فالخليفة بعادي (فلاتٌ» صخ على ما قال. (وكذا في ثالثو ' 


ورابع) قاله القاضي وغيره. و(لا) تصح ا (للثاني» إن قال) الإمام: (فلان 
ول عهدي. فان ولي ثم مات» ففلانٌ بعده) لأنّ الأول إذا وّلي» صار الاختيارٌ 
)١(‏ لي (س) و (م): لابضعف». 


(۲) في الأصل: «رصبي». 
(*) أخرجه البخاري (4771)» من خديث ابن عمر. 
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وإن علّق ول الأمر ولاية حكم أو وظيفةء بشرط شُعُورِها أو 
غيره» فلم یود حتى قام غيره مُقَامَهه صار الاختيارٌ له 
ومن وصّى زيداء ثم.عمراء اشر » إلا أن حرج زيدا. ولا ينفرد غير 
مفرّدٍ. ولا يوصي وصي إلا أن عل إليه. 

رامات اعد ان قد حالف اعد 





والنظرٌ إليه» فالعهدٌ إليه فيمن يراه. وفي الي بها جعل العهد إلى غيره عند 
موته؛ وتغير صفاته» في الحالة الي م يثبت للمعهود إليه(١)‏ إمامة. 

(وإن علق ول الأمر ولاية حكم) أو إمارة (أو) ولاية (وظيفة, بشرط 
شغورها) أي: تعطلهاء (أو غيرِه) کموت من هي بيلده» (فلم يُوجّد) الشرط 
(حتى قام) ولي أمر (غيره مَقَامَه» صار الاختيازٌ له) أي: للشاني؛ ؛ لأن تعليق 
الول بعل موتهء كمن علق عنقا أو طلاقاً بشرط» ثم مات قَبْلَّ وحوده؛ 
لزوال ملک فتبطل تصرفاته. 

(ومن وصّى زيدا) على أولاده ونحوه؛ (ثم) وصى (عَمْراء اشتركا) كما 
لو وكلّهما كذلك؛ لأنه م يوحد رحوع عن الوصية صية لواحا منهماء فاستويا 
فيهاء كما لو أوصى هما ا واحدة» إلا أن ر يخرج زيدا فط و 
للرحوع عنها. (ولا تفرذ بالتصرف (غيرٌ) وصي (مفرد) عن غيره. 
كالوكالة؛ لأنّ الموصي م رض بنظره وحده إلا أن يجعله له موص 
والظاهر: أن ا مراد صدورٌ التصرّفب عن رأيهماء سواءٌ باشره أحذهما أو ال 
بإذنهماء ولا يُشترط توكيلُ أحدهما الآخرّ. (ولا يُوصي وصي) کال وكيل 
لا أن يجعل) الموصي (إليه) ذلك» فيملكه. 

(وإذ مات اح اثنين) وصبَّيْن» أو ماتاء أقيم مُقَامه أو مقاتهماء (أو 
تغير حالم بسفه» أو حوره ونحوه. (أو) ماتا (هما) أو تغيّر خالا 
(۱) بعدها في (م): «فيها». 


(۲) ليست في (س). 


of 


أقيم مُقامّه أو مُقَامّهما. وإن جّعل لکل أن ينفرد» اكتفي بواحلر. 
ومن عاد إلى حاله من عدالة» أو غيرهاء عاد إلى عمله. 


وصح قبولٌ وصي» وعزله نفسه حياة موص» وبعد موته. و موص 
عزله متى شاء. 
فصا“ 
ولا تصح إلا في معلوم يَمِلِكُ فعله» كإمام بخلافق 0 


(أقيم) أي: أقام الحا 0 (مُقَامَهُ) في الأو لى» (أو) أقام (مُقامهما) في الثانية؛ 
ملا ينفرد الباقي بالتصرّف في الأولى» و م يرضّ موص بذلك» أو تتعطل الحال 
في الثانية. (وإن جعل) موصي (لكن ين الوصيّيّن (أن ينفرة) بالتصرفب» 
فماتاء أو أحذهماء أو تغير الهم أو أحدهماء (اكتففي بواحد) لرضا 
المو صي به. 

(ومّن عاد إلى حاله مِن عدالةٍ أو غيرها) بعد تغيره» (عاد إلى عَمَلِ 
لزوال المانع. 1 ْ 

(وصح م قبول وصي) للوصيّق (وعزله ف في(حياةٍ موص وبعد 
موته) لأنه متصرفٌ بالإذن» كالو 0 (ولوص عزله متى شاء) كالموكل. 

(ولا تصح) الوصيّة (إلا في) تصرف (معلوم) ليعلم موصى إليه ما وْصي 

به إليه؛ يتصرف فيه كما أ يمك الموصي (فِعْلَم أي: ما وَصّى به فيه؛ 

لأنه أصيلٌ» والوصي فرعٌهء ولا يُملكُ الفرٌ ما لا يُملكّه الأصلء (كإمام) 
أعظم يوصي (بخلافا) كما وصى أبو بكر لعمرء وعَهِدَ عمرٌ إلى أهلٍ الشورى(", 


(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: روو للوصي ذلك. قال في «الحرر٤:‏ إذا وحد 
حاكماً. ونقله الأثرم وحنبل. قال ابن نصر الله: ي ينبغي أن يكون ذلك شرطاً فيما إذا عزل نفسه بعد 
موت الموصيء لا في حياته. انتهى. قلت: O ET‏ ذا عي 
منه على مال اليتيم. قاله في «الحاشية4]. 

(۲) تقدم ص .٤۳۹‏ 


or 


منتهى الإرادات 
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۳۷۱/۲ 


وكقضاء دين) وتفريق وصية) ورد أمانة وغصبيء ونظر في أمر غير 


مكلفي. و قلق رف شنيف و لا باسقيفاء دين مع 
رشك وارثه. 

دعت وو قي الم مد رمك ل عير 

ومن وصي بتفرقة ثلشوء أو قضاء دين» فأَبَى الورثة» أو جحدوا 
وهر ابوت قط الد ياطناء وأخرج.بقية الفلشء جما في يلره. 





(وكمأن يُوصِي ارين في (قضاء دين) عليه (و) كالوصية في (تفريق 
وصيّةٍ ورد أمانق ° ر ' فصني وعارية ة لره» (ونظر في / غير مكلف 
من 0 2 نه ويقوم وصيه مقامه 0 لجار ار قذفه 
dd e‏ و(لا) تصنح الوصيّة (باستيفاء دين مع ژد وارٹه) 
وبلوغهة لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليهء/ فإن كان مكير ا ا 

صح الإيصاء إن كان ولذه, بخلاف عمه مه وأخيه» بل يتولآه ولي 

(ومّن وصي في) فل (شيءء لم يَصِرْ وصيكًا في غيرِه) (لأنه استفاد 
التصرّف بإذن ُوصيه» فهو مقصورٌ على ما أذن له فی کال وکیل'). 

(ومّن صي بتفرقة ثلث أو قضاءٍ دين) علیه» (فأبى الور تفرقة 
الكلثي» (أو جحدوا) الدين» (وتعذر ثبوثه. قط قضى) الوصي (الدين باطناً) بلا 
عِلْمٍ الورثة. وظاهره: وإن لم يأذنه حاكمٌ؛ لتمكيه بين إنفا0» ما وني إليه 
بفعله» فوجب عليه» كما لو لم يَحَحَذه الورثة. (وأخرج) موصى إليه بتفرقة 
اللشى حيث أنى الورثة إغتراج ثلث ما في أيديهم» (بقية الفلث) الموصى الب 
بتفرقته» رما في يده) تا تعلق حن الموصى هم بال بأحزاء الزكة» وتحق 
الورثة مور عن الدين وعن الوصيّة 
(۲) في (س): (إيفاء». 


o4 


وإن فرقه ثم ظهرٌ دين يستغرقه» أو جُهل موصّى له فتصدّق هو 
أو حاكم به ثم نَبَتء لم يُضمن. 
ورا مدن باط بقضاء دين» يعلمه على الميت. 


1 .م 6 0 
ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه» وإلى الوصي. 





(وإن فرّقه) أي: الثلث» موصى إليه بتفريقه» (ثم ظَهَرَ) على موص (دينٌ 
يستغرقّه) أي: الثلث؛ لاستغراقه جميع المال» لم يضمن؛ لأنه معذورٌ بعدّم 
عليه ربا الدين» (أو جُهل موصى له) بالثلشء كقوله: أعطوا ثلشي قريسي7© 
فلات فلم يلم له قريب ا (فتصدّق هو) أي: الوصيّ به» (أو) 
تصق (حاكم به) أي: الثلشء (ثم ثبسست) الموصى له (لمْ يَضمن) موصى 
إليه» ولا حاكمٌ شيئاء أي: لاله معو سدم عله به وإن أنكن الرحوع 
على آخل. رع عليه» ووفى به الدين0©. قاله ابن نصر الله بحثاً. ٠‏ 1 

١و‏ بير | مدين) المت“ (باطناً بقضاء دين) عن الميمتي» (يَعْلّمه على المييت) 
سقط ما عليه َر ما قضى عن الميت» كما لو عه إلى الوص بقضاء 
الدين» فدفعه في دين الميت؛ إذ لا فرق بينهما سوى توسّط الوصو بينهما. 
وطو E‏ لوعي ا ار و 

(ولدين) وصّى غرئنّه بدينه لغيره؛ (دَفْعٌ دين موصى به لعن إليه) أي: 
المعين() ا له بهى بلا حضور ور ووصي؛ لأنه قد دفعه ات ١و(‏ 
له أن يدفعه (إلى الوصي) أي: وصي اميت في تنفيذٍ وصاياه» ويّيرا بذلك؛ 
لدفعه إلى مّن له التصرّف فيه بِأَمْر ا ميت له في دَفْعِه فإن كانت الوصيّة به لغير 
معين» كالفقراء, عه للوصي يفرقه عليهم. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۸۹/۱۷‏ 


(۳) في (س) و (م): الليت». 
)٤(‏ في (س): «الدين». 


56ت 
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لضن 


وإن لم يوص به» ولا بقبضه عيناء فإلى وارث ووصي. 

إن صرف أجنومٌ الموصى به لمعيّن» في جهته» لم يضمنه. 

وإن وصّى بإعطاء مدع عینه» دینا بيمينه» نقَدَهُ من رأس ماله. 

ومن أوصّى | ليه حفر بعر بطري مكّةء أو في السبيل فقال: لا 
أقدرٌء فقال الموصي : افعلٌ ما تری» لم نحم بدارٍ قوم لا يعر لهم. 

وإن وصّى ببناء مسجلر» فلم يل عَررْصة(© لم جز E‏ 





(وإن 0 يوص به) أي: الدين» (ولا بقبضه) أي: الموصى له (عيناً) بل 
أوضى وصيّة غير معينة» (فإتما 2 مدين» وودیع» ونحوه» بالدفع إلى 
وارث ووصي) معاً؛ لأنّ الوصيًّ شريك الوارث في استحقاقه القبض منه. 

(وإن صرف أجبي) أي: من ليس بوارث ولا وصي» (الموصّى به لمعيّن» 
في جهته) الموصى به فيهاء (ل يضمنه) لمصادفة الصّرف م کان 
0 وديعة إلى“ ريّها بلا 0 مووع. وظاهرة: ولو مع ية الورثة. وظاهره 
أيضاً: أن الموصى به لغير معين» كالفقراء إذا صرفه الأحني في حهته» ضمنه؛ 
لان المدفوعٌ إليه | يعن مستسيقاء ولا تفأر لداع في تعين. 

(وإن وصى ياعطاء ء مدع عيّه) بأن قال: أعطوا زيداً (ديناً) يد 
(بیمینه» نقده) الوصي (من رأس ماله) لإمكان أنه يعلم الموصي بالدين» 
يُعلم قَذْرَه ويريد حلاص نفسه منه. 

(ومّن أوصى إليه حفر بئر بطريق مک فقال: لا أَقلدرُ (أو في السبيل» 
فقال: لا قر فقال) له (الموصي: افعَلْ ما ترى» لم تُحفّر بدارٍ قوم لا بثر 
هم) لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئع("). 

(وإن وصّى ببناء مسجل فلم يجد) الوص (غرصة) تبتی مسجدا/ء (لم يجز) له 
)١(‏ العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. «القاموس»: (عرص) . 


(۲) ليست في (س). 
(۳) الفروع ۷۱٦/٤‏ - ۷۱۷. 


شراء عَرْصَةٍ يزيدها في مسجد. 

و: ضع ّي حت شست» أو أعطه أو تصق به على من ضعت 
لم ُز له أحذه» ولا دفعٌه إلى أقاربه الوارثين» ولو كانوا فقراء» ولا 
إلى ورثةٍ الموصي. ٠‏ 

ولاح حا المع ع كا تعبا در إربشاحة ايه 
وف بيع بعضه ضررٌ - باع على كبار أبواء أو غابواء ولو اختصوا 
عيراث. 


و مه 


(شراءٌ عَرْصّةٍ يزيدُها في مسجد) صغير. نصّاء وإن قال: ادفع هذا إلى أيتام 
فلان. فإقرارٌ بقرينة» وإلا فوصيّة. ذكره الشيخ تقي الدين(. 

(و) إن قال لوصيّه: (ضّع لهي حيث شفت» أو أعطه لمن شكت» (أو 
تصدّق به على مَن شعت» م يَجْرْ له أخذه) لأنه منقدء كالوكيل في تفرقة 
مال (ولا دف إلى أقاربه) أي: الوصي (الوارئين) له (ولو كانوا فقراء) 
نص (ولا) دَفعُه (إلى ورثةٍ الموصي) نضّاء لأنه وصّى يإحراجه» فلا يَرحمٌ إلى 
ورثته. 

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من تركةء (لقضاء دين) میت (أو 
حاجةٍ صغار) من ورثيه» (وفي بيع بعضيه) أي: العقارء (ضرر) لنقص قيمقه 
بالتشقيص» (باع) الوصي العقارٌ كله (على) صغارء وعلى ( كبار أبَوَا) بيعهء 
(أو غابواء ولو اختصٌواح أي: الكبانٌ وميراث) بأن وصّى بقضاء دين؛ 
ووصيته تحرج ين اء واحتيج في .ذلك لبيع بعض عقارء وفي تشقيصه 
ضرر» ر والورئة كلّهم كبار وأَبوا بيعّه» أو غابواء فللموصى إليه ب 
كلّه؛ لأنه يَملكُ بي : بعض الركقء فملك يع جيوهاء SEDIR‏ 
والدين يستغرق» وكالعين المرهونة» ولا يبيع على غير وارث أبى أو غاب. 


of 
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ومن مات ببرية ونحوهاء ولا حاکم» ولا وصي» فلمسلم أحذ 
ت رکټه» وبيع ما يراه وتحهيزه منهاء إن كانتء وإلاء فمن عنده 


ویرحح عليهاء أو على من تلزمه نفقته» إن نواة» أو استأذن حاكماً. 


(ومّن مات ببَريسة) بفعح الباء وهي الصحراء ضِدٌ الرّيفيّة قاله ني 
«القاموس»(٠‏ ("(ونحوها) کجزائر لا عمران بها"» (ولا حاکم) حضر موت 
(ولا وصي) له؛ بان لم يوص إلى أحدء (فلمُسلم) حضر (أَخْذٌ تركته» وبع 
ما يراه) منهاء كدري اا لأنه موضع ضرورة؛ الحفظر مال المسلم عليه؛ 
إذ في تركه إتلاف له. نص عليه في المنافع والحيوان» وقال: و الجواري» 
فأحب أن يتولى بی مهن حاكمٌ ين الحكام. قال القاضي: هذا منبه على سبل 
الاختيار احتياطا؛ لتضحنه إباحة فرج بغير إذن ولي ولا حاکم ين غير 
ضرورة فكان تركه اول وأحوط. (و) له (تجهيزه منها) أي: ت رکیه» (إن 
كانت) أي: وُحدَتء (وإلا) يكن معه شيءٌ» (ف) إن حاضره يُحَهُره (ين 
عنلره» ويرجعٌ عليها) أي: ت رکێه حيث رُحدّت: (أو على مَن تلزمُه نفقثه) 

غير الزوج إن لم تكن لنه رکه (إن نواه) أي: الرحجوع؛ لأنه قام عنه 
بواحبيء (أو استأذث) من كان عنده ميت ببلدء ولا شيءَ معه يجهره به 
(حاکما) في تحهيزه» فله الرجوعٌ على تركيه إن کانت» أو على من تلزمه 
نفقته؛ لعلا يمتنع الناسُ من عله مع الحاحة إليه. 


)١(‏ القاموس المحيط: (برر). 
(۲-۲) ليست في (س). 


o۸ 


كتاب 


«٠ 


المَرائض: العلم بقسمة المواريث. والقريضة: نصيبُ مقدرٌ شرعاً 
لمستحقه. 





كتاب الفرائض 

جم فريضة .كعنى: مفروضة» ولحقتها الهاء؛ للنقل من المصدر إلى الاس 
كالحفيرةء من الفرض» .معنى: التوقيست» ومنه: تسر فِهككلح» 
[البقرة:۱۹۷]» أو ا ومنه: نای فَر ضعليْلك الْفرءات 4 
[القصص: 85]: أو الإحلال. قال الله تعالى: بان الى منحرج يمار 
ابد [الأحزاب:۳۸]» أي: أحلّ له. وقوله تعالى: « سورت مََضْته4 
[النور: ]١‏ حَعَّلنا فيها فرائض الأحكام» وبالتشديد أي: خملا فيها فريضة 
بعد فريضة» أو فصّلناها وبيناها. وععنى: التقدير» ومنه: صف مَاوْضمم# 
[البقرة:۲۳۷]» وغير ذلك. 

وشرعا (العلمُ بقسمة المواريث) أي: فق الموازية اومعز فة( لساب 
الموصل إلى قسمتها بينَ مستحقيها. ويُسمّى القائم بهذا العلمء العارفُ به: 
فارضاً وفريضاً وفرضيّاء بفتح الراء وسكونهاء وفرّاضاً وفرائضيًا. (والفريضة) 
شرعاً: (نصيب مقدرٌ شرعا لمستحقّه) والمواريث جمعٌ ميراش» وهو مصدرٌ 

معنى الإر ثي والوراثة")/ أي: البقاءُ وانتقال الشيءِ من قوم إلى آخرين 

وشرعاً معنى: التركة» أي: الحق المحلف عن الميتي ويقال له: الراث. وتاؤه 
منقلبة عن واو. وا الب چ على علي قدا Sa‏ وتعليمه في 
أحاديث» منها حديث ابن مسعوڊٍ مرفوعاً: «تَعلمُوا الفرائض وعلموها الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض؛ وإ العلم سيقبض» وتظهرٌ الفعن» حتى يختلف اثنان في 


)١(‏ في الأصل: اعلم». 
(۲) في (م): «الوارثة». 


امف 
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وأسباب إرث: : رجحم م ونکاح» ووَلاءٌ عتق. So‏ 





الفريضة» فلا يجدان مَنْ يفصل ينهما)(0). رواة مگ والزمذي ولك 
ولفظه له. وعن أبي هريرة مرفوعا: «تعلمُوا الفرائض» وعلمُوهاء فإنها نصف 
ت وهو يُنسىء وهو اول علم ينزغ من جو" روه ادر e‏ 
والدارقطي من رواية حفص بن عمر» وقد ضعقه جماعة. 

(وأسبابُ إرث) أي: انتقال النركة عن ميتم إلى حي .كوه ثلاثة: 

أحدّها: (رححجٌ) أي: قرابة. وهو الاتصالٌ بِينَ الإنسانين بالاشتراك في 
ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدقٍء فيرث بها؛ لقوله تعالى: وَأْووا اسار بعضمأول 
ضف کت ياهو [الأنفال: 5 /0]. 

(و) الثاني (نكاح) ويأتي أنه عقد الزوجية الصحيح؛ لأنه ا 
كلا من الزوحين من الآخرء ولا موحب له سوى العقد الذي بينهماء فعلم 
أ شب الارث. 

١‏ الثالث (وَلاء عتق) بفتح الوا والمدء ويأتي تعريفه؛ لحديث ابن عمر 
مرفوعاً: «الوّلاء خا كلحمة النسبي)©). رواة ابن حبان في ا 
والحاكم» وقال صحيح الإسناد. قن النولاء بالسنييه رای و ج 
فكذا الولاء» ووجة الشبه: أن السيد حرج عبده بعتقّه من حيز المملوكية ية الي 
سای بها البهائم إلى حيز يز المالكية الي ساوى بها 0 فأشبة بذلك 
الولادة الى أخرجحت المولود من العدم إلى الوحود. ولا ي يورث بغير هذه الثلاثة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲١۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» 2887/4 وم نجذه في #مسند» أحمد» ولم 


يرقم له الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» »)۱۲١١۸(‏ مع أن الحافظ ابن حجر قال في افقح 
الباري» ١١/ه:‏ وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط المصنف» أخرحه 
امد والرمذي, والنسائي» وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود...» وذكر الحديث. 

(۲) آحرجه ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطي في «سننه) .1۷/٤‏ 

(۳) في (س) و (م): «(وهي٤.‏ 

.541/4 والحاكم في «المستدرك)‎ »)٤٩۹٥١( أحرجه ابن حبان في (صحيحه»‎ )٤( 


of 


وكانت تركةٌ البئ فيد صدقة» لم تُورث. 

وَامْحمَعُ على توريثهم من الذكورء عشرة: الاب وابنّه وإن تَرَلء 
والأبُ وأبوه وإن عَلاء والأخ من كل حهةء وابنٌ الأخ إلا من الأ 
ناء فلا رث بالموالاةء أي: المواحاقء ولا المعاقدةء أي: المحالفة» ولا بإسلامه 
على يديه؛ وكونهما من اهل ديوان» أي: مكتويين في ديوان واحسلرء والتقاط 
طفل. واختارٌ الشيخ تق تفي الدينء e‏ «الفائق»: عد عدم الرحم 
والنكاح» والولاء ولا يرث المولى من أسفل('. 

(وكانت ترك كه النبي ) وسائر الأنبياء (صدقة لم تورّث) لحديث: «إنا 
معاشر الأنبياء لا ا ما ت ركتا() صدقة قة). رواة الشيخحان. 

(والجِمَعٌ على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل) .محض 


الذكور؛ لقوله تعالى: يكرا ولد حكم لذو قلحت سين 4 
الآية(؟) [النساء: »]١ ١‏ وان الابن ابن لما تقدّم في الوقف. (والأب وأبوه وإن 


علا) .محض الذكور؛ لقوله تعالى: لابو لحل واا د يِتْمْمَاَلشٌدْس4 الآية 


[النساء: .]١١‏ والحداً ب» © وقيل: بت إرثه اة لأنه كي أعطاه ١‏ 


السدس*». (والأخ من كل جهة) أي: سواء كان لأب أو لأم أرما 0 
تعالى: «إوهوَيرئُهآ له یکن اود » [النساء: 4]175 وقوله: فإولهء أ 
ُو اح لكل وَج حِدِمِنْهُمَألسُدُش 4 [النساء: .]١7‏ (وابن الأخ إلا إن کان 
أبوه اسا (من الأ لأنه من ذوي الأرحام. وابن الأخ لأبوين أو لأب عَصبة. 


.۹ -۸ /۱۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

05 في الأصول الخطية و (م): #تركناه»؛ والمثبت من مصادر التحريج» لا سيّما وقد حاء في هامش 
الأصل ما نصّه: ما اسم موصولء والعائد محذوف», أي: الذي ت ركناه» وجعل الشيعة (ما) نافية مع 
نصب صدقة» أي: لم نترك صدقة. محمد الخلوتي. أو (ما) موصولة مبتدأء و (تركناه) صلته» (صدقة) 
حبره» حلافا للمعتزلة حيث نصبوا (صدقة) على التمييزة. 

(۳) البخحاري (1۷۲۷)» ومسلم )۱۷١۸(‏ (51)) من حديث عائشة. 

)٤(‏ ليست في (م). 

)٥(‏ أخرج ابن ماحه (۲۷۲۳)» من حديث معقل بن يسار المزني؛ قضى رسول الله كو في حار کان 
فينا بالسدس. 

(7) في الأصول الخطية و (م): «لا)» والمثبت من المعن. 
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د فنا 


والعم» وابئه كذلك» والزوجءومولى التعمة. 
ومن الإناث سَبْح: البنت» وبنت الابنء والأمٌ والحدة 
والأحت» والزوجة» ومولاة E,‏ 


والورّاث ثلاثة: ذو فرضء وَعَصبةٌ ل 





(والعم) لا من الأ (وابنه كذلك) أي: لا من الأ لحديث: «أليقوا 
الفرائض بأهلهاءفما أبقت الفروض» فلأُولى رحل ذكر»(". (والزوج) لقوله 
تعالى: ل ولم زف مارك از ازوج بخ الآية لفيا ١ع].‏ (ومولى 
النعمة) أي: المعتق وعصبته المتعصبونٌ بأنفسهم؛ للحر/ والإجماع. 

(و) المجمعٌ على توريشهن (من الإناث20 سبع: البست» وبنت الابن) وإن 
نزل أبوها عحض الذكور؛ لقوله تعال: ییاه ن ]ود )4 
[النساءة 1١‏ وحديك ابن مسبعوو ي کت وسح ابر وأخست). (والأم) 
لقوله تعالى: لورک رأث ا .]١‏ (والجدةٌ للح ويأتي. 
(والأخت) شقيقة كانت أو لأب أو لأ لآيي الكلالة. (والرو ج لقوله 
تعالى: کے الع متركش الآية [النساء: .]١7‏ (ومولاة النعمة) 
أي: المعتقةٍ ومعتقتها وإن علت؛ لما تقدّمٌ في المعتق(). ومن عدا المذكورين؛ 
فين ذوي الأرحام» رياني حكمهم. 

(والوراث0©) ثلاثة) أصنافي» أحدها: (ذو فرض» و) الثاني: (عصبة 


)١(‏ في الأصل: (سبعة». 


(۲) أخرحه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١1510(‏ (۲)» من حديث ابن عباس. 

(۳) في الأصل و (س): «النساء». 

)٤(‏ أخرحه البخاري )1۷٤١(‏ وقضى ابنُ مسعود فيها. ما قضى رسول الله و: للابنة اللصف» 
ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فللأحت. 

(5) في (م): «العتق). 

(5) في الأصول الخطية و (م): «الوارث)» والمثبت من المن. 


oY 
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وذو رجم. 
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و) الثالث: (ذو رحم) ولكل كلام يخصّه. ومتى احتمع المجمعٌ على إرئهم من 
ا ورث منهم ثلاثة: الزوجٌء والابن» والأبُ فقط. ومن النساءء ورث 
منهن مس: البنت» وبنت الابنء والأم» والزوجة؛ والأحت ا ومن 
الصنفين» ورث الأبوان والولدان<١)‏ وأحد الزوجين. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


)١(‏ في (س) و (م): «الوالدان». 


orr 
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باب ذوي الفروض 
وهم ع الزوحان» والأبوان» و والجدَةٌ والبنت» وبنت 
الابن» والأحت» وولد الأم. 
فلزوج ربعٌ مع ولا أو ولد ابن» ونصفٌ مع عدمهما. 
ولزوحة فأكثرّ من مع ول أو ولد ابن» وربعٌ مع عديهما. 





باب ذوي الفروض 

أي: الأنصباء لمقدرة ولو في بعضٍ المُورء كالأب والجد مع ذكورية 
الولدٍ» وإ سفل. (وهم) أي: ذوو الفروض من الذكور والإناث (عشرة: 
الزوجان) على البدلية» (والأبوان) بحتمعين و٠‏ متفرقين. (والجد والجدة) 
كذلك. (والبسست؛ وبست الابنء والأخست) لأبوين ن أو لأب. (وولد الأم) 
ذكراً كان أو أنشى» والأغيوة ری کور كاف أو إناثاً. يُسمون عق 
الأعيان؛ لأنهم من عين واد ". ولاب وحده بي العلات» جمع عَلة بفتح 
العين المهملق وهي الضرة فكأنه قيل: بنو الضرّات. ولام فقط بي الحياف 
بالخاء المعجمة» أي: الأخلاط؛ لأنهم من أخلاط الرجال» وليسوا من رحلٍ 
واحد. 


. (فلزوج) من ترک زوجته (ربعٌ مع وللو) لها منه أو من غیره» ذكر أو 


شی (أو ولد ابن) كذلك وإن نرل» (و) له (نصفٌ مع عدیهما) أي: الولد 


وولا الابن(". 

(ولزوجةٍ فأكثر) من تركة زوج رمن مع وللو) للزوج منها أو من غيرها 
ذكر أو أنثى» (أو) مع (ولدٍ ابن) كذلكء (وربع مع عدمهما) أي: الولد أو 
)١(‏ في (م): «أو). 


(۲) في الأصل: «واحد». 
(5) بعدها ف (م): «إجاعاً للآية». 
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وترث أب وجدّء مع ذكوريّة ولا أو ولد ابن» بالفرض سدساء 
وبفرض وتعصيب مع أنوثيّتهما. ويكونان عصبةٌ مع عدمهما. 
ولد الابن إجماعا للآية يھ وول الببت ذكرا كان أو أنشى لا مجحب وإن 
وَرثناه؛ لأنه لا يدحلُ في مسمى الولدء وم ينزه الشرعٌ منزلته» وجل 
لجماعة الزوحات ماللواحدة منهنٌ؛ لأنه لو حُعِلَ لكل واحدةٍ الربع» لزم 
أحذّهنٌ جي امال إذا كن أربعاً و( زاد فرضّهنّ على فرض الزوج. وكذا 
الحدات إذا احتمعنَ» هر ما للواحدة؛ لأنه لوأحذت كل واحدةٍ السدس» زاد 
يراهن على ميراث الحد. وأمًا البنات» وبنات الابن» والأحوات» فزدنَ على 
فرض الواحدة؛ لأنّ الذكر الذي يرث في درجتهنٌ لا فرض له إلا ولد الأ» 
فذ دهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرون بالرحم وبقرابة الم الجردة. 

(ويرث أبْ) من ولدهء (و) يرث (جدٌ) مع عدم الأب من ولد ايه وإن 
سفلَ (مع ذكورية ولد) للموروثء ا مع ذكورية (ولد ابن) وإن ص 
للموروث 0 فقط (سدسا) للآية السابقةٍ. (و) يرث أب وح 
(بفر ض وتعصيب مع أنوثيتهما) أي: الول وولا الابن» فمن مات عن أب 
وبنت» افللأب ا لقوله تعالى: «إوَلِأَبوَيَهِ لل وام َلسُدْسَهِمًا 
كن كان لوآ وللبنت النصفُ ثم الباقي للأب تعصيباً؛ لحديث: «أليقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقيّ فلأل رجحل ذكر»(". والأب/ أؤلى رحل بعد 
الابن واينه. وكذا لو كان مكان الأب جََدٌ في الصورتين. ولا یرٹ بفرض 
وتعصيبي معا بسببي واحدٍ غيرهما. وأمّا بسببين» فكثيرٌ ومنه زوج معتقٌ» 
وأخ لآم ابن عم» وزوحة معتقة» وأخ لأمٌ أو بنت أو أحت عَتَقَ عليها الميت. 
(ويكونان) أي: الأب والح (عصبةٌ مع عديهما) أي: الولدٍ وولا الابنء 
فيرث کل منهما بالتعصيب فقط إذن كل امال أو ما أبقت الفروض؛ لقوله 
تعای: إن لھ کن ولد و وره أبوء لدف الت ) الآية [النساء: .]١ ١‏ 
() ف الأصل: فار 


(۲) تقدم تخريجه ص .٥۳۲‏ 


oro 
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Ve/Y 
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فصل فى ميراث الجد مع الإخوة ذكوراً كانوا أو إناثا 

واللحد أبو الأب لا يححبه غير الأب. حكاة ابن المنذر(1) إجماعاً.. واعتلف 
ف احد مع الإحوة أو الأحوات لأبوين أو لأب» فذهمب الصّديق0, وابن 
عباس( واينْ الزبير©» إلى أن الح يُسقط جيع الإحوة والأحوات من جمييع 
الجهات» كالاب. وروي عن عثمان(°)» وعائشة0)» وأبي بن كعب !2 
وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل*)» وعبادة بن الصامت» وهو مذهب ا 
حنيفة). وذهب علي بن أبي طالب') وزيد بن ثابت22 وابن 
مسعود(١١)‏ إلى توريثهم معد ولا ڪحجبونهم به على احتلاض بینهم. وهو مذهب 


() الإجماع صفحة A4‏ 


E a A أعرج عبد لرزاق في «المنف» ره‎ )1( ٠ 


الله کل : «لو كنت متخحذا حلیلاً حتى ألقى الله سوى الله لا تخذت أبا بكر خليلاً» كان يجعل الحد أباً. 
(۳) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۰۰۳) و (11084) و (191088) و(110087) أن ابن 
عباس كان يجعل ابحد أباً. شْ 

.)1۷۳۷( وقد علقه البخاري في اصحيحه» قبل حديث‎ »)۱۹١ ٤۹( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
عن عطاءأن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الحد أباً.‎ »4٦/١ أخرج سعيد بن منصور‎ )٥( 
وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة ا‎ :)١7711( قال البيهقي في «(معرفة السنن؟‎ )7( 
و وأسقطوا الاخوة معه.‎ 

(۷) أوردة ابن حزم في «الحلی» ۲۸۸/۹. 

(۸) هو: عامر بن واثلة بن عبد الله» الكناني. رأى الني وه وهو شاب» وحفظ عنه أحاديث. وقال 
ابن السكن: وأما سماعه منه 5و فلم يثبت. قال مسلم: مات سنة مفة» وقيل: ٠١١‏ وقيل: .1١١‏ 
«الإصابة) 7515/11 . 

(9) انظر: #موطأ مالك» برواية محمد بن الحسن الشيباني »)۷۲١(‏ و «الحجة على أهل الحديث» 
محمد بن الحسن .۲٠١ ۲۰٣/٤‏ 

)٠١(‏ احرج الدارمي في «سننه» (۲۹۲۰). عن علي: أن أعط ابد ناسا .اكيت 

)١١(‏ أحرج عبد الرزاق في «المصنف» »)١5077(‏ عن زيد بن ثابت أنه كان يشرك الخد مع الإخوة 
والأحوات إلى الثلث .. الحديث. 

)١۲(‏ أخرج عبد الرزاق في #اللصنف» (50780١)؛‏ عن ابن مسعود أنه شرك الحد إلى ثلاثة إحوة ... الحديث. 


o۲٦ 


واد مع الإحوة والأخبوات من الأبرين أو الأب کاخ بینهم» ما 


لم يكن الثلث أحظء فاخا 





مالك ٠ء‏ والشافعي"» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف» ومحم)؛ لثبوت 
ميراثهم بالكتابيء فلا يححبون إلا بنص» أو اجا أو قياس» وم يوحد 
ذلك» ولتساو يهم في سبب الاستحقاق؛ فإن الأخ والحد يدليان 0 الجدُ 
آبوه» والأخ ابئه» وقرابةٌ البنوة لا تفص عن قرابة الأبوق» بل ربّما أقوى» فان 
الابنَ يُسقِط تعصيب الأبوه ومذهبُ زيار بن ثابتي في الح والإحوة هو ما 
ذهب إليه أحمدٌء وبه قال أهل المدينة» و الشامء ومالك» والشافعي» وأبو 
يوسف, وحم وآحرون. هر هنا اير إليه بقوله: 

(والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب» کاخ بينهم مالم 
يكن الغلث ٤‏ احق له من المقاسمة» (فيأخذّه) والباقي للاخوةٍء للد کر مثل 1 
الأنثيين. فإ كانت الإخحوةٌ دون مثليه» فالمقاسمةٌ خيرٌ له. وذلك في مس 
صور: خد وات جا د وأ جد وأتان, جحد د وأخ وأحت» حد وثلاث 
e‏ وإن زادُوا على مثليه» فالثلث أ له جد وتلا ثة إحوق أو هس 
أخوات» ولا تنحصرٌ صورًّه. وٳِن کائوا مثليه» فله ثلاث صور: چ اعرف 
حا وأربع أحوات» جد وأخ وأختان» استوى له الأمران. ولا جل لبه عن 
للش مع عدم ذوي( الفروض؛ لأنه إذا كان مع الأ أذ مثلي ما تأخذه؛ 
e‏ والأغرة لا رة الأمّ عن السدس» فوجب أن لا 

ينقصوا الحدٌ عن ضعفه 


.ه١١/۲ الموطاً‎ )١( 

.١١/٤ الأم‎ )۲( 

(۳) مختصر الطحاوي صفحة .١٤۸ - ١1417‏ 

.٤۳۸/۱١ موطأ مالك برواية مخمد (۷۲۱)» والاستذكار‎ )٤( 
(ه) في الأصل: «ذي».‎ 


خرن 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا ذي حرض بعده الأحظ من مقَاسَمة ي کا أو ثلث 
فزوحة وح وا من 35 وتسمى: مربّعة الجماعة. 


فإن لم يبق غير السدس» اا و ولد 00 A‏ 


(وله) أي: الح (مع ذي فرض) احتمعٌ معه ومع الإخوة لغير أم (بعده) 
أي : : بعد أحل ذي ا لوان أو البنت» مشت الاو ماك 
أو الأ أو الجدة فرضه مه (الأحظ من مقا مة) لمن معه من الإحوة أو الأحوات» 
(كأخ) منهم؛ (أو) أخعذر (ثلث الباقي) من المال بعاد الفرضء (أو) حا 


(سدس جميع الال) ولا بنقص عت لأه لا تقس عته ممع الولد قمع خيره 


أولى. وأمّا ثلث الباقي إذا كان أحظء فلأنٌ له الثلث مع عدم الفروض» فما 
أذ من الفروض» كأنّه ذهب من المال» فصار ثلث الباقي .منزلةٍ ثلث جميع 
المال. وأا المقاسمةٌ» فهي اح عنام درم كنات a‏ ومتى زادٌ 
الإخوةٌ عن اثنين أو من يعدلّهم من الإاناشء فلا حظ له في المقاسمةٍ» ومتى 
نقصو(') عن ذلك» فلاحظ له (في ثلث الباقي. ومتى زادت الفروض عن 
ان 00 و 

(فروجا و وج وأخمت) لأبوين أو لأب (من أربعة) للزوجة الرب ۳ 
للحد والأحت اثلاث له سهمان وها سهم» (وتسمّى) هذه المسألة. (مربعة 
الجماعة) أي: الصّحابةٍ أو العلماء؛ لإجماعهم على أنها من أربعة» وإن 
احتلفوا في كيفية القسمة. 

(فإن لم ييق) بعد ذوي الفروض (غيرٌ السدس) كبتين وام وجل وإحوة» 


للبنتين الثلئان و وللام المندضس: وبقي سدس راعذ المج (وسقط ولد 


)١(‏ في (م): لانقصوه». 
(۲-۲) ليست في (س). 


ofA 


الأو e‏ الأب. 


: اه له 8 و 5 
إلا في «الأكدريّقي وهي: زوج» وأم» وأحت» وجحد. للزوج 
نصف» وللام ثلٹ» وللحد تدس وللأحت نصف. ثم يقسم نصيب 
الأحت والحدٌ أربعةٌ من تسعة بينهماء على ثلاثة» 


الأبوين أو الأب) ذكراً كان أو أنتى؛ واحدا كان أو أكثر. ولذ بق دون 
السدس» كزوج وبنتين وح وأخ فأكثرء أعيلَ للحد بباقي السدس. وإ 
عالت بدونه» كزوج وام وبنشينٍ وحد وأخ فأكثر ريد في العول» فتعول 
ی عشر» للروج ثلا وللأم اثنان» وللبنتين مانية وللجدٌ اثنان» وق 
الأخ فأكثر 
(إلا في) المسألةٍ المسمّاة: (الأكدرية» وهي: زوج وأمٌ وأخست) لغير أم 
(وجدٌ) سُمّيت بذلك؛ لتكديرها أصول زي في الح حيث أعاهاء ولا 
عول() في مسائل الحا والإحوة غيرها. وفَرض للأحت مع الح ولم 
يفرض لأحتٍ مع جد ابتداءً في غيرهاء وحَمَعَّ سهامّه وسهامّها فقسمها 
بينهماء ولا نظيرٌ لذلك» أو لتكدير زيار على الأحت نصيبها بإعطائها 
النصف واستزجاعه بعضه. (للزوج نصف, وللأمٌ ثلث» وللجدٌ سدس 
وللأخت نصف) فعالت إلى تسعةء وم تححب الأم ا لأنّ الله 
تما إنما حجَبها عنه بالولدٍ والاإخوةء وليس هنا ولد ولا إخوة. (ثم يُقسم 
نصيب الأاخحت و والجدٌ) وذلك (أربعةٌ من تسعة بينهما) أي: الجدّ والأحت 
(على ثلاثق لأنّها إنما تستحق معه بحكم المقاسمةء وإنما أعيلّ ها؛ لفلا 


تسقط» وليس في الفريضة مَنْ يُسقطّهاء ولم يعصبها اح اببعداءً؛ ةلب 


E‏ ولو كان مكانها أخ» لسقطً؛ لأنهعطية بف 
والأربعةٌ لا تنة تنقسم على الثلاثة وتبايئهاء فاضرب الثلاثة في المسألة بعوها تسعة» 


)١(‏ بعدها في (م): «عنده)ء وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) 275/١8‏ و (اشرح 
الزركشي» .٤۸۲/٤‏ 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


اا 


فتصح من سبعة وعشرين» للزوج تسعد وللأمٌ سمه وللحدٌ مانيةٌ 
وللأحت أربعة. 

ولا عَوْلَ في مسائل الح ولا فض لأحت معه ابتداء في غيرها. 

وإن لم يكن زوج فللامٌ ثلث وما بقي كن جد وأخسته على 
ثلائة. وتصح من تسعة. وتسكى المرقاء» لكثرة أقوال الصحابة فيهاء 





(فتصح من سبعةٍ وعشرين» للزوج تسعةٌ) وهي ثلث المالء (وللأمٌ سعة) 
وهي انت الباقيء (وللجدٌ ثمانية) وهي ثلشا الباقي بعد : الزوج والام» 
(وللاخت أربعة) وهي ثلث باقي الباقي» فلذلك بُعابئ بهاء فيقال: أربعة 
وروا مال ميتي أحذ أحذهم ثلث والثاني ثلث ما بقي» )» والثالث ثلث باقي 
ما بقي» والرابع ما بقي. 

(ولا عول في مسائل) هما أي: (الجد) والإحوة في غيرهاء (ولا فرض 
لأخت معه) أي: الحد (ابتداءً في غيرها) أي: الأكدرية. احترز بقوله: ابتداء 
عن الفرض للأحت في مسائل المعادٌق ('فإنما يُفرضُ لها فيها بعد مقاسمة 
اكد فلي ا وتأتي مسائل المعادة؟©. ٠‏ 

رواٹ م يكن) في المسألة (زوج) بل كانت أمّا وجدًا وأحتا فقطء (فللامٌ 


۰ ثلث) المال (وما بقي) منه» (فبين جد وأخحت على ثلاثة) سهمان للح 


ويه للحم فأصلها من لات ونصيب لحك والأحت يباينهساء (وتصح 
من ي بضرب الثلاثة» عدد رؤوس الحد والأحت في أصل المسألة/ ثلاثة 
(وتسمّى) هذه المسألة: (الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصّحابة فيها) كان الأقوال 
حرقتها. وفيها سبعة أقوال» أحثها: ما ذكرء وهو قول زيار بن ثاب 
والشاني: قول الصّديق ومواققيه: للم الثلث والباقي للحد. والثالث: قول علي: 


)١(‏ بعدها في (س): «والأحت». 


(۲-۲) ليست في (س). 


م64 


واا ٤‏ ت والمسدّسة وال .- قث والمربعة وَالمثلئةٌ والعثمانيّة والشَغبيَة 
والحجاجئة. 
وول الأب كولد الأبوين في مُقاسّمة الجحد» إذا انفردوا. 


فإذا اجتمعواء عاد ولد الأجرين SSSR SS‏ 





للأحت النصف وللأمٌ الثلث وللجد السدس. والرابعٌ قول عمر: للأاحت 
النصف وللأمٌ ثلث الباقي وللجد ثلثاه. والخامس قول ابن مسعود: للأحت 
النصفف وللأم السدس والباقي للجد. وهو في المعنى كالذي قبله. والسادس» 
وروي أيضا عن ان ستيعود: للأحت النصف والباقي بين الأم والجحد نصفين» 
فالمسألة من أربعةء وهي أحد مربعات ابن مسعود. والسابع قول عثمان: للأم 
الثلث وللأحت الثلث وللجد الثلث(. 

(و) تسمّى (المسبعة) لأنّ فيها سبعة أقوال. (والمسدسة) لرخوع الأقوال 
إلى ستةٍ كما تقدّم. (والمخمسة) لاحتلافي خمسة من الصّحابة فيها. 
من ثلاثة. (والعفمانية) كذلك. (والشعبية والحجّاجية) لأنّ الملحاج() 
امتحنّ بها الشعي("ء فأصاب فعفا عنه. 

(وولدُ الأب) فقط (كولد الأبوين في مقاسمة الجدٌ إذا انفردوا) لاستواء 
درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت. 

(فإذا اجتمعوا) أي: ولد الأبوين» وولدٌ الأب مع الحد (عادٌ ولد الأبوين 
)١(‏ انظر: هذه الأقوال في (مصنف» عبد الرزاق »)١5٠055(‏ وابن أبي شيبة »٠١۲/١١‏ عن الشعي. 
(۲) هو: أبو محمدء الححاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل» الثقفي» أمير العراق. ولد سنة أربعين 
أو إحدى وأربعين» أهلكه الله في رمضان سنة حمس وتسعين كهلا. له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. 
«اسير أعلام النبلاء» ۳٤۳١/٤‏ و #تاريخ الإسلام) 749/1 
)٣(‏ هو: أبو عمروء عامر بن شراحيلء الهمداني» الشعبي. رأى عليًا رضي الله عنه» وصلى خلفه. 


ومع من عدة من كبراء الصحابة. (ت٤‏ ١٠١ه):‏ سیر اعلام النبلاء» .۲۹٤/٤‏ 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


الح بولد الأب» ثم أذ قسمه. 
وتأحذ أ: نثى لأَبْوَين تام فرضرهاء والبقية لولدٍ الأب ولا يتَفِقٌ هذا 
في مسألة فيها فرض غير السدس. 


الجد() بولد الأب) أي: زاحمه به. وتسمًى: المعادّة إن احتاجّ ولد الأبوين 
إليها؛ لان الحدٌ والّ» فإذا حجَبّه أخحوان وارثان» حار أن يححبّهُ أخ وارث 
وأخ غيرٌ وارشء کال ون ولد الأب يزه تبان إذا انفردوا» فكذلك 
مع غيرهم» كالأم» بخلافب ولد الأم» فن اح يحجبه). فن مانت عن خند 
وأخ لأبوين وأخ لأب» فللجدٌ منه الثلث» (ثم أخذ) الأخ لأبوين (قسمه) 
أي: ما سمي لأخيه؛ لأنه أقوى تعصيباً منه» فلا يرث معه شيئاء كما لو 
انفردا عن الح ('فإن استغنى "2 عن المعادةٍ كج وأحوين لأبوين وأخ فأكثر 
لآب فلا معادةٌ؛ لأنْه لا فائدة فيها. 

(وتأخذ أنثى) أي: أحت (لأبوين) مع جد وولدٍ أب فأكثر ذكر أو أنشى 
(تمام فرضيها) أي: النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبةء ويأحد الجدٌ 
الأحظ له على ما تقدم. (والبقيةٌ) بعد ما يأحذانه (لولدٍ الأب واحداً كان 
أو أكثرء (ولا يتفق هذا) أي بقاء شيء لولدٍ الأب بعد الحدٌ والأحت لأبوين 
في 0 لأنه او المعادَةٍ ا 


للإحوة دون النصف فهو > لأست ا ولا وحب ب أن یکن اربع للحد؛ 
لأنه ثلث الباقي. ولا يجوز أن ينقص عنه» فيبقى للإخوةٍ النصفُ فتأخذه 
الأحت لأبوين. وكذا بالأولى إذا كان القفرض النصف» وإذا لم يكن في 
مسائل المعادَةِ فرض» لم يفضل عن أت لأبوين9) مع ولد أب وح أكثرٌ 
(۲) في (م): اليجبهم». 


(8-7) في (س): «فانه مستغيي». 
)٤(‏ في الأصل: «الأبوين». 


ot 


فجدٌ وأحت لأبوين وأحت لأب من أربعة له سهمان» ولكل 
أحتٍ سهمٌ» ثم تأخذ الي لأبوين ما سمي للى لأبو. 

وإن كان معهم أح لأب فللجدٌ ثلث» وللأحت لأبَوينِ نصفة. 
يبقى هما سدس على ثلائق» فتصح من ثمانية عشر. 

و معهم أم: ها سلس وللجد ثلث الباقي» 10100 





من السدس؛ ؛ لأ أدنى ما للج إذن الثلث» ود النتصف يبقى سدس» 
وقد لا ييقى شيء. 

(فجدٌ وأخت لأبوين› وس لأب) المسألة (من أربعة له) أي: الجد 
(سهمان) لأ المقاسمة هنا أحظ له» (ولکل أخت سهم) لأنهما(١)‏ كأخ (ثم 
تأخذ) الأحت (التي لأبوين» ما سمي للقي لأبي) لتستكمل به فرضّها وهو 
النصف» كما لو/ كانتا مع بنتٍ وأحذت البنت النصف» فالباقي للأعمت 
لأبوين دون الي لأب» وترحع مسألة لمان بالاحتصار إلى اثنين. 

(وإث كات معهم) أي: الحدٌ والأحت لأبوين والأحت لأب (أخ لأب 
استوى للجدٌ المقاسمة والنلث؛ لأ الإوةً معلا (فللجدٌ ثلث) فرضاً أو 
مقاسمة, (وللأخت لأبوين نصف؛ يبقى لهما) أي: للأحت والأخ لأب 
(سدس على) عدد رؤوسيهم (ثلاثة) لا يصح؛ أي: لا ينقسم ويياين» فاضرب 
الثلاثة في أصل المسألةٍ ستة (فتصح من انية عشر) للح ستة؛ وللأعمت 
لأبوين تسعةٌ وللأخ لأب سهمان» ولأعيه سهب وكذا لو كان بدل الأعت 

أحتان لأب. 

(و) إن كان (معهم) أي: مع جحل والأحت لأبوين» والأخ والأحت لأب 

ا أو حدةٌ كان (هها سدس) ثلاثة من ثمانية عشرّ» (وللجدٌ ثلث الباقي) ا 


)١(‏ في (م): «لأنها). 


ot 


منتهى الإرادات 


هن 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


| ولي لأبرّين نصفف. والباقي هما. وتصح من أربعة وحمسين» 


وتسمى : : مختصّرة زیا 
e‏ من تسعين. 0 0 E AAR‏ ا oe‏ 





(وللأحت رالتي لأبوين م تسعة» (والباقي) سهم (هما) ائ للأخ 
والأعت لأب على ثلاثة لا ا ب ثلاثة في مانية عشر (و( )از 
ع ضر (و/ انتصح 
من أربعة وحمسين) للام تسعة وللجدٌ خمسة عشر» وللشقيقة سبعة وعشرون» 
وللأخ للأب سهمان» e‏ هذا إن اعتيرت للجد فيها ثلث الباقي» 
فإن اعتبرت له المقاسمة» فأصلّها ستة عدد رؤوسهم» للأمٌ واحدٌ ييقى حمسةء 
لحد والاخوة على ستة تبايتهساء فاضرب الستة في أصل المسألةٍ تبلغ ستة 
وثلاثين» للام سدسها ستة» وللتجد عتشرة: وللأأحت لأبوين غهانية عشرٌ يبقى 
سهمان» للأخ والأحت لأب على ثلاثةٍ تباينها. فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين 
تبلغ مغة وثمانية وتقسمها() للم ثمانية عشر» وللجد ثلاثوث» وللأحت لأبوين 

2 5 5 2 2 و 
أربعة وهمسون» وللخ للأب أربعة» ولأخته سهمان» فالأنصباء كلها متوافقة 
انض فد الان اها ونصيبُ كل وارث لنصفه. فترجعٌلما سبق» 
(و) لذلك (تسمّى: مختصرة زيلد) بن ثابتٍ رضي الله عنه. 

(و) إن كان (معهم أخ آخر) ا كان الورثة أما أو خد وچا و اعا 
لأبوين وأحوين وأحتا() لأب» صّحّت (من تسعين) لن للام أو الحدة مانا 
وهو ثلاثة من ثمانية عشرً» وللجدٌّ ثلث الباقي حخمسة» وللشقيقة الصف تسعة 
ييقى لأولادٍ الأب واحدٌ على حمسة لا يصح فاضرب خمسة في مانية عشرٌ 
تبلغ ما ذكر» للأمٌ أو الحدةٍ خمسة عشرَء وللحد خمسة وعشرون» وللأحت 


لأبوين خمسة وأربعون» ولأولادٍ الأب خمسة لأنثاهم واحذٌء ولکل ذكر اثنان» 


(1) ليست ف (م). 
(۲) في (م): لوتقسها». 


- 


وتش تسعينية زيل. 

وح وأحت اا وأخ لأب وتسمى: عَشَريّة زيار. 

فصل“ 

وللام أربعةٌ أحوال: 

فمع ولد أو ولد ابن) أو انين من الإحوة أو الأحوات كاملي 
الحرية» ها سلم. AEDES‏ عه 
(وتسمّى: تسعينية زيلي) لأنه صحّحها مما ذكر. 

(وجدٌ وأخت لأبوين وأخ لأب) أصلها عددُ رؤوسِهم خمسة؛ للح 
سهمان» وللأحت النصف سهمان ونصف» والباقي للأخ؛ فتنكسر على 
النصفيء فاضرببا مخرجّه اثدين في مسي قتصح من عشرقً) للد آريمة 
وللشقيقةٍ خمسة؛ وللأخ لأبإ(') رواحت (وتسمى: عشرية زيد) وان کان 
بدل الأخ أحتين لأب فهي عشرينية زيد. فللجدٌ ثانية وللشقيقة عشرة 


ولكلّ أحت لأب واحد. 
فصل (وللأم أربعة أحوال) 
ثلاثة يختلفُ فيها ميراث الم باختلافهاء وأما الرابغ»فعلى المذهب إنما 
يظهر تأثيره في عصبتها. 


(فمع ولا أو وله ابن) وإن نزل لها سدس؛ لقوله تعالى: 
«وَلِأبوَيْهِ لكل سوم شس كارن كان لذو [النساء: .]١١‏ وولد 
الابن/ يصدق عليه ولد حقيقة أو بحازاًء (أو)» أي: ومع (اثبين من الإخوة أو 
الأخوات) والخناثى منهم (كاملي الحريةء ها) أي: الام (سدس) لقوله تعالى: 
إن انلخ مه أَلسّدُسَ4 [النساء: .]١ ١‏ وقال ابن عباس لعثمانٌ: ليس 
الأحوان) إحوة في لسان قومكء فلم تحب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن 
(۱) ليست في (م). 

(۲) في (س) و (م): «الأحوات». 


oto 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳74/۲ 


منتهى الإرادات 


ومع عدمهم» ثلث. 
وف أبوين وزوج أو زوحة» ها ثلث الباقي بعد فرضهما. 





أردٌ شيعا كان قبلي» ومضى في البلدان» وتوارث الناسُ به(١).‏ وهذا من عثمان 
دل على احتماع الناس على ذلك 0 عخالفةٍ ابن عباس. قال الرمخشري220): 
لفغ الإخوةٍ هنا يتناول ا أن المقصودٌ الجمعية المطلقة من غير كمية. 
وأشارَ إلى ال حال الثاني بقوله: 

(و) للام (مع عديهم) أي: الول وولا الابن» والاثنين من الأحوة أو 
الأحو ات (ثلث) بلا حلافي نعلمُه. قاله9) في «المغي»(؛ لقوله تعالى: 
إن لم كله ولد وورتة. اميه أف 4 [النساء: .]١١‏ والحال الشالث 
ذكرة بقوله: 

(وفي أبوين لامع أو زوجة ها) أي: لأم (ثلث الباقي بعد فرضيهه000) 
أي: الروحين. نصّاء لأنهما استويا في السبب ولد به وهو الولادةٌ وامتازٌ 
الأب بالتعصيب بخلاف الج وتُسمّيان بالغراوين؟ لشهرتهماء و بالعمريتين؛ 
لقضاء عمر فيهما بذلك» وتبعة عليه عثماث» وزيد بن تابمتي» وابنٍ حدر 
وروي عن علي» وهو اقول جمهور العلماء. وقال ابن عباس: لها الثلث كاملاً؛ 
لظاهر الأية"). اة معه لولا انعقاد الإجماع من المحابة ة على حلافه» , 
ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا رفن كان للأم ثلث الباقي» كما لو 
كان معهم بنث. 


)١(‏ أخرحه الطبري في «التفسير» »)۸۷۳١۲(‏ والحاكم في «المستدرك) ٠٠٠٠/١‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) ۲۲۷/۱. 

(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل »٠0۸/١‏ في تفسير سورة النساى الآية .١١‏ 
(۳) في (س): و». 

)٤(‏ في (م): «قال». 

(ه) ۱۸/۹. 

(1) في (م): «فرضيهما). 

(۷) أعرج هذه الآثار البيهقي في «السنن الكيرى» .۲۲۸/١‏ 


5ع 


والرابغ: إذا لم يكن لولدها أبة» لكونه ولد زناء أو ادّعته وألحق 
بهاء أو منفيًا بلعان» فإنه ينقطع تعصييّه من نفاة ونحوه. فلا يرنه ولا 
أحدّ من عصبته» ولو بأحوَةٍ من أبي إذا ولدت ا 


ملو °“ 0° رد . 2 
وترث أمه وذو فُرض منه فرضه. وعصبته بعد ذكور ولاه - ون رل 





(و) الحال (الرابع : إذا لم يكن لوليها أب لكونه ولد زناء أو) لكونها 
(اذّعته) أي: ادعت أنه ولدُها (و اجى بالبناءِ للمجهول (بهاء أو) لكونه 
(منفيًا بلعان» فإنه يتقطع تعصيبه) أي: الولد (ممن نفا بلعانه (ونحوه) 
كجحار زوج امقرة به (فلا يرثه) مر نفا ولا من ححده» (ولا) یرنه (أحدٌ 
من عصبته) لأنه لم ينسب إليه» ولا إلى الزاني» (ولو) كان التعصيب (بأخوة 
من أب إذا ولدت توأمين) من زناء أو نفيا بلعان. فإذا مات أحذهماء لم و 
الآحر بأحوته() لأبیه")؛ لأنه ل يثبت لواحدٍ منهما نسب أبوة. 

(وترث امه أي: آم من لا أب له منه فرضّهاء (و) يرث (ذو فرض منه 
فرضه) كغيره؛ لاه كونه لا أب له» لا تأر له في منع ذي فرض من فرضيه 

من زوع أي مَنْ لا أب له شرعا (بعد ذكور ولده» وإ نزل) من 
أينه» وابن اينه» وابن ابن ابنه» 'وإن نزل", وهكذا (عصبة آم روي عن 
علي وابن عباس 6 وابن عمرة*) إلا أن علا يجعل9) ذا السهم . من ذوي 
الأرحام ا و لا سهم م له وذلك0() لحديث «ألقوا الفرائض بأهلهاء 
(۱) ليست في (م). 

(۲) في (م): «لأبويه». 

(۳-۳) ليست في (ص). 

)٤(‏ أخخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 58/5 ؟؛ عن ابن عباس أن عليًا حمل ميراث ولد المتلاعنين 
لأمه وجعلها عصبة. 

(0) حرج ابن أبي شيبة في «المصنف»6 ۳۳۹/۱۱ - 274٠‏ عن ابن عمر أنه قال: ابن الملاعنة عصبته 


عصبة أمه يرثهم ويرثونه. 
(5) في (م): ايجمل»», وانظر: «الاستذكار» ١٠/١٠ه.‏ 


امه 
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منتهن الإرادات 


شرح منصور 


باق 


598 
في إرثش. 


فام وخحال» له الباقي. ومعّهما اځ لأ 00 





فما بقي» فهو لأؤلى رحل ذكر» متفقٌ عليه('. وقد انقطعت العصوبة من جه ة 
الأب فبقي أؤلى الرحالٍ ا فيكونٌ ميرانّه بعد أحنٍ ذي الفرض 
فرضه» لههم. وعن عمر» أنه لحقَ ولد الملاعنة بعصبة أمو(". وفي حديث سهل 
بن سعد في التلاعنين: فحزت السنة أنه يرثّها وأنها ترث منه ما فرض الله ها 
متفق عليه(. ومفهومّه: أنها لا ترث منه أكثر من فرضيهاء فيبقى الباقي لذوي 
قرايقه» وهم عصبتها. فإن كانت أنه مولا فما بق لمولاهاء فإن لم يكن 
ها عصبة» فلها(" الثلثُ فرضاً والباقي ردًا رفي إرش لا في نكا فلا 
يرّوحونه» ولا في ولاية ماله» فلا ولاية لهم عليه» سواءٌ كان ذكرا أو أثشى؛ فلا 
يعقلون عنه» كما لو علم أبوه/. ولا يلزم من التعصيب في الميراث ا 
ف غیره» كالأخوات مع البنات. وعنه: أن أمه عصبته» فإن لم تكن؛ فعصبتها 
وهو قول ابن مسعوږ")» وروي عن علي( نحوه. 

(فامٌ وخال) لمن مات» ولا أب له: للأمٌ الثلث» و (له) أي: الخال 
(الباقي) لأنه عصبة أمّه. فإ كان معهما مولى أم» فلا شيءَ ءَ له؛ لأنّ الولاء 
لايورث به مع عصبة النسب. فإن E‏ معي إلا بولاهاء كان 
الباقي له» (و) إن كان (معهما) أي: الأم والخال (أخ لأم) أحذت الام الثلث»: 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 14/١8‏ 51. 
(۴) البخاري »)٥۳۰۹(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ (۲). 
)٤(‏ بعدها في (م): ولا مولى». 


(5) في (س): «فله». 
(»D‏ ي (س): «العصبة). 


(۷) أحرج البيهقي في «السنن الكبرى» 58/5 ؟» عن قتادة أن ابن مسعود کان جعل ميرائه کله لأمه فإن لم 
تكن له أم كان لعصبتها ... قال: وكان علي وزيد يقولان: لأمه الثلث» وبقيته في بيت مال المسلمين. 


4ه 


له السدمرع فرضاًء والباقي تعصيباء دون الخال. 


ويرث أخوه لأمه مع بنته» لا أنه لأمه. 


و(له) أي: الأخ لأم الباقي كله (السدسُ فرضاًء والباقي تعصيباً دون الخال) 
أن ابنها أقرب من أخيها فيقدمٌ عليه مركا ف عاد مع ابن أخ لأم 
وإن نزل» ولا مع أبي أم. وإن اجتمع مع أم حدّها وأحوهاء فالباقي بعد 
فرضها بينهما نصفين. وإن م يخلف إلا أا لأ فالكل له» أو حلف خالة 
وخالاً ومولى أم؛ فالكلٌ للخال؛ لأنّه عصبة من ذوي(٠‏ النسبيء والخالة من 
ذوي الأرحام» والمولى موخعرٌ عن عصبة النسبم. 

(ويرث) منه (أخوه لأمه(" مع بنتهم ما بقي؛ لأنه عصبة و (لا) ترٹ 
منه (أخته لأمّه) مع بنته؛ لأنها تحجبّها. فلو مات عن بنيه» وعن أخيه وأخقه 
لأمه» فللبنت النصف والباقي للأخ وحده. فإن لم تكن بنت» فلها الثلث 
فرضاء والباقي للأخ. ومنه يعلم أن امراد بعصبة الام العصبة بالنفس لا بالغير. 
وان علق اوا 14 فلأحته" السدس» ولابن أيه الباقي. وإ حلف 
تتا و9) بنت ابن ومول امه وی ينه ر و معهما أمٌ لها 
السدس والباقي مولاها. وإ حلف زوجة وحدة وأختين وابن أخ» قارو 
الربع» وللجدةٍ السدس» وللأعتين الثلث» والباقي لابن الأخ. وإِن حلف بتعا 
وأبا أم وابنَ أخ وبنت أخ» فالباقي بعد فرض البضت لابن الأخ تكله لاله 
أقوى عصوبة. (“وإن م يخلف إلا*) ذا رحمء فكغيره من ذوي الأرحام على 
ما اتی 
(1) ليست في (ص). 
(۲) ليست في (م). 
(5) في الأصل: «فللأحت». 


(5) في الأصل: «أو». 
(ه-ه) في (س): «وإلا يخلف». 
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وإن مات ابن ان ولف أمه وجحدته ته آم أبيه) فالكلٌ لأمه 


فرضا ورَدًا. 


ولحدةٍ أو أكثر مع تَحَاذِء سدس. وتحجب القربّى البعدى مطلقاء 


(وإذ مات ابن ابن ملاعنة» وخلّف أمّه وجنه أمّ أبيه. فالكلٌ لأمه 
فرضاً وردًا) لأنه لا عصبة معهاء والحدة محجوبة بالأم. وإن حلف حدتيه؛ 
فالمالٌ بيتهما فرضاً وردًا. وان حلف أمّ أمّه وحال أبيه» 5 أمه') السدس» 
والباقي الخال أبيه؛ لأنه عصبة أبيه. وإ حلف خالا وعكًا وحال أب وأبا أمٌ 
ابي فالك للعم؛ لأنه ابن الملاعنة. فإ لم يكن له عي فهو لأبي أمّ الأب؛ 
لأنه أبوهاء فإن لم يكنْ» فهو لخال الأب؛ لأنه أحوها. فإن لم يکن فإنه 
للحال؛ لأنه ذو رحم الميت. وإن مات ابن ابن ان( ملاعنة عن عمه وعم 
أبيه» فالمال كله لعمّه؛الآنه أقرب مه9 وإن لف ناله وغخال أبيه 
وخال حده» فالمال کله لخال حده حي الملاعنة؛ لأنه عصبة آي أبيه» فإن ' 
يكن له حال جدّء فالا لخاله؛ لأنه منرلة أمّه» دون حال أبيه؛ لأنه بمنزلة 
حدته()» والأمٌ تحجحبُ الحدة. 

(ولجدة أو أكفر مع تحاذ) أي: تساو في القربو أو البعدٍ من ميستر 
(سدس) لحديث عبادة بن الصامتي أن ال“ مید قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بينهما. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد «المستد»(© .(وتحجب 


القربى) من الجدات (البعدى) منهن (مطلقا) أي: سواء کانت) من جهة أو 


)١1-١(‏ في (س): «فلأمه». 

(؟) بعدها في الأصل و (م). 

(۳) ليست في (س). 

)٤(‏ في الأصل: «عصبة). 

(5) في (س): «جده). 

(1) مسند أحمد ۳۲۹/١‏ ۳۲۷. 


(۷) في (س) و (م): «كانتا». 


O00: 


aS 
ولا کرٹ کد من ثلاث: م الأ وام الأب» وام ۴ الأب» وإن‎ 
عارك انر‎ 


٣ 





حهتين؛ وسواء كانت القربى من جهة الأم/ والبعدى من جهة الأب إجاعا 
أو بالعكس؛ ولأنها حدة قربى» فتحجبُ البعدى» كالي من قبل الأ ولان 
الحدات أمهات يرثن ميرانًا واحداً من حهة واحدق فإذا احتمعن؛ فالميراث 
لأقربهن» كالآباء والأبناء والإخوة. 


و(لا) يحجب أب ائه أو م أبيه) كالعم روي عن عم( وان ١‏ 


مسعوو(')» وأبي موسى("» وعمرانٌ بن حصين27؛ وأبي الطفيل)؛ لحديث 
ابن مسعود: أول حدةٍ أطعَمَّها رسول اللو ي السدس أ أب مع اينهاء وابنها 
حو . رواةٌ الترمذي(. ورواهُ أيضا سعيدٌ) بلفظ: أو حدة أُطعِمَت 
السدس أم أب مع ابنها. ولأنّ الجدات أمهات يرثن ميراث الأمّ "لا ميراث 
الأب" فلا يُحجَبْنَ به» كأمهات الأ وكذا الحدٌ لا يححب أمّ نفسه. 

(ولا يرث) من الحدات (أكفرٌ من ثلاث(»: أم الأم. وأم الأب, وأم 
أبي الأب» وإن علوت أمومة) روي عن علي وزيا بن ثابت237» وابن 


775/1 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١۹۰۹۷(‏ أن أبا موسى كان يورث الحدة مع ابنها. 

(۳) أحرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۳٠/١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى6 ۲۲٠/٦‏ أن عمران 
قال: ترث الحدة وابنها حي. 

.۲۸۰/۹ ذكره ابن حزم في «امحلی»‎ )٤( 

(5) في سننه (۲۱۰۲). 

(1) في سننه .01//١‏ 

(۷-۷) ليست فی (س). 

(۸) بعدها في (م): (حدات). 

(9) أخرحه سعيد بن منصور .٠٥/۱‏ 


00۹ 
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۳۸1/۲ 
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فلا ميراث لم أبي ام ولا لأم أبي ع بأنفسهما. 
والمُتحاذيات: :غ مم ام وام أم أب وام ۴ أب. 





مسعوو()» ولحديش و في «سننه) عن ابن عبينة عن منصور 
عن إبراهيم النحعي» أن ا“ 1 ورث ثلاث حدات» تين من قبل الأب» 
زوا من قبل الأم. وأخرحة أبو عبيد» والثارقطسئ7". و ا 
سعيدٌ(؟) عن إبراهيم» أنهم کانوا يورثون من الجدات ثلاناء اثتتين من قبل 
الأبيء وواحدة من قبل الأم. وهو يدل على التحديد بثلاش. 

(فلا ميراث لام أبي أ ولا لكل حدق أدلت بأبي بين أمين. (ولا لام 


لي م a‏ ر ل 
. أبي جد) لان القرابة كلما بعدت» ضعفتء والجدودة حهة ضعيفة بالنسبةٍ إلى 


غيرها من القرابات» ولذلك بينَ الله تعالى فروض الورثة» ولم يذكر الجدات. 
ادا بعد ردن عا فيكون من عداهن() من ذوي الأرحام» فلذلك قال 
الأصحاب: (بأنفسهما) لأ ذوي الأر حام يرئون بالتنزيل» كما يأتي. 

(و) الحدات (المتحاذيات) أي: المتساويات في الدرحة (أَمُ أمَّ أ وأمُ آَم 
أب وام أبي أب) وكذا ام آم ام أم وم ام أمّ أبي وأم أم ابي أبي. وإذا 
أردت ٤‏ تنريل الجدات» فللميت ي الدرجحة الأولى حدّتان أ أبيه» وام أمه. وي 
الثانية أربع؛ لأنّ لكل واحدٍ من أبويه حدتين» فا أربع بالنسبة إليه. ولي 
الثالئة(") ثمان؛ لأنّ لكل واحاږ ميق أبوينه ارا على هذا الوم فيكون 
و ثمان» فعلى هذا كلما علون درحة92)) يضاعف عددهن» ولا رك 
منهن إلا ثلاث. 

(۱) أخرجه سعيد بن منصور .٥٦/١‏ 
( ۱/. 

(۳) في سنته 41/5. 

.هال/١ في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): «علاهن). 


(DD‏ ي (سص): «الثانية». 
(۷) ليست في الأصل. 


eo 


ولذات قرابئين مع ذات قرابة» ثلا السدس» وللأحرى ثلقه. 

فلو تزوّج بنت عمته» فاه أ م م ولدهماء وام اف آنية. 
وبنت خحالته» فجلته م م ام وأ ل أب. 

ولا يمكنٌ أن ترث حدةٌ لجهة مع ذات ثلاث. 





(ول)جدةٍ (ذات قرابتين مع) حدةٍ (ذات قرابة) واحدة رثلها السدس 
وللأخرى) ذات القرابة الواحدة (ثلشه) أي: السدس؛ لأنّ ذات القرابسين 
شخص ذو قرابتين يرث بكلٌ واحدةٍ منهما منفردة لا يرحح بهماا) على 
غيره؛ فوحب أن ترث بكلّ من القرابئين» كابن عم هو أحٌ لأ أو زوج 
بخلاف الأخ من الأبوين» فإنه رحح بقرابتيه() على الأخ من الأب. ولا 
يجمّع بين الترجيح بالقرابة الزائدةٍ والتوريث بها. فإذا جد أحذهماء انتفى 
الآخر. ولا ينبغي أن يخل بهما جميعاً. وهنا قدٍ انتفى الترحيح؛ فيثبت 
التوريث. 

(فلو تزوج بنت عمته) فأنتْ بولدء (فجدثه) أي: المتروج لأببهٍ بالنسبة إلى 
الولدٍ الذي وُلِدَ بينهما رام أمٌ أمّ ولدهماء وأمُ أبي أبيه) فترث معها أم أم20 أبيه 
ثلث السدس. (و) إن تروج (بنت خالته» فجدته) أمُ أمّهِ بالنسبةٍ إلى ولا تأتي به 
بت حالته منه (أمُ أمَّ أمّ وأمٌ أمّ أبي) فرت أ أبي أبيه معها ثلث السدس/. 

(ولا يكن أن ترث جد تدلي (بجهة) مع) حدةٍ (ذات ثلاث 
حهاتيء لأنه لو تزوج هذا الولدٌُ بت خخالته, فأتت منه بولد» فهي بالنسبة إليه 
آم أمْ أمْ أ وم آم م أي وأمُ أمّ أبي أب ولا ترث معها حدةٌ غيرها؛ لأنا 
لا نورث أكثرٌ من ثلاث جدات. 
)١(‏ في الأصل: #بها»» وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 1۹/۱۸. 
(۲) في النسخ الخطية: «بقرابته). 


(۳) بعدها في الأصل: «أم»؛ وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 1۸/۱۸ - 59. 
)٤(‏ في المعن: «جلجهة». 
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فلن 
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فصل 
ولبنت صلب النصف» ثم هو لبنت ابن وإن نَرَل أبوهاء ثم لأحت 
لأبوَين» ثم لأب» منفردات لخ ر 


ولثنتين من الحميع فأكثرٌ لم يعصئن» الثلثان. 


(ولبنت صلب واحدة (النصف) لقوله تعالى: ولن‌کانت EE‏ 
ها آَلِيَضصْفُ 4 [النساء: .]١١‏ (ثم هو) أي: النصف مع عدم الولد (لبست 
ابن) واحدة (وإن نزل أبوها) .محض الذکور» كبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن 
ابن إجماعا؛ لأنّ ولد الابن (كولد الصلب'» الذكر كالذكرء والأنشى 
کالاشی» رثم) يكون النصفُ مع عدم الول وولد الابن (لأخت لأبوين» ثم) 
لاحت (لأب منفردات لم يُعصّين) إجماعا؛ لقوله تعالى: إن راماك 
یسل ولد ول تي لاز ف مارك وَهْوَيرتُهَآ #4 [النساء:"7١].‏ وهذو 
الآية(2 في ولد الأبوين» أو ولد الأب بإجماع أهل العلم. قاله في 

العام 
«المغين)(؟». وهذا كله إذا انفردن» ولم يعصبن. 

(ولشتين من الجميع) أي: من البناتي» وبنات الابن» والأحوات لأبوين» 
والأخوات لأب (فأكثر) من اثنتين (لم يُعصّين) على ما يأتي بيانه, (الثلثان) لقوله 
تعالى في البنات: قان كسا قوق أَتْنتيْنِ لَهنَثْنَا مَائرَكٌ 4 [التساء: .]١١‏ 
وقد وودات :هله الأآية على سبو حاص؛ لحديث جابر EOE‏ 
سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله كد فقالت: هاتان ابتتا شعو نجل 
أبوهُما معكَ يوم أحد» وإ عمّهما() أحد ما هماء فلم يدغ هما شيئا من 
مالهء فقال: «يقضي الله في ذلك» فنرلت آية المواريث» فلعا البو بد عمّهما 
(۲) بعدها في (م): لانزلت». 


(۳) ليست في (س) و (م). 
(5) ۰۹/۹ | 
(ه) في الأصول الخطية و (م): #ابن عمّهما». والتصحيح من مصادر التخريج. 





01 


ولبنت ابن فأكثر مع ينت صلب الشذس» مع عدم معصٌب. 
ورل الان بن فومممةة م ةمث ةم ةم ة مم ةم ةليم ممم ةم ةف ةرمن ةرونم ممم رن 





فقال: «أعط بني سعار اين وأعط أمّهما الثمن» وما بقي» فهو لك». رواه 
أبو داود» وصححه الرمذي والحاکم(. فدلت الآية على فرض ما زادٌ على 
البنتين» ودلت السنة على فرض البنتين. ("ولقوله تعالى في الأحسوات: 
وان كاتا أَنْمَئَينِ مَلَهمَا لان يرك 4 [النساء:177] وأيضاً فإذا ورث 
الأحتان الثلثين» فالبنات أولى")» وقيس ما زادٌ على الأختين على ما زادٌ على 
البنتين» وبنات الابن كبنات الصلبي» كما تقدم. 

(ولبنت ابن فأكثر مع بست صلب السدس) تكملة الثلثين؛ لحديث ابن 
مسعود» وقد سل عن بنته وبنت ابن وأعستيء فقال: أقضي فيها عا قضى به 
رسول الل و للابنةٍ النصفُ» ولابنة الابن السدس تكملة الثلشين» وما بقي 
فللأأحت». رواه البخاري() مختصراً. رمع عدم معصب) لبنت الابن فأكثرء 
فأمًا معهء فالباقي للذكر مل حف الأنثيين؛ لقوله تعالى: یریگ ي 5 
ولد كم ع لمل َكل ال 56 كيين # [النساء: .]١١‏ ولا يعصب بنت الان 
فأكثر ذكرٌ من أولادٍ الابن أنزل منهاء إذا كان ها شيء في الثلثين أو السدس» 
كما يعلم بما يأتي» بخلافي ما توهمّه عبارته في «شرحه)9؟» هنا في مواضع. 
(وتعول المسألة به) أي: بسدس بنت الابن بع بنتي الصلبيء أو يزاد في 
عوهاء كزوج وأبوين وبښتو وبدتو ابن» فالمسألة من اى عشرء وتعول مع 
عدم بنتو الابن إلى ثلاثة عشرًء ومع بنت الابن إلى مسة عشرًء للزوج ثلاث 
ولكلّ من الأبوين سهمان» وللبنت ستة()» ولبنت الابن سهمان» ولي كون 


.۳۳٤ - "71/4 أخرحه أبو داود (۲۸۹۱) و (۲۸۹۲)» والترمذي (۲۰۹۲)» والحاكم‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲-۲( 

(۳) في صحيحه .)1۷۳١(‏ 

.5 55/5 معونة أولي النهى‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في (سص). 
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AYT/Y 


لم وعلى هذاء وكذا أحت فأكثز لأب 
00 اتان بنات صلب» أو بنات ابن» أو هماء سقط مَن 





العول به وحده تس تَسَمُحٌ/ وإلا فلا يتعينُ كونُ العول به. فان عصبت بنت 
الابن إذن بأحيها أو ابن عم في دَرَحتهاء فهو الأخ أو القريب المشؤوم؛ 
لأنه ضرّها بتعصيبه هاء ولم ينتفع. 

(وكذا بت ابن ابن) فلها السدس (مع بعت ابن) ولا معصب (وعلى 
هذا) القياس» فبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن ابنء للعليا النصف» وللسفلى 
السدس» تكملة الثلثين. را ا ادن ا ت 
ولبنت الابن السدسُ؛ تكلمة الثلثين"» ولأبويه لكل واحدٍ منهما(© السدس. 
(وكذا أخحت فأكثر لأب مع أخت لأبوين) واحدة» فللي للأبوين النصف» 
وللت للأبٍ السدس» تكلمة الثلثين؛ قياسا على بت الاب مع بت الصلمبو. 
ورل ا بسدسهاء فأمها القائلة مع زوع راح لاون إِنْ ألذ ذكراً أو 
ذكرين أو بنتأ مع ذكر أو ذكرين 0 لم يرث واحدٌ منهم شيا وإن ألد أنشى 
أو أنثيين أو ثلاثاء ورين 

(فإن أخدّ الثلثين بئاث صلب) بأن كن اثنتين فأكثرء (أو) أحذ الثلئين (بنسات 
ابن) كذلك, (أو) أحذ الثلئين (هما) أي: بدت صلب واحدةٌ وبنت ابن فأكثر 
(سقط من دونهنٌ) من بنات ابن الان فأنزل؛ لمفهوم حديث ابن مسعود» تكملة 
الثاثين» (إن لم ُعصبهن) أي: بنات الابن» وبنات ابن الابن اللاتي لا فرض هن 
)١(‏ في الأصل: و ر 


(۲-۲) ليست ف (م). 
(۳) في الأصل: لامنها». 


5ه 


ذكرٌ بإزائهن» أو أنزل من بي الابن. 
وله متلا ما لأنثى» ولا يعصّب ذات فرض أعلى» ولا من هي أنزل. 
وكذا أحوّات لأب مع أحو ات لأبوين» إلا أنه لا يعصبهن إلا أحرهن» 


(ذكرٌ يازائهن) أي: بنات الابن أو بنات ابن الابن» (أو) ذكرٌ (أنزل) منهن 
(من بني الابن) سواء كمل الثلثان لمن في درحة واحدة أو العلي('» والي 
0 - هه 0 2 هه 

تليها. وكذلك كل مَنْ نزلت درحته مع مَنْ هو أعلى منه. 

(وله) أي: الذكر المعصب رمثلا ما للأنثى) من المعصبات بهء (ولا يُعَصبْ) 
ابن ابن فأكثر» وإِن نزلَ (ذات فرض أعلى) منه؛ لأنّ فيه إضراراً بذات الفرض 
بل له ما فضل» (ولا) عضب (مَنْ هي أنزل) منه» بل يححبها؛ لملا تشا رکه» 
والأبعذ لا يشار الأقرب. فلو لف حمس بنات ابن بعضُهنٌ أنزلُ من بعض لا 
ذ کر معهن» وأحاء فلعلا لصف ولي تليها السدسٌ؛ تفط سائرهنٌ والباقي 
للأخ. وإن كان مع العليا أحوها أو ابن عمّهاء فالمال بينهما على ثلاثة وسقط 
سائرهن, وإنْ كان مع الثانية أحوها أو ابن عمّهاء فللعليا النصف والباقي بينه 
وبين الثانية على ثلاثة. ('وإن كان مع الثالثةء فللعليا النصف» وللى تليها السدس» 
والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة" وإِنْ كان مع الرابعة» فللعليا النصف» وللثانية 
السدس» والباقي بينه وبين الثالئةٍ والرابعة على أربعة. وإن كان مع الخامسةء 
فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثةٍ والرابعة على أربعةٍ. وإن كان مع 
الخامسة» فالباقي بعد فرض الأول والثانية بيته وبين الثالئة والرابعة والخامسة على 
خمسة. 3. وتصح من ثلاثين. وكذا إن كان أنرل من الخامسة. 

(وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين) فتسقط الأحت فأكثر لأب 
بأحتين لأبوين إذا لم تعصب الأحت لأب . فإن عَصّبها أحوهاء فالباقي 
همء للذكر مثلُ حظ الأنثيين (إلا أنه لا يُعصّبهنَ إلا أخوهن) لأنّ ابنَ الأخ 
)١(‏ في (ص): (أو». 


(۲-۲) ليست ف (م). 
(۳) في الأصل: «الأب». 


oo¥ 
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شرح منصور 


"11 


وله مثلا ما لأنثى. 

وأحت فأكئذ مع بنت» أو بنت ابن فأكثرء عصبةٌ يرن ما مَضّل» 
كالاخوة. 

ولواح - ولو أنثى ‏ من ولد الأ سدس. ولاثنين فأكثر ثلث 
بالسكويّة. 





عم ل 


لا يُعَصُّبْ مّنْ في درحته من الاناش» فمَنْ هي أعلى منه أؤْلى. 

(وله) أي: الأخ لأب مع الأحت لأب فأكثر (مثلا ما لأشى من 
الأحوات لأب. 

(وأخت فأكثر) لأبوين أو لأب (مع بت أو بدت ابن فأكثرء عصبةٌ) لا 
فرض ل معها بل (يرئنَ ما فضل» كالإخوق) لقوله تعالى: ناتملك | 
لس لول وَلهُأُخْتٌ لاصف مارك الآية [النساء: 17]: فشرط في 
الفرض عدم( الولدء فمتى وُحدَ الولدُ فلا فرض لمن إلا أن للأحواتٍ قوة 
بو لادةٍ الأب هن ولا مسقط لمن فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات 
الابن التعصيب» ولحديث ابن مسعود السابق في بن وبنت ابن وأخحتي 

(ولواحليء ولو أنثى؛ من ولد الأمّ سدس ولائنين فأكثر) منهم (ثلث 
بالسوبة) لقوله تعالى: وان گت رليرت ڪل أوامرأة ولهدلحأر 
اٿ لڪل و جنها سدس ٿان كاروًا ڪر نڌ فَهُمْ شر ڪا في 
الك [النساء: .]١1‏ وأَجمعُوا على أن المراد بالأخ والأعت هناء ولد الأم. 
وقراً ابن مسعودٍ وسعدٌ بن أبي وقاص(": وله أخ أو أت من أم. 
)١(‏ في (س): العدد). 
(۲) انظر: البحر الحيط 2١40/7‏ والكشاف :01١/١‏ وذكرا بيا بدل ابن مسعودء وقد ذكر ابن 
مسعود مع سعد ابن حجر في «الفتح) ؟1١/54.‏ 


60۸ 


فصل فى الحجب 
سقط كل جد بأب» وجد وابنٌ أبعد بأقرب. وکل جدةٍ بأمْ. 





وهو لغة: امن مأخوذ من الحجاب. (اومنه الحاحب١؛‏ لأنه يمنع من 


أرادَ الدخول. والحجبُ ضربان: حجبُ نقصان» كحجب الزوج من النصفم 


إلى الربع» ('والزوجة من الربع" إلى الثمن» ونحوه ما تقدم. وحجبُ حرمانء 
وهو نوعان: أحدهما: بالموانع الآتية. والشاني(: حجحب بالشخص» وهو 
المشارٌ إليه هناد بقوله: 

(يسقط كل جد بابو حكاهٌ ابن المنذر © إجماع مَنْ يحفظ عنه من 
الفجانة 3 ومن م 

(و) يسقط كل (جد) أبعد بأقرب منه» (و) كل7؟2 (ابن أبعد بأقرب) 
منه» فيسقط أبو 5 أب ۽ بابي أب وابن ابن ابن بابن ابن» وهكذا. رو 
سقط ر کل جد من قبل الأم أو الأب ريام له الجدات يرثن بالولادة 
فالأم اول منهن .عباشرتها الولادة. 

(و) يسقط رولد الأبوين) ذكرا كان أو أنشى (بثلائة) وهم: (الابن 
وابئه) وإن نزل» (والأب) حكاة ابن المنذر إجماعا©»؛ لأنه تعالى حعل إرڻهم 


في الكلالة» وهي اسم لمن عدم“ الوالد والولد. 


(1-1) ليست في (م). 

(؟) في الأصل: «والثانية». 

(۳) الإقناع ۲۸٦/١‏ والإجماع ص .۸٤‏ 
)٤(‏ ليست في (س): 

)2( الإجماع ص 87. 

(D‏ ي (س): «عداة. 


0۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


وول 0 بالثلاثة» ف عي وابنهما بجد. 
وإن علا. 


(و) يسقط (ولذ الأب بالعلائة) أي: الابن واینه والأبوه (و) يسقط 
أيضاً (بالأخ من الأبوين) لقوته بزيادة القرب» ولحديث عليء أن الي ب 
قضّى بالدين قبل الوصية» وأنّ أعيان بي الأمٌ يتوارثون دون بي العلات» يرث 
الرجلّ أحاه لأبيه وأمه دون أحيه لأبيه. رواةٌ أحمدء والزمذي(» من رواية 
الحارث عن على. e‏ ولد الأب أيضاً بالأحت الشقيقة إذا صارتٍ عضي 
مع البنتو أو بنت الابن؛ لأنها تصيرٌمنزلة ال الشقيق. (و) يسقط (ابنهما) 
أي: ابن ن الأخ لأبوين و ابن لأب رج بلا خلاف؛ لأنه أقرب. 

(و) يسقط رولد الأمّ) ذكراً كان أو أنثى (بأربعة: بالوللي) ذكرا كات أو 
أنثى» (و) الثاني: (ولد الابن) كذلكء (وإنث نزل» و) الثالث: (الأب» و) 
الرابع: (الجدء وإ عام لأنّه تعالى شَرّط في إرث الإحوة لأم الكلالةء وهي 
في قول الجمهور: مَنْ لم يخلف ولدا ولا والدا. والولدٌ يشملٌ "الذكرٌ 
والأنثى» وولد الاين كذلك. والوالدٌ يشمل” الأب والحد. 

(ومَنْ لا يرث) لمان (لا يَحْجُبْ) نصاء لا حرمانا ولا نقصانا. رُويّ عن 
عمرة©» وعلي(*» واحجوب بالشخص تحب قصاناء كالاخوة يحجبون الأم 


)١(‏ أخرحه أحمد »)٥۹٥(‏ والتزمذي (۲۰۹۰) و (۲۱۲۲). والحارث هو: أبو زهیرء الحارث بن عبد 


الله الأعور اَمْدَانِيء الخاريي» الكوي. ضعُفه يحى بن معين وغيره. «تهذيب الكمال» 744/0. 
(۲-۲) ليست في (س). 

(۳-۳) ليست في (م). 

)٤(‏ أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١۹١٠١ ٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 177/5 عن عمر 
أنه قال: لا ججحب من لا يرث. 

(0) أحرجه عبد الرزاق في «المصئف» ))١91٠١48(‏ عن علي أنه قال: لا يحجب من لا يرث. 


0 ٠ 


© © و٠‏ هو .»© و هوه وهفوة ووو وهو ووهوووووووو ووو وة ووو وو وم ةو ووو وهو و و ووو وو و ووو ووو ووو 





من الثلث إلى السدس» وإن كانوا حجوبین بالأب. وکل من اذل بواسطة» 
حَجَبتْهُ تلك الواسطة إلا ولد الأمّ لا يُححَبون بهاء بل يحجبونها من الثلث 
إلى السدس» وإلا أمْ الأب وأمٌ اللجد معهماء وتقدم. والأبوان» والولدان» 
والزوحان» لا يحجبونَ حرمانا(') بالشخص. 


)١(‏ بعدها في (س): «بل). 


أده 


منتهى الإرادات 


A0/Y 


باب العصبة 
وهو: من یرٹ بلا تقدير. ولا يرث أبعدٌ بتعصيب مع أقرب. 
وأقربة العصبَة: ابن فابه وإن نرّل» فأب فأبوه وإن علا وتقدّم 
حكمه مع إخوةٍ ‏ فح لأبوين» فلأب فابن أخ أخ لأبوين» فلأب وإن نرّلاء 





باب العصبة 

| جم عاص من العَصْبوه وهو الشد. ومنه: عصابة الرأس» والعَصّب؛ 
لأنه يشدٌ الأعضاءًء وعصابة القوم؛ لاشتدادٍ عضه م ببعض» وقوله تعال: 
هدا يوم عَصيدبٌ عَصِيدبٌ 4 [هود:۷۷]» أي: شديد. وتسمى ی الأقارب: عصبة؛ 
لشدةٍ الأزر 

(وهو) أي: العاصب اصطلاحاً (مَن يرث بلا تقدیر) فا المال ا 
أو ما أبقت الفروض. واحتص التعصيب بالذكور غالبا؛ لأنهم امل التصيرة 
والشدة. (ولا يرث 5 بتعصیب مع أقرب) منه؛ لأنّ الأقرب أشدٌ وأقوى 
من الأبعد» فهو أولى منه بالميراث» واحتررٌ بقوله: بتعصيب عن إرث الأب أو 
الح السدس مع الابن أو ابنه. 

(وأقرب العصبة('): ابن فابنه وإن نزل, فأبٌ, فأبوه وإن علا) 
كحض 0 فيهما؛ لقوله تعالى: دلوتو حل ينهم سدس 
مِمَائرَكَن 5 دلو [النساء: ١‏ وإنما قد م البنون على الآباءء وهما 
طرفا الميت؛ أن البنينَ طرف مقبلٌ» والآباء طرف مدبر والإقبال أقوى 

من الإدبار. (وتقدم حكمه) أي: الجد (مع إخوة) ذكوراً وإناثاً أو هماء 
مفصلاً. (فاخ لأبوين» فاع (لأب) لتساويهما في قرابة الأبي» وترحح 
الشقيق بقرابة الأ (فابن أخ لأبوينء ف) ابن أخ (لأب) لأنه يدلي 
بأبيدء (وإن نزلا) .محض الذكور؛ لأنّ الإخوة وأبناءهم من ولد الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية و (م): «العصبات»»؛ والمثبت من المان. 


o۲ 


فأبناؤهم كذلك» فأعمامٌ حد» فأبناؤهم كذلك» لا يرث بنو أب أعلى 
فمن نكح امرأةٌ وأبوهُ ابنتهاء فابنُ الأب عمٌء وابنُ الابن حال 
فيرثّه مع عم له حاله» دون عمه. 





(ويسقط البعيدٌ) من بي الإخوةٍ (بالقريب) منهم كما سبق (فأعمام) 
لأبوين» فأعمام لأب (فأبناؤهم كذلك) لأنهم من ولد الح الأدنى» فولوا() 
أولاد الأب في القربيء (فأعمامٌ أبي) لأبوين ثم لأبي (فابناؤهم كذلك» 
فأعمام جد فأبناؤهم كذلك) أي: يعدم مع استواء الدرحة مَنْ لأبوين على 
مَنْ لأبو. و (لا يرث بدو أب أعلى مع بني أب أقرب منه) وإ نزلت 
درجتُهم. نصًا؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي» 
فلألى رحل ذكر». ی عا وفي لفظ: «ما أبقت الفروض». وأولى هنا 
.كعنى : ا لا چ أحق» وإلا لزم الإبهام والجهالة؛ إذ لا يُدرى مَنْ هو 
الأحق. وقوله: ذكر. بن به أنه ليس المرادُ بالرحل البالغ» > بل الذكرٌ وإِنْ كان 
صغيرا. 

(فمَنْ نكح امرأةٌ و) نكح (أبوه ابتتها) وود لكل منها ابن (فابن الأب 
عم لابن الابن؛ ؛ لأنه أخو أبيه لأبيه» (وابنُ الابن خال) لابن الأب؛ ل 
0 أمه لأسا فإذا مات ابن الأب و لف خخاله هذاء (فیرڈ هدمع عم له 
خاله دون عمّه) لن حال هذا ابن أخيه» وابن الأخ يحجب العم. 
(1) في الأصل: «فوليوا؟» و(س): #فولد». 
(۲) تقدم تخريحه ص 0177. 
(5) في الأصل: «لأنها». 
)٤(‏ ليست في (س). 


)٥(‏ بعدها في (م): ااهو». 


o۳ 
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منتهى الإرادات 


۳A“/Y 


0 7 ٤ 0 . E 
ولو حلف الأب فيها أخا وابنَ ابنه  وهو احور روحته س وره‎ 
دون أخيه.‎ 
وأؤلى ولد كل أب أقربهم إليه. حتى في أحتٍ لأبوء وابن أخ مع‎ 
بنت. فإن استوؤاء فمن لأبوين‎ 





(ولو خلّف الأب فيها) أي: في الصورة المذكورةٍ (أخا وابن ابنه) هذا 
(وهو أخو زوجيه. وَرِنّم لأنه ابن ابنه (دوث أخيه) فيعاتى بهاء فيقال أيضا: 
ورت زوحة من المال وأحوها باقيه» وإن كان إخوتها من ابه سبعة» ورثته 
الزوجة وإخوتها 27 0 لكل واحد منهم. . وإ تزوج الأب امراق 
وتزوج اينه ابنتهاء فابنُ الأب عَم ولد الابن وخاله» فيعابىٍ بها. ون تزوج 
الأب اما وترو ج ابته ابنتهاء فابنُ الأب عَم ولدٍ الابن وال فيعابى بها. 
وإ تزوج زي أمّ عمروء وتزوج عمرٌو بنت زيل فابنُ زيا عَم ابن عمرو 
وحاله. وان تزوج كل منهما أخمت الآحر» و حال د 
الآحر. ('وإن تزوج كل منهما ينت الآحرء فولد كل منهما حال ولد 
الآحر'“. ولو تزوجّ كل منهما أمَّ الآحر» فهما القائلعان: مرحبا باينا 
ورَؤْجينا 'وابني زوجينا"» وول كل واحلي(" منهما عم ولد الآحر. 

(وأولى ولد كل أب أقربُهم إليه) فابنْ عَمْ أولى من ابن ابن عم (حتى في 
أخت ولا فقطء أو مع أم (وابن أخ) ولو لأبوين/ (مع بنتٍ) فالأحت هنا 
عصبة يسقط بها ابن الأخ aT‏ (فإن 
استووا) درجة؛ (فمَنْ وين أولى تمن لأب حتى في أخستو لأبوين مع 
أحت*) لأب وبنت؛ لان العصوبة جعلتها في معنى الأخ لأبوين. 
(۲-۲) ليست في (س) و (م). 


(۳) ليست في الأصل. 
)٤-٤(‏ ليست ف (م). 
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فإن عم العصّبةٌ من النسبء وَرث الَوْلى المعتِقٌ ولو أشى» ثم 
عصبتّه الأقرب فالأقرب» كتسبي» ثم مولاه كذلك» د م ارد ETE‏ 





(فإن عدم ت (العصبة من النسبي. ورث المولى المعِق ولو أنشى) 
لحديث: «الولاءٌ َنْ أعتقَّ)(١).‏ متفقٌ عليه. وحديث: «الولاءُ لحمة كلحمة 
ال0 و اض رت به كن انول و اشر عم كذ لشي دون 
المشبه به. وروی سعيد9© بسنليه: كان لبنت حمزةً مولى أعتقئةُ فمات وترل 
ابه ومولاته» فأعطى النئ كك ابه النصف» وأعطى مولاته بنت حمزة 
النصف. (ثم عصبته) أي: المولى المعتق (الأقرب فالأقر ب» كنسبع) لحدياث 
ا عن زياد بن أبي مریم أن ا أعتقت عبداً اء نم توفينت وثر كيت 
ابنأ لها وأحاهاء ثم توفي مولاها من بعدهاء فأتى أو المرأة وابنها رسول الله 
كك في ميراثه» “فقال عليه الصلاة والسلام: «ميراثه لابن المرأة»*)» فقال 
أخوها: يا رسول الله لو حك حريرةً كانت علو ويكوث ميراثه لهذا؟ قال: 
«نعم». ولأنهم يُدلونَ بالعتق» والولاءٌ مشبة بانسب فأعطي حكمّه (ثم 
مولاه) أي: مولى المولى ركذلك) أي: : نم عصبته الأقرب فالأقرب كذلكء ثم 
مولى مولى المولى كذلكء وإن بَعْدَ ولا شيءَ لموالي أبيه» وإنْ قربوا؛ لأنه عتيق 
مباشرة» فلا ولاءَ عليه لموالي أبيه» (شم) بعد المولى وإِنْ بعد وعصبته. 
فرالرة) “أي: فيرد على ذوي الفرض منهم» فيقدم على ذوي الأرحام“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (407)) ومسلم )١5٠4(‏ (0)» من حديث عائشة. 

(۲) تقدم تخريجه ص .017١‏ 

(5) في سننه ۷۲/۱. 

٤(‏ )م نحده في #المسند»» وقد أحرجه الدارمي في «سننه» )۳١٠۳(‏ باب الولاء من كتاب الفرائض» 
وانظر: #إرواء الغليل» .١7/5‏ وزياد هذا: حزري» تابعي» ثقة. قاله العجلي. «تهذيب الكمال) 
4/. 

(0-5) ليست في (م). 

(15-5) ليست فی (س). 
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ثم الكحم. 
ومتى كانت العصبّةٌ عكاء أو ابئه» أو ابن أخ» انفرد دون أخواته 
بالميراث. 


الباقين. 





كما يأتي؛ لقوله تعالى: واولا لأسا بعصم رفكب اهو [الأنفال: 
]٥‏ ولو لم يرد ااي إذن» انتفت الأولوية عل غيرهم وك به 0 
والفروض إغا قدرت نظرا رثة حالة الاحتماع؛ و 
ويُحرّم الضعيف؛» ولذلك فرض للإناث وللأب مع الول دون غيره من 
الذكور. 

(ثم) إن عام ذو فرض يرد عليه» ف(الرحم) أي: يُعطى ذوو الأرحام 
للآية المذكورة. 

(ومتى كانت العصبةٌ عمًا أو) كان (ابنه) أي ابن عم (أو) كان (ابن 
أخ) لأبوين أو لأب (انفرة دون أخواته بالميراث) لأنّ أحوات هؤلاء من 
ذوي الأرحام» والعصبة تقدم على ذوي الأرحامء مخلاف الان وابنه» والأخ 
غير أ فيعصبٌ أنه كما تقدم» ويعصبٌ اب الابن مَنْ في درحيه من بنات 
الابن مطلقاء ومَنْ هي أعلى منه إذا لم يكن لها شيءَ من نصفيء أو سدس» أو 
مشاركة في الثلثين» وتقدم. 

(ومتى كان أحذ بني عم زوجاً) أحذ فرضّه وشارك الباقين» (أو) كان 
أحد بي س (أخاً لأ أخذ فرضه) أو (وشارك الباقين) المساوينَ له١)‏ 
في الميراث بالعصوبة؛ لأنّه يُفِرَضٌ له لو لم يرث بالتعصیب» فلا يرجح به9) 
(۱) ليست في (س). 


(۲) بعدها في (س): في العصوبة». 
5) في (م): «له». 


٦ 


es n 
ويستقل عصبَة عصبَةٌ انفرد بالمال. لدو سدقت 1ش‎ 
اللخ لعج‎  تلل‎ 


ا سيمت 
ابن عمهاء ارا عونا ا وإ تركت بنتين معه» فالمالٌ بينهم أثلاثاء 
وثلاثة | إعوة لأبوين أسفرُهم زوج لبد عّهم له ثا تركيهاء وها ثلنها. 
(وتسققط أَخوة) يضم الهمزة والخاي وتشديد الواو (لأمٌ بما يُسقِطُّها) لو 
انفردت عن بنوة العم. ولد ل عا ل 5 
بقي بينهما) أي: اب العم (نصفين) نضا / لأنه يرث بقرابتين ميراثين» 
0 0 و 5 ل ذو ا م ل 
كشعصين» عار کان العم الذي عو روع ومَنْ خطف أحوين من أم 
أحدّهما ابن عم فالثلث بينهما فرضاً والباقي لابن العم تعصيباء فقصح من 
ستة» لابن العم مسة وللآخر سهم. ومَنْ ولد ولداً من زوج ثم مات 
زوحهاء فتزوحت أحاه لأبيه» وله خمسة ذكور من غيرهاء فولدت منه خمسة 
ذكور أيضاء ثم بانت وتزوحت اني فولدت منه خمسة ذكور أيضاًء : نم 
مات ولدها الأول» ورك خنشة تضفاء وم أولاة غه الذين عم [حوته امن 
مه وھ ا وهم أولادٌ عمه من الأحنبيةء ا e‏ وهم أولاد امه 
من الأحنيء ويعابى بها. 
۴ نم + 2 ءَ 
(ويستقل عصبة انفرد) عن ذي فرض» وعمن يساويه من العصبات 
(بالمال) لقوله تعالى: يرثا إن ينولد 4 [النساء:107]. وفيس 
عليه باقي العصبات. (ويبداً بذي فرض اجتمع معه) أي: العاصب» فيُعطّى 
فرضّه» والباقي للعاصب؛ لقوله تعالى: لوو رە ,ابوا ديات 4 
[النساء: »]١ ١‏ وحديث: «أليقوا الفرائض بأهلهاء فما بقيّ فلأولى رحل ذكر»(©. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 1"97ه. 


0¥ 


منتهى الإرادات 


AV/Y 
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فإن لم يبق شي سقط. كزوج وأ وإحوةٍ لأ وإخحوةٍ لأب أو 
لأبرين » أو أوات لأب أو لأبرين معهن أخوهن » للزوج نصف» 
وللأمٌ سدسٌ» وللاخوة من الأمّ ثلث وسقط سائرهم. وتُسمّى مع 
ولد الأبوين: المشرّكة والحمارية. 





(فإن لم يبق) للعصبة رشي سقط) لفهوم الخبرء (كزوجء وأ وإخوةٍ لأ 
ائنين فأكثر ذكورا ونان أو ذكراً وأنثى فأكثر, (وإخوة ةِ لأب أو لأبوين) ذكر 
فأكثرء (أو أخوات) واحدة كر (لأب أو لأبوين معهن أخوهن) فالمسألة 
من ستة» (للزوج نصف) لات (وللام سدس) واحدّء (وللاإخحوة من الأم 
ثلٹ) اثنان» (وسقط سائرهم) أي: باقيهم؛ لاستغراق الفروض الزكةء 
وتن هذه المسألة مع ولد الأبوين) الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث: 
(المشركة والجمارية) لأنه رُوي» أن عمر EE‏ ولد الأبوين» فقال بعضهم 
أو(0: : بعض الصحابة: يا أميرَ المومنين: هَبْ أذ أبانا كان( حماراء أليست 
امنا واحدة؟ فشرّك بينهم0". وهو قول عثمان»» وزی بن ابت( 
ومالك( والشافعي7", وأسقطهم إمامناء وأبو حنيفة(8) وأصحابه» وروي 
عن علي وابن مسعوو۱» ويي بن كعب7١0»‏ وابن عباس( وأبي 
(۱) في (م): «آي». 

(۲) ليست في (م). 

(۳) أحرحه الحاكم في «المستدرك» ۳۳۷/٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠١٠/٦‏ وانظر: «إرواء 
الغليل» .٠١۳/١‏ 

(١‏ أخخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/هه؟. 

.765/1 أحرحه البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )٥( 

(0) الموطاً ۰۰۸/۲ ۔ 9.ه. 

.٠١/٤ الأم‎ )۷( 

(۸) الحجة على أهل المدینة ۱۹۱/۲ - .٠۹۲‏ 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في لاسننه» ٤١ - 50/١‏ . 


. ٤۲/۱ أخرحه سعيد بن منصور في «سننه)‎ )٠١( 
.448/4 لم بحده فيما بين أيدينا من كتب الحديث» وقد ذكره الموفق في «المغي» 214/4 والزركشي‎ )١١( 


۸ 


ولو كان مكائهم أحوات لأبَوَين أو لأبي عالت إلى عشرة) 
وتسكى: ذات القُروخ والشريكة٠.‏ 





موسى()؛ لقوله تعالى: ي الإحوة لأم: قان ادا آ ڪر من ذلك 
قهم شر ڪا فاي فإذا شرك غيرهم معهم» :0 يأحذوا القلث» 
ولحديث: «أليقوا الفرائض بأهلهاء(") ومَنْ شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. 
وقال العنبري: القياسٌ ما قال علي والاستحسان ما قال عمر0). 

(ولو کان مكانهم) أي: الذكور فقط أو مع الإناث من ولد الأبوين أو 
الأب قي المسألة ة (أخوات لأبوين ی أحوات (لأب) من غر ذکر» (عالت) 
المسألة (إلى عشرة) لازدحام الفروض: للروج النصف ثلاثق وللام السدس 
واحد وللاحوة لأم الثلثُ اثنان» وللأحوات لأبوين ) “أو لأب“ الثلفان 
أربعة. (وتسمى) هذه المسألة: (ذات) أي: أمّ (الفروخ) لكثرةٍ عولهاء شبهوا 
أصلها بالأم» وعولها بفروحها. وليس في الفرائض ما يعول و 
وشبهها. (و) تسمّى: (الشريحية) لحدوئها زمنَ القاضي شريح» وله فيها قصة 
شهيرة ا 3 لاشرحه)2)(0. 


(1) سميت ذات الفروخ؛ لكثرة عوها وتشعبهاء وشريحية؛ لأ شرا حكم فيها بالعول إلى عشرة. 

«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .٠١١-٠٠١/۱۸‏ 

(۲) أخحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 761//1. 

(۳) تقدم تخريجه ص۳۲ . 

() القن مع ارخ الكبر والإنصافت ۳/۱۸ E‏ لعله أبو عبد الله سوار بن عبد الل 
من أهل البصرة» نزل بغداد. كان فقيهاً صالحاً: (ت 40 ؟ه). تاريخ بغداد» 71١/5‏ ولالأنساب» 

./8 

(ه-ه) ليست في الأصل. 

(5) معونة أولي النهى .٤۸٠/٦‏ 


254 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


بذكن 


باب أصول المسائل 
وهي سبعة: أربعة لا تَعُول» وهي: ما فيها فرضٌ أو فرضان من 
95 ش ٠‏ 
فنصفان» کزوج» وأحت لأبوين» أو لأب وتسان باليتيمتين» 
أو نصفٌ والبقية» كزوج وأب من اثنين. 





باب أصول المسائل 

أي: المخارج الي تخرج منها فروضها. والمسائل جمع مسألةٍ مصدرٌ سأل 
معنى: مسؤولة. 

(وهي) أي: أصول المسائلٍ (سبعة) أن الفروض القرآنية رحة: اش 
والربع والشمن» وهي نوع. والثلثان والثلث والسدس» وهي نوع آخر ايكيا 
ومخارجها مفردة حمسة؛ لاتحادٍ مخرج الثلثين والثلث()» فالنصفُ من اثنين 
/والثلث والثلثان من ثلاثة» والربعٌ من أربعء والسدسٌ من ستقٍء والشمن من 
مانية» والربع مع الثلثء أو الثلشين» أو السدس من اثني عشرء والثمن مع 
السدس» أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين» والنصف مع الثلثء أو الثلشين من 
ستة» فصارت سبعة منها (أربعة لا تعول وهي: ما فيها فرض) واحدٌّ (أو 
فرضان من نوع) واحدٍ. 

(فنصفان» كزوج وأخت لأبوين أو زوج وأحت رلاب) من اثنين 
مخرج النصف» (وتسميان باليتيمتين) تشبيها بالدرة اليتيمة؛ لأنهما فرضان 
متساويان وُرث بهما الال كله ولا ثالث هما. ويُسميان أيضا: النصفيتين» 
(أو نصفٌ والبقية كزوج وبي أو أخ لغير أم» أو عم أو اينه كذلك (مسن 
اثنين) خر ج النصف» للزوج واح» والباقي للعاصب. 


)١(‏ ليست في (م). 


ولاه 


وثلثان أو د ثلث والبقيةء أو هما من ثلاثة: 


وربع م والبقية» أو مع نصفي من أربعةٍ. 





(وثلفان) والبقية من ثلاثةء كبشين وأخ لغير أ وني تمثيله في 
«شرحه»( يبنتين وأبو نظرٌ؛ لأنّ للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيساًء 
لكنها ترحع بالاختصار إلى ثلاث (أو ثلث والبقية) من ثلاثة كأبوين» (أو 
هما) أي: الثلثان والثلث» كأختين لأ وأختين لغيرها (من ثلاثةٍ) لاتحادٍ 

(وربع والبقية) كزوج وابن من أربعة مخرج الربع» (أو) ربع (مع نصفي) 
والبقية» كزوج وبنت وعم (من أربعة) لدحول مخرج النصفم في مخرج 
الربع» ونی تمثيله في «شرحه(2) هنا بزوج وبنت واب ما سبق. 

(وثمنْ والبقية) كزوحة وابسنٍ من ثمانية خرج الشمن» (أو) لمن (مع 
نصف) والبقية» كزوج وبنت وعم» (من ثانيةٍ) لدخول مخرج النصف في 
رع ا فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض؛ إذ الأربعة 
والثمانية لا تكو إلا ناقصة» أي: فيها عاصبٌ والاثنان والثلائة تارة يكونان 
كذلك» كار يكونان عادلتين. 

(وثلاثة) أصول وهي الباقية (تعول) أي: يُمصّور فيها العول» يقال: عال 
الشيءٌ إذا زاد أو ف قال في «القاموس»: والفريضة عالت في الحسابي 
أي: زادت وارتفعت» وغُلتها وأعلتها. (وهي) ) أي: الأصول الثلاثة الي تعول: 
)١(‏ معونة أولي النهى 4814/5. 1 
(۲) في الأصل : «كزوج» . 


(") القاموس الحيط: (عول). 


ألاه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


نتهى الإرادات ل 5 55 و 
ن ما فرضها نوعان فأكثر. 


شرح منصور 


۳۸4/۲ 


فنصف مع ثلَيّنَ أو ثلث» أو سدس من ستة. 
الك 5 1 6 © 4 ي 2 
وتصح بلا عولء كزوج وأم» وأحوين لأم. وتسمى: مسألة 
الإلزام» والمناقضة. 


وتعُول إلى سبعٍ» كزوجء وأخست لأبوين أو لأبي» وجدة. 





(ما فرضها نوعان فأكثر) كنصف مع ثلث أو ثلشين» وكربع وسدس» 
أوثلئر» أو ثلثين» وكثمن وثلثين وسدس. 

(فنصف مع ثلثين) كزوج وأختون لغير 1 من ستةٍ وتعول إلى سبعةٍء (أو) 
نصفي مع (ثلثٍ أو سدس) كزوج وأم وعم (من ستة) لتباين المحرحين في 
الأولتين» ودحول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة. 

(وتصح) المسألة من ست (بلا عول» كزوج وأ وأخوين لأ ) للزوج 
النصف ثلاثة» وللأم السدس واحد اا لأم الثلث اثنان» (وتُسمى: 
مسألة الإلزام, و) مسأل( (المناقضة) لان ابن عباس لا يحجب الأم عن 
الثلث إلى السدس إلا بثلاثةٍ من الاخوةٍ أو الأحوات» E‏ 
النقص مع ازدحام الفروض على مَنْ يصيرٌ عصبة في بعض الأحوال بتعصيب 
ذکر هن :وه البات وال عزو ات لغير ا ال هله السالق فإن أعطى الام 
الثلت؛ لكون الإخوةٍ قل من ثلاثة» وا ولديه الثلث» عالت المسألة» وهو 
لايراه. وإن أعطاها تيا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إحوة 
وإن أعطاها ثاثا ر النقص على ولديهاء فقد ا مذهبّه في إدحال 
النتقص على مَنْ لا يصيرٌ عصبة بحال. 

(وتعول) الستة (إلى سبعة كزوج وأخت, لأبوين, أو) أحت (لأبٍ 
وجدة) أو ولد أ للروج النصف» وللأحت لغير الأم النصف/ وللجدةٍ أو 
ولد الم السدس. . وكذا زوج ع وأحتان لأبوين أو لأسو وزوج وأحت لأبوين 


)١(‏ في الأصل: «تسى». 


ov 


ET 

إلى تسعة» كزوج وولدي ام وأختّين. سين العَرَاءً 
والمروانية. 

وإلى عشرةء وهي: ذات الفروخ. ولا تعُول إلى أكثرٌ. 28 


وأحت لأب أو أم. وكذا أنحت لأبوين وأحت لأب» وولدا أم وأم أو جدة. 

(و) تعول (إلى انية» كزوج وأمٌ وأخستم لأبوين أو لأب) لازوج 
النصف ثلائة وللام الثلث ائنان» وللأحت لأبوين أو لأب١)‏ النصفْ ثلاثة 
(وتسمّى: المباهلة) لقول ابن عباس فيها: مر شاءً باهلته أ المسائلَ لا تعولء 
إن الذي أحصى رمل عالج عددا ا مال نصفاً ونصفا 
وثلقاء هذان نصفان ذهبا بالمال» فأين موضع م الفلث(؟ والمباهلة والملاعنة» 
والتباهل: التلاعن. وهي أول فريضة عالت حدثت في زمن عمر» فجمع 
الصحابة للمشورق فقال العباس: أرى أن يقسّم المال بينهم على قدر 
سهايهم. فأحذ به عمرٌ» واتبِعَهُ الناسُ على ذلك عي القهم ابن عباس0©. 

(و) تعول (إلى تسعد كزوج وولدي أم وأخسين) لغير آم » »زوج 
النصف ثلاثة ولولدي الأم الثلث اثنان» وللأحتين الثلثان أريعة (وتسمى: 
الغراءً) لأنها حدثت بعد المباهلة» واشتهرَ بها العول.(و) تسمّى: (المروانية) 
لحدوثها في زمن مروات» وكذا زوج وام وثلاث أخعوات متفرقاتٍ. 

(و) تعولٌ (إلى عشرةٍ وهي ذات ) أي: ام (الفروخ) بأن يكوك مع 
المذكورين أم» وتقدمت في الباب قبله. (ولا تعول) الستة (إلى أكثر) من عشرةٍ؛ 
)1-1١(‏ ليست ف (س) و (م). 


(۲) أخرحه سعيد في (سننه) ›»٤ ٤/۱‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 057/5 7. 
(۳) أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .٠٠۴۳/٠‏ 


عبرم 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وربعٌ مع ثلثيْن» أو ثلث» أو سدس من اثتيٰ عشر. 

وتصح بلا عَول» كزوحةء وأ وأخ لأ وعم. 

وتغول على الأفرادٍ إلى ثلاثة عشر» كزوجء وبنتيّن» وأم. وإلى 
خمسة عشر» كزوجء وبنتين» وأبوين. 





لأنه لا يمكنُ فيها احتماعٌ أكثر من هذه الفروض. وإذا عالت إلى ثمانيةٍ أو 
تسعةٍ أو عشرةٍ» لم يكن الميتُ فيها إلا امرأة؛ إذ لا بد فيها من زوج. 

(وربع مع ثلثين) كزوج وبنتين وعمء وكزوجة وشقيقتين وعم من اي 
عشر؛ لتباين المحرحين. (أو) ربع مع (ثلث) كر وأم وأخ لغيرها من ان 
عشر؛ لما تقدم. (أو) ربع مع (سدس) كزوج وأم وابن؛ أو زوحة وجدة وعم 
رمن :الى عنس راف رح الزنم والس بالود و ال صرب ي 
أحدهما في الآخر ما 0 

(وتصح بلا عول» كزوجة وأم وأخ لأم وعم) لازوحة الربع ثلاثةق 
وللأمٌ الثلث أربعة» ولولد الأمٌّ السدسُ اثنان» ويبقى للعاصب ثلاثة» وكذا 
زوجٌ وأبوان وخمسة بنين» وكذا زوج وابتتان وأحت لغير أم. 

(وتعول على) توالي (الأفراد) لا الأشفاع (إلى ثلاثة عشر) إذا كان ممع 
الربع ثلثان وسدس؛ أو نصفٌُ وثلث» وكزوج وبنتين وأمٌ) للزوج الربع لات 
وللبنتين الثلثان ثمانية» وللام السدس اثنان» و وأحت لغير أ ولي 
أم للزوجة الربع ثلاثة وللأحت النصف ستة» ولولدي الأمٌ الثلث أربعة. 
(و) تعولٌ (إلى خسة عش إذا كان مع الربع ثلشان و أو ثلث» 
(كزوج وبنتين وأبوين) للزوج الربع ثلانةه وللبنتين الثلشان انيت ولكل من 
الأنويق السك فان و كنا زوج اغنان لغير أم وولدا أم. 

(و) تعول (إلى سبعة عشر) إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس» 


باه 


کثلاث زوجات» و وأربع أحوات لأ وثمان أخحوات لأبوين 
ولا تعول إلى أكثر. 
وثمن مع سدس» أو ثلثين» أو معهماء من أربعة وعشرين. 





(كفلاث زوجات.» وجدتين» وأربع أخوات لأ وان أخوات لأبوين ( أو 
لأب» للروجحات الربع ('ثلاثة لكل واحدق وللجحدتين التحس لكل واحدوٍ 
واحد» وللأحوات لأ الثلث أربعة لكل واحدةٍ واحدٌ"» وللأحوات لغيرها 
الثلثان ثمانية لكل واحدةٍ واحدٌّء ا(وتسمّى: ام الأرامل) وأمّ الفروج بالحيم؛ 
لأنوثة الجميع. ولو كانت التركة فيها سين ع يارا حصل/ لکل واحدةٍ 
منهن دينار. ى : السبعة عشرية» والدينارية المغرى: وكذا زوجة ة وم 
(ولا تعول) الاثنا عشر (إلى أكشر) من سبعة عشر. ولا يكون الميت في 
المسألة العائلة إلى سبعة عشرٌ إلا ذكراً. 
ك 8 و 8 1 2 
(وممن مع سدس) كزوحةٍ وأم وابن من أربعةٍ وعشرين؛ لأ الثمنَ من 
ثمانية» والسدس من ستةٍ وهما متوافقان بالنصفيء وحاصل ضرب أحدهما في 
2 ب 9 
نصفي وعشرون» أ ثمن مع ندا 0 وبندين 3 من 
الین ا کوج وبني ابن 0 وعم (من 0 وعشرين) 59 
بين لر جين(" خر ج السدس والئمنء مع" دحول مخرج الثلشين في مخرج 
السدس. ولا يجتمعٌ النمنُ مع الثلث؛ لأنّ اللمنَ لا يكو لزوحة مع فرع 
وارشء ولا يكوك الثلث في مسألةٍ فيها فرع وارث. 
)1-١(‏ ليست في (س) . 


(۲) ليست في (س). 
5 في الأصل: «ومع» . 


وثاة 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۰/۲ 


منتهي الإرادات 


5 2 مه 35 َ0 و ه - 7 
وتصح بلا عول» كزوحة وبنتين» وأ واثني عشر أحاء وأحت. 
وتنك الدينارية والر كايية. 


وتعول إلى سبعةٍ وعشرين» كزوجة» وبنتين» وأبوين. 





(وتصح) الأربعة والعشرون (بلا عول» كزوجة» وبنين» وام واثني 
عشر أخأء وأخمتو) لغير أم. للزوجة الشمنٌ ثلاثة وللبنتين الثلئانٍ تة عشر 
لكل واحدةٍ ثمانية» وللأمٌ السدس أربعة» وييقى للاخوة والأحت راجا عابي 
عدد رؤوسهم خمسة وعشرين» لا ينقسم ولا يوافق» فتضرب خمسة 
وعشرين في أربعة وعشرين» تصح من ست منقء للزوحة خمسة وسبعون» 
وللبنتين أربعُ مفة لكل واحدة مثتان» وللأمٌ معةء وييقى للإخوةٍ خمسة 
وعشرون» لكل أخ سهمان» وللأت سهمٌ (وتسمّى الدينارية) الكبرى؛ لما 
روي أذ امراك قال لم۶ إن أحي من أبي وأمي مات وتركَ ست مفة 
دينار» وأصابيٰ منه دينارٌ واحدٌ. فقال: لعل أحاك ك حلف() من الورثة(© كذا 
وكذا؟ قالت: نعم. قالَ: قد استوفيت حقاك”. (و) تسمّى: (الرّكابية) 
والشاكية؛ لأنه يقال: إن المرأة أحذت ب ركاب علي» وشكت إليه9) عند 
إرادته ال ركوب. 

(وتعول إلى سبعةٍ وعشرين) فقط إذا كان فيها ممن وثلشان وسدسانء 
(كزوجة وبنتين) أو(" ابن .ابن فأكثرء (وأبويين) أو حد وجحدة. .للزوحة 
الشمنٌ ثلاثة» ولكل من البنتين أو ب: بن الاين فأكثر الثلثان ستة عشرً» ولكلٌ من 
الأبوين أو الحد والحدة السدر أربعة. 


. في (س): «لم يخلف»‎ )١( 


(۲) بعدها في (س): إلا . 
(۳) لم نجده. 

. في الأصل: «عليه»‎ )٤( 
. في الأصل : «(و)‎ )5( 


كلاه 


ولا تغول إلى أكثر. وتُسمّى: البخيلة؛ لقلةٍ عَوْلِهاء والمنبريّة؛ لان 
عليًا رضي الله تعالى عنه سل عنها على المنير» فقال: صار نها تسعاً. 
فصل فى الرد 





(ولا تعول) الأربعة والعشرون (إلى أكشر) من سبعةٍ وعشرين» ولا تكون 
الاثنا عشرء والأربعة والعشرون عادلتين أبداء بل إِمّا ناقصات أو عائلتان» 
(وتسمى ) هذه المسألة: (البخيلة؛ لقلة عولها) لأنها لم تَعُل إل مرة واحدةء 
(و) تسمّى العائلة إلى سبعة وعشرين: (المنبرية؛ لأنَّ عليًا رضي الله عنه سيل 
عنها على المنبر) وهو يخطب؛ ويُروَى أن صدرٌ خخطبته كان: الحمذ لله الذي 
يحكمٌ بالحقّ قطعاء ويجزي کل نفس بها تسعى» وإليه المآبُ والرحعى» فيل 
(فقال: صاز مھا عا ) ومضى في خطبته» أي: قد کان ال قبل 
العول من وهو ثلاثة من أربعةٍ وعشرين» فصار بالعول تسعاء وهو ثلائة من 
سبعةٍ وعشرين» وفروض من نوع تعولٌ إلى سبعة فقط» وهي: أمّ وإخوةٌ لأ 
وأخحتان فأكثر لغيرها. والله أعلم. 

ْ فصل فى الرد 

اتيف فیه» والقولٌ وروي عن ع "ام وغل "أ وابق غبار ركنا 
عن ابن مسعود9) 52 الجملة؛ وبه قال إمامناء وأبو حنيفة ة وأصحابها وكذا 
الشافعي0) رضي الله عنهم أجمعين» إن ُ ينتظم بيت المال» وتقدّم و 


. 417/1١ أخرحه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۱۳۰)و .)١14175(‏ عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب 
عمر: إذا كان العصبة أحدهم اقرب بام فأعطه المال. 

(۳) أخرحه سعيد بن منصور في #ستنه» 1۰/۱. 

.)۱۹۳۳۲( أخرحه ابن حرير الطبري في لاتفسيره» (۱۹۳۳۱) و‎ )٤( 

(5) الحجة على أهل المدينة ۲۳٠-۲۳۰/۲‏ وانظر: «الاستذكار» .٤۸۲/٠١‏ 

(1) الأصل في مذهب الشافعي رحمه الله هو عدم توريث ذوي الأرحام» وقد صرح بذلك في «الأم) 
۷-٤‏ وانظر: «الاستذكار» .480/١0‏ لكنّ متأحري الشافعية منذ القرن الرابع المحري أفتوا 
بتوريث ذوي الأرحام إذا لم ينتظم بيت المال» وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته4 للزحيلي ۳۸۳/۸. 


لاه 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۱/۲ 


إن لم يستغرق الفرض المال» ولا عصبّةء رد فاضلٌ على كل ذي 
فرض 5-9 0 وزوخة: فإن a‏ أحذ الكل. 


a a ey 


انسر شي 2 





(إنْ لم يستغرق الفرض المال» ولا عصبة) معهم (رُدٌ فاضلً) / عن 
الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بققدرو) أي: الفرض» كالغرماءٍ 
يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم رالا زوجا وزوجة) فلا يُردُ عليهما. نصّاء 
لأنهما لا رحم لهما. وماروي عن عثمان()» أنه رَد على زوج » فلعله كان 
عصبة: أو ذا رحوه أو أعطاة من بد بيت الالء لا على سبيل الميراث. ع 
واحد) بان لم يراك امیت إلا بنتأء أو بنت ابن» أو أمّا أو حدة ونغوهن (أخذ) 
الواح (الكل) فرضاً وردًا؛ لأنّ تقديرٌ الفروض شرع ع مكان المزاحمة وقد زال. 

(ويأخذ) الإرث (جماعةٌ من) ذوي(" الفروض من (جسسء كبناتي أو 
بنات ابن» أو حداتوء أو أولادٍ أ أو أحوات لغيرها (بالسوية) كالعصبةٍ من 
البنين e.‏ 

(وإِنِ اختلف جنسهم) أي: محلهم من الميت» كينت وبنت ابن أو ام 
أو حدة» وليس فيهم أحد الزوحين» (فخذ عدد سهايهم) أي: لقو عليهم 
(من أصلٍ ستقم لأنّ الفروض كلّها توح في الستة إلا الربع والشمن وهما 
للزوجين؛ ولا يرد عليهماء والسهام المأخوذة من أصل مسالتهم ١هي‏ أ 
مسألتهم؟»» كما في المسألةٍ العائلق» (فإن انكسرٌ شيءً) من سهام فريق فأكثر عليه؛ 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) 6 والز رکشي 4/ه45. 
(۲) ليست في (م). 


(۳) في (م): «رأم» . 
(4-4) ليست في (س) و (م). 


0۷۸ 


ى وضربت في مسألتهم» لا في الستة. 


فحدةٌ وأخ لأ اه وأمٌ وأخ م لأم» من ثلاثة. وام وبنت» 
من أربعة. وأمٌ وبنتان» من خمسة. 


ولا تريد عليها؛ لأنها لو زادت سدساً آخرٌء لكَمُل. 


(صحّحت) المسألة» (وضربت) حزءً السهم (في مسألتهم) أي: عددٍ السهام 
المأحوذة() من" الستة» و(لا) تضرب (في الستة) كما لا تضرب في أصلٍ 
العائلة دون و وأصول مسائل الرد الي ليس فيها انفد اوسن رة 
اثنان» ولاق ا فة 

(فجدة وأخ لأم) أو أت لام (من اثين) لأ لكل منهما السدس» 
واحد من الستة» فالسدسان اثنان منهاء فيقسم المال بينهما نصفين فرضا 
وردًا. فإن كانت الحدات فيها ثلاثة» انكسر عليه سهمّهن» فتضرب عددهنٌ 
ثلاثة في اثنين» تصحٌ من ست لولد الأمّ ثلاثة» وللحدات ثلاثةء لكل واحدةٍ 
سهم. (وأمٌ وأخ لأمٌ) أو أت لام رمن ثلاثة) للأم النلثء اثنان من سحت 
ولولدها السدسٌ واحدّ» فيقسمٌ المالٌ بينهما أثلاثاء وكذا أمّ وولداها. (وأمّ 
وبست) أو بنت ابن (من أربعة) للام السدس واحدّ» وللبنت وبنت الابن 
النصف ثلاثة» فيقسمٌ المالُ بينهما أرباعاء للام ربعُهء وللبنت أو بنت الابن 
ثلاثة أرباعه. (وأم وبنتان) أو بنات ابن» أو أختان لرا (من خمسة) للام 
السدس» وللأخريين الثلثان أربعة: فالمالٌ ينه على خمسة للام حمسة 
وللأحريين أربعة أخماسه. 

(ولا تريد) مسائل الردٌ (عليها) أي: الخمسة (لأنها لو زادت سدسا 
آخر, لكَمُل) المال» فلا رَ 
)١(‏ ليست في (س). 
(۲) بعدها في (س): «أصل» . 


هلاه 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹/۲ 


ومع زوج أو زوحق يُقِسّم ما بعد فرضه على مسألة الرد» 
كوصية مع إرسش. 

فإن انقسم» كزوجة وأم وأخويّن لأم» وإلا ضربت مسألة الردٌّ في 
مسألة الزوج» فما بلغ» SE SS SSS es ms‏ 


مع دك 
8 ) إن کان مَنْ برذ عليه (مع زوج أو زوجت فإن كان مَنْ يُرَدُ عليه 


لضا واحنداء أحذ الفاضلَ بعد فرض الزو حية» وصحّت من مسألة 
الزوجية. وإن كان اثنين فاکش فاه يْقسّم ما) بقي (بعدفرطيه) أي: أحدٍ 
الزوجين (على مساألة الردٌ كوصية مع إرث) فييداً بإعطاءٍ أحد الزوجين 
فرضّه» والباقي لمن يرد عليه. 

(فإن انقسم) بلا كسر (كزوجة وأمٌ وأخوين لأم) لم يحتخ لضربي 
وصحّتا من مخرج فرض الزوجية» فللزوجة الربعٌ واحدٌّ من الأربعة والباقي بين 
الأم وولديها أثلاثا؛ 4 مسألة الردّ من“ ثلاثةء كما تقدم والباقي ثلاثة 
وكذا زوحة وأمٌ وولدُ أم» (وإلا) ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوحين على 
مسألة الرد (ضريّت مسألة الردٌ في مسألةٍ الزوج) أو الزوحة؛ لعدم الموافقة؛ إذ 
اباقي بعد فرض "أحد الزوجين" إلا واحداً من انين إن كان الفركر اضف 
والواحد يباين كلّ عدو / وإما ثلاثة إن كان ربعا وهي تاين الاثنين والأربعة 
والخمشة» وإما سبعة إن كان مناء وهي مباينة لأصول الرد الأربعة. فإن احتاحت 
مسألة ارد لتصحيح وصحّحتهاء يمك أن نکر ن الموافقة ن ما ضحت فد وما 
بقي» فلا تعارض بين ما في «شرحه): ن الباقي يعد خرض الرو ج لا 





یکون إلا مبايناً لمسألة الردٌّء وبين ما في «الإقناع») (فما بلغ) حاصل الضرب» 


(۱) ليست في (س). 

(۲-۲) في (س)و (م): «الزوحة) › وانظر:«الإنصاف» .٠١۳/۱۸‏ 
(۳) معونة أولى النهى 507/1. 

. في (س):«الزوحة»‎ )٤( 

.۱۹۹/۳ )٥( 


OA: 


انتقلت إليه. 
فزوج وحدةٌ وأ لأم» تَضربُ مسألة الردٌّ وهي اثنان» في مسألة 
الزوج» وهي لاتق بن ارون 
ومكان زوج زوحة» تضرب مسألة الردٌ في مسألتهاء تكو ثمانية. 
ومكان الجدة أحت لأبرين» تكو ستة عشر. 





(انتقلت إليه) وتنحصر ي خمسة أصول(. 

(فزوجٌ وجدة وأخ لأم) مسألة الزوج من اثنين» له واحدّ» ويبقى واحد 
على اثنين - مسألةٍ الردٌ ف(تضرب مسألة الردٌء وهي اثنان في مسألة 
الزوجء وهي اثنان, فتصح من أربعة) ومن له شسيء من مسال ارو 
اا مضروبا في اا الرد ومن له شيء من مسالة الرد ا مضروياً 
ف الفاضل بعد فرض الروحية» فللزوج اثنان» وللجدة سهم» م وللاخ لام 
سهم. 

(و) اڈ كان (مكانٌ زوج زوجةٌ) مع جد واخ لأم» فمسألة الروحية )١‏ 
م ا ا اثنين 30 
ا ) للزوجة الربع اثنان» وللجدة ثلا و لک كذلك» ول 
يكون الكسرٌ في هذا الأصل2) إلا على الحدات. 

(و) إذ كان (مكان الجدة) مع زوجة وأخ لأم (أخست لأبوين) فمسألة 
الردّ من أربعةء والباقي ثلاثئة تباينهاء فاضرب مسألة الرقٌ وهي أربعة في 
مسألةٍ الزوحية» وهي أربعة» (تكون ستة عشر) للزوحة الربعٌ أربعة» وللأعت 
)١(‏ بعدها في (س): «أو أربعة» . 
() ي (س) و (م): «الزوجة» . 


(۳) في الأصل و (م):«تكن). 
)6( )& (س): «الفاضل» 5 





e۸1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ومع الزوحة بنتُ وبنت ابن» تكون اثنين وثلاثين. 

و ا ا 

وإن شت شت شعت صح مسألة الرقٌ ثم زذ عليها لفرض الزوجية 
للنصف ملا وللربع ثلثاء ا 





للأبوين تسعة» وللأخ لأم ثلاثة. 

(و) إن كان (مع الزوجة بست وبنت ابن) فمسألة الزوحية 2 من 
ثمانية» والفاضل منها ف تباي مسألة الردٌ وهي أربعة» (يكوث) الحاصل 
(اثنين وثلاثين) للزوجة الثمنُ أربعةء وللبنت أحدٌ وعشرونء ولبنت الابن 
سبعة. 

(و) إن كان (معهن) أي: الزوحة والبنت وبنت الابن (جدة) فمستالة 
الردٌ من مسا تضربها في مسأل الزوجة» (تصح من أربعين) للزوحة النمن 
خمسة, وللبنت أحدٌ وعشروث» ولبنت الابنٍ سبعةء وللجدة سبعة» (وتصحح) 
المسألة (مع كسر) أي: انكسار سهام فريق أو أكثر عايه؛ (كما سيأتي) في 
الباب بعدّه» ولك في عمل مسائل الرد د مع أحدٍ الزوحين ظريقٌ أخرى» وهي: 
طريق ما فوق الكسرء وقد أشارٌ إليها بقوله: 

(وإن شئت) فرصحح مسألة الردٌ) وحدها ابتداء» «ثم زد عليها فرش 
الزوجية للنصف يلق أي: مكل ا الرد؛ لأنها بقية مال ذهب eR‏ 

ففي زوج وجدةٍ دأ لأم مسألة الرد من اثنين» فتزيد عليها اثنين للزوج تصير 
أربعة» ومنها تصح (و) زد (للربع ثل لأنها بقية مال ذهب ربعهء كزوحة 
و وأخ لا مسألة الرد من ثلاث فتزيد عليها للزوجة واحداً تسر رة 
ومنها تصح؛ (و) زد (للشمن سبعا) لأنها بة بقية مال ذهب ثمنه» ففي زوحةٍ 
ونستو وتو بن وحدةٍ ما ال من خمس» قتزيد عليها للروحة خمسة أسباع. 


. في (س): «الزوحة»‎ )١( 


امه 


و ° ر ° 7 منتهى الإرادات 
وابسط من مخرج كسرء ليرول. 





(وابسط) الخمسة وخمسة أسباع (من مخرج کسر ليزول) فتضربها في *** 
مخرج السبع يحصل أربعون» ومنها تصح. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل: [وهو السبع]. 


عم 


شرح منصور 


وم 


باب تصحيح المسائل 
٠‏ إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عددة إن باينَ سهامه» أو 
رفْقه ها إن وافقها بنصفيء أو ثلث» أو نحوهما في المسألة) وعولها إن 
0 السو او اد وس الوه وك سج 





باب تصحيح المسائل 

أي: تحصيل أقلٌ عددٍ يخرجٌ منه نصيبُ كل وارث صحيحاً بلا كسرء 
ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة» وقد تقدم» ومعرفة حزءٍ لن 
وقد أحذ فيما يعلم به» فقال: ۰ 

(إذا انكسرٌ سهمٌ فريق) فقط (عليه) فلم ينقسم قسمة صحيحة: (ضربت 
عدده) / أي: الفريق (إن باين سهامّه) كزوج وحخمسة أعمامء أصل المسألة من 
اثنين» للزروج واحد» يبقى للأعمام واحد» يباين ال عددهم» فاضربها في 
اثنين» تصح من عشرةء والفريق جماعة اشتركوا في فرض» أو ما أبقت 
الفروض (أو) ضربت (وفقه) أي: عدد الفريق (ها) أي: لسهايه (إن وافقها 
بنصفي) کام وستة أعمام, أصلٌ ألمسألة من ثلاثة» للأم واحدّء و للأعمام الباقي» 
اثنان على ستةٍ لا م > وتوافق بالنصف» فردٌ الستة لنصفها ثلاثة» واضربها 
في أصل المسألة تصح من تسعة» (أو) وافقها ب (بشلث) كروحة وستة أعما» 
(اللزوجة واحدٌّ»') وللأعمام ثلاثة على ستةٍ توافقها بالثلشء فاضرب اثنين في 
أربعقٍ تصح من ثمانيق» (أو نحوهما) كثمن» أو عشرء أوثلث ثمن» أوحزء من 
أحدّ عشر جزءً(" (في المسألة) متعلق بضربت (وعوها إن عالت) كزوج 
وثلاث أحوات لأبوين أو لأب» هن أربعة على ثلاثة تباينهن» فاضرب 
الثلاثة في سبعةٍ» تصح من أحار وعشرين» للزوج” " تسعة» ولكلّ أحتٍ أربعة 


. في (س) و (م): «الباقي»‎ )١-١( 
ليست في (س) و (م).‎ )۲( 
. في الأصل: «للروحة»‎ )۳( 


oA 


ويصيرٌ لواحدهم ما كان لجماعتهم» أو وَفقه. 
وعلى فريقين فأكترٌ ضربت أحد المتمائلين» أو أكثْرَ المتناسبين 
بأن كان الأقلٌ حزءا للأكثر» كنصفه ونحوه» أو وَفْقّهماء e‏ 





(ويصير لواحلدهم) أي: الذين وقمَ الانكسارٌ عليهم مثلُ (ما كان جماعتهم) 
عند التباين» كما في المثال الأول والأخيرء (أو) يصيرٌ لواحدهم (وفقه) أي: 
وفق ما کان الجماعتهم 7و التوافق» كما في المثال الثاني. 

(و) إذا انكسر سهم (على فريقين فأكش) كثلاثة فرق أوأربعة عليهم» 
ولا يتجاوزها في الفرائض» فانظر ألا بينَ كل فريق وسهايه» وأثبت المباين 
بحاله ووفق الموافق» ثم انظرٌ بين المثبتات بالنسبي الأربع» وحصل أقل عددٍ 
ينقسمٌ عليهاء فإن تماثلت» كزوحةٍ وثلاثة إحوةٍ لأم وثلائةٍ أعمام» (ضربت 
أحد المتمائلين) في المسألة» فتضرب هنا ثلاثة في اث عشرٌ بستةٍ وثلاثين» 
للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعةء وللاخوةٍ لأم أربعة في ثلاثة باثي عشرء لكل 
واحل أربعة» وللأعمام حمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل عم خمسة (أو) 
ضربت (أكثر) ا (المتناسبين) إن تناسب العددان؛ (بأن كان الأقل) 
منهما (جزءا للأكثرء كنصفه ونحوه) كثلث27 أونصف ثمنه. ويقال هما: 
المتداخحلان» وجزء الشيء كسره الذي لذا ساط عليه أفناه» فهو أخص من 
الكسرء ففي ثلاث إخوةٍ لأم وتسعة أعمام نصيسبٌ كل من الفريقين ماين 
لعدده» وعدداهما ان فاضرب التسعة في ثلامق تصح من سبع 
وعشرين؛ للاخوة لأم تسعة ولكلٌ واحدةٍ ثلائة» وللأعمام ثمانية عشر لكل 
عم اثنان» وكذا إن كان الانكسارٌ على ثلاث فرق» 3 أربعة» وتداحلت 
فتكتفي بأكثرهاء فهو حزء السهمء فتضربه في المسألة بعولها إذا عالت» فما 
بلغ؛ فمنه تصح. (أو) ضربت (وفقهما) أي: وفقّ أحد المتمائلين وأكثر المتناسيين 


. في (): «(كبلقه»‎ )١( 


همه 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹4/۲ 


أو بعض المتباين في بعضه» إلى آخره أو وَفْقَ المتوافقَيّن كأربعة 





(اللحيز" الثالث إن كان في أحيهماء ثم في المسألةٍ وعوها إن عالت» فما بلي 
فمنه ت فالموافقة بين الثالث وأحد المتمائلين» كأربع زوحاتي» وثمانٍ وأربعين 
أختا لأبوين» وأربع وعشرين أختاً لأم» أصلّها اثنى عشرء وتعول إلى خمسة عش 
فنصيب الزوحات يباينهن» ونصيب الأحوات لأبوين يوافقهنٌ بالشمن» ربمن إلى 
وفقهن ستة ونصيب ارا لام يوافقهن بالربع» فردهن إلى وفقهن ستة» 
فيتماثلٌ معك عددان» ةوسك فتكتفي بأحدهماء وتضرب وفقه في ار 
باثي عش ثم تضربها في امسالةٍ وعوها حمسة عشربكثة وثمانين. مال الموافقٍ 
بين الشالث وأكثر المتناسبين أربع زوحات» وثلاث شقيقات» ی وستة اعاب 
فنصيبُ22 كل يباينه فتبقيه بحاله؛ فيكون معك عددان متناسبان» ثلائة 0 
فتكتفي بالستةٍ ثم تضرب وفقها في الأربعة» وتتم العمل'). 

(أو) ضربت (بعض المتباين في بعضه إلى آخره) إن تباينت الأعدادء 
فضربت الحاصل في أصل المسألةء كجدتين وحمس بنات وثلاثة أعمام» أصل 
المسألة من ستة» لخدن السدس واحدٌ لا ينقسم عليهما يباينهماء وللبنات 
ا تباينهاء والباقي للأعمام واحدٌ يباينهم والأعداد الثلاثة أيضاً متباينةت 
فاضرب اثنين في خمسة» والحاصل في ثلاثق تبلغ ثلاثين» فهي جزع السهم» 
فاضربه في الستةٍ أصل المسألة تصح من مغة وثمانين» واقسمها لكل حدةٍ 
خمسة عشر» ولكلٌ بنتو أربعةٌ وعشرودء ولكلٌ عم عشرة» (أو) ضربت 
(وفق) أحد (المتوافقين) من الأعداد في كامل الآخرء والحاصل في وفق 
الآحر إن وافق (كأربعة وستة وعشرة) بأن مات مثلً/ عن أربع زوحاتيء وثهانية 





(۱-۱) ليست في (س). 
(۲) في (م): «للجرء». 
(۴) بعدها في الأصل: «الزوحات والشقيقات والأعمام» . 


°۸ 


تَقفْ أيها شئت. ويُسمّى: الموقوف المطلقَ ‏ في كل الآحرء ثم 
وَفقَهما فيما بقي. 





وأربعين أحتاً ('لغير أم') وعشرةٍ أعمام» فأصل المسألةٍ من اثني عشرء ربعها 
للروحات ثلاثة يباينهن» وثلثاها(") للأحوات”) يوافقهن بالشمن» فردهن لستة» 
ويبقى 0 يباينهم» 00 القلائة ا 0 e‏ 
00 ل والداحل() فيه وتبقي ا ووفق 08 د 
تنظرٌ بينَ المثبتين» فإن تماثلاءضربت أحدهما في الموقوفي » وإن تناسبا» ضربت 
أكبرهما فيه» وإِنْ توافقاء ضربت وف أحدهما (في كل الآخر) والحاصل في 
الموقوف» وإن تباينا» ضربت أحدهما في الآخرء ؛ ثم الحاصل في الموقوفي. ففي 
المثال: إن وقفت العشرة» ونظرت بينها وبين الستة» رددت الستة إلى ثلائق 
ثم بينها وبين الأربعة فردها لاثنين» ثم تضرب الثلائة في الاثنين؛ لتباينهماء 
والحاصل» وهو ستة في عشرةٍ من غير نظر لموافقة» ES‏ 
السهمء ار ا ا ی وأمًا طريقة 
الكوفيين» فتنظر بين مثبتين منهاء وتحصل أقل عددٍ ينقسم عليهماء » كما تقدم» 
فما بلغ» وافقت بينه وبين الش» وضربت وف أحدهما في الآخرء وهو المراذ 
بقوله: (ثمّ وفقهما فيما بقي) ثم تنظرٌ بين الحاصل» وبين الرابع وهكذا حتى 
تنتهي وهي أسهل من الأولى. 

. في (س): لالأبوين أو لأب»‎ )١-١( 

(۲) ليست في (س). 

(؟) بعدها في (س): «الثلثان ثمانية» . 

. في الأصل: «أيهما»‎ )٤( 


(ه-ه) في (م) : «باقي . 
)١(‏ في (س): «المتداحل» . 


امه 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


واد ادها برائن الاحر بن نوها اينات بح كستة وأربعة 
وتسعة - فتقِفْ الستة فقط » ويسكى ق . وأحرأك 
رب أحل الاين ي كز الع قما اة بسكى: رة السنهم 
يضرب في المسألة» وعَولها إن عالت» فما بَلغ» فمنه تصح. 


فإذا قسّمت» فمّن له شي# من أصل المسألة مضروبُ في عدد 
جزءِ السهم» فما بغ ASSES‏ لوه زم واد امع ES‏ 


(وإن كان أحدها) أي: الأعداد الثلاثة (يوافق الآخريْن) منها (وهما) 
أي: الآخران (متباينان» كستة وأربعة» وتسعة, فعقف الستة فقط) أي: دون 
الأربعة والتسعةء (ويسمّى) عددٌ الستة: (الموقوف المقيد) لأنكَ لو وقفت 
التسعة ورددت الستة إلا اثنين» لدخلا في الأربعة» لكن لا يختلف العمل من 
حيث الصَّحّة (وأجزأك ضرب أحد المتباينين في كل ١(‏ الآخر) أي: 
الأربعة في التسعة, ففي أربع زوحات» وتسع أخخوات لغير أ» وستة 0 
المسألة من اثئي عشرء ونصيب كل () واحدٍ من الفرق الثلاث يبا 
والأعداد الثلاثة مختلفة» فحصل أقل عدد ينقسم عليهاء (فما بلغ) وهو ستة 
وثلاثون في المثال الأخبير - وكذا ما تقدم فيما قبله ‏ (یسمی: جرءً ء السهم) 
أي: حل الواحدٍ من أسهم المسألةٍ مما صححّت منه» بمعنى: أنكَ إذا قسمت 
مصحح المسألة عليهاء حرج لكل سهم منها ذلك العدد؛ لأنّه متى قسم 
الحاصل على أحدٍ المضرويين» حرج المضروب الآخر (بضربي) حزء السهم 
المذكور (في المسألةٍ وعولها إن عالت» فما بلغ) بالضربء (فمنه تصح) 
المسألة» وتقدمت أمثلته. 

(فإذا قسمت) أي: أردت قسمة مصحح المسألةٍ على الورثق» (فَمَنْ له شيءٌ من 
أصل المسألة) فهو (مضروبٌ في عددٍ جزء السهم فما بلغ) أي: حصل بالضرب 
(۲) ليست في (س) و (م). 





OAR 


فللواحد» أو على الجماعة. 


e‏ كأربع زوحات» وثلاث 
م 


جدات» ومس أحوات لأب سميت: صما 

ولا ا اة الامتحان» وهي: : أرببع زوحات 
ومس جداتي» وسبع بناتي» وتسع ات لأبويْن أو لأب؛ لأنا لا 
نوَرّث أكثرٌ من ثلاث جدات. 
(ف) هو (للواحد) إن لم يكن في حيزه غيره (أو) يقسم (على الجماعة) من 
ذلك الخير» إن كانو('» أكثر من واحد. 

(ومتى تباينَ أعدادُ الرؤوس والسّهام) بأن باينَ كل فريق سهامّه 
وتباينت أعدادٌُ الفرق أيضاء رکاریع زوجات» وثلاث جدات. ومس 
أخوات لأم) وع (سُميت: صَمًاءَ) وأصلٌ المسألةٍ من اث عشزء -- 
الربع ثلاثة ('على أربع تباينها» وللجدات من ذلك السدسُ اثنان على ثلاثة 
تباينهاء وللأحوات لأم الثلث أربعة على خمسة تباينها“) » فاضرب نون 
أربعةٍ باثي عشرء والحاصل في خمسةٍ بستين» فهي جحزء السهمء فاضربها في 
ني عشر» تصح من سبع مئة وعشرين. 

(ولا تعمثى على قواعدنا مسال الامتحا وهي: : ربع زوجاتي 
وهس جدات. وسبع بنات» وتسعٌ أخوات لأبوين أو لأب؛/ لأنا ل نورث 
أكثرَ من ثلاث جدات) وتصح عند القائلين بها من ثلاثين ألفاً ومتتين 
وأربعين» وحزءٌ سهيها ألفاً ومثتان وستون» فتضرب في أصلها أربعة وعشرين 
يحصلٌ ما ذكر. تحن الطلبة بها بعضّهم بعضاً يقال: لف أربعة أصنافي 
وليس صنفٌ منهم يبلغ عددٌه عشرة» ومع ذلك صحّت من أكثر من ثلاثين ألفاً. 


(0 في الأصل: «كان» . 
(۲-۲) ليست في (س). 
(۳) في الأصل : «تباينهم) . 





o۸۹ 


منتهى الإرادات 


۳4۹0/۲ 


باب 
المناسّحات: أن يموت ورثة ميتي ااه وها 
ثلاث صور: 
أن تكو ورثة الثاني يرثونه کالأول» كعصبة لهما. . فتقسم بين من 
قي ولا يُلتفت إلى الأول. 
الثانية: ل ل : 


(المناسخات) جمع مناسخة» من النسخ ععنى: الإزالة» أو التغيير» أو 
الإبطال» أو النقل. 

واصطلاحاً: (أن وت ورثة ميمت أو بعضهم قبل قسم تركيه) سمت 
بذلك؛ لزوال حکم الأول ورفعه» أو أن المال تناسخنتة ه الأيدي. (وها ثلاث 
صور) بالاستقراء: 

إحداها: (أن تكون ورئة) ايت (الشاني يرثو نه کے المیت (الأو ل 
كصب من أحوةٍ وأعمام ونحوهما (هما) أي: للميت الأول واا 
(فتقسم) النركة (بينَ من بقي) من الورثةء (ولا لفت إلى الأول) كما لو 
مات شخص عن أربعة بنين» وأربع بنات» ع سي EE‏ 
بقي منهم ابن وبنت» فاقسم لمال بينهما أثلاناء ولا تحتاج لعمل» ويسم 
الاحتصار قبل العمل» وكذا لو كان الورثة ذوي فرض» كأن يموت عن 
أعوات ثم يموت بعضهنّ عمّن بقي» فيرثنه بالفرض والرد. 

الصورة (الثانية: أن لا ترت ورثةٌ كل ميتم غيره كإخوق) مات أبوهم 
عنهم ثم ماتواء و (خلّف كل منهم (بنیه(» فاجعل مسائلهم؛ كعد 
انكسرت عليه سهامه» وصحّح كما ذكر) في الباب قبله» فمَنْ مات عن 


. في (م) : بينة)‎ )١( 


0۹۰ 


الثالئة: ما عداهما. فصحح الأو لى» واقسم سهم لحت خاي على 
مسألته. فإن انقسّم صحتا من الأولى» كرجل للف زوحّة وبتتاً وأحاء 


ثم مانت البنت عن زوج وبنت وعدا فلها أرب ومسالئها من أربعة. 
أربعة بنين ثم مات أحدّهم عن ابن» والآخرّ عن ابنين» والشالث عن ثلائة 
بنين» والرابعٌ عن أربعة بنين» فكل واحار غير الأول لا ترث منه إحوته شيئا. 
'ومسألة كل منهم» هي عدد بنيه» فالأولى من واحادء والثانية» من اثنين» 
والثالثة من ثلاثة» والرابعة من أربعة. فحَصّل أقلّ عد ينقسمٌ عليهاء تجذه اثني 
عشر» قاقر ي مسال الأول أربعة تصح من ثمانية وأربعسين» ا 
واحا منهم واحدا في ان عشرء فاضربه لي مسالة الأول أربعة» تصح من 
مانيةٍ وأربعين» واضرب لكل واحارٍ منهم واحدا في ائي عشر باثي عشر» 
فأعطها الورثة» فلابن الأول اثنا عشرء ولكلّ واحلٍ من ابي الثاني ستة» ولك 
واحار من بن اثالث أرب > ولكل واحد من بي الرابع ثلاثة. 

الصورةٌ (الثالثةٌ: ما عداهما) أي: الصّورتين السابقتين؛ بأن كان بعضّهم يرث 
بعضاء أولا يرون الثاني كالأرل(» (فصحح) المسألة (الأولى) للميت الأول 
كائه ميمت أحدٌ من ورثيِه؛ واعرف سهم الثاني» واعملٌ له مسألة أحرى 
وصححهاء (واقسم سهم اميت الثاني) من الأولى (على مسألته) أي: الثاني أي: 
اعرضه عليهاء فإمًا أن ينقسمء وإما أن يوافق» وإما أن ياين» (فإن انقسم) سهمه 
على مسألته» (صحتا) أي: المسألتان (من) العددٍ الذي صحّت منه (الأولى) وذلك» 
(كرجل خَلْفَ زوجة وبنعاً وأخا) لغير أم (شم مانت البست عن زوج وبستم 
وعمها فالأولى من ثمانيق» للزوحة سهمٌ (فلها) أي: البنت (أربعة) وللأخ 
ثلاثة (ومسألتها) أي: البست (من أربعة) مرج الربع؛ للزوج سهم ولبتتها 
سهمان» وللعم الباقي سهم وار سهام الميتة منقسمة على الأربعة مسألتهاء 
(۱-۱) ليست لي (س). 
(۲) في (س): لادون) . 


۹۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۲ 


فصحتا من نمانية. 
وإلاء فإن وافقت سهامه مسألته» ضربت فق مسألته 5 الأولى. 


۰ ثم من له شيءَ من الأولى مضروب في وفق الثانية؛ ومن له شيءٌ من 


الثانية مضروب في وفق سهام الثاني» مثل أن تكون الزوحة أما للبنت 
اليتق فتصيرٌ مسألكها من الي" عش توافق سهامها بالربع» تضرب 
ربعها ثلاثة في الأولى» تكن أربعة وعشرين. 





(فصحًتا) أي: المسألتان (من ثمانية) لزوجة الأول سهم ولزوج الثانية سهم 
ولبنيها سهمان» وللأخ من المسألتين أربعة: ثلاثة من الأولى» وواححدٌ من 
الثانية» (وإلا) يقسم سهم الثاني من الأولى على مسألته/ (فإن وافقت سهامه 
مسألته) بنحو ثلثء أو نصفي » أو ثمن» (ضربت وفق مسالقه) أي: الثاني 
(في ) جميع المسألةٍ (الأولى ) لتخرج بلا كسرء فما حصل يسمّى: الجامعة 
(ثم) كل (مَنْ له شيءٌ من) المسألة (الأولى) فهو له (مضروب في وفق) 
المسألةٍ (الثانية» ومَن له شيءٌ من ) المسألةٍ (الثانية) فهو (مضروب في وفق 
سهام) ايت (الشاني» مشل أن تكون الزوجة أمّا للبست الميعة) في الفال 
المذكور (فتصيرٌ مسألتها من اثني عشر) لأنها مخرج النصف» والربع» 
والسدسء و(توافق) مسألتها(سهامها) “من الأول“ وهي أربعة (بالربع 
تضرب ربعها) أي: الائني عشر (ثلائة في ) المسألةٍ (الأولى) وهي: ثمانية 
(تكن) الجامعة (أربعة وعشرين) للزوجة من الأولى واحد في وفق الثانية ثلاثة 
بثلاثة» ومن الثانية بكونها أا سهمان في وفق سهام الميتة(")» وهو واحك 
باثنين يجتمع لها خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة» ومن الثانية 
بكونه عمّاء واحد ف واحلء فيجتمع له عشرة» ولزوج الثانية» ثلائة في واحد 
)1-١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) ليست في (س). 


o۹۲ 


وإلاء ضَربت الثانية في الأولى. 

ثم من له من الأولى شي أحذه مضروباً في الثانية. ومن له من 
القانية موا في سهام الميت الثاني» كأن تلف البنت بنتين) فان 
مسألتها تعول إلى ثلاثة عشرً» تضربُها في الأولى» تكن مفة 
وار 


بثلاثة» ولبنتها ستة في واحلٍ بستة. وَيُمتِحنْ العمل جمع السّهام» فإن ساوت 
الجامعة» صم العمل» وإلا() فأعده. | 

(وإلا) توافق سهامٌ الثاني من الأولى مسألته؛ ('بأن تباينها"» (ضربت) 
المسألة (الثانية في) المسألةٍ (الأولى) فما حصل» فهو الحامعة. 

(ثم مَنْ له من) المسألةٍ (الأولى شيءء أخذه مضروباً في) المسألةٍ (الثانيق) 
لأنها حزم سهيهاء (ومَن له) شيءٌ (من) المسألةٍ (الثانية) أحذه (مضروبا في 
سهام الميت الثاني) أن وره إنما يرثون سهامّه من الأولى (كأن تخلّف 
البست) الي مات أبوها عنهاء وعن زوجة وأخ» ثم ماتت عن( (بنشين) 
وزوح وم رفاك مسألتها ) من اثني عشرء و(تعول إلى ثلائة عشر) للبنتين 
ثمانية» وللزوج ثلاث وللأم اثنان» وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة تباين 
الثلائة عشر» (تضربها) أي: الثلائة عشرّ (في) المسألة (الأولى) وهي ثمانية» 
(نكن مئة وأربعة) للزوحة من الأولى واحدّ في ثلائة عشرٌ بثلائة عشر؛» 
وها من الثانية اثنان مضروبان في سهام الثانية من الأولى وهي أربعة» يمجتمعٌ ها 
أحد وعشرون» ولأخي الميت الأول من الأول ثلائة في ثلائة عشرٌ بتسعةٍ 
وثلاثين» ولا شيءَ له من الثانيةء ولزوج الثانيقه ثلاثة في أربعةٍ باثي عشرء 
(۲-۲) في (س) و (م): «بل باينتها». 


(9) ليست في (س) و (م). 
)٤-٤(‏ ليست في (س). 


۹۲ 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۷/۲ 


وإن مات ثالث فأكين جعت سهامّه من الأوليتن فأك 
وعملت كثان مع أول. 

واختتصار المناسّحات: أن توافق سهامً الورثئة بعد ارد مجزءء 
كتصفي) > وخخمس» وحزء من عدج 0 كاحد عشر. فتَردٌ المسائل 
إلى ذلك الجزءء وسهام کل وارث ليه 


ولبنتيها () ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين» ا بجمع السهام» كما تقدم. 
(وإن مات) أيضاً ثالث فأكثر) قبل قسمة تركة الأول» (جمعت سهامه 
من) المسألتين (الأوليتين فأكثر» وعملت) 5 وك) عملك في (شان مع 
أول) فتعمل له مسألة» وتعرض سهامه ما قبلها عليهاء فإمًا أن ينقسم؛ أو 
يوافق» أويباين. فإنٍ انقسمّ لم تحتج لضرب وإلا ضربت وفقها في الجامعة 
قبلها. وإن باينت سهامّه مسألته» ضربت مسألته في الجامعة قبلهاء فما بلغ 
فمنهُ تصح وتسم كما تقدم. وهكذا تفعل في ميت بعد آخحر حتى تنتهي» 
والاستعانة على هذا بالشبّاكِ الذي وضعَهُ ابن المائر() معينة جدًا. 
(واختصاز المناسخات) بعد العمل (أن توافق سهام الورثة بعد 
التصحيح) أي: أن تكوث بينها موافقة (جزي» كنصفي ومس»ء وجزء من 
عددٍ أصم» كأحد عشرء فترّدٌ المسائل إلى ذلك الجزء) الذي حصلت فيه 
الموافقة». (و) ترد (سهام كلّ وارث إليه) أي: الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه 
أسهل في العمل. مغاله: رحلٌ مات عن زوحة وابن وبنت منهاء ثم ماتت 
البست عن أمّها وأخيهاء 7 نصح الأولى / من أربعةٍ وعشرين» للزوحة لان 
وللابن أربعة عشّرء وللبنت سبعة» ومسألتها من ثلاثة» تباينُ السبعة» فاضرب 
الثانية في الأولى» يحصلٍ اثنان وسبعون» للزوحة من الأولء ثلاثة في ثلاث بتسعةٍه 





. في (س) و (م): «ولبنتها»‎ )١( 


(۲) هو: أبو الفتح» محمد بن أحمد بن محمد. مصريء اشتغل بالفقه والحديث. (ت ۷۹۸ه) . 
«شذرات الذهب» ؟/هه؟. 


0۹4 


وإذا مانت بدت من بنتين وأبويين ع قبل القسمةء سعل عن المينت 
الأول» فإن كان رحا فالأبُ جد في الثانية ويصحان من أربعةٍ 
وحمسين. وإلاء فأبو أ ويصحان من اثني عشر. 3*9 





وها من الثانية واحدٌ في سبعةٍ بسبعق» يكون ها ستة عشر. وللابن من الأولى 
أربعة عشرٌ في ثلاثةٍ باثنين وأربعين» ومن الثانية اثدان في سبعة بأريعة عشرٌ 
يجتمع له ستة وخمسونء وبين سهام الزوحة والابن موافقة بالأثمان» فردٌ 
الجامعة إلى ثمنها تسعةء وسهام الأم إلى ثمنها اثنين» وسهام الابن إلى ثمنها 
سبعة. 

(وإذا ماتت بدت من بنتين وأبوين) مات عنهم شخص (قبل القسمة) 
لركته» وسّئل عن حكم إرئهم» (سئل) السائل (عن الميت الأول) لاختلاف 
الحال بذكورته وأنوثتهء (فإن كاف المت الأول رجلا فالأبْ جد أبر أب» 
فيرث (في) المسألةٍ (الثانية» ويصحان) أي: المسألتان (من أربعةٍ وحمسين) لأنّ 
الأولى من ستةٍء وسهام البنت منها اثنان» ومسألتها من ثمانية عشر» توافقها 
بالنصفء فاضرب تسعة في ستة» يحصل ما ذكرء وللبنت الباقية من أبيها 
وأحتها (“ ثلاثة وعشرون. وللأب من ابه بست ابنه تسعة عشر. وللام 
منها("2 اثنا عشر. (وإلا) يكن امیت في الأولى رجلاً بل كان أنثى » 5 هر 
(أبو أم) في الثانية» فلا يرث شيئاء وسألَ عن الأحت الباقية» عل هلي د شقيقة 
المتوفاةء أو لأمّها (ويصحان) أي: المسالتان إن كانت الأحت شقيقة (من 
اثني عشر) لأنّ الثانية إذن من أربعة؛ لأنْها أت شقيقة وحدةً» فير الباقي 
عليهماء وتوافق سهامٌ الميتةٍ بالنصف» فتضرب الاثنين في الأولى» وهي 
ستة» تبلغ ذلكء للأبي من الأولى واحدٌ في اثنين باثنين» ولا شيءَ لها من 
(۲) في (م): «منها» . 


0۹0 
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و المأمونية. 





الثانية. وللأم من الان لاف ولابتت مهما شيع و إن كانت أعماً لا 
صخت المسألتان من ستة؛ لان الثانية من اثنين للرد» وسهامها من الأولى 
اثنان» وهي منقسمة عليها. 

(وتسمى) هذه المسألة: (المأمونية) لأنّ المأمون() امتح بها يحيى بن 
أكثم(": بالثاءٍ | لمثلثة» لما أراد أن يولي القضاءء فقالَ له:الميت الأول ذكر أم 
أنثى؟فعلم أنه قذْ عرفها. وا لله أعلم. 


)١(‏ هو: أبسو العباس» عبد الله بن هارون الرشيدء الخليفة العباسي. قرا العلم والأدب والأخبار 


والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم. (ت 8١7ه).‏ لاسير أعلام النبلاء» .777/1١‏ 
(۲) هو: أبو حمد» يحبى بن أكثم بن محمد التميمي» المروزي؛ قاض» رفيع القدرء من نبلاء الفقهاء. 
(ت ٤۲‏ ۲ه). (الأعلام» ۱۳۸/۸ . 


5ه 


باب قسم التركات 
إذا أمكنّ نسبة سهم كل وارث من المسألة بجرء» فله من التركة 


بنسبته. 


- 


وإن قسّمت التّركة على المسألةء أو وفقها على وفق المسألة؛ 
7 3 5 





باب قسم التركات 

وهي ثمرة علم الفرائضء وينب على الأعداد الأربعة المتناسبة الي نسبة 
وها إلى ثانيهاء كنسبة ثالثها إلى رابعهاء كالاثنين والأربعة» والثلاثة والستة. 
وإذا جَهِلَ أحدهاء فلك في استخراحه طرق: 

أحدّها: طريق النسبة» ذكرها بقوله: (إذا أمكنَ نسبة سهم كل وارث 
من المسألةٍ بجرء) كخمس أو عشرء (فله) أي: ذلك الوارث (من التركةٍ 
بدسبته) أي: نسبة سهيه إليه فلو ماقت امرأةععن مكة ديار وعن زوج 
وأبوين وابنتين» فالمسألة من خمسة ادر للروج منها ثلاثة» وهي خمس 
المسألق» فله حمس التركة عشرون ديناراء ولكلٌّ واحدٍ من الأبوين اثنان من 
الخمسة عشرّ وهما ثلثا حمسهاء فلكلٌ واحلٍ منهما ثلا حمس الركة ثلائة 
عشرٌ ديناراً وثلث دينار» ولك ولخد ا ميق با الك راسد 
الأبوين. 

الثانية من الطرق» أشارٌ إليها بقوله: (وإن قسمت التركة على المسألق 
بأن قسمت في السال اممة على الخمسة عشرء (أو) قسمت (وفقها) أي: 
النزكةٍ (على وفق المسألة) كأن قسمت حمس التركةٍ وهو عشرون على 
مس الخمسة عشرٌ وهو ثلاثة» فيخرج/ على التقديرين ستة وثلئان» (وضربت 
الخارج) بالقسمةٍ (في سهم كل وارش خرج حقّه) فاضرب للزوج ثلاثة في ستة 
وثلثين يحصل؛ له عشرون دينارا. ولكلّ من الأبوين: اثنين في سمةٍ وثلثين 


0۹۷ 
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۳۹۸/۲ 


منتهى الإرادات 


وإن عكست» فقسّمت المسألة على الت ركة» وقسمت على ما 
حرج نصيب کل وراث» بعد بسطه من جنس الخارج» حرج حقه. 
ay‏ 





بثلائة عشرّ دينارا وثلث دينار» ولكل من البنين أربعة في ستة وثلشين بستةٍ 
وعشرين وثلثي دينار. 

الطريقٌ الثالث المشارٌ إليه بقوله: (وإن عكست» فقسمت المسألة على 
النركة) أو نسبتها منها إن كانت أقل» كالمثال» نسبت الخمسة عشر إلى المح 
عشر ونصف عشرء (وقسمت على ما خرج) من القسمة (نصيب كل 
وار من السالة (بعد بسطه) أي: النصيب (من جنس الخارج) إن حرج 
کر ورج حقه) قفي المثال: : خرج العشر ونصفه عشرون» وبسطهما 
ثلاثة» فابسط نصيب الزوج أي: اضرب في عشرين بستين» واقسمها على 
البسط ثلاثة يخرج له كما سبق. ولكلّ من الأبوين اثنان» ابسطها 
بأربعين» واقسمها على ثلاثة » يحصل له كما سبق. ولكز مالين أربعة 
ابسطها بثمانين» واقسمهاء یکون لمحا كما تقدم. 

الطريق الرابع المذكور بقوله: (وإن قسمت المسألة على نصيب كل 
وارث» ثم) قسمت (النركة على خارج القسمة» خرج حقه) ففي المثال: 
نصيبُ الزوج من المسألة ثلاثةء اقسم المسألة عليه» يخرج خمسة:؛ اقسم الحة 
عليهاء يخرج له عشرونٌ كما سبق. ونصيبُ كل من الأبوين اثنان» اقسم 
يها اشنا مر درق ميدأ رشك فقن و رصي كر 
واحدةٍ من البنتين أربعة؛ اقسم عليها الخمسة عشرً» يحصل ثلاثة وثلاثة أرباع» 
اقسم عليها المحةء يخرج كما سبق 


)١(‏ ليست في م). 


موه 


وإن ضربت سهامّه في التّركة» وقسّمتها على المسألة» حرج نصيبه. 

وإن شعت» قسمت التّركة في المناسخات على المسألة الأولى» ثم 
نصيب الثاني على مسألته» وكذا الثالث. 

وإن قسّمت على قراريط الدينار» فاحعل عددها كتركة معلومة 
واعمل على ما ذكر. 

رح تركة عو جر من عفار كلس وروت ورا سن 
قراريط الدينارء وتقسم كما ذكر. EER‏ ا ا 


الطريق الخامسء أشار إليه بقوله: (وإن ضربت سهامّه) أي: الوارث (في 
النركة وقسّمتها) أي: الأعدادٌ الحاصلة من الضر ب (على المسألة» خرج 
نصيبه) فسهام الزوج ثلاثة اضربها في مئق وا الثلاث مئة على المسألة 
سه عش عل کا س واشت لكل هن . )0 الأبوين اثنين في مغة»› 
واقسم على الخمسة عشر» وكذا اضرب سهامٌ كل من البنتين أربعة في 
e‏ مكزع مان 

(وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى» ثم) 
تقسم (نصيب) الميت (الثاني) من الأول (على مسألته» وكذا الثالث) نصيبه 
منهما على مسألتِه» وهكذا الرابع حتى ينتهي. 

(وإن قسمت على قراربط الديبار, فاجعل عددّها كنركة معلومة, 
واعمل على ما ذكر) وعخرج القيراط في عرف أهل مصر والشام وأكثر9» 
البلادٍ أربعة وعشروثٌ» فاجعلها كأنها ال كةي واقسم على ماسبق لك؛ وآ 
عدو أردت قبراطه؛ فاقسمة على أربعةٍ وعشرين» فالخارج قيراطه. 

(وتجمّع تركةٌ هي جزءٌ من عقارء كثلث وري ونخوهما) كخحمس 
وسدس وتسع» (من قراريط الدينارء وتقسّمُ كما ذْكِرَ ) ففي زوج 0 
(۱) ليست في (س). 


(۲) بعدها في (م): يخرج ما سبق . 
(۳) بعدها في (س): «أهل» . 
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۳۹4۹/۲ 


أو تود من مَخُرَّحهاء ونقسّم على المسألة. 

فإن.لم تنقسم» وافقت بينها وبين المسألة» وضربت المسألة أو 
وفقّها في مرج سهام العقار. ثم من له شيءٌ من المسألة مضروب في 
السهام الموروثةٍ من العَمَارِ أو وفقهاء فما كان فانسبّه من المبلغ» فما 
خرچ فنصي |0 





وأخستو لغير أ والتركة ثلث وربعٌ من دار( فإذا جمعتهما من قراريط 
الدينار» كانا أربعة عشر قبراطاء تقسمها علئ ما سبق كأنها دنانير()) 
فبطريق النسبة: للزوج ثلاثة من ثمانية وهي ربعُها ومنهاء فخحذ له ربع الأربعة 
عشر وثمتهاء وهو مسة قراريط وربع قيراطء ولحت مثله» وللأم اثنان من 
ثمانية هما ربعهاء فلها ربع م الأربعة عشرّ» وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط. 

(أو تؤخذ) الأحزاء (من مخرجهاء وتقسم على المسألق فإن انقسمت 
على المسألة؛ فاقسمها بلا ضرببي» كزوج وأم وثلاث اخوات متفرقات 
|والركة رد بع دار وخمسهاء تعول المسألة إلى تسعةء للزوج ثلاثة وللشقيقة 
مثله» ولكلٌ واحدةٍ من الباقيات سهم» ومخرج سهام العقار عشرون» 
والموروث منها تسعة» وهي ربع العشرين وخمسها منقسمة على المسألقِ 
فلازوج عشرٌ الدار ونصف عشرهاء وللشقيقةٍ مثله» ولكلٌ واحدةٍ من الباقيات 
نصفُ عشر الدار. 

فان لم تنقسم) السهامٌ على المسألةء (وافقت بينها) أي: السهام (وبين 
المسألة) أي: نظرت هل بينهما موافقة؟ (وضربت المسألة) عند التباين» (أو) 
ضربت (وفقها) عند الموافقة (في مخرج سهام العقارء ثم) كل (مَنْ له شيءٌ 
من المسألة) فهو (مضروب في السهام الموروثة من العقار) عند التباين» (أو) 
مضروب في (وفقها) عند التوافق» (فما كاث) له من ذلككء (فانسبة من 
المبلغ» فما خرچ ف) هو (نصيبّه). مثالٌ التباين: زوج وأمّ وأحت لغيرهاء 


. في (س): #دينار»‎ )١( 


وإن قال بعض الورثة: لا حاحة لي بالميراث» اقتسّمه بقيّةٌ الورثة» 
م ل 0 





والتركة ثلث دار وربعهاء المسالة من ثماني» وع بسط الثلث والربع 
من اٿ عشر» EE‏ عه ا الشمانية» فاضرب الثمانية في الممرج 
ن عش صل سن وتسعونه روج من السا ثلا اضرها ل سز 
بأحد وعشرين؛ فانسبها إلى الستة والتسعين» تكن ننا وثلاثة أرباع نمن» فله 
من الدار وثلاثة أرباع نمنهاء وللأحت مثله» وللام نان مسن المسالة في سبعة 
بأربعة عشرً» وهي من الستة والسعين ودن ثميهاء فلها من الدار نها 
وسدس ثمنها. ومثال الموافقة: : نوج ع وأبوان وابنتان والتركة ربع م دار وحمسهاء 
فالمسألة من خمسة عشرٌ كما تقدّم» ومخرج ع الريع والخمس عشرون» وبسطهما 
منه تسعة» وهي السهامٌالموروثٌ وتوافق المسألٌ بالشلشء فر المسألة إلى ثلث 
حخمسة.0© واضربه في المخرج وهوعشرون» تكن مئة» وتم العمل على يا 
ميق فللزوج من المسالة ثلاث ي ثلاثو وفق سهام العقار» تبلغ تسعةه انسبها 
إلى لمنآه تكن تسعة أعشار عشر الدارء فله تسعة أعشار عشرهاء ولكلّ من 
الأبوين سهمان في ثلاثة بستة» وانسبها إلى المىة9؟»: فله ثلاثة أحماس عشر 
الدار» ولكل بنتو أربعة في ثلاثةٍ باثني عشرء فلها عشرٌ الدار و حمس عشرها. 
(وإن قال بعضْ الورثة: لا حاجة لي بالميراث» اقتسمّه(2 بقية الورثة) 
وأخذوا سهامّهم المحتصة بهم (ويوقفُ سهمُه) نضا لدحوله في ملكه قهراً. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل و (م): «خرجهما). 

(۳) ليست في (س). 

. بعدها في (م): «تكن ثلاثة أحماس عشرها»‎ )٤( 
في (س): (اقتسمته).‎ )0( 
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باب ذوي الأرحام 
وهم: كل قرابةٍ ليس بذي فرض» ولا بعصّبةٍ. وأصنافهم أحد عشر: 
ولذ البنات لصّلب أو لابن» وول الأحوات. 





باب ذوي الأر حام 


دحم وهو القرابة, أي: ذوي النسبيء (وهم) أي: ذوو الأرخام هنا 
ركل قراب ليس بذي فرض» ولا بعصبة) كالعمة والحد لم والخال 
وبتوريثهم قال عمر(", عل( » وعبد اللو" وأبو عبيدة بن الجراح0, 
ومعادٌ بن حبل»9) وأبو الدرداءء لقوله تعالى: لار 
بع بَعَصهمْ وَل ضف کت ا 4 [الأنفال: ٥‏ وروی احم بسنډه عن 
اه رحلا رم رحلا بسهم فقتل ولم يوك إلا خالء فکتب 
فيه أبو عبيدةً لمر فكتب إليه عمرٌ: إني “معت رسول الله يقول: «الخال 
وارث لا وارث له» . وحسنه الترمذي. ولأبي دار د عن المقدام(؟) 
مرفوعا: «الخالٌ وارث منْ لا وارث له» و عنه ه ويرثه. وتي الباب غيره. 
(وأصنافهم) أي: ذوي الأرحام (أحد عشر) صنفا 

أحدها: (ولذ البناتِ لصلب أو لابن. و) ا (ولذ الأحوات) 
لأبوين أو لأب. 





.٥٦۰ص تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم ص"7ه. 

(۳) آحرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١517.0(‏ 

.۸۲/۹ م نحده مسنداًء وقد أورده الموفق في «المغني»‎ )٤( 

.)۱۸٩۹( في مسنده‎ )٥( 

(1-5) ليست في (س). 

(۷) في سننه (۲۱۰۳). 

(۸) في سننه (۲۸۹۹). 

(9) في النسخ الخطية و(م): «المقداد» ‏ والمثبت من مصادر التخريج. والمقدا» هو: أبو كرعة: المقدام 
ابن معد يكرب بن عمرو بن يزيد. صحب الي و نزل حمص. (ت 8/اه) . لالإصابة» .۲۷٤/۹‏ 
وانظر: لمسند أحمد» )١711/8(‏ و (۱۷۱۹۹). 


1.۲ 


وبنات الإخوة» وبنات الأعمام. 

وولد ولد الأ والعجٌ لأم. 1 

والعئّات؛» والأخوال و الخالات» وأبو الأم. 

وکل جدة الت باب بين أَمّيْن) أو أعلى من الجد. 
ومن أُذْلَى بهم. 

ويُرّثون بتنزيلهم منزلة من أَذُلُوا به. 

فولڈ بنتو لصلب أو لابن» وولد أت كأمٌ كل. 


وبنت أ وعمٌ» وول ولد أمٌّ كابائهم. 

١و2‏ الغالث: (ببات الإخوة) لأبوين أو لأب. (١‏ الرابع: (بنات 
الأعمام) لأبوين ع أو لأب أو لأم. 

(و) الخامسث: رولد ولد الام ذكراً كان أو أنثى . (و) السادس: (العم 
لأم) / سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده. وإن علا. 

١و(‏ السابع: (العمات) لأبوين ن أو لأب أو لا وسواء عمات الأب أو 
عمات أبيه أو حده. (و) الثامن: (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو 
لأجداده أو حداته. (و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وإن علا. 

(و) العاشرٌ: (كلُ جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمّين(») كام أبي الأ (أو) 
أدلت بأب (أعلى من الجد) كام أب الجدء وإن علا. 

(و) الحادي عشر: (مَن أدلى بهم) أي: بواحادٍ كن ثما سبق» كعمة 
العمة أو العم وخحالة العمة أو الخال» وا أب الأم وعمّه وخحاله و 

(ويُورثون بسزيلهم منزلة مَنْ أَذْلُوا به) مرل كل منهم منزلة مَنْ أدْلَى به 
من الورئة بدرحة أو درحات حتى يصل إلى مَنْ يرث» فيأحذ ا 

(فولد پنت لصلب آو) بنت ۽ (لان» وولد أخت» كأم كل) منهم. 

(وبست أخ و) بدت (عمء وولدُ ولد آم كآبائهم). 


(۱) بعدها في (س): «بذكر بين انثيين» » وبعدها في (م): «اثنين» . 


.عه 
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وأخحوال وحالات» وأبو م كأم. 

وعمات» وعم من أم كأبي. | 
وأبو أم أب» » وأبو آم آي وأجواهماء وأحتاهماء وام يي جد منزلتهم. ثم 7 
َجْعَلُ نصيب كل وار لمن اذى به. ET‏ 


واستوت منزلتهم منه» فنصیبه هې ذكر كأنثى. 





(وأخوال وخالات, وأبو ام كأمٌ). 


(وعمات وعم من ام كأب). 
(وأبو م أب وأبو أم آم وأخواهماء وأختاهماء وام أبي 1 بمنزلتهم. ثم 
تجعل نصيب كل وارث) بفرض أو تعصيبو (لَنْ أدلى به) من ذوي الأرحام؛ 


لما روي عن علي وعبدٍ الله( أنهما eT‏ عنرلة البنت» وشت الأ 


.عنزلة الأخء وبنت ؛ الأحت .ممنزلة الأحت» والعمة عنزلة الأب» والخالة .عنرلة 


الأم. وروي ذلك عن عمرّ في العمةٍ والخالة(") وعن علي( أيضاء أنه نزل 
العمة .عنزلة العم» وعن الزهري » أنه قال:«العمة عنزلة الأب إذا لم يكر 
بينهما أب والخالة .عنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم». رواهٌ أحمد©». (فإن أذلى 
جماعة) من ذوي الأرحام (بوارث) بفرض أوتعصيبي» (واستوت منزلتهم 
منه) بلا سبق» كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم» 
(فنصيبه هم) كإريهم منه» لکن هنا (ذكرٌ كأنثى) لأنهم يرون بالرحم 
المحردوء فاستوى ذكرهم وأنثاهم؛ كولد الأم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 717/1 وأورده محمد بن الحسن في «الححة على أهل 


.۲٤۲/٤ المدينة)‎ 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق في «المصنف) .)١51119(‏ 

™( الاستذكار» ماق و شرح معاني الآثار» ئ 

)٤(‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» :١147/5‏ ضعيف» ل ٠‏ وقد رأيته في کاب 
«الجامع» لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمدء رواه صفحة ٤‏ ١عن‏ ابن شهاب بلاغاً مرفوعاء بلفظ: 
«(العم أب إذا لم يكن دونه أبءوالخالة أم إذا لم تكن أم دونها» . 


0000 


فبنت أخستوه وابنٌ» وبنت لأحرى» للأولى النصفُ» وللأحرى 
وأحيها النصف بالسوية. 

وإن احتلفت» جعلته كالميت» وقسّمت نصيبه بينهم على ذلك. 
كثلاث خالات و مُفترِقاتى وثلاث عماتٍ كذلك» فالثلث بين 
الخالات على خمسة والثافان بين العمّات كذلك. فاجتزئ بإحداهماء 
واضربها في ثلاثةء تكن مسة عشر. للخالة من قبل الأب والأم ثلائق 
ومن قبل الأب سهمٌ» ومن قبل الأم سهمٌ» وللعمةٍ من قبل الأب والأم 
فة :ومن قبل الأب سهان ومن E‏ 

(فبدت خت وابن» وبنت ل) أحت (أخرى» ل) ينت الأحت (الأولى 
النصفف) لأنه إرث أمّها فرضاً وردًاء (ول) بنت الأحت (الأخرى وأخيها 
النصف) لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأبو أو 
a N E‏ 

(وان الف منزلتهم من أدلوا به» (جعلته) أي: المدلى به (كالميت) 
لتظهرٌَ حهة اختلاف منزلتهم» (وقسمت نصيبّه بينهم) أي: من أدلوا به 
(على ذلك) أي: على حسب منازهم منه. (كثلاث خالات مفارقات) 
واحدة شقيقة؛ والأحرى لأبيء والأحرى لأ (وثلاث عمّاتٍ كذلك) 
أي: مفترقات» (فالثلث) الذي كان للأمٌ بين الخالات على خمسة) لأنهنٌ 
رها كذلك فرضاً وردًاء (والثلشان) اللذان كانا للب تعصيباً (بين 
العمّات كذلك) أي: على خمسة؛ لما تقدم ا وال هنا 
متماثلتان» (فاجتزئ بإحداهما واضربها) أي: الخمسة (في ثلاثة) أصل 
المسألة» مخرج الثلشء (تكن خسة عشر) للخالات منها حمسة (للخالةٍ من 
قبلٍ الأب والأمٌ ثلاثةء و) للخالة رمن قبل الأبء سهم و) للخالةٍ (من 
قبل الأمّ سهم) كما يرثن الأمّ لو ماتت عنهنٌ؛ (و) للعمات عشرةٌ (للعمةٍ 
من قبل الأب والأمٌ ستةءو) للعمة (من قبل الأب سهمان؛ و) للعمةٍ (من 
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قبل الأم سهمان. 
وإن خلّف ثلاثة أخوال مُفتّرقين» فلذي الأمّ السدس» والباقي لذي 
الأبوئن. ويُسقطهم أبو الم 
وإن خلّف ثلاث بنات عُمومة مُفتَرقِينَء فالكلٌ لبنت ذي الأبوّين 
وإن اذى جماعةٌ يجماعق» ........: له 





قبل الأم سهمان) ولو كان مع الخالات حال من أ 3 العمات عم من 
أ فسهمٌ كل واحلو من الفريقين بينهم على ستة» Sy‏ 
للحال والخالات ستة وللعم للام والعمات اثنا عشر. 

(وإث خلّف ثلائة أخوال مفترقين ) أحدهم لأبوين» والآحر لأب 
والآخر لأم» (فلذي الأمّ السدسء والباقي لذي الأبوين) كما يرثان أحتهم 
كذلك» ولا شيءِ لذي الأب؛ لسقوطه بذي الأبوين/. (ويُسقطهم) أي: 
الأحوال 56 (أبو الأم) كما 1 الأب الإحوة؛ لإدلائهم به. وإن 
لف ثلاث تات [خحوة متفرقين» فكانّه خلف أحا لأبوين» وأا لأب» وأخا 
لأ > فسدس الأخ لام لبنته» والباقي م ون تو كان فار نف و ف 
بنت الأخ لأب كأبيها لو كان ا مع الشقيق. 

(وإن خلف ثلاث بئات عمومةٍ مفتزقين) أي: بنت عم لأبرين» وبنت عم 
لأب وبنت عم لأ (فالكل) أي: كل الزكةٍ (لبست) العم (ذي الأبوين) 
نص قیاع كل منهنٌ مق أبيهاء ولذ لف بست عم لأب وبنت عم لأ 
وبنت ابن عم فا مال للأولى. و لف بدت عم الأب وبنت عم 
لأ وبنت فرعم م لأبوين» الال للدٌؤْلل» وبنت عي وبنت عمق الال للأُوْلى. 

روان أذلى جاع من ذوي الأرحام (بجماعة)من ذوي الفروض أو العصباتي 


. في (م): «الأب»‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲-۲( 


ك5 


جُعل کان امدلَى بهم أحيائ» وأعطي نصيبُ كل وارشو لمن أدلّى به. 
وإن أسقط بعضهم عا عمل به. 
RY‏ بعيدٌ من وارث بأقرب» إلا إن اختلفت الجهة» فينزّل بعيلٌ 
حتى يَلحقّ بوارث سقط به اقرب أو لاء كبنت بنت بنستوه وبنت أخ 
لأم. الك لبنت بنت البستوء وحالة أبي وأمٌ أبي أم. الكل للثانية. 





(جيل) بالبناء للمجهول وكأن المُذلى بهم أحياء) و م المال بينهمء 
(وأعطِي نصيب كل وارش) بفرض أو تعصيسو (لَنْ أدلى به) من ذوي 
الأرحام؛ لأنهم و ونه كثلاث بنات حم ل ين» وثلاث بنات أحت لأسي 
وثلاثِ بسات أخستو لأ وثلاش بناتٍ عم لأبوين أو لأب فتزهم منزلة 
أصوطم كما تقدم» واقسم امال بين ادى بهم» للشقيقة النصف وللأحت 
لأب السدسُ تكملة الثلثين» وللأحت لام السدس» وللعم الباقي» نم أعط 
نصيب كل وارث لورثته» فتصح من ثمانية عشرّ» لبنات الشقيقةٍ تسعة لكل 
واحدة ثلاثة» ولكلٌ صنفي من الباقيات ثلاثة لكل واحدةٍ سهم. 

(وإث أسقط بعضهم بعضاء غيل به)فعمة وبنت الأخء الال للعمة؛ لأنها 
عنزلةٍ الأب وبنت الأخ بمترلة الأخ» 5 ال 

(ویسقط بعيدٌ من وارث بأقرب) منه إليه» كبدت بشت بتي وبنت بنت 
بنت بنستوء الال للأؤى. وكخالة وأمٌ أبي أ المالُ للخالة؛ لأنّها تلقى الأم 
بأول درحةء بخلاف أم أبيها» وكذا بنتُ بنت نستي وبنت بنسته ابن؛ المال 
للثانية؛ لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بأول درخة. (إلأ إن اختلفت الجهة 
فينزٌلُ بعيدٌ حتى يلحق بوارث سقط به أقربُ أؤلاء كبست بست بست 
وبنت أ خ لأم» الكل لبت بست البستى لان جنها وهي البدث تايط الأخ 
لأم. لعل ل خا ودحو لط وتو ان عب لعا اذ وات ابن الم 
الثلثان» ولا تعطّى بنتُ الخالة شيئاً. (وخالة أبي» وأم أبي آم الكل للثانية) 


eV 
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والجهات ثلاث: أَبوَةٌ وأمومة وبنوةٌ. 

فتسقط بست بدت أخء ببنت عمةٍ. ويّرث مل بقرابتيّن» بهما. 
ولزوج 
لأنها .عنزلة الأ والأؤلى بمنرلة الحدو) . 

(والجهات) أي: حهات ذوي الأرحام (ثلاث: أبوة) ويدخل فيها فروعٌ 
الأب من الأجدادٍ والجدات السواقطرءوبنات الإخوةٍ والأحوات)» وبنات 
الأعمام والعمّات وإن علود. (و) الثانية (أمومة) ويدحل فيها فروعٌ الام 
من الأحوال والخالات» وأعمام الام وأعمام أبيهاء وجدهاء وأمهاء وعمات 
الأ وعمات أبيها وأمهاء وأعوال الأ و ار ال أبيها وأمُهاء ("وحالات 
الأ" وخالات أبيها وأمها. (و) الثالثة ريسو ويدحل فيها أولادُ البنات» 
وأولادُ بنات الابن. ووجة الانحصار: أن الواسطة بين الإنسانٍ وسائر أقاربه: 
ا الأعلى الأبوان؛ لأنه نشاً منهماء EF‏ 
ولده؛ لأنه مبدؤه» ومنه نشاًء فكل قريب نما دلي بواحدٍ من هؤلاء. 
(فسقط بت بست أخ بيست عمق لأنّ الثانية تلقى اميت بشاني درحة» 
والأولى تلقاه بثالث درحة. (ويرث مدل بقرابتين) من ذوي الأرحام (بهما) 
أي: بقرابتيه؛ لأنه شحصٌ له حهتان/ لا رحح بهماء فيرث بهماء كالزوج 
إذا كان ابنَ عم فابن بدت بنتي هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت 
أخحرى ها الثلث وله الثلثان. 


أو زوحة مع ذي رَحِم فرضه بلا حَجب e ES‏ 





(ولزوج أو زوجةٍ مع ذي رحم فرضم بالزوجيةٍ (بلا حجبع للزوج من 
النصف إلى الربع» وبلا حجسي للزوحة من الربع إلى الشمن(؛)بأحدٍ من ذوي الأرحام؛ 
)١(‏ لأ حالة الأب عنزلة أحتها أم الأب» و م الأب حدة. «منتهى الإرادات مع حاشية النحدي» 
۳ / 6 . 
(۲) .ليست في (س): 


(۳-۲) ليست في (س) و (م). 
)٤(‏ بعدها في (س): افلا يحجبان» . 


ولا عول» والباقي هم» كانفرادهم. 
فلبنت بنتي» وبنت أت أو أخ لا لأم ‏ بعد فرض الزوحيّة ‏ 
الباقي بالسوية. 
ولا يَعُول هنا إلا أصل ستةٍ إلى سبعة» كخالة» وست بنات ست 


RRA ASE RS أحوات مفترقات.‎ 





(ولاعول) لأنّ فرض الزوحين بنص القرآنء فلا ييحجبان بذوي الأرحا» 
وهم غيرٌ منصوص عليهم» فلا يعارضه. وأيضاً فذو الرحم لا يرث مع ذي 
فرضء وإنما ورث مع أحدٍ الزوحين؛ لكونه لا يرد عليه» فيأخذ أحذ 
الزو 8 فر ضّه تامّاء (والباقي هم) أي: ذوي الأر حام (كانفرادهم). 

(فلبدت ينمت وبنت أخسته لا لأم (أو) بست (أخ لا لأ بعد فرض 
الزوجية الباقي بالسويّة) بينهما كما لو انفردا. فإن كان معهما زوج أحذ 
النصف» ولكل منهما ربعٌ؛ وتصح من ل وإن كان معهما زوحة, فلها 
الربعٌ والباقي هما سوية» فتصح في مانية. ولي زوج وبنت بدت وخالة وبستم 
عم للزوج النصفف» والباقي لذوي الأرحام على ست فتصح من اثبي عشرء 
للزوج ستةء ولبنت البنت ثلاثة» وللخالة سهمٌء ولبست العم سهمان» وإ 
كان معهم زوحةء فلها الربعُ واحدء ويبقى ثلاثة على ستَةٍ يوافقها بالثلث 
فاضرب انين في أربعة» تصح من ثمانية. 

(ولا يعولٌ هنا) أي: في توريث ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا 
أصل ستة) فيعول (إلى سبعة ) فقط؛ لأنّ العول الزائد على ذلك إِنْما 04 
لأحدٍ الزوحين» وليس من ذوي الأرحام» (كخالةٍ وست بات مت 
أخوات مفرقات) أي: بني أحتين لأبوين» وبني أحتين لأب» وبني أحتين 
لأم فللخالة السدسُ» ولبني الأختين لأبوين الثلثان» ولبني الأختين لأم الثلث. 
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# 0 0 5 
وكأبي آم» وبنت أخ لأب وثلاث بنات ثلاث أخحوات مفترقاتٍ. 
ومال من لا وارث له» لبيتِ المال» ولیس وارثاً وإغما يحفظ المال 
الضائع وغيره. فهو جهة ومصلحة. 


(وكأبي أم, وبنت أخ لام وثلاث بئات ثلاث أخوات مفنرقات) لأبي الأم 
السدس» ولبنت الأحت() لأبوين النصف» ولبنت الأحت لأب السدس» 
ولبني الأخ والأحت لام الثلث. 

(ومال مَنْ لا وارث له معلوم (لبيت المال) يحفظه» كالمال الضائع؛ لأن 
کل میت لا يخلو من بني عم أعلى؛ إذ اناس كلهم بنو آدم» فمّنْ كان أسبق 
إلى الاحتماع مع الميت في أب من آبائه» فهو عصبة» لكنه بحهول» فلم يغبت 
له حكم» وحار صرف ماله في المصالح» ولذلك لوكان له مولى معتق» لورثه 
0 الحال» ولم يلتفت إلى هذا اجهول. (وليس) بيت الال (وارثاء وإنما 

يحفظ الال الضائع وغيره) كأموال الفيء (فهو جهة ومصلحة) لأنّ اشتباة 
ررك بغيره لا يوحب الحكم بالإرث للكل. 


(0 في (م): «الأخ» . 


11۰ 


باب ميراث الحمل 
من مات عن حمل يرنه فطلب بقيّة وره القسمة؛ قف له 
الأكثرٌ من إرث ذكريّن أو أنثييّن» ودع لمن لا يُحجبه إرثه» ولمن 
يحجبه حَجَب نقصان أقلّ ميراثه. E ERN‏ 





باب ميراث الحمل 

بفتح الحاء. يقال: امرأةٌ حاملٌ وحاملة إذا كانت حبلى. فإذا حملت شيئا 
على ظهرها أو على رأسهاء فهي حاملةء لا غير» وحمل الشجر: ثمره» بكسر 
الحاء وفتجها. 

وا حمل يرث بلا نزاع في الحملة» لكن هل يثبتُ له املك عجره موت 
مورثه؟ وحزمٌ به في «الإقنا ع۲( كما يدل عليه نصّه في النفقةٍ على أمّه من 
نصيبه. ('ويثبت ت له؟) دك طروت جام ايه لو بدك سني معدل 
حيّاء كما يدل عليه نمه في کافر مات عن حمل بدارناء ويأني فيه حلاف 
بين الأصحاب. 

(من مات عن حمل يرث ورثة غير ورضوا بوقفم الأمرا إلى وضعه» 
فهو أولى؛ روا من الخلاقې ولتكون الفا و وات وإلاء (فطلب 
بقيةٌ ورثته القسمة) لم يجبروا على الصبرء و(وقف لمم أي: الحمل (الأكثر 

من إرث ذكرين أو أنثيين) لک ولادة الاثنين كثيرة معتادة» فلا يجوز قسم 
نصييهما كالواحد. وما زا عليهما نادرٌء فلا يوقفْ له شي (وَدُفِعَ لمن لا 
يحجبه) الحملٌ (إرثه. و) ذُفِعَ (لن يحجبه) الحمل (حجب نقصان : أقل ميراله) 
فمَنْ مات عن زوحة وابن وحمل؛ ذُفِعَ لزوجته الشمن» ووّقِفَ للحمل نصيب 
ذكرين؛ أله اكد من نمت بحن عضا السالة مين أرب وعتترين؛ 
60 ۱۹/۳. 


(۲-۲) ف الأصل: اويتبين» . 
(۳) بعدها في (س) و (م): لامنه؟ . 
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ولا يدفع لمن يُسقطه شيءٌ. 
7 م و 
فإذا ولد أحذ نصيبه» ورد ما بقي لمستحقه. 


وف يورت إن استهل صارحاًء EE‏ ا ا رد 


للزوحة ثلاثة ويعطى للابن سبعة» ويُوقفُ أربعة عشر للوضعء ثم لا يخفى 
الحكم. وإن مات عن زوحة حامل منه وأبوين» فالأكثر هنا إرث أنثيين؛ 
فتعول المسألة إلى سبعةٍ وعشرين» وتُعطى الزروحة منها ثلاثة» وكل م 
الأبوين أربعة» ويوقف للحمل ستة عشرٌ حتى يظهر أمرّه. وإن لف زوحة 
حاملاً منه فقط م يدفع م إليها سوى الثمن؛ لأنه اليقين. 

(ولا يُدقَع لمن يُسقطُه) الحمل (شيءٌ) من النزكةء كمَنْ مات عن زوج 
جال رون مره وأحوات» فلا يُعطون شيئاً؛ لاحتمال كون الحملٍ 
ذكراًء وهو E‏ الإحوة والأحوات. 

(فإذا وُلِدَ) ا لحمل رأخذ نصيبّه) من الموقوفيء ورد ما بقي لمستحقه) وإن 
أعورٌ شيئًا'»؛ بأن ولدت أكثرمن ذكرين والموقوف إرثهماء رح على مَنْ هو 
في يده. ومتى زادت الفروضٌ على الثلثء فإرث الأثثيين أكثرء وإن نقصت» 
فاا الذكرين أكشء وان استوت كأبوين وحمل استوئ ميراث الذكرين 
والأثثيين» وريّما لا يرث الحم إ إلا إذا كان أنثى» كزوج وأحتٍ لأبوين وامرأة 
أب حامل يوقف له سهم من سبعة) » ورا لا يرث إلا إذا كان ذكرا 

كبنستو وعم وامرأ أخ لغير أم حامل؛ فيوقف له ما فضل عن فرض البنت. 

(ويرث”2© ويورث) عنه ما ملكه بإرث أو وصيةٍ (إن استهلٌ صارخاً) 
نصّاء لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا استهلٌ المولودُ صارخاء ورّث». رواةٌ حم 


.۲٠۸/٠۸ في الأصل: «شيء» » وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 


(۲) في (س):«أربعة) . 
(؟) بعدها في (م): «الحمل». 


1۲ 


أو عطسء أو تنفّسء أو ارتضّع؛ أو وُحد منه ما يدل على حياق 
كحركةٍ طويلة ونحوها. 

وإن ظهر بعضّه فاستهل» ثم انفصّل ميتأء فكما لو لم يُستهل. 
وإن اختلف ميراث تَوَميْن» واستهلٌ أحدهماء وأشكل» أخرج بقرعةٍ. 


ولو مات كافرٌ بدارنا عن حَمْلٍ منه لم يَرلّه. EET‏ 





وأبو داود(). ولابن ماحة() مرفوعاً مثله. والاستهلال: رفع الصوت 
بالبكاء("). و(صارخاً) حالٌ موكدة. 

(أو عطس) بفتح الطاءِ في الماضي» وضمّها وكسرها في المضارع» (أو 
تنفس» أو ارتضع» أو وُجِدَ منه ما يدل على حياقٍء كحركة طويلةٍ ونحوها) 
كسعال؛ لدلالة هذه الأشياء على الحياةٍ المستقرة» فيغبت له حكم الحي 
الا غلاب حركة يسيرةٍء كاختلاج يسير©». قال الموفق7*»: ولو علم 
معها حياة؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح. 

(وإن ظهرَ بعضّه) أي: الجنين» (فاستهل) أي: صرت (ثم انفصل ميعاء 
فكما لو لم يستهل) أي: كما لو حرج ميتاء فلا يرث. 

(وإن اختلف ميراث توأمين) بالذكورةٍ والأنوثة» بان كانا من غير ولد 
الأم (واستهلٌ أحذهما) دون الآخرء (وأشكل ) المستهل منهماء فجُهلت 
عينه» (أخرج) أي: عُيّنَ (بقرعة) كما لو طَلْقَ إحدى نسائه ونسيها. 

(ولو مات كافرٌ بدارنا عن حمل منه لم یرله) لحكينا بإسلايه قبل وضعه. 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۲۰)» ولم نجده عند أحمد في «المسند)» ولم يذكره ابن حجر في «آطراف 
المسند»ء وكذلك لم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» .47١/١١‏ 
(۲) في سننه .)١6.8(‏ 
(۳) ليست في (س). 


)٤(‏ ليست في (سكر (م). 
(ه) المغني .۱۸١/۹‏ 
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4 €£/۲ 


وكذا من کافر غيره» کان يُخَلْف أمّه حاملاً من غير أبيه فلم قبل وضعه. 
ويّرث صغيرٌ حْكِمَ بإسلامه» .موت أحد آبويه منه. 
ومن خلف أمّا مزوحة» وورثة لا تحجُب ولدّها ‏ لم توطأ حتى 
سير عم أحام أو لم 


نص عليه. قاله في «المحرر(", وقالَ في «الفرو ع۲" بعد أن حكى ما في 
جرا وقيل؟ بر وخر أظهر. وفي «المنتتحب» : يحكم بإسلامه بعد وضعه 
و ثم ذكر : نص أحمد: : إذا مات» حكم بإسلامه وم يرثه "0 وحمله على 
ولادته بعد القسمة("). 

روکد لو مات عن عسل رضن کافر غبره کان يخلّف) كافرٌ (أمّه 
حاملاً من غير أبينه. فسلم الأم أو أبو الحمل (قبل وضعه) / أي: 
الحمل؛ فلا يرث أحاه لأمه الكافر؛ لما تقدم. 

(ويرث صغيرٌ حْكِمّ ياسلامه بموت أحد أبويه) بدارنا (منه) أي: من 
الذي حَكِمَ بإسلامه .عوته؛ لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين 
مسبوق بحصول الإارث مع الحكم بالإسلام عقب الموت. 

(ومن خلّف أما مزوجَة) بغر أبيهء (و) خلف (ور ثة له تحجب ولڌها) 
أي: الأم؛ بأن م تخلف ولد ولا ولد ابنء ولا ابا ولا جد (لم توطأ) الأم 
(حتى تسترا بعل احامل) هن حون موت را فرت ت جا أو 
وكذا حرة تحت عبار وطثهاء وله أ( » فمات أحوه الح فيمنع نع أحوه من 





./۱ 0( 

.r/o (¥) 

(۳-۳) ليست في (س). 
)٤(‏ ليست في (س). 

. بعدها في (م): (حر»‎ )٥( 


فإن طعت ولم تستبرأء فأتت به بعد نصفي سنو من وطي لم ر 

والقائلة: إن الد ذكراء لم يرث ولم أرثء والا ورشاء هي: أ ا 
من زوج حرء قال سيئها: إن لم يكن حَملك ذكرأًء فأنت وهو حُرَان. 

ومن حلفت زوجاء وأئاء وإحوةٌ لأم» وامرأة أب حاملاً فهي 
القائلة: إن أذ أنثى ورثت» لا ذكراً. 





وطء زوحته حتى يتبينَ أهي حامل أم لا ؟ ليرث احمل من عمه. 

(فإن وطئت) من وحب استبراؤها لذلك» (ولم تستبرأء فأنت به) أي: 
الول (بعد نصف سنةٍ من وطءء لم يرنةُ) أي: الميت؛ لاحتمال حدوثه بعد 
موته» وإِن أت به لدون نصفب سنة من موته» ورثه. وان كن عن را 
وأنت به لأريع سنين فأقل؛ أن الظاهرَ أنها كانت جاملة نه ال اموس 

(و) المرأةٌ (القائلة: إن ذاذر يرث ولم أرث؛ وإلا) ألد ذكرا 
(ورثناء هي أمة حامل من زوج حر قال) لها (سيدها) قبل موت زوجهاء 
أبي الحمل: (إن لم يكن ملك ذكراًء فأنت ۽ وهو حُرّان) فإن كان حملها أنثشى 
فأكثرء تبن عتقهما من قبل موت الزوج» والدٍ الحمل» فيرثان منه. ومن 
كانت حاملاً من ابن عمّها ومات ثم مات حدّها عن بين وعنهاء فهي 
القائلة: إن ولدت ذكراً ورثناء لا أنثى. 

(ومّن خلّفت زوجاء وأماء وإخوة لأم» وامرأةً أب حاملاء فهي) أي: 
امرأة الأب (القائلة: إن ألذ أنشى» ورثشت) لأنها ذاث فرض مع الورثة» 
أي(" المذكورين؛ فيعال ها. (لا) إن كان احمل (ذكرا) لأنه عصبة 
فيسقط؛ لاستغراق الفروض التزكة. وكذا لو كانت الأم في الخال هي الحامل؛ 
بناءٌ على مذهب2”27 أن العصبة الشقيق يسقط في المشتركة. 
(۱) ليست في م). 


(۲) في (م): «فيقال» . 
(۳) في (م): «المذهب). 
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باب ميراث المفقود 
من انقطعَ حبره لعي ظاهرها: السلامة» كأمئرء وتحارق» وسياحة 
انتظر به تة تسعين سنئة منل وُلد. 
فإن فقد ابن تسعينَ» احتهد الحاكم. 
وإن كان الظاهرٌ من فقلده اللاك کمن بين أهله. أو في مهُلكة, 





باب ميراث المفقود 

من فقدت الشيءً فقا وفقداناء بكسر الفاءٍ وضمُهاء والفقد: أن تطلب الشيء» 
فلا تحده. والمراد هنا: :من لا لله حي ولا موت؛ لانقطاع خبره. وله حالان: 

أحدهما: (مَن انقطع خبره لغيبةٍ ظاهرها السّلامة) أي: بقاء حياته» 
(كأسرء وتجارةء وسياحة. انتظر به تدمة تسعين سنةء منذ ولد) أن الغالب 
أنه لا يعيش أكثر من هذا. وعنه: يننظر به حتى يتين موته» أو تمضي عليه 
مدة لا يعيش في مثلهاء وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وهوقول 
0 ومحمد بن الحسن(0"), وهو المشتهوز عن مالك ّ وأبي 

حنيفة( ّ وأبي وو أن الأصل حيانّه. 

(ف) على الأول (إن ققد ابن تسعين) سند (اجتهد الحاكه في تقدير 
هدة و انتظاره. 

والثاني: من انقطع خبره لغيبةٍ ظاهرها الاك وقد ذكرها بقوله: 

(وإت کان الظاهرٌ من فقده اللاك ک ( الذي فقّد (من بين أهله. أو 
في) مفازةٍ (مهلكة) قال في «المبدع»0": لک بفتح الميم واللا» ووز 
كسرها(؟». حكاهُما أبو السّعادات()» ويجوزٌ ضم الميم مع كسر اللام: اسم 
(0 الأم ٤/٤-ه.‏ 
(۲) المغني ۱۸۷/۹. 
كم .۹/٦‏ 
(4) في الأصل: (كسرهما» . 
(5) النهاية في غريب الحديث «Y۱ /o‏ لأبي السعادات» جحد الدين» المبارك بن محمد الجزري» ابن 
الأثير. (ت 505 ه). لاسير الأعلام) .٤۸۸/۲١‏ 


511١ 


كدرب الحجاز» أو بين الصّفيّن حال الحرب» أو غرِقت سفينته ونجا 
قوم وغرق قوم» افر یه کا ارخ سد مدل كد ثم بت ماله 
ويزكى قبلّه» لما مضى. 

ل و ا 


الباقي» فاعمّل مسألة 8 لامجا الس كك امو 





فاعل من أهلكت» ('فهي مُولكَة 2 وهي: أرضٌ يكثرٌ فيها المملاكُ) 
(كدرب الحجازء أو) كالذي فة فْقِدَ (بينَ الصفين حال الحرب» أو) كالذي 
(غرقت سفینته» وجا قوم» وغرق قوم» انتظر به تعمة أربع سنين مدل 
فقد ثم يقسم مالم لأنها دة يتكرر فيها ترد د المسافرين والتحارء فانقطاع 
حبره عن أهله مع غيبته على هذا الوحه يُعلْبُ ظر الحلاك؛ إذ لو كان باقياء ' 
ينقطع خيره/ إلى هذه الغاية» ولاتفاق الصّحابةٍ على اعتداد امرأته بعد تربصها 
هذه المدة» وحلها للأزواج بعد ذلك. (ويُزكى) مال المفقودٍ (قبلّهم أي: قبل 
قسمه» (لما مضى ) نصاء لان الزكاةً حقّ واحبٌُ في المال؛ فيلزم أداؤه. 

(وإن قَدِمَ بعد قسم) ماله» (أخڏ ما وجده) منه (نعينه) لتبين عدم انتقال 
ملكه عنه» (ورجعٌ على من أخل الباقي) ببدله؛ لتعذر رده بعينه. وإن جل 
لأسير من وقفو في تسلْمَةُ وحفظه وكيله ومَنْ يتتقلٌ إليه بعده جميعا. 
ذكره الشيخ تفي الدين0©. 

(فإن مات مورّثه) أي: المفقود (زمن النربص) أي: المدةٍ الى قلنا ينتظر 
به فيهاء (أخذ) من تركة اميت (كلٌ وارث) غير المفقود. (اليقينَ) أي: ما لا 
يعكن أن ينقص عنه مع حياةٍ المفقود أوموته. (ووقف الباقي) حتى يتبين أمرٌ 
المفقودء أو تنقضي ت الانتظار» (فاعمل مسألة حياته, ثم) اعم مسألة 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۷/۱۸. 


11¥ 


منتهى الإرادات 
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0 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


موته» ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأحرى » واجحتزئ 
بإحداهماء إن تمائلتاء وبأكثرهماء إن تناسبّتا. ويأخذ وارث منهماء لا 
ساقط في إحداهماء اليقين. 


فإن قدم, أحل نصيبه. O OEE‏ 





(موته) أي: المفقودء وانظر بينهما بالنسبو الأربع؛ (ثم اضرب إحداهما) 
في الأحرى إن تباينتدا (أو) اضرب (وفقها) أي: وفق إحداهماء (في 
الأخرى) إن توافقتاء (واجتزئ بإحداهما) بلا ضرب (إن تقائلعاء و) 
احتزئ (بأكثرهما) أي: المسألتين عدداً (إن تناسبتا) ليحصل أقلّ عدد 

5 , 5 
ينقسم على كل من المسألتين. (ويأخد وارث منهما) أي: المسألتين» ('لا 
ساقط في" إحداهما“ اليقِينَ) لأنّ مازاد عليه مشكولٌ فيه. فلو مات أبو 
المفقوى زلف انهه اقفر وووحة راما واحا فال حیاقه من أربع 
وعشرين» للروجة ثلاثة» وللام أربعة» وللابن المفقود سبعة عشر» اة 
موه من اثنٍ عشر» للروحة ثلائق وللام أربعة, وللاخ هسةق وهما 
متداخلتان(*؟»» فاحتزئ بالأربعة والعشرين» للزوحة من مسألة الحياةٍ ثلاثة) 
ومن مسألة اموت ل فأعطها الثلاثة» وللام من مسألة حياته ای ومن 
مسألة موته ماني فأعطها الأربعة ولا شيء للأخ من مسألة الحياةء فلا 
تعطه شيثاً. 

(فإن قَدِمَ) المفقوث (أخذ نصيبه) أي: ما رقف له؛ “لأنه المستحق له*» 

. في (س): «وفقهما»‎ )١( 
. في (م): «الإسقاط»‎ )١-؟(‎ 
(؟) بعدها في (م): «ي»‎ 
. في (م): «متداحلان»‎ )٤( 
ليست في (س).‎ )٥-٥( 
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وإلا فحُكمّه كبقية ماله فيْقَضَّى منه ديه في مدو تربصه» ولباقي 
الورثة الصلح 0 
الأكدريّة. مسألة الحياة والموته من أربعة وحمسين: للزوج ثمانية عش 
وللأم تسعة. ET‏ ودج الوه اراح ومركم باو اد سياد ووه 4 ل تو ا ا 





(فحكمه) (١أي:‏ نصيبه الذي وَقِف له'» (كبقيةٍ ماله) الذي لم يخلفه مورثه. 
(فيْقضَى منه دينه في هدةٍ تربصيه) وينفق منه على مَنْ تلزمُه نفقته؛ لله غلا 
يحكم .كوته عند انقضاءٍ زمن انتظاره. وصححه في «الإنصافي»(” وغيره» 
وقيل: يرد إلى ورثة الميتٍ الذي مات في مدةٍ النزبص. قطع به في «المغئي»©) 
و«الإقناع»(» وقدّمه في «الرعايتين»(٠.‏ (ولباقي الورثة) أي: ورثة مَنْ يرث 
منه المفقود. (الصلح على ما زاد عن نصيبه) أي: المفقود» (فيقتسمونه) على 
حسب اتفاقهم؛ ؛ لأنه لا خرج عنهم» (كأخ مفقود في الأكدرية) كأن تموت 
أحت المفقود زمن ع اتفلاره عن روع » وأم وأحت لغير ج اخ وأخيها 
المفقود. (مساألة الحياة) من ثمانية عشر» ١و‏ مسألة (الوت) من سبعة 
وعشرين» وهما متوافقان بالأتساع» فاضرب تسم إحداهما في الأحرى» 
تصح (من أربعةٍ وحخسين, للزوج) منها (ثانية عشر) من ضرب تسعةٍ من 
سبع وعشرين في اثنين وفق الثمانية عشر؛ لأنه اليقين. (وللمٌ تسعة لأ ها 
ثلاثة من مسألة حياته, في ثلانة0) وفق السبعة والعشرين؛ لأنها اليقين. 
(1-1) ليست في (س). 

(۲) ليست ف (م). 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲-۲۳۱/۱۸. 

۰۱۸۸/۹ )5( 

.۲۲-۲۲۱/۳ )٥( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲/۱۸. 

(۷) ليست ف (س). 
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4/۲ 


وللجد ودار الحياة ا وللأحت منها ثلاثة وللمفقودٍ ستة 
ييقى تسعة. 

وعلى کل الموقوفيء إن ححّب أحداً ولم يرث» أو كان أا لأب 
- عصّب أخته - مع زوج وأحت لأبوين. 
(وللجدٌ من مسألةٍ الحياةٍ تسعة) وهي سدس الأربعة والخمسين؛ لأنّه اليقين. 
(وللأحت منها) أي: مسألة الحياة/ (ثلاثة) لأنّ لها من مانية عشرّ واحداً في 
ثلاث وفق السبعة ة والعشرين. (وللمفقود سعة) مثلا أحته» (يبقى) من الأربعة 
والخمسين (تسعة) ال وشيب اقفوو لاحيّلهفيهاء فلهم الصلح 
عليها؛ لما تقدم. 

(و) للورثة غير المفقود الصلح (على كل الموقوف إن حَجَب) المفقود 
(أحدا) منهم؛ (ولم يرث) كحد» وشقيق» وأخ لأسو مفقود» فمسألة حياته 

من ثلاثق للح سهم» وللشقيق سهمان» ومسألة موت من اثنين» لكل 
منهما سهم» فاضرب ب إحداهما في الأحرى» يحصل نة للج سهان 
وللشقيق» ثلاثة يفضل سهه(١)‏ واح» لا حقّ للمفقودٍ فيه» فللحد 
والشقيق أن يصطلحا عليه؛ لأنّه لا يخرج عنهماء أو كان) المفقودٌ (أخا) 
للميت (لأبٍ عَصّبْ أخته) الي لأب فقط (مع زوج وأختم لأبوين) 
فال حياته من اثنين» للزوج ج وللأحت لأبوين واحد» ("ومسألة 
موته" تعول إلى سبعةء للزوج(" ثلاثة» وللشقيقة كذلك؛ وللأحت لأب 
واحد» وهما متباينان» فاضرب اثنين في سبعةٍ بأربعة عشرء للزوج من مساألة 
الحياةٍ ثلائة مضروبة() في اثنين بستة» وللشقيقة كذلك» يبقى اثنان 
موقوفان» فللورثة الصلح عليهما. 
(۱) ليست في (س)ر (م). 


E (=)‏ 0( «(وعلى تقدير الموت» أصل المسألة من ستة) . 
(۳) في الأصل: «للزوحة» . 


1۰ 


وإن بان ميتأء ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه» فالموقوفُ لورثة 
الميت الأول. 

ومفقودان فأكثرء كخنائى في تنزيل. 

ومن أشكل نسبه» فكمفقود. 


ومن قال عن ابني أمَتَيّه: أحدّهما ابي 100 


(وإن بان) (ميشاء وم يعحقق أنه) أي: موته (قبلَ موت مورثه 
فالموقوف لورثة ليت الأول) للشك في حياة المفقود حين موت مورثه» فلا يرث 
ل ودفعَ الباقي لمستحقه. 

(ومفقودان فأكثر کخناٹی في تنزيل) فزوج وأبوان وابتتان مفقودتان» 
فمسالة اا من خسية عشج وة اها مدو اة عا ورا 
من ستةٍ» فاضرب ثلث الستة في خمسة عشرَ ثم في ثلاثة عشرء تكن ثلاث 
مئة وتسعين» فأعط الزوجّ والأبوين حقوقهم من مسألةٍ الحياةٍ مضروبة في 
اثنين» ثم في ثلاثة عشرّء وقف(2 الباقي. قال في «المغبي»(© و «الشرح»0: 
وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون» عملت لهم أربعٌ مسائلء وإن كانوا 
أربعة» عملت لهم مس مسائل وعلى هذا. 

(ومَنْ أشكل نسبّه) ورُحي انکشافه» (فكمفقود) فإذا وطئ اثنان امرأة 
بشبهةٍ لي طهر واحل» فحملت» فمات أحذهماء وقف للحمل نصيبه منه على 
تقدير الحاقه به» فإن لم يرج انكشائه؛ بان لم ينحصر الواطئون» أو عُرض على 
القافةء فأشكلٌ عليهم ونحوه لم يُوقف له شيءٌ. ۰ ۰ 

(ومن قال عن 7 ابني أمتيّه) اللتين لا زوج هماء ولم يقر بوطنهماء وكذا 
لو كانا من أمة واحدة» وليسا توأمين: (أحذهما ابني) وأمكن کا منه» 


. في (م): «وفق)‎ )١( 

.۱۹۰/۹ )5( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۹/۱۸. 
)٤(‏ ليست في (م). 
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اع 


تك قسن اف مه ون مات رار فإ تعد أرق قاف 
فإن تعذر» عتق أحدهما ‏ إن كانا رقيقيّه - بقرعة > ولا يفرع في تنسبي» 


ولا يرثء ولا يوقف. ويصرف نصيب ابن لبيت المال. 





(ثبت نسب أحادهما) منه» رليكيم ولا يشي نسي (فإن مات) قبل تعيينه؛ 
(فوارثه) يُعينه؛ لقيامه مقامه. ران تعدّر) تعيين وار له» (أري القافة) كل 
منهماء فمن ألحقته به منهماء تعيَن» (فإن تعد أن يُرَى القاقة عوت» أو 
عدمهاء (عتق أحذهما إن كانا رقيقيه بقرعة) كما لو قال: أحدهما حر ثم 
مات قبل تعيينه. (ولا يقرع في نسب قال أحمد في رواية على بن سعيد(» 
ع على ي لان ورا على ارا فأقرعَ بينههم(", قال: لا أعرفه 
ن وة رقال: حديث عمر0) في القافة أعجحب إل( من هذا 
الحديث. (ولا يرث) من عَتَقَ بقرعة من الاثنين الذين قال الميت: أحدهما 
ابن ول يعيّسهء ولا وارئه» ولم تُلحِفَهُ/ القافة به؛ لأنه لم يتحقق شرط 
الارث. ولا يلرم من دخول القرعة في العتق دخولها في السسبو.(ولا يُوقفُ) 
له شيء؛ لأنه لا يرحى انكشاف حالِه؛ لتعذر(© الأسباب المزيلة لإشكاله. 
(ويُصرف نصيب ابن لبيت المال) للعلم باستحقاق أحدهما لا بعينه» فهو 
مال بعلم ماله أشبة العاف عن ميتو لا بعلم له وارث. 


)١(‏ هو: أبو الحسن» علي بين سعيد بن حرير اللسوي» كبير القدرء» كان يناظر الإمام أحمد مناظرة 
شافية» روى عنه جزأين مسائل. «طبقات الحنابلة) 4/١‏ 7759-117. 

(؟) أرحه أبو داود (۲۲۹۹) و (۲۲۷۰)» والنسائي في للانجتبى» ۱۸۳-۱۸۲/۹ وابن ماجة .)۲۳٤۸(‏ 
(۳) بعدها في (س) و (م): «في» . 

)٤(‏ عبد الرزاق في «المصنف» ,»)١7417/5(‏ عن عروة بن الزبير» أن رحلين ادعيا ولداء فدعا عمر 
القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة» وألحقه أحد الرحلين. 

(ه) بعدها في (س) و (م): «يعي» . 

(5) في الأصل: «ولتعذر» . 


1۲ 


باب ميراث الخنثى 

وهو: و رو ا 

ويُعتيرٌ يبوله» فسَبّقِه من أحدهما. وإن حرج منهما معا اعتبر 
أكثرهما. فإن استوياء فممشكل. 

باب ميراث الخنثى المشكل 

والخنثى من خنث الطعام» إذا اشتبة فلم يخلص طعمّه. (وهو: من لَه 
شكل ذكرٍ رجل» و) شكل (فرج امرأق) أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه 
البول. وكذا 1 لا آلة له على ما يأتي 7 الباب. ولا يكون أبأء ولا أمّاء 
ولا چ ولا حدَّة ولا زا ولا رخا 

(ویعتیل) أمرّه في توريثه مع إشكال کونه ذکرا أو شی (ببوله) من 
أحدهماء فإ بال منهماء (فسبقه) أي: البول» (من أحدهما) قال ابن اللبّان: 
ردك الكلبي عن أبي صا عن ابن عباس» أن البيّ يي سيل عن مولودٍ له 
قبل وذكرٌء من أين يُورّث؟ قال: «من حيثُ يسول»(. وروي أنه 8 أني 
بختثى من الأنصار» فقال: «ورّثوه من أول ما يبول(" منه»(". ولان حروج 
البول أعم العلامات» لوجوده من الصغير والكبيرء وسائر العلامات إا تود 
بعد الكبر. (وإن خرج) البول (منهما) أي: من شكل الذكر وشكل الفرج 
(معا) فلم يسبق أحدهما الآخر» (اعتبر أكثرّهما) قال ابن حمدان9): قدراً 
وعددا؛ لأنه لا مزية لأحد العلامتينء فاعتبر بهماء كالسبق. (فإن استويا) في 
قدر ما يخرج من كل منهما من البول» (ف) هو (مشكل) من أشكل الأمرء 
إذا التبس؛ لعدم تمبيزو بشيءٍ مما تقدّم. وحُكي عن علي والحسن» أن أضلاعه 
)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 771/5 وقال: محمد بن السائب الكلي لا يحتج به. 


وهو: أبو النضر» کوفي» مفسرء نسابة» أخباري. وقد كذبوه. «ميزان الاعتدال» .0٦/۲‏ 
(۲) هنا بداية سقط في (م). 

(۴) قال الألباني في «إرواء الغليل» :١67/5‏ لم أقف على إسناده. 

.77./5 المبدع‎ )٤( 
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فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين» ووّقف الباقي» 
تظهر ذکورینه e‏ إمْناء مسن ذكره» أو أنوثيته عيض أو 
فلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج. 

فإن مات أو بلغ بلا أماروٍ أذ نصف إرثه بكونه ذكراً فقطء 
كولد أخي امیت أو عمّه» أو أنثى فقط» كولد أب مع زوج وأحستر 
لأبوين e‏ ل 





تعد فإنْ كانت ست عش فهو ذكرّء وإن كانت سبعة عشرّ» فهو أنثى. قال 
ابن اللَبّان: ولو صح هذاء لما أشكلٌ حاله» ونا احتيج إلى مراعاةٍ المبال(©. 

(فإن رجي كشفه) أي: إشكاله (لصغر ) الخنثى» (أعطِي) الخنشى(ومَنْ 
معه) من الورثة (اليقين")) من التركةء وهو ما يرثونه بكل تقديرء (ووّقِف 
الباقي) من التركة حتى يبلغ؛ (لتظهرٌ ذكوريشه بنبات لحيته؛ أو إمناء من 
ذكره) زاد في «المغي»7): وكونه مي رحل؛ (أو) لتظهرٌ (أنوثيته بحيسض أو 
تفلك ۽ ثدي) أي: استدارته» (أو سقوطه) أ الثدي. نص عليهماء (أو إمناء 
من فرج) 

(فإن مات) الختثى قبل بلوغ | (أو بلغ بلا أمارق, أي: علامةٍ على ذكورته 
أو أنوثته, (أخد نصف إرثه) 0 یره (بكونه ذكراً فقط, كولد أخي الميت 
أو عمه) أي: الميت» فإذا مات شخصّ عن ولدي 0 لغير آم أحذهما ذكر» 
والآخرٌ خنثى) أل ج ربع م المال؛ لأنه لو كان ذكراء أل نصفه» فیک ون 
له نصفُ النصفيء وتصح من أربعةه للخنثى واحدٌء وللذكر ثلاثة. (أو) أخمذ 
الخنشى نصف إرئه بكونه (أنثى فقطء كولد أو مع زوج وأخستو لأبوين) إِذْ لو 


)0( انظر: الإرشاد لابن أبي موسى صفحة 946 والمغيٰ 21١١/9‏ والمقدع مع الشرح الكبير 
والإنصاف .۲٤١۱/۱۸‏ 

(۲) في (س): «البقية» . 

ك5 ۱۱۰/۹. 
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زف ورت ها او كلد فة الس ملفا ار من 
وإن وَرثُ بهما متفاضلاًء عملت المسألة على أنه ذكرٌء ثم على 
أنه أثشى؛ ثم تَضربُ إحداهما أو وَفْقَها في الأحرى» وتجترئ 
بإحداهماء إن تمائلتاء أو بأكثرهماء إن تناسبتا. وتضربها في اثنيّن. ثم 
من له شيءٌ ایا E‏ 0 





كان أشى» لأدّ السدس» وعالت المسألة به. وإن كان ذكراً» سقط؛ 
لاستغراق الفروض( المال» فيُعطَّى نصف السدس» وتصح مسن ثمانيةٍ 
وعشرین» للختثى سهمان» ولكل من الزوج والأحت ثلاثة عشر. 

(وإن ورث) النشى (بهما) أي: بالذكورة والأنوثة (متساوياء كولاد آم 
فلهُ السدسُ مطلقا) أي: سواءٌ ظهرت ذكورتئه» أوأنوثتثه. أو بقي على 
إشكاله» (أو معتق) بأن كان اميت عتيقاً للخشى» (ف) الى (عصبة مطلقا) 
لأ المعتقّ لا يختلفُ ميراثه من عتيقه بذلك. 

(وإنْ ورت بهما) أي: بالذكورة والأنوثة (متفاضلاء عملت المسألة 
على أنه أي: النشى (ذكرٌء ثم ) عَماتها (على أنه أنشى, ثم تضربُ 
إحداهما) أي: إحدى المسألتين في الأحرى إن تباينتا /» (أو ) تضرب 
(وفقها) أي: وفق إحدى المسألتين (في الأخسرى) إن توافقتاء (وتجتزى 
يإاحداهما) أي: المسألتين (إن تماثلعاء أو) تمترئ (بأكثرهما إن تناسبتاء 
وتضربها) أي: الجامعة للمسألتين» وهو حاصلٌ ضرب إحدى المسألتين في 
الأحرى في التباين» أو في وفقها (© عند التوافقء وأحد المتماثلين وأكثر 
المتناسبين (في اثنين) عدد حال الخنثى, (ثم مَنْ له شيءٌ من إحدى المسألتين) فهو 
(۲) في (س): لوفقهما» . 


556 


منتهى الإرادات 


4۸/۲ 
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مضروبُ في الأحرى» إن تبايتتاء أو وفقهاء إن توافقتا. أو تجمعٌ ماله 
منهماء إن تمائلتاء أو من له شيءٌ من أقلٌ العدديْن مضروب في نسبة أقل 
المسألتيّن إلى الأحری» ثم يضاف إلى ما لَه من أكثرهماء إن تناسبتا. 

وإن نسّبت نصف ميرائيه إلى جملة التركة» ثم ببسطت الكسور 
الى تجتمع معك من مرج يجمعهاء منه المسألة. 


(مضروب في الأخرى إن تباينتاء أو) في (وفقها إن توافقتاء أو تجمع ماله) 


أي: مَنْ له شيءٌ (منهما) أي: المسألتين (إن تماثلعاء أو) أي: وإن تناسبت 
المسالتان» ف (من له شيءٌ من اقل العددين) فهو (مضروب في) مخرج (نسبةٍ 
أقل المسألتين إلى الأخرى) وهو وفق الأكثر» (ثم يُضافُ) حاصل الضرب 
(إلى ما لَه من أكثرهما إن تناسبتا) ويسمّى هذا مذهب المنزلين. ففي ابن 
وبنت وولد حنشى» مسألة الذكورية من خمسة» والأنثوية من أربعة» اضرب 
إحداهما في الأخرى للتباين» تكن عشرين» ثم في اثنين تبلغ أربعين» للبنت 
سهم في خمسة» وسهم في أربعة» يحصل ها تسعة» وللذكر سهمان في حمسةء 
وسهمان في أربعة» يجتمع له ثمانية عشرء وللخنثى سهمان في أربعقه وسهم في 
خمسة تكن له(١)‏ ثلاثة عشر. 

(وإن نسبت نصف ميرائيه) أي: ميراث كل وارث من مسألة الذكورية 
والأشوية» إن ورث بهما من غير ضرب (إلى جملة التركة, ثم بسطت 
الكسورٌ التي تجتمع معك من مخرج يجمعها) أي: الكسورء (صحّت منه) 
أي: المخرج الجامع اء (المسألة) ففي زوج وأم وولا خنشى» للزوج من 
مسألة الذكورةٍ الربع» ومن مسألة الأنوثةٍ الربع» وجموعهما النصف» فأعطه 
نصفهماء وهو الربع» وللأمٌ من مسألةٍ الذكورةٍ السدس» ومن مسألةٍ الأنوثة 
الشمن ونصف همن» ومجموع ذلك ثلث وسدس ثمنء فأعطها نصقه» وهو سدسء 


(۱) ليست في (س). 


۲ 


وإن كانا حنتيين أو أكثر» نزَلتَهم بعددٍ أحوالهم فما بَلْعْ من 
a‏ السال» تضربُه في عدد أحوالهم, وتجمع ما حصل لهم في 
الأحوال كلّهاء ما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال» هذا إن 





ونصف سدس نمن» وللخنثى من مسألة الذكورة ثلث وربع» ومن مسألة 
الأنوثة نصف ونصف لمن وجموعهما مال وثمن وسدس ثمن» فأعطه نصف 
ذلك وهو نصفٌ وثلث ممن وربع ثمن. فإذا جمعت هذه الكسورٌ من 
مخارجهاء وحدتها تخرج من ستةٍ وتسعين» للزوج ربعُها أربعة وعشرونء للام 
سدسها ستة عشر ونصف سلس نها واحدء فيجتمعٌ هنا سبغة عش 
وللخنثى نصفها مانية وأربعون» وثلث ممنها أربعة» وربحٌ ثمنها ثلاثةء وبحموعٌ 
ذلك خمسة وخمسون. 

روان كانا خنثيين» أو أكفر, نزّلتهم بعدد أحوالهم) فللخثيين أربعة 
أحوال» وللثلاثة ثمانية» وللأربعة ستة عشرء وهكذا كلما زادوا ا 2 
تضاعف عددٌ أحوالهم» (فما بلغ من ضرب المسائل) بعضها في بعض عند 
التباين» وإلا ففي الوفق» وتسقط المماثل والداحل(') ف أكثر منهء (تضربه في 
عددٍ أحوالهم وتجمعٌ ما حصل هم في الأحوال كلها ما صحّت منه قبل 
الضرب في عدد د الأحوال > هذا إن كانثوا من جهة) واحدةء كابن وولدين 
حتثيين» فلهما أربعة أحوال: حال ذكورية والمسألة من ثلاثة» يخال أنوثية 
وهي من أربعة» وحالان ذكران وأشى» وهما من حمسي فالمسائلُ ثلاثة 
واربعة ونغسة وة ائ ادى المشين © ورب ةف 
أربعة» تبلغ اثئ عشر» والحاصل في خمسةٍ بسن وأاسقط اة الأخرئ 
)١(‏ في (س): «والواحد» . 


(۲) هنا ينتهي سقط ف م). 
(۳-۳) ليست ف (م). 
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4۰۹/۲ 


وإن كانوا من جهاتي» جمعت ما لكل واحدٍ في الأحوال» وقسّمته 
على عددهاء فما خر ج) فنصيبه. 





ا الستين في عدد الأحوال/ الأربعة» تبلغ مئتين وأربعين» ومنها 
تصح للابن من الذكورية ثلث الستين عشرون» ومن الأنوثية نصفها ثلاثون» 
ومن مسألة ذكرين ٠(‏ وأنثى خمساها أربعة وعشرون» وكذلك من الأحرى 
ويجتمع له ثمانية وتسعون» ولكل من الخُنشين من الذكورية ثلث الستين عشرون 
ومن الأنوثية ربعها خمسة عشر» ومن مسأليَ ذكرين وأنثى» وذكرين وأشى<) 
ستة وثلاثون(”» ومجموع ذلك أحد وسبعون» والامتحان بجمع الأنصباء. 
(وإن كانوا) أي: الخناثی (من جهات جمعت ما لکل واحار) منهم (في 
الأحوال) كلهاء (وقسمته على عددها) أي: الأحوالء (فما خحرج) 
بالقسمةء (ف) هو (نصيبه) كولدٍ خنثى» وولدٍ أخ خنشى» و . فإن كان 
الختثيان ذكرين» فالمال للاين» وإن كانا أنثيين» فللبنت النصف» وللعم الباقي. 
وإن کان الول کر وولد الأخ أشى» فالمال للولدٍ. وإن كان ولذ الأخ 
ذكراًء والولد أنشى» فللولدٍ النصف» والباقي لولدٍ الأخ. الال نر 
واثنين وواحد» فاكتفي باثنين» واضربُهما في أربعةٍ عددٍ الأحوالء فتصح من 
ثمانيةٍ» للولد امال في الحالين» والنصف في حالينء فاقسم أربعة وعشرين على 
أربعقٍ» يخرج له ست ولولد الأخ النصف أربعة ف حال فقطء فاقس مها على 
أربعة يخرج له واحد» للعم كذلك» ولو جمعت ما حصل لهم من الأحوال 
كلها عن صت منه قبل الضرب في عدد الأحوال» وهو اثنان في المثال» 
لحصل ذلك؛ فلا يظهر الفرق ي بین ما إذا كانا من جهة أو جهتين» بل أيهما 


عملت به في كل من الحالين» صح العمل. 


. ف (س):«ذكر)‎ )١( 
. بعدها في الأصل: (ثلاثة أحماس»‎ )۲( 
. في الأصل: (وثلاثين»‎ )( 


1A 


وإن صالّح مُشْكِلٌ من معه على ما وُقَِفّ له» صم إن صح تبرعه. 
سات الشف ل 





(وإن صالح) حنثى (مشكل مَنْ معه) من الورثة (على ما وُقِفَ له) من 
المال إلى أن يتبينَ أمره» (صح) صلحُه معهم را صح تبرغه) بان بلغ ورشد؛ 
لأنْه جائرُ التصر ف في إذن» وإن لم يكن بالغاً رشيدأء فلا يصح صلحُه؛ لأنه غير 
جائز التصرفب. 

(وك) شی (مشكل مَنْ لا ذكرٌ له ولا فرج) له (ولا فيه علامة 
ذكر أو أنثى) وقد ود من ليس له ٩‏ في قبله مخرج» لا ذكر ولا فرج» بل 
لحمة ناتقة كالربوة يرش البول منها رشحاً على الدوام» ورال ته إلا 
مخرجٌ واحدٌ فيما بينّ المخرجين» منه يتغوط» ومنه يبول. ومّن ليس له مخرجٌ 
أصلء لا قبل ولا دبر» وإنما يتقايأ ما يأكله ويشربّهء وهو وما أشبهَهُ في معنى 
الختشى» غير أنه "لا يُعتبر عباله"). 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲-۲) في (م): «لا يغير بعاله». 
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باب ميراث الغرقى ومن عم موتهم 
إذا عُلم موت متوارتيّن معاء فلا إرث. 
وان جهل أسبق» ار كلم تم مي ار اا عب ور 


وة كل ملق الأ وَرث کل ميت صاحيّه AEE OO‏ 





باب ميراث الغرقى 
جم غريق» (ومن عُمّي) أي: حي حال (موتهم) بأنا لم يعلم أيهم مات 

أولاء كاهدمى» ومَنْ وقعَ بهم طاعون» وأشكل أمرهم. 

(إذا غلم موت متوارثين معام أي: في زمن راع (فلا إرث) لأحدهما 
من الآحر؛ لأنه كن عا عزن تا وشرط الإرث د الوا 
بعد د المورّث. 

(وإن جهل أسبق) التوارثون موتأء يعني: م يعم هل سبق أحذهما الآحر 
و لا؟ (أو عُلِم) أسبقهما (ثم نسي» أو) عُلِمَ موت أحدهما رلا و (جَهلُوا 
عيته فإن لم يدّع ورثة كل) منهما (سبق) موت (الآخرء ورث کل ميتي 
صاحبه) ف قول عمر وعليٰ(. قال الشعي: وقع م الطاعونٌ بالشام عام 
عَمواس» فجعل أهلٌ البيت يموتونٌ عن آحرهم» فكتب في ذلك إلى عمر» فأمرَ 
عم أن وَرثوا بعضّهم من بعض(". قال أحمد: أذهب إلى قول کک 
وروي عن إياس المزني» أن الي 3 سول عن قوم وقع عليهم بت فقال: يرث 


(1) أخرج سعيد بن منصور في «سننه) 80/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2347/١١‏ واللفظ له 
عن الحارث عن علي» أن أهل بيت غرقوا في سفينة» فورّث علي بعضهم من بعض. 

(۲) أخرحه سعيد بن منصور في «اسننه» .۸٤/۱‏ 

وعَمّواس: هكذا قيده غير واحلء وهو بسكون اليم» وأصحاب الحديث يحركون الميم» وإليه ينسب 
الطاعونء وكان هذا الطاعون في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب سنة ماني عشرة» ومات فيه جماعة من 
الصحابة. «تاج العروس» : (عمس). وي «معجم البلدان» :٠١۷/٤‏ كورة عمواس» هي ضيعة حليلة 
على ستة ميال من الرملة» على طريق بيت المقدس. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۷/۱۸‏ 


1۳۰ 


بن باد مايه دون ما وره من اميت معه. فَيُقَدّرٌ أحدهما مات ولا 


ويُورث الآخرٌ منه» ثم يُقسمٌ ما ورنّه على الأحياء من ورثيِه. ثم 





يُصئّع بالثاني كذلك. 
ل 0 4 
كل واحد لمولى الآخخر. 
وق زدج وزوجة واينهماء حلف امرأة أخحرى RSS‏ 
بعضهم بعضا(). 


/(من تلاد ماله) بكسر التايء أي: قديم ماله الذي مات وهو علكه 
(دون ما ورثةُ من الميت معه) لملا يدحلةُ الدور"» (فيُقدَّرٌ أحذهما مات 
اوا ويُورث الآخر منه» ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثبه. ثم 
يُصنع م بالغاني كذلك) ثم بالثالث كذلك» وهكذا حتى ينتهوا. 

(ففي أخوين أحذهما مَوْلى زيدء والآخرٌ مَولَى عمرو) ماتاء وجهل 
اا أو عُلِمَ ثم نسي» أو حَهِلُوا عيته وم َع ورثة وحار سبق موت 
الآحر» ف(ميصير ر مال كل واحلر) منهما (لولى الآخر) لأنه ينفرضُ موت مولى 
زيد ابتداءء ركه ود جره ارده ثم يعكس. 

(وفي زوج وزوجة واينهما) عقوا أو انهتم عليهم بيت ونحوه» فماتواء وجُهلٌ 
الحال» ولا تداع» و(خلّف)» الروج (امرأة أخرى) غير الى غرقت ونحوه9, 
)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» (94159١)؛‏ وسعيد بن منصور في (سننه) »288/1١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف»6 ۳٤۱/۱١‏ - 947» موقوفاً على إياس نفسه» وقال الموفق في «المغيي» 177/9: 
والصحيح أن هذا عن إياس نفسه» وأنه هو المسؤول» وليس برواية عن البي لد . 
وإياس» هو: أبو عوف» إياس بن عبد المزني. قال البخحاري وابن حبان: له صحبة» نزل الكوفة. روى 
له أصحاب السنن..«الإصابة) .1١ 485/١‏ 
(۲) الدّوْرٌ: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. «التعريفات» ص .١ 4٠‏ 


(۳) بعدها في (س) و (م): المعه». 


1۳1 
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منتهى الإرادات 


وأمّاء وخلفت ابنا من غيره وأباًء مسألة الزوج من ماني وأربعين: 
لزوجته اميتةٍ ثلاثة لأب سدس ولابنها الح ما بقي. ترد مسألتّها 
إلى وَفق سهامها بالثلث اثنين. ولابنه أربعة وثلاثون. لأمٌ أبيه سدس 
ولأحيه لاه سدس» وما بي لعصّيتِه. فهي من ستة توافق سهامه 
بالنصف. فاضرب ثلاثة في وّفق مسألةٍ الأم اثنين» ثم في المسألة الأولى 
ثمانية وأربعون» تكن معتين وثهانية وثمانين. ومنها تصح. 


6 خلف أيضا رام وخلّفت) الزوحة ال غرقت ونحوه معه (ابنأ من غيره» 
وأبا) تصح (مسآلة الزوج من ثانيةٍ وأربعين) وأصلها أربعة وعشرون» 
للزوحتين الثمن» ثلاثة تباينهماء فاضرب اثنين في أربعةٍ وعشرين يحصل ما 
ذكر (لزوجته الميتة ثلاثة) وهي نصف الثمن» و(للأب) أي: ابي الزوحة من 
ذلك (سدس» ولابنها الحي مابقي) اا من ستةٍ وسهامها ثلائة 
فجازد مسألتها) وهي( الستة» (إلى وفق سهايها) أي: الزوحة (باللث) 
متعلقٌ بوفق. (اثنين) بدل من وفق أو عطف بيان» أي: ترد الستة لاثنين» 
(ولابيه) الذي مات معه (أربعة وثلاثون) من مسألة أبيه تفسمٌ على ورثة 
الابن الأحياء (لأم أبيه) من ذلك (سدس, ولأخيهٍ لأمّه سدس وما بقي) 
وهو ثلثان (لعصبته) أي: الابن» ('(فهي) أي: مسألة الابن') (من ستةٍ توافق 
سهامّه) الأربعة وثلاثين (بالنصف» ف رد الستة لنصفها ثلاثة» و(اضرب 
ثلاثةم وهي وفق مسألةٍ الابن» (في وفق مسألةٍ الأمّ اثبين) يحصل ستة (ثم) 
اضرب الستة (في المسألة الأولى) أي: : مسألة 3 الزرج وهي (ثمانية وأربعونء 
تكن) الأعدادُ الي تبلغها بالضرب (متتين وثمانية ونمانين. ومنها تصح) لورئة 


الزوحة( الأحياء وهم: : أبوها وابنّها من ذلك نصف ثنِه ثمانية عشي أا 


(۱) ليست فی (س) و (م). 
(۲-۲) ليست في (م). 
(۳) في (م): «الزوج». 


ومسألة الزوحةٍ من أربعةٍ وعشرين. فمسألة الزوج منها من اثني 
عشر» ومسألة الابن منها من ستةِ» فدخحل وف مسألة الزوج - اثنان ‏ 
في مسألته» فاضرب ستة في أربعةٍ وعشرين» تكن مئة وأربعة وأربعين. 





ثلاثة» ولابنها خمسة عشر» ولزوجته الحية نصف ميه ثمانية عش ولأمّه 
السدسٌ ثمانية وأربعون» ولورثة اينه من ذلك ما بقىّ وهو متتان وأربعة» دده 
م أبيه من ذلك سدس أربعة وثلاثون» ولأخيه يه لأمّه كذلك» ولعصبته ما بقي» 
وهي( مئة وستة وثلاثون. 

(ومسألة الزوجة من) ای عشرء للزوج الربع ثلائة» وللأب السدس 0 
وللابنين ما بقي سبعة لا تنقسم عليهم» فاضرب اثنين في اث عشرء فتصح من 
(أربعةٍ وعشرين) للزوج منها الربعٌ ستة» وللأب السدس أربعة» ولكل ابن 
منهما سبعة» (فمسألة الزوج منها) أي: من تركة زوجه (من اثسى عشر) 
لزوحته الحية الربع لاق وللام الثلث أربعة» وما بقي لعصبته. (ومسألة الابن) 
الميت (منها) أي: تركة أمّه (من ستة) لحدته أمٌ أبيه السدسء ولأخيه لاه 
كذلك: والياقي لعصبته بته. ومسألة الزوج توافق سهامّه بالسدس» فرد لاشينء 
ومسألة الابن تباين سهامّه» فتبقى بحالهاء (فدخل وفق مسألةٍ الزوج) وهو 
(اثنان في مسألته) أي: الابن» وهي ستة» (فاضرب سنة في أربعة 'وعشرين» 
تكن مئة وأربعة وأربعين) لورثةٍ الزوج الأحياء"“ من ذلك الربعٌ ستة وثلاون» 
لزوحته ربعها تسعة, ولأمّه "ثلثها اثنا عشر" والباقي لعصبته. ولأب الزوحة 
ملس الةو اة ارعن زهو أريعة وعشرون» ولابنها الح نصف الباقي» 
وهو اثنان وأربعون» ولورثةٍ ابنها اميت كذلك يقسم بينهم على ستقٍ لحدتّه 
لأبيه سدسه سبعة» ولأخيه لأمه كذلك» والباقي لعصبته 
(۱) ليست في (س) و(م). 


(۲) ليست في الأصل. 
(۳-۳) في (م): (سدسها ستة». 


يفل 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۱/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


اة الاين من اا قال آم من تة :ولا موافقة .- وما 
أبيه من اثنيٰ عشر» فاحتزئ بضرب وفق سهايه ستة في ثلاثة» يكن 
ثمانية عشرٌ. 

وإن اذّعَوَهُ ولا بينةء أو تعارّضتاء تحالفاء و لم يُتوارثا. 

ففي امرأةٍ واينها ماتاء فقال زوحها: ماتت فوّرئناهاء ثم مات 
ابي فورثته. وقال أخوها: مات ابنها فوَرتة نانع فورثناهاء 
حلّف کل على إبطال دعوى صاحبه» REE‏ 0 


(ومسآلة الابن) الميت (من ثلاثة) لأمه الثلثُ واحد ولأبيه الباقي اثنان. 
(فمسألة مه من ستة) لا ينقسم عليها الواحد (ولا موافقة. ومسالة أبيه من 
اثني عشر) توافق سهميه بالنصف»ء فرد د مسألته لنصففها ستة» وهي ماثلة 
لسألة الأ (فاجترئ بضرب وفق) عدد (سهايه) وهي (سعة في ثلائة 
يكن) الحاصلٌ (ثمانية عشر) للام ثلثها ستة» تقسم على مسألتهاء والباقي 
للأبه اثنا عشر تقسم على مسألته. 

(وإن ادعوه) أي: عى ورثةٌ كل ميستوء من نحو هَدْمَى وغرقى» سبق 
موت صاحبه؛ (ولا بينة) بالدعوی» (أو) كان لكل واحدٍ بينة» و (تعارضتا) 
أي: البينتان» (تحالفاء وم يتوارثا) ل وهو قول الصديق وزيدء وابنِ 
عباس» والحسن بن علي وأكثر العلماء؛ لأنّ كلا من الفريقين منكرٌ لدعوى 
الآخر» فإذى تحالفا» سقطت ء الدّعويان» افلم يغبت )١‏ السببيق لواحدٍ منهما 
معلوماً ولا بجهولا أشبة ما لو عُلِمَ موتهما معاء جلاف ما لو لم يعوا ذلك. 

(ففي امرأة وابنها ماتاء فقال زوجها: ماتت فورثناها) أي: أنا وابي» 
(ثم مات ابني فورثته) وحدي» (وقال أخوها: مات ابنّها) أولاً (فورشه) 
أي: ورثت منه» (ثم ماتت فورثاها) ولا بينة لأحديهما أو تعارضتاء (حلف 
كلّ) من زوجها وأخيها (على إبطال دعوى صاحيه) لاحتمال صدقِه في دعواه» 





)١-١(‏ في (م): «فإن لم يثبت). 


4 


وكان خلف الابن لأبيه» وعخلّفُ المرأوٍ لأخيها وزوجهاء نصفين. 

ولغن ورا كل سوت ادما ود كاه اا فل 
أو بعده؟ وَرث من شك في موتّه من الآخر. 

ولو مات متوارثان عند الروال أو نحوه؛ أحدهما بالمشرق» والآخر 
بالمغربي ورت من به من الذي بالمشرق؟ لوه قبلّه؛ بناءٌ على 
لاف الال ٌ 


(وكان مُحَلّفُ الابسن لأبيه) وحده» رولف المرأةٍ لأخيها وزوجها 
نصفين) وقس على ذلك. 

(ولو عن ورئة كل من ورئة متبن (موات أحليهما) بوقتو اتفقا عليه؛ 
(وشكواء هل مات الآخرٌ قبله أو بعده؟ وَرث مَن شك في) وقت (موته من 
الآخر) إِذ الأصل بقاؤه. 

(ولو مات متوارثان) كأحوين (عند الزوال أو نحوه) كشروق الشمس» 
أو غروبهاء أو طلوع الفجر من يوم واحارء (أحذهما) أي: المتوارثين(٠‏ 
كذلك (بالمشرق) كالسنارء (والآخرٌ بالمغرب) کفاس» (وَرِث من به) أي: 
المغرب» ِن الذي) مات (بالمشرق؛ لموتهم أي: الذي بالمشرق (قبلّم أي: 
قبل الذي بالمغرب؛ (بناء على اخشلاف الزوال) لأنّه يكون بالمشرق قبل 
كونه بالمغربيء ولو ماتا عند ظهور اهلال. قال في «الفائق»: فتعارض في 
المذهبيء والمحتارٌ أنه كالزوال0©. والله أعلم. 


)١(‏ بعدها في (م): «الميتين». 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٦۱/۱۸‏ 


1o 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 





باب ميراث أهل الملل 
لا يرث مباين ف دين إلا بالولاء» 0 E Ss‏ 
باب ميراث آهل الملل 
جمع ملت بكسر الميم» وهي الدين والشريعة()» ومن موانع الإرث 


احتلاف الدين. 

فرلا يرث مباين في دين) لحديث أسامة بن زير افوا «لا يرث 
الكافر المسلم ولا الخلم اا متفقٌّ عليه(). وعن عمرو بسن شعيب عن 
EE Î‏ «لا يتوارث اهل ملتين شسّى». روا أبو داود". 
وأجمعُوا على أن الكافرَ لا يرث المسلم بغير الولاء» وجمهور العلماء على أن 
المسلم لا يرث + الكافر أيضاً بغير الولاء. وروي عن عمر)» ومعاز(» 
ومعاوية”*» أنهم وروا المسلمٌ من الكنافرء ول يُورئوا الكافرٌ من المسلم. 
واحتاره الشيخ تق الدين. (إلا بالو لاء فيرث E‏ به 
والكافرٌ من المسلم به؛ الحديث حابر مرفوعاً: دلا يرث المسلم النصراني 


)١(‏ في (س): «الشرف». 

.)۷()۱ ٦١ ٤( ومسلم‎ »)1۷٦ ٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) في سننه (۲۹۱۱). 

)٤(‏ أحرج سعيد بن منصور في #سننه» 11/١‏ عن مغيرة عن إبراهيم قال: :قال عمر بن الخطاب: لا 
نرث آهل الملل ولا يرثونا. 

وأحرج عبد الرزاق في «المصنف» »)۹۸٥٦(‏ عن ماد عن إبراهيم عن عمر قال: أهل الشرك لا نرهم ولا يرثونا. 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً في #المصنف» (45 )٠ ١‏ و »)۱۹۲۹٤(‏ عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال: 
أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. 

قال ابن عبد البر في #الاستذكار» :٤۹٠/٠١‏ .... وذلك أن معاذ بن حبل ومعاوية بن أبي سفيان 
كانا يورثان المسلم من الكافر. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» ولا يصح. 

ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر أنه قال: أهل الشرك نرئهم ولا يرثونا. 

والصحيح عنه أنه قال في أهل الكفر: لا نرثهم ولا يرثونا. 

(ه) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» .۳۷٤/١١‏ 

(5) الاحتيارات ص .١955‏ 


۳٦ 


5 ل 5 5 98 ت e‏ 
وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث موريه المسلم» ولو مرتذاء بتوبة» أو 
زوحة في عدو لازوجاء اا و ار ال و ا ا ا 





أن يكون عبده أو امعد رواة الدارقطئ(٠.‏ ولأن ولاءه لى وهو شا من 
الرق. 

(و) إلا (إذا أسلم كافرٌ قبل قسم ميراث مورّثه المسلم) فيرث منه. 
نضّاء (ولو) كان الوارث (مرتدًا) حين موت مورثه. ثم أسلم قبل قسم 
النزكةٍ (بتوبة» أو) كانت/ (زوجة) وأسلمت (في عدق قبل القسم. نصًا. 
وروي عن غ را واک بن علي راجن يعور 
لحديث: «مَن أسلم على شيء» فهو له». رواة سعيد( '» من طريقين عن عروة 
وابن أبي مُليكة, عن النيّ 14 . وعن ابن عباس مرفوعا: کل قسم قسم في 
الجاهلية» فهو على ما قسمء وکل سم أدركة الا فۈبگه على قسم 
الإسلام». رواه 6 أبو داود» وابن ماجە0). دت عبد الله بن أرقم عثمان» أن 
عمرٌ قضى أنه من أسلمٌ على ميراث قبل أن يقس فله نصبُه» فقضى به 
عثمانٌ». روا ابن عبد البرٌ بإسناده في «التمهيد»")» والحكمة فيه الزغيبُ في 
او والحث عليه اذب ا دون البعض» ورث ا بقي دون ما 
ف . فإن كان الوارث واعتداء فتصرف وا فهو .معنزلة 
قسمها(#). و(لا) يرث ٤‏ من أسلم قبل قسم الميراث إن کان (زوج) لانقطاع علق 
)١(‏ في سننه .۷٤/٤‏ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» )۹۸۹٤(‏ و (۱۹۳۲۰) و (۹۳۳۲). 
(۳) أخرحه سعيد بن منصور في #ستنه» ۰.۷٥/۱‏ 

.150/9 ذكره الموفق في «المغي»‎ )٤( 

(ه) في #ستنه» .۷٦/۱‏ 

(1) أبو داود »)۲۹۱٤(‏ وابن ماحه .)۲٤۸٥(‏ 

(۷) اكه ۷ە. 

(۸) في (س): اقسمتها). 


ف 


منتهى الإرادات 


41/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا من عتق بعد موت أبيه أو نحوه قبل 1 قبل القسم. 
كرك الكفارٌ بعضهم بعضأء ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي) 
وهم ملل شتی» لا يتوارثون مع اختلافها. 1 EDS‏ 





الزوحية عنه بموتهاء بخلافها. وكذا لا ترثُ هي منه إن أسلمت بعد عدَتّها. 

(ولا) يرث (مَن عتق بعد موت أبيه» أو نحوه) كابنه وأخيه (قبل 
القسم) لميراث أبيه ونحوه. نصّاء لأنّ الإسلام أعظم الطاعات والقرب» وورد 
الشرع بالتأليف عليهء فورث ترغيبا له في الإسلام» والعتق لا صنع له فيه» ولا 
يحم عليه» فلم يصح قياسه عليه. 

(ويرث الكفارٌ بعضهم بعضاً. ولو أن أحدهما ذميدٌ, والآخر حربيء 
أو) أن أحدهما (مستأمنٌ والآخر ذمييٌ أو حربي, إن اتفقت أديالهم) لال 
العمومات من النصوص تقتضي توريقهم؛ وم يرذ بتخصيعيهم نص ولا 
لماع ولا يصح فيهم قياسٌ» فوحب العمل بعمويهاء ومفهومٌ حديث: «لا 
يتوارث أهلّ ملتين شئّى(2). أن أهلّ الملة الواحدةٍ يتوارثون» وإن اعتلفت 
الدارٌء فيبعث مال ذمئ لوارثه الحربي حيث عَلِم. 

(وهم) أي: الكفارٌ (مللٌ شتىء لا يتوارئون مع اختلافها) روي عن 
علي()؛ خديك: ولا يتوارت آهل ملتين شتّى20). .4 مخصصُ للعمومات. 
وقال القاضي: الكفرٌ ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية» ودين مَنْ عداهم؛ لأنّ 
من عداهم يجمعُهم أنه لا كتاب هم» ورد بافتزاق حكيهم» فإك المحوس 
يقرون بالحزية» وغيرهم لا يقرون بهاء وهم مختلفونٌ في معبوداتهم ومعتقداتهم 


.1۳١ تقدم ص‎ )١( 
أحرج مالك في «الموطأً» 5» عن ابن شهاب» عن علي بن أبي طالب» أنه أخخيره غا ورث‎ )۲( 


أبا طالب عقيلٌ وطالب» ولم يرثه علي. قال: فلذلك ت ركنا نصيبنا من الشّعب. 


1۳۸ 


ولا E‏ 
ومُحلفُ مكفر ببدعة - كجَهْمِي ونحوه إذا لم يقب ومرتد 


وزنديق وهو: المنافق - - فيء. . ولا يرئون أحداً. 





وآرائهم» يستحل بعضهم دماء بعض» ويكفر بعضهم فضا 

(ولا) يرث الكفارٌ بعضهم بعضا (بنكاح) أي: عقد تزويج؛ (لا يرون 
ل يت لطلقته لمطلقيه ثلاثاً قبل أن تكح زوحا 
غيره» و كانخوسي يتزوج ذوات حارمه؛ ل لوه د هذا الترويج9) كعدمه. 
فإن کانوا رون عليه» واعتقدوا صحته» و به» وان لم توحد فيه شروط 
أنكحتناء ٠‏ كالتزويج بلا ولي أو شهوڊ» أو في عدو انقضت ونحوه. 

(ومخلف) اسم مفعول» أي: متزوك مُكَفْر بفتح الاي أي : من اعتقد 
آهل الشرع أنه كافرٌ (ببدعة» كجهمي) وا الجهمية؛ أتباع جهم بن 
فر القائل بالتعطيل» (ونحوه) كا مشبهةء (إذا م يتب) من بدعته الي 
کر بهاء في ويأتي في الشهادات: يكفرٌ مجتهدهم الداعية. (و) لف 
(مرتد) م يتب (وزنديق وهو المنافق) الذي يظهرٌ الإسلام» ويخفي الكفرء 
(في2) يصرف في المصالح؛ لأنه لآ يره أقاربه السلمون؛ لأ السلم لا يرنه 
الكافرٌ ولا أقاربه الكفارٌ من يهود أو نصارى أو غيرهم؛ لأنه يخالفهم في 
حکیهم ولا يقر على ردته» ولا توکل ذبيحته؛ ولا تح مناكحبّه لو کان 
امرأة. (ولا يرثوث) / أي: المحكوم بكفرهم ببدعة أو ردَّوَ أو زندقة» (أحدا) 
مسلما كان2 ولا كافرا؛ لأنهم لا يُقَرُون على ما هم عليه» فلا ثبت هم 
)١(‏ شرح الزركشي ٥۳۲/۲‏ والاستذكار .٤۹٥/۱١‏ 
(؟) بعدها في (م): لاكحديث جابر». 
(؟) هو: أبو محرز» حهم بن صفوان» الراسبي؛ السمرقندي المتكلم. أ الضلالة؛ ورأس الجهمية. 
كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن. قتل (۲۸١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 75/1. 


)٤(‏ ليست في (س). 
)٥(‏ ليست في (س) و(م). 


1۳۹ 


منتهى الإرادات 


41/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويّرث موسي ونحوه أسلّم أو حاكم إلينا بجميع قراباته. 

فلو خلف أمّه - وهي: أخيته من أبيه - وعمًاء وَرِئت الثلث بكونها 
أنه والنصف بكونها أختاء والباقي للعم. فإن كان معها أت أحرى» 
لم ترث بكونها أمّا إلا السدس؛ لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى. 


حكم دين من الأديان. 

(ويرث مجوسي ونحوه) من يستحلّ نكاح ذوات محاريه؛ (أسلم أو 
حاكم إلينا بجميع قراباته) إن أمكن. نصاء وهو قول عمر(": وعلي"» وابنٍ 
سعروة »اران غ وزيا(" في الصحيح عنه» وبه قال أبو حنيفة() 
وأصحايه؛ لأنه تعالى فرَضّ للأم الثلث, وللأحت النصف» فإذا كانت الأم 
أعتاء وحب إعطاوُها ما فرض الله ها في الآينين: كالشخصين: ولأنهما 
قرابتان ترث بكلّ واحدةٍ منهما منفردةٌ لا تحب إحداهما الأحرى ولا 
ترحح بهاء فرث بهما جتمعتين» كزوج هو ابن عم. 

(فلو خَلّف) بحوسي أو نحوه (أمّه وهي أخته من أبيسه) بان تزرّج الأب 
بنتّهه فولدت له هذا الميت» (و) خلّف معها (عمّاء ورثت الثلث بكونها أماء 
و) ورشت (النصفف بكونها أخساء والباقي) بعد الثلث والنصف (للعم) 
لحديث: «أليقوا الفرائض بأهلها»0©». (فإن كان معها) أي: الأم ال هي 
أحت (أخت أخرىء لم ترش الأم الى هي أحت (بكونها أما إلا السدس؛ 
لأنها انحجبت بنفسيها) من حي كوثها أختاء (وب) الأحت (الأخرى) عن 
الثلث إلى السدس؛ لأنهما أختان. 





.157/9 لم نحده مسنداء وقد ذكره الموفق في «المغي»‎ )١( 

(۲) أخعرج عبد الرزاق في #المصنف» (464.7) و (۱۹۳۳۹)» عن الشعبي أن عليًا وابن مسعود قالا 
في اججوسي: يرث من مكانين. 

(۳) لم نجده مسنداء وقد ذكره في «المغني» 157/9. 

)٤(‏ اللباب في شرح الكتاب ؟/76. 

() تقدم ص ٥۲۲‏ . 
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ولو اود بنته بنتا بترويج» فخلّفهما وعمّاء فلهما الثلثان» والبقية لعمّه. 

فإن ماتت الكبرى بعده» فالمال للصغرى؛ لأنها بنت وأحت. 

فإن ماتت قبل الكبرى, فلها ثلث ونصف» والبقية للعم. 

ثم لو تزوّج الصغرى» فولدت بنتاء وخلّف معهن عمّاء فلبناته 
الثلئان» وما بقي له. 

ولو ماتت و الک ی فللوسطى النصف؛ وما بقي لها 
وللصغرى. فتصح من أربعة. 


(ولو أولد) بحوسي أو نحوه (بنته بنتا بترويع» فخلّفهما و) خلّف معهما 
(عماء فلهما الثلنان). لأنهما بنتاه» (والبقية لعمّه) تعصيباًء ولا إرث لكبرى 
يالو يةه لأنهما لا يران غلية لو ألما أو احتهما 

(فإن ماتت الكبرى بعدّه) أي: الأب (فالمال) الذي تخلفه الكبرى كله 
(للصغرى؛ لأنها بست وأخت) لأب فتصيرٌ من حيث إنها أحتٌ عصبة معها 
من حنيث [نها بت 

(فإن ماتت) الصغرى (قبلَ الكبرى» فلها) أي: الكبرى من مال الصغرى 
(ثلٹ ونصف) بكونها أمّا وأعتاء (والبقية للعم) يفنا 

(ثم لو تزوج) الأب (الصغرى) وهي بشّهء وبنت بتته'» (فولدت 
بنع وله (وخلّف معهنّ عمّاء فلبناته) الثلاث (الثلغان. وما بقي له) 
أي: للعم تعصيبا. 

(ولو مانت بعده) أي: الأب (بنته الكبرى) عن بنتهاء وبنت بنتهاء وهما 
أحتاهاء (فللوسطى) الي هي بنتها (النصف) بكونها بنتاًء (وما بقي) بعد 
النصفيء فهو (نها وللصغرى) سوية؛ لكونهما أختين مع بنت (فتصح من أربعق) 


(1-1) ليست ف (س). 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ولو ماتت بعده الوسطىء فالكبرى أمٌّ وأعتٌ لأب» والصغرى 
بنت وأحت لاب» فللام السدس» ولليشت النصف» وما بقي هما 


فلو ماتت الصغرى بعدهاء فأم أمّها أت لأب» فلها الثلفان» 
ومابقي للعم. 


ولو ماتت بعده بنته الصغرى» فللوسطى. بأنها أ 1 سدس وهما 
ثلثان» بأنهما أختان لأب» وما بقي للعم. ولا ترث الكبرى؛ لأنها 
ا 


للوسطى ثلاثة» وللصغرى واحدٌ فهذه بت بتو ورت مع بنستو فوق 
السدس. ! ٠‏ 
(ولو ماتت بعده) أي: الأب (الوسطى) من البنات» (فالكبرى) بالنسبة 
إلى الوسطى (أمّ وأحت لأب» والصّغرى) بالنسبةٍ إليها (بست وأخت لأب 
فللأمٌ السدس, وللبنت النصف, وما بقي هما بالتعصيب) لأنهما أختان مع 
بنت» فتصح من ستةٍ للكبرى اثنان» وللصغرى أربعة. 

(فلو ماتت الصغرى بعدها) أي: بعد الوسطى» (فأمٌ أمّها أخت لأبي 
فلها الفلعان) النصف؛ لأنها أحت لأبي الت لأنيا جك (وما بقي) 
فهو (للعم) تعصیبا. 

(ولو مانت بعده نه الصّغرى) مع بقاء الكبرى والوسطی» (فللوسطى) 

من الصغرى (بأنها م سدس) لانحجابها عن الثلث إليه بنفسيها ر بأمها؛ لأنهما 
أحتان. (وهما) أي: الوسطى والكبرى (ثلفان) بينهما (بأنهما أختان 
لأب» وما بقي للعم) تعصيباء وتصح من ستةء للوسطى ثلاثة» وللكبرى 
اثنان» وللعم واحدٌ. (ولا ترث الكبرى) شيئًا بالجدودةٍ؛ (لأنها جدةٌ مع أمٌ) 


“4۲ 


منتهى الإرادات 


وكذا لو أوّلد مسلمٌ ذات مَحَرَم أو غيرهاء بشبهة» ويثبت النسب. 





شرح منصور 


فانحجبت بها عن فرض الحدات. 


(وكذا لو أولدَ مسلم ذات محرم أو غيرها) من يكونٌ ولذها ذات 
قرابتين فأكثر/» (بشبهة) نكاح أو ملك يمين» فيرث مجميع قراباته؛ لما تقدّم» 4/۲ 
(ويثبت الدسب) بالشبهة. 


14۳ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


باب ميراث المطلقة 
ويثبت هما في عدَّةَ رحْعِية» وها فقط مع تُهمته بقصد حرمانها؛ 
بأن أبانها في مرض موته الحوف ابتداى أو سألته أقلّ من ثلاث 





فطلقها ثلاثاء أو علّقه على ما لا بد ها منه شرعاً» e‏ 
باب ميراث المطلقة 


أي: بيان مَنْ يرث من المطلقات» ومَنْ لا يرث. 

(ويفبت) الإرث (هما) أي: لأحد الزوحين من الآخرء (في عدة رجعية) 
سواءٌ طلقها في الصحة أو في( المرض. قال في «المغيي»(": بغير حلاف 

9 

نعلمه. وروي عن أبي بکر()» وعثمان"» وعلي"» وابن مسعود"؛ وذلك 
لان الرنحغية و يلحقيا لاق وظهاره» وإيلاؤه وملك اما کیا 
بالرجعة بغير رضاهاء ولا u‏ ونحوه. فإن انقضت عدتهاء فلا زارت لكن 
إن كان الطلاق في مرض موته المحوفضي وانقضت عدتهاء وره ما م 
تتروج. ذكره في «المستوعب» 0)» يعي: أو ترتد. (و) ثبت الميراث (ها) أي: 
المطلقة من مطلقها (فقط) أي: دونه. لو ماتت هي (مع تهمته) أي: الزوج 
(بقصدٍ حرمانها) الميراث؛ (بأن أبانها في مرض موته المخوف) ونحوه مما 
تقدم في عطايا المريض» (ابعداء) بلا سؤاهاء (أو سألتة) طلاقا (أقلّ من 
ثلاث فطلقها ثلاثاء أو علّقه) أي: الطلاق البائ (على ما لا بد ها منه شرعاء 


)١(‏ ليست في (م). 

.1۹/٩ )5( 

(۳) أخرج سعيد بن منصور في «سننه) ۲۹۲/۱ عن مكحولء أن أبا بکر» وعم وعثمان» وعلیاء 
وابن مسعود» وأبا موسى الأشعري» وأبا الدرداء وعبادةً بنّ الصامت» قالوا: هو أحق برحعتها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة. 

(4) المبدع 79/5. 
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كصلاةٍ ونحوهاء أو عقلاء كأكل ونحوه» أو على مرضه؛ أو فعل له 
ف نه أ علق اقات فل له 

أو إبانة ذميّة أو أَمَةِه على إسلام أو عتق. 

أو عَلِم أن سيّدها علق عتَقَها 8 اباتها اليوم. 

أو أقَرٌ أنه أبانها في صحُتِه أو وکل فيها من بها متى شای 
فأبائها في مرضيه. 


أو قذقها في صحيّه» ولاعتها في مرضه. 


كالصلاة) الروت (ونحوها) کالصوم المفروض. قال في «المحرر(): وكلام 
5 وحكاة قرلا في «الرعاية»" في الأبوين» (أو) علقه على ما لا بد ها منه 
عقلاًء كأكل ونحوه) كنوب (أو) عله (على مرضيه أو) على (فعل له) کان 
55 الدارٌ فأنت ۽ طالق» (ففعلّه فيه) أي: امرض الملحوفض ای علقه (على 
ترکه) أي: ترك فعل له؛ بأن قال: إن م دحل الدارٌ ونحوه» فأنت ۽ طالق ثل 
(فمات قبل فغله) وكذا لو حلف بالثلاث ليتزوحنٌ عليهاء فمات قبل أن يفعل. 
(أو) علق (ابانة) زوج (ذميةٍ أو أمةٍ على إسلام أو عتق) فأسلمت أو 


(أو عَلم) الزوج المريض كذلك (أنّ سيدها) أي: زوحيِه الأمة (علقَ 
عتقها بغارء فأبانها اليوم. 


أو أقر) في مرضه المحوف (أنه أباتها في صحيه أو وكل فيها) أي: في 
إبانتها ولو في صحته (مَن يبينها متى شاءء فأبانها في مرضه) المحوف. 

(أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه) المعحوف. 
(0 4/۱. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠٠/١۸‏ 


هع 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أو وَطٌ عاقلاً حَماته به ولو لم يمت أو يصح منه» نال لسغ 
أو أكل» ولو قبل الدحول» أو انقضت عدّتهاء ما لم تتزوج؛ أو 
ترتدٌ» ولو أسلمت بعد. 





(أو وطى) الزوج (عاقلا)0© ولو صبيًا بحنونا (حماته به)(© أي: .عرض موټه 
المحوفب (ولو لم يمت الزوج من مرضيه ذلك (أو) لم (يصح منه» بل لسع أو 


أكل ولو) كان ذلك (قبلَ الدخولء أو انقضت عدثّها) أي: المطلقة قبل 


موته» فتزثه (ما ل تتروج) غيره» (أو ترتد) فلا تركه (ولو أسلمت بعد) أن 
ارتدت» أو طلقت بعد أن تزوجحت» ولو قبل موته؛ لأنها فعلت باحتيارها ما 
يناي نكاح الأول. والأصل في إرث المطلقة من مبينها المتهم بقصدٍ حرمانهاء أن 
عثمانٌ ورت بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوفيء وكان طلقها في 
مرضيه فبتها). واشتهرٌ ذلك في الصحابة» ول يُنكر فكان كالإجماع. وروى 
أب و سلمة ين عبد الرحن: أن آباة طلي اه وهو ريض قمنات» قوره بعد 
انقضاءِ عدتها”».وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لفن مت» لأورثنها 
منك» قال: قد علمت ذلك0). وما روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال: لا 
ترث مبتوتة")» فمسبوق بالإجماع السكوتي زمنَّ عثمان» ولأنّ الطلق قد 
قصد( قصداً فاسداً في الميراث» فعوقب2 بنقيض قصده» كالقاتل. 

. في (م): «غافلاً»‎ )١( 

(۲) ليست في (م). 

(2١‏ حاء في هامش الأصل: [أكله سبع أونحوه]» وهذه العبارة ي ©). بعد قوله: أكل. 

)٤(‏ أحرجه عبد الرزاق في «المصنف) )١71١91(‏ وما بعده. 

(ه)أرحه عبد الرزاق في «المصئف» .)١11968(‏ ش 

(5) لم نجده مسنداًء وفي «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» :۳٠١/٠۸‏ #عمر» بدل #عثمان»» 
وانظر: «المغني» .١1948/9‏ 

(۷) أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱١١۹۲(‏ 

(۸) ليست في (س) و (م). 

(9) في (س) و (م): لافعررض» . 
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وله فقطء إن فعلت عرض موتها لوي ما يفخ نكاحها ما 
دات ي إن اتهمت. ولا شعط تع معتقة تحت عبد» فعتق 


ثم ماتت. 
ويقطعه بينهما إبانتها في غير مرض O OTE‏ 





(و) ينبت الارث (له) أي: الزوج من(" زوحته (فقط) أي: دونها (إن 
فعلت بمرض موتها المخوفف ما يفسحٌ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت) 
بقصد حرمانه» کإدحاها ذكر آي زوجهاء أو اينه في فرجهاء وهو نائم, أو 
إرضاعها ضرّنها الصغيرة ونحوه؛ لأنها أحد الزوجين؛ فلم يسقط فعلها ميراث 
الآخر» کالزوج. ومفهومه: أنه لو انقضت نينا انقطع را وهر 
مقتضى كلاه في «التنقيح و «الإنصاف"2", وظاهرٌ كلايه/ في 
«الفرو ع»(")» ك «المقنع»("٠و‏ «الشرح(") حيث أطلقوا: ولو بعد العدةء 
واحتارّه في «الإقناع» ©). وقال(: إنّه أصوب ما في «التنقيح». (وإلا) هم 
الزوحة بقصدٍ حرمانه الإرث؛ بأن دب زوجُها الصّغيرء أو ضرثُها الصغيرةٌ 
فارتضمٌ منها وهي نائمة» (سقط) ميراثه منهاء كما لو" ماتت قب 
(كفسخ معتقةٍ تحت عبد فعتق ثم ماتت) لأنّ فسخ» النكاح لدفع الضرر لا 
للفرار. قاله القاضي(». وكذا لو تبعت عة زوجء فاحل سن ولم يصبْها حتی 
مرضت آخيرٌ الحول» فاحتارت فراقه» ففرق بينهماء انقطعَ التوارث بينهما. 

(ويقطعه) أي: التوارث (بينهما) أي: الزوجين (إبانتها في غير مرضٍ 
)١(‏ في (م): «مع). 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7315-118/18. 
.£A-4۷/o ()‏ 

Y/Y (6) 

(ه) لم نحد قوله هذا في هذا الموضع. 

(5-7) في (س): «آر) 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 715/18 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


410/۲ 


منتهى الإرادات 


الموت الُخوف» أو فيه بلا بأن سألته الخلعء أوالشئلاث» أو 
الطلاق» فثلثه» أو علّقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة به» أو في 
صحتّه على غير فعله فوحد في مرضه. 

أو كانت لا ترثع كأمة وذمية» ولو عتقت وأسلمت. 

ومن أكرة ج وهو حاقل زارت »واو نقفص إرله أو افطع ج امرأة 
أبيه أو حدّه» في مرضه» على ما يُفسخ نكاحًهاء لم يُقطّعْ إرئهاء 





اموت المخوف) بأن أبانها في الصّحَّةٍ أو في مرض غير مرض الموت» أو في 
فزض الوت غير المعوف» (أو فيه) أي: مرض الوت الملحوف (بلا تهمة) 
بان سألثة الخلع) فأحابّها إليه» ومثله الطلاق على عوض أو قبل الدحجول» 
(أو) سألته الطلاق (العلاث) فأحابها إليه؛ لأنه لا فر 1 منه» او ) سألته 
(الطلاق) مطلقاً (فتلئه» أو علقها) أي: الثلاث (على فعلٍ ها منه بد شرعا 
وعقلاء کخروجها من داره ونحوه» (ففعله عالمة بهم أي: التعليق؛ لانتفاء 
التهمة منه. فإن جهلت التعليق» ورثت؛ لأنها معذورة (أو) علق الشلاث في 
صحته على غير فعله) ككسوفب الشمسء أو قدوم زيدء (فوجد) المعلق عليه 
(في مرضيه) لعدم التهمة. 

(أو كانت) المبانة في مرض الموت المخوف (لا ترث) حينَ طلاقه؛ لمانع 
من رقا أو اختلافي دين» (كأمةٍ وذمية) طلقها مسلم» (ولو عتقت) الأمةٌ 
(وأسلمت) الذميةٌ قبل موته» فلا ترث؛ لأنه حينَ الطلاق لم يكن فارًا. 

ومن أكرة» وهو عاقلٌ) ولو صا (وارث) من زوج المكرهةء (ولو 
نقص د ثه أو انقطع) حاحب أو قيام م مانع» (امر أ أبيه» أو) واد م 
(جله في مرضه) أي: الأب أو الجد» وكذا امرأةٌ انه وابن انهم (على ما 
يفسخ نكاحها) كوطهاء رم يقطع) ذلك (إركها) لأنه فسخ حصل في 
مرض الزوج بغير اخيتار الزوحة فلم يقطع إرثهاء كما لو أبانها زوجُهاء 
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إلا أن يكون له امرأة ترثّه سواهاء أو لم يهم فيه حال الإكراه. 

a 2#, é2 3 0‏ ا 

وترث من تزوجها مريض مضاره» لينتقص إرث غيرها. 

ومن ححَد إبانة امرأةٍ اأعتهاء لم ترنّه إن دامت على قولها إلى 
موله. 





(إلا أن يكوث له) أي: الأب أو الجدى (امرأة ترثه سواها) فينقطع إرث م 
انفسخ نكاحُها؛ (الانتفاء هة" إذن؛ لأنه لم يتوفر على المكره ها بفسخ 
النكاح شيءَ من الإرثء (أو لم يتهم | فيه) أي: قصد حرمانها الإرث (حال 
الإكراهِ) لما على الوطء("؛ بأن كان غير وارث إذ ذاكَ. وإن طاوعت امرأة 
الأب أو الح على وطءٍ يفسخ نكاحهاء لم ترث؛ لأنها شاركتّةُ فيما ينفسخ 
به التكاح» كما لو سألت زوجها البينونة. وكذا لو كان المكرة ها زائل العقلٍ 
حين الإکراه» انقطع إرثُها؛ لأنّه لا قصدَّ له صحيح. وكذا حكمٌ وطء مريض 
م زوجيه» أو حدّنهاء لكن لا أثْرَ هنا لمطاوعة الموطوءة؛ لأنه لا فعل للزوحة 
فيه. وشمل العاقل البالغ وغيره. 

(وترث مَن تزوّجها مريضٌ مضارة) لورئده؛ (لتقص) بتزويجها (ارث 
غيرها) لأنّ له أن يوصي بثلث مالهء وكذا لو تروحت مريضة مضارة 
لورثتهاء فيرث منها زوحُها. 

(ومَنْ جحد إبانة امرأةٍ ادعتها) عليه إبانة تقطعٌ التوارث» ثم مات للم 
ترلة إن دامتي المرأةٌ (على قولها) إنه أبانها (إلى موته) لإقرارها ا 
تحته بلا نكاح. فإن أكذبت نفسها قبل موته» ورئتة؛ لتصادقهما على بقاء 
النكاح» ولا أثرَ لتكذيب نفسيها بعد موته؛ لأنّها متهمة فيه إذن» وفيه رحوعٌ 
عن [قرار لباقي الورثة. 
(۱-۱) في (ص) و (م): «الأنه لا تهمة». 
(۲) في الأصل: «الواطىء». 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


41/۲ 


٠ ٠ 4 ٠ 5 ٠ 2‏ . اي 
الإرث» وحهل من يرث» حرج بقرعة. 
ا ا ل 2ت 2 
إن طلق متهم أربعاء وانقضت عدتهن» وتزوج أربعا سواهن» 
وَرث الثمانُ» ما.لم تتزوّج المطلقات. 





(ومَنْ قتلها) أي: زوجته رفي مرضه) المحوفب (ثم مات) منهء (لم ترشة) 
لخروجها من حيز التملك والتمليك. وظاهره: ولو أقر أنه قتلها؛ لفلا ترثه. 

رومن خلُْفَ زوجاتء نكاحٌ بعضهن فاس أو نكاح بعضهنٌ 
(منقطع(2 قطعاً يمع الإرث؛ وجهل مَنْ يرث)/ منهنّ وهي من نكاحُها 
صحيحٌ وم ينقطع بها نع الإرثء (أخوج مَنْ لا يرث متهن (بقرعة) 
والميراث للباقي. نص عليه لأنّه إزالة ملك من آدمي» فتستعمل فيه القرعة 
مذ ا كاله و طلق واد ھن وو كان معتل رما ير ا 
في صحيه ثم قال في مرض موه المحوفب: أردت فلانة» مات قبل القضاء 
العدقء ففي «المغني»20: لم يقبل قولّه؛ لأنّ الإقرارٌ بالطلاق في المرضٍ كالطلاق 
فيه» وإن كان للمريض امرأة أحرى سوئ هاتين»فلها نص ف الميراشي 

(وإن طلق متهمٌ) بقصدٍ حرمان إرثه (أربعاً) كن معه» (وانقضت 
عدّهنَ) منه» (وتزوج أربعا سواهن) ثم مات» (ورث) منه (الماف) الأربع 
المطلقات» والأربع المنكوحات» (مالم تتزوج المطلقات) أويرتَدِدنَ. . 
(1) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: أو منقطع... إل بطلاق من بائن في الصحة ونحوه. محمد 
الخلوتي] . 


.۲۰۷/۹ )5( 


` (O° 


فلو كن واحدة» وتزوّج أربعا سواهاء ورث اله م على السواء. منتهى الإرادات 





(فلوكن) أي: المطلقات (واحدة» وتزوج أربعا سواهاء وَرث الحمس * ٠‏ 
منه (على السّواء) لان المبانة للفرار وارثة بالزوجية» فكانت أسوة مَنْ سواها. 
والله تعالى أعلم. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۰/۲ 


باب الإقرار بمشارك فى الميراث 
إذا أرَ كل الورثة» وهم مكلّفون» ولو أنهم نت أو ليسُوا هلا 
للشهادة» مشارك أو مسقط» کاخ أ بابن للميت ولو من أمته. 
فضا أو كان فغيرا أن ونا لبيك ان كان بجهرلاً ولو مع 
منکیر لا يرث لمانع» وإرته» إن لم يْقَمٍ به مانعٌ. 


ا RE‏ 
ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورنا. 





باب الإقرار بمشارك فى الميراث 

أي: بيان العمل فيما إذا أقرّ بعض الورثة. وأما إقرارٌ الجميع؛ فلا يحتاج لعمل 
سوى ما تقدم. (إذا أقرٌ كل الورثة وهم) أي: المقرون (مكلفون) لأنّ إقرار غير 
المكلف لا يعول عليه» (ولو أنّهم) أي: المنحصر فيهم/ الإرث؛ (بنت) لإرثها 
بفرض ورد (أو) كانوا ريسو أهلاً للشهادة ب وار (مشارك) نن أقر في 
امراش كابن للميت يقر بابن آخرء (أو) أن يقر بوارث (مسقط) له كاج 

للميت (أقرٌ ابن 2 التو كان الان امقر به (من مه أي: الميت. نصّاء 

(فصدّق) مقرٌ e‏ مقِرًاء (أو كاث) المقرٌ به (صغيراً أو مجنونا) و00 
يصدقة» (ثبت نسبّه إن كان) نسب المقر به (مجهولا) وأمكنّ كونه من الميستو» 
ولم ينازع المقر في نسب امقر به» فإ نوز ع فيه» فليس إلحاقه بأحديهما أولى 7 
الآخرء (ولو مع منكر لا يرث) من الميت؛ رلانې قامَ به من نحو رق أو ققل» 
'(و) ينبت أيضاً (إرهم من اميت (إن لم يقم به أي: امقر به (مائع) من نحو 
رق" 5 الوارث يقومٌ مقام المت في ميراثه» والديون اليّ له وعليدء ودعاويه» 
ويبناته» والأعان الي له وعليه» فكذا في النسبي. 

(ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا) كما لو مات عن بنتٍ ومولى وزوج» 
(۱) في (س) و (م): «ولو ٤‏ . 
(۲-۲) ليست في (س). 
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وإن لم تكن إلا زوحة أو زوج فأقرٌ بولدٍ للميت من غيره» 
فصدّقه نائب إمام» ثبت نسبه. 

وإن أقرٌ به بعضْ الورثة» فشهد عدلان منهم أو من غيرهم» أنه 
ولذ الميت» أو أَقَد به» أو ولد على فراشه» ثبت نسبه وإرتّه. وإلا ثبت 
نسبه من مُمَردٌ وارث فقط. ) 


فلو كان الْمقَرُ به أا للحُقَت ومات عنه» أو عنه وعن بي عم 
وَرثه الحم به. 


فأقرت البنت بأخ هاء فيعتيرٌ إقرارٌ الزوج والمولى به» ليثبت نسبّه؛ لأئهما من 
جملة الورثة. 

(وإن لم تكن) أي: يوذ من ورثة ميته (إلا زوجة أو زوج فأقرٌ بول 
للمیت من غيره فصدّقه) إمامٌ أو (نائب إمام» ثبت نسبه) لأنّ ما فضّلَ عن 
الزوج أو الزوحةء لبيت الالء وهو المتولي لأمرهء فقام مقا الوارث معه لو 
كان. 

(وإن أقرّ به) أي: الوارث المشارك أو المسقطر للمقر (بعض الورثة) وأنكره 
الباقون» (فشهدَ عدلان منهم) أي: الورثة (أو) شهدَ عدلان (من غيرهم أنّه) 
أي: المقر به رولد الميمتيء أو) شهدا أنّ الميت (أقرٌ به» أو) شهدا أنّه أي: المقر 
به (ولد على فراشه) أي: الميتء (ثبت نسبّه وإرثه) لشهادة العدلين به» ولا 
تهمه فيهماء أشبه سائر الحقوق» (وإلا) يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة 
به» (ثبت نسبه) أي: المقر به» (مسن مقر وارث فقط) أي: دون الميت وبقية 
الورثة؛ لأنّ النسب حو أقرٌ به الوارث على نفسيه» فلزمَهُ كسائر الحقوق. 

(فلو كان المقَرُ به أا للمقِر ومات) المقر (عنه) وحده» (أو) مات المقر 
(عنه وعن بني عمء ورثة امه به) لان بن العم مححوبون بالأخ. 
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منتهى الإرادات 


1۷/۲ 


وعنه وعن أخ منكرء فإرثّه بينهما. 
ويثبت نسّه» تبعأء من ولد مُقِه منكر له فثبتت العمومة. 
إن صدق بعضٌ الورثة» إذا بلغ وعَقَل» ثبت نسبه. 
فلو مات» وله وارث غير الجُقِرٌ اعثّرَ تصديقه» وإلا فلا. 
ومتى لم يثبت نسبّه» أحَذ الفاضل بيد المَقِرٌ a‏ 


(و) إن مات المقر (عنه) أي: عن امقر به» (وعن أخ) له (مدكرء فإرثة) 
أي: المقرء (بينهما) أي: المنكر والمقر به بالسوية؛ لاستوائهما في القرب. 

(ويغبت نسبه) أي: امقر به (تبعا من ولد مقر منكر) أي: الولد (له) 
/أي: للمقر به (فثبتت العمومة) لأنّها لازم بثبوت أحوة أبيه. 

(وإن صدّق بعض الورثة) وكان صغيراً أو بحنوناً حال إقرار 'مكلفي 
رشيدء (إذا بلغ وعقل) على إقرار'© اللكلف قبل (لبست نسبّه) لاتفاق جميع 
الورثة عليه إذن» وإن مات غيرٌ مكلف قبل تكليفه» ول يبق غير مقر("© مكلفيء 
ثبت نسب مقر به؛ لأنّ امقر صارٌ جميع الورثة. وكذا لو كان الوارث ابنين» 
فاق أحدهما بوارثي وأنكرٌ الآخر ثم مات المنكرٌ فورثه المقرء ثبت نسب المقّر 
به؟ لن اتر صارَ جميع الورئق أشبة ما لو أقرٌ به ابتدذاء بعل موت أنخيه . 

(فلو مات) امقر به (وله وارث غير المفِرٌ اعتبرً تصديقه) للمقر حتى 
يرث منه؛ لأنّ الق إنما يعتيرٌ إقرارٌه على نفسیه» (وإلا) يصدقه وارث» (فلا) 





يرث منه. ' 
(ومتى ل يغبت نسبة) أي: المقرٌ به من ميستي؛ بأن أقرٌ به بعضّ الورثة» ول يشهد 
بنسبه عدلان» (أخحل) الْمكُ به (الفاضل بيد القِر) عن نصيبه على مقتضى إقراره» 


(۲) ليست في (م). 
(۳) بعدها في (م): (به» . 


"of 


إن فضلّ شي أو كله إن سقط به. 
فإذا قر أحدُ ابكيْه بأخ, فله ثلث ما بيدِه» وبأخت فخمسه. 
وان ابن بابن» فک ما بيده. 
2 0 00 9 7 
ومن خلف احا من ابي وأحا من أ فأقدًا بأخ لأبوين» ثبت 
نسبه» وأحذ .ما بيد ذي الأب. 


وإن أقرٌ به الأخ لأب وحده» أحذ ما بیده» ولم يثبت نسبه. 





(إن فَضّل) بيده (شية) عن نصیبه» (أو) أخذ ما بيده (كله إن سقط لمق 
(به) أي: المقر؛ لإقراره أنّه له» فلزمه دفعه إليه. 

(فإذا قر أحذ ابنيه) أي: الي میت (بأخ) هما» (فله) أي: للمقرر به اثلث ما 
بياره) أي: امير لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث النركةٍ» ولي يله 
نصفهاء فيفضلٌ بيده سدس للمُقَرٌ به. (و) إن أقر أحذ الابنين (بأخمتيء في لها 
(خمسه) أي: ما بيد امقر لأنّه لا يدعي أكثرَ من خمسي المال» وذلك ارا 
انماس النصفي الذي بيده» يفضل بيده حمس فلزمّة دفعه إليها. 

(و) إن أقر ابن ابن) امیت (بابن) له» (ف) له (كل ما بيده) أي: المقر؛ 
لأنّه قد بانحجابه عن الإرث. 

(ومَن ف أخا من أبي, وأخا من أم» فأقرا بأخ لأبوين» ثبت نسب 
لإقرار الورثة كلهم به (وأخذ) لمق به (ما بيد ذي الأبي) كله؛ لحجبه به 
بخلاف الأخ لأم. 

('(وإن قر به الأخ للأب وحده» أخلى ("المقر به") (ما بيده) لما تقدم 
(ولم يغبت نسبّه) أي: لمر به" من الميت؛ لأئه لم يقر به كل الورئة ولا 
شهد به عدلان"). 


)١1-١(‏ ليست في (س). 
(۲-۲) ليست في الأصل. 


"oo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


إن أقرٌَ به الأخ من الام وحده أو بأخ سواه» فلا شيءَ له. 
الس بضرب مسألةٍ الإقرار في مسألة الإنكارء وتراعى 
الموافقة ويُدقعٌ لمر سهمه من مسألة الإقرار في الإنکار ولمنكر 
سهمه من مسألة الإنكار في الإقرار» ولمُقَرٌ به ما فضّل. 
فلو أقرّ أحد انين بأحويْن» فصدقه أحوه في أحدهماء ثبت نسبّه 


فصاروا ثلاثة. تضرب مسألة الإقرار في O‏ ا E‏ 


(وإن أقرٌ به الأخ من الام وحده» أو) أقرٌ ا سواه فلاشيءَ له) أي: 
اة به؛ لأنّه لا فضلّ بيده بخلاف ما لو أقر بأحوين لأ فاه يدفع إليهما 
ثلث(21 ما بيله؛ لإقراره بأنّه لايستحقا إلا التسع» فيبقى بيده نصف ؛ التسع» 
وهو ثلث السدس الذي بيده. 

(و) طريق (العمل) في مسائلٍ هذا الباب كله (بضرب مسألة الإقرار في 
مسألةٍ الإنكار) إن تباينتاء (وتراعى الموافقة) إن كانت» فترد إحدى المسألتين 
إلى وفقهاء وتضربه في الأخرى. وإذ تداحاعاء اكتفيت بالكبرى» أو مائاناء 


اكتفيت بإحداهما؛ لأنّ القصد أن تخرج المسألتان من عدو واحد» (ويُدفغ) 


امقر سهمه من مسألةٍ الإقرار) مضروباً (في) مسألةٍ (الإنكار) أو وفقهاء 
(و) يدفع (لدكر سهمه من مسألة الإنكار) مضروبا (في) مسألة (الإقرار) أو 
وفقهاء وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة» (و) يدفع (لقرٌ به ما 
فضل) من الحامعة. 

(فلو أقرٌ أحد ابنين بأخوين» فصدّقه أخوه ف أحدهماء ثبت نسبه) أي: 
المتفق عليه؛ لإقرار جميع الورثة به» (فصاروا ثلاثة) ومسألة الإقرار من أربعة» 
والإنكار من ثلاثة» وهما متبايتنان. ف(تضرب مسألة الإقرار في) مسألة 


.548/18 في الأصل «ثلثي» » «وانظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 
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الإنكارء تكون اللي عشر» للمنكر سهم من الإنكار قي الإقرار أربعة» 
وللمةً سهم من الإقرار في الإنكار ثلائة وللمتمّي عليه؛ إن صق 
المقرٌ مث سهمه» وإن أنكرّه مدل سهم النكرء ولمعتلّف, فيه ما 
فضّلء وهو سهمان حال التصديق» وسهم حال الإنكار. 

ومن خلّف ابناء فأقرٌ بأخوين بكلام متصل» ثبت نسبهما ولو 
احتلفا. 
وبأحدهما بعد الآحرء ثبت نسبّهما إن كانا توأمّيّن. وإلالم 


0 "1 





(الإنكار» تكون اثني عشرء للمنكر سهم من) مسألةٍ (الإنكار) وتضربه 
(في) مسألةٍ (الإقرار) وذلك (أربعةء وللمقر سهم من) مسألة (الإقرار) 
يضرب (في) مسألة (الإنكار ثلائةء وللمتقق عليه إن صدّق7" المقِرٌ مدل 
سهمه) ثلاثة من اثني عشرء (وإن أنكره) فلهُ (مثلُ سهم المدكر) أربعة من 
اثني عشر/» (ولمختلفي فيه ما فضل) من الاثني عشرء (وهو سهمان حال 
التصديق) من الثالث» (وسهم حال الإنكار) منه. 

رومن خلّف ابناء فأقرٌ بأخوين) له» (بكلام متصل) بان قالَ: هذان 
أحواي» أو هذا أحي وهذا أحي» ولم يسكت بينهما ونحوه؛ (ثبت نسبهما 
ولو اختلفا) أي: المقر بهماء بكلام متصل؛ لأ نسبّهما ثبت بإقرارٍ مَنْ هو 
كل الورثة قبلهما. 

(و) إن أقرّ (بأحدهما) أي: الأحوين (بعد الآخرء ثبت نسبهما إن كانا 
توأمين) ولا يلتفت لإنكار المنكر منهماء سواء تحاحدا شما ار جحد ادها 
صاحبّه؛ للعلم بكذبهماء فاگهما لا يفنزقان. (وإلا) يكونا توأمين» (لم يغبت 
)١(‏ ف الأصل: «صدقه». وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»6 .۳٤۹/۱۸‏ 


“oV 


منتهى الإرادات 


41۸/۲ 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


نسب الثاني حتى يُصِدّق الأول» وله نصف ما بيد المُقِرٌ وللشاني 
وإن أقرٌ بعضُ ورئةٍ بزوجةٍ للميت» فلها ما فَضّل بيده عن حصّته. 
فلو مات المنكرء فَأقرٌ ابنه بهاء كمل إرتها. 
وإن مات قبل إنكاره» ثبت إرنُها. 
وإن قال مكلف: مات أبي» وأنت أخحي. أو: مات أبوناء وحن 
أبناؤه. فقال: هو أبي» ولست أخحي» لم يقبل إنكاره. 





نسب الثاني) أي: المقر به ثانياء (حتى يُصّدّق) على ذلك (الأول) أي: المقر 
به أَلا؛ لصيرورته من الورثةء (وله) أي: الأول مع إنكار الثاني (نصفُ ما 
بيا لق من تركة أبيه» (وللثاني) أي: المقر به ثانياء ثلث ما بقي) بي 
المقر؛ لأنّه الفضل؛ لأنّه يقول: خر ثلاثة أولاد. وإن كذب الثاني بالأول» 
وصدق الأول بالثاني» ثبت نسب الثلاثة. 

(وإن أقرٌ بعض ورثة) ميت (بزوجة للميت. فلها) أي: الزوحةٍ من 
التزكةٍ (ما فضل بيلده) أي: المقر (عن حصيه) فمن مات عن ابنين» فأقرٌ 
أحدّهما بزوجة للميتوه دفمَ إليها من ما بيده. (فلو مات الابنٌ (ا منك 
للزوحةء (فأقرٌ ابنه) أي: المنكر (بها) أي: الزوجةء (كمّلَ إرثها) أي: 
الروحة؛ لاعترافه بظلم أبيه لما بإنكاره. 

(وإث) قر بها أحذ الابنين» و (مات) الابن الآحر قبل إقراره و (قبل 
إنکاره» ثبت ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الاين اليت؟ لأنثه ا من 
ورثة زوحها. 

(وإن قال مكلف) لمكلف: رمات أبي» وأنت أخيء أو) كانوا أكثرٌ من 
واحدء فقالوا لمكلفي: (مات أبونا ونحن أبناؤهء فقال) مقول له: (هو) أي: الميت 
(أبي» ولست أخي) أو قال لحماعة: هو أبي» ولستم أخوتي, (لْ يُقبل إنكاره) 
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و: مات أبوك» وأنا أخوك» قال:...لست أي » فالكل للمقرٌ به. 

و: مانت زوحي وأنت أخوها. قال: لست بزوجهاء قبل إنكاره. 
فصل 

إذا قت في مسألة رل قن ريلف كزوج وأحتيّن أقرّت إحداهما 





لأ القائل أوَلاً نسب الميت إليه بأنّه أبوه» وأقيً بمشاركة المقر له في ميراثه 
بطريق الأحوة» فلما أنكرٌ أحوته, لم يثبت إقرارٌه به» ودعواه أنه أبوه دونه 
غير مقبولة» كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار. 

(و) إن قال مكلف لآخر: (مات أبوك, وأنا أخوك) ف(قال) مقول١()‏ له: 
(لست أخي» فالكل) أي: كل مخلف اميت (للمقر به) لأئه بدأ بالإقرار بان 
هذا الميت أبوه» فثبت الإرث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوةٍ للأول» 
فلا يقبل.مجردها. 

(و) لو قال مكلف لآحر: (ماتت زوجتيء وأنت أخوها) ف (قال) 
مقول( له ذلك(2©: هي حي و (لست) أنت (بزوجهاء قبل إنكاره) أي: 
الأخ» زوجية المقرٌ بها؛ لأنّ من شرطها الإشهاد» فلا يكاد يخفى» وعكنْ إقامة 

(إذا أَقر وارث رفي مسألةٍ عول بمن) أي: بوارث (يزيلُه) أي: العول 
(کزوج وأختين) لغير أم» فالمسألة من ستقء وتعولٌ إلى سبع للزوج ثلاثة 
ولكلٌ من الأحتين سهمان» (أقرّت إحداهما) أي: الأختين (بأخ) مساو هما 
فيعصبهماء ويزولٌ العول» وتصح مسالة الإقرار من ثمانية» للزوج أربعة 
وللأخ سهمان» ولكلّ أحتٍ سهمُ» والمسألتان متباينتان» (فاضرب مسألة 
(1) في (س):«مقر» . 


(۲) ليست في (س) و (م). 


10۹ 


منتهي الإرادات 


منتهى الإرادات 


44/۲ 


الإقرار في الإنكارء ا و واعمَلْ على ما ذکر» للزوج ا 
وعشرون» راتكه 0 ل وللمقرَةٍ سبع وللأخ تسعة. 
فإن صدقها الزو ج» فهو يدعي أو والأخ ييي أربعة عشر. 


| فاقسيم التسعة على مُدُعاهماء للزروج سهمان» وللأخ ا 





الإقرار) ثمانية (في) مسألةٍ (الإنكار) سبعة, تبلغ (ستة وسين» واعمل) في 
القسمة (على ما ذكر) بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرارء و 
للمقر من مسألةٍ الإقرار في مسألةٍ الإنكارء ف (للزوج) من الإنكار ثلاثة في 
مسألةٍ الإقرار مانية (أربعةٌ وعشرون وللمنكرق) سهمان من سبعة في ثمانية 
(ستة عشرً وللمقرة) سهم من الإقسرار يضرب في مسألة الإنكار (سبعة؛ 
/وللأخ) المقر به» الباقي» وهو (تسعة). 

(فإن صدّقها) أي: المقرة (الزوجٌء فهو يدعي أربعة) تتمة النصف على 
ما بيه وهو الأربعة والعشرون» (والأخ يدعي أربعة عشر) مثلي ما للأاحت 
المقرة» (فاقسم التسعة) الفاضلة بيد المقر به(١»‏ (على مدعاهما) أي: الزوج 
رالل: وعد ثاها لمكاو ريسي فلي نلك مايرا قد ا 
ف(للزوج سهمان) من التسعة؛ لان مدعاه أربعة» (وللأخ) منها (سبعةً) لأنّ 
مدّعاه أربعة عشرء فإن أقرت الأختان بالأخ» وكذّبهما الزوجُ؛ دفمَ إلى كل 
منهما ا وللأخ أربعة عشرء يبقى أربعة مقرُونَ بها لازوج» وهو ينكرّهاء 
وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تقر بيد(" من هي بيده؛ لبطلان الإقرار بإنكار المقر له. 
الثاني: يُعطى للزوج نصفهاء وللأحتين نصفها؛ لأنها لا تخرج عنهم ولا 
شيع منها للأخ؛ لأنّه لا يحتملٌ أن يكوث له فيها شيء. 


)١(‏ ليست في (س). 
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فإن كان معهم أختان لأم» ضربت وَفْقَ مسألةٍ الإقرار في مسألة 
الإنكارء انين وسبعينَ» للزوج ثلاثة من الإنكار في وفق الإقرار» أربعة 
وعشرينَ» ولولدي الأمّ سنّة عشر» وللمنكرة مثله» وللمقِرَةٍ ثلاثة. 
يبقى معها ثلائة عشرَ» للأخ منها ستّة. يبقى سبعة لا يدّعيها أحد. 
ففي هذه المسألة وشِبههاء تقر بيد مَن أقَر. 





الثالث: توح لبيت المال؛ لأنگه مال لم يثبت له مالك. والأول هو 
مقتضى كلامه في المسألة بعدها. 

( فإن كان معهم) أي: الأحتين لغير أم والزوج (أختان لأم) وأقرت 
إحدى الأختين لغير أم با باخ مسار ا الإنكار من تسعة» للزوج ثلاث 
وللأحتين 3 سهمان» وللأحتين لغيرها أربعة. ومسألة الإقرار أصلّها من 
ستة» وتصح م من أربعة وعشرين» وبينهما موافقة بالأثلاثي فإذا ا العمل؛ 
(ضربت وفق مسألةٍ الإقرار) وهو ثلثها مانية» (في مسألة الإنكار) تسعة 
تبلغ (اثنين وسبعين) وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعةٍ وعشرين» 
ف (للزوج ثلاثة من) مسألةٍ (الإنكار) مضروبة رفي وفقي) مسألةٍ (الإقرار) 
وهو ثمانية» تبلغ (أربعة وعشرين» ولولدي الأ سهمان من مسألة الإنكارء 
في وفقي مسألة الإقرار مانيةء تبلغ (سعةٌ عشر. وللمنكرة) من الأختين لغير أم 
(مثله) أي: ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية» (وللمقرة) بالأخ منهما 
(ثلاثة) لان ها سهماً من الإقرار في وفق الإنكار» وهو ثلاثة» فإييقى معها) 
أي: المقرةٍ (ثلاثة عشرَ» للأخ منها) أي: الثلاثة عشرء (ستة) يثلا ما للمقرةٍ 
به» (يبقى) بيدها (سبعة لا يدعيها أحدٌ» ففي هذه المسألة وشبهها) مما يبقى 
فيه بيد المقر مالا يدعيه أحذ (تَقَرٌ بيدٍ مَنْ أقرَ) لبطلان إقراره بإنكار المقر له. 
هذا إن أكذب الزوج المقرة. ا ا 


11 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۰/۲ 


50 5 لھ 0 عه مت ره 5 
فإن اد ا في عشر» e‏ ستة) 


E e LS E 


مانية عشرً ومن له شيم من ثمانية عش مضروب في ثلاثة عشر. 
وعلى هذاء يُعَمَلُ كل ما وَرَدَ. 
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(فإث صدّق الزوجٌ) المقرة على إقرارها بالأخ» (فهو يدّعي اثني عشر) 
مضافة إلى الأربعة والعشرين؛ ليكمل له تمام نصف الاثنين والسبعين؛ (والأخ 
يدعي ستة) مثلي أحته» وفي كلامه في «شرحه» )١(‏ هنا نظِرٌ. (يكونان) أي: 
مدّعى الزوج» ومدّعى الأخ» (شانيةً عشرَ فاضربها) أي: الثمانية عشرء (في 
المسألة) أي: الاثنين والسبعين؛ رلا الغلائة عشر) الباقية بيا المقرةٍ (لا 
تنقسمُ عليها) أي: الثمانية عشر» (ولا توافقها) وحاصلٌ ضرب ثمانية عشرٌ 
في اثنين وسبعين الف ومتدين وستة وتسعين» (ثمٌ مَنْ له شيءٌ من اثين 
وسبعين) فهو (مضروب في ثمانية عشر ومَنْ له شيءٌ من ثمانية عشر) فهو 
(مضروب في ثلاثة عشرء وعلى هذا يُعملُ كل ما ورة) فللزوج من المسألةٍ 
أربعة وعشرون في ثمانية عشر بأربع مئة واثنين وثلاثين» وله من الثمانية عشر 
اثنا عشر في ثلائة عش اة وستةٍ وخمسينء يجتمعٌ له مس معة و ثمانية 
وثمانون. وللأحتين لأمٌ ستة عشرّ من المسألة/ في ثمانية عشرّ تين وثمانية 
وثمانين وللمنكرة كذلك وللمقرة من المسألة ثلائة في ثمانية عشر بأربعة 
وخمسين. وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة ور بشمانية وسبعين» وتتفق 
السام بالسدس» فر المسألة إلى سدميها متين وستة عشرء وكل نصيسو إلى 


سد نيه . 


.7١ 4/5 معونة أولي النهى‎ )١( 


حت 


باب ميراث القاتل 
لايرف مكلف ار غه افر أو شارك ق ل مورقة ولو 
سيمع إن رة فرت أو ية أو كفارة. 
فلا تردث» من شربت دوا فاسقطت» من الغْرَةٍ شيعا 





ولا من عن ولده ونحوه دواع أو اد ومممم ممم ةم ف ءءء ةلمهم مم مله 
باب ميراث القاتل 


أي: بيا الحالة الي لا يرث فيهاء والحالة اليج(') يرث فيها. 

(لايرث مكلف أو غيره) كصغير وبجنون (انفرة) بقل مورثي» (أو 
شارك في قتل مورثه ولو كان القتل المنفردٌ به أو المشارك فيه» (بسبببي) 
كحفر نحو بثر» أو نصب نحو سكين أو وضع حجرء أو رش ما أو إخصراج 
نحو حناح في طريق؛ أو حناية مضمونة من بهيمة (إن لزمَه) أي: القاتل 
عباشرة أو سبب (قود» أو دي أو كفارةٌ)7) لحديث ۽ عمر: معت رسول الله 
ل يقول: «ليس لقاتل شيء». رواه احاللة i ae‏ وعن 
عمرو بن شعيبج شعيبو عن أبيو عن جاده مرفوعا نحوه49). رواة ابن الأبان بإسناده. 
و مَنْ قتلّ نيلا فإنه لا يرثه» وإن لم يكنْ له وارث 
غیره» وإن کان والده أو ولده» فليس لقاتل ميراث». رواه م احم( . 

(فلا ترث مَنْ شربت دواءً فأسقطت, من الغرةٍ شيثا). 

ولا من سقى وله ونحوه دواء أو أذّبه) أي: ولده أو زوحته ونحوهاء 
(۱) بعدها في (م): «لا٤‏ . 
(۲) جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: وإن لم يوحب دية كبعض أقسام الخطأً] . 
(۳) مالك في «الموطاً» ۸1۷/۲ وأحمد في «(مسنده») .)۳٤۷(‏ 
)٤(‏ أخرحه أبو داود .)٤٥٦٤(‏ 


(ه) أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2770/5 وليس هو في «مسند» أحمدء كما قال الألباني ف 
«إرواء الغلیل» .١19-11١84/5‏ 


11۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات ا 


و قصّدَهء أو بط سلعته الحاجته فمات. 


وما لا يضمن بشيءٍ من هذاء كالقتل قصاصا أو حَدًا أو دفعا عن 
نفسه» والعادل الباغي؛ وعکسه» فلا يمنعٌ الارث. 





(أو قصده أو بط لعته() خاجعه» فمات) لأنه قات واخمار 
الموفق": والشارح أن من أدب ولده ونحوه» أو قصده؛ أو بط سيلعته 
لحاحته. أنه(؟) يرث» وصوّبه في «الإقناع» ©؛ لأنّه غيرٌ مضمون. 

(وما لا يُضمّن) من القتل (بشيء من هذا) أي: من قود أو ديق أو 
كفارةٍء (كالقتل) لمورثه (قصاصاء أو حداء أو دفعاء عن نفسيه) كالصائل 
إن لم يندفع إلا بالقتلِء (و) كقتل (العادل الباغي وعكسه) أي: قل الباغي 
العادل في الحربي (فلا يمنع الإرث) لاه مأذونٌ فيه» أشبة ما 7 أطعَمَّه» أو 
سقاه باختیار ه» فأفضى إلى تلفه. 


)١(‏ السلعة: حراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. انظر: «المصباح»: (سلع). 
(۲) المغنٰ .٠١١/۹‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۷٣/۱۸‏ 

)٤(‏ .ليست في (م). 

./۳ )0( 
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باب ميراث المعتق بعضه 
لا يرث رقيقٌ» ولو مدبراء أو مكاتباء أو أم ولد ولا يؤرث: 

ب دس رس ل ام هم O‏ 2 
ويرث مبعض ويورث» ويحجب بقدر جزئه الحر. 0 0000 

باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به 
(لا يرث رقيقٌ ولو) كان (مدبراء أو مكاتباء أو أمٌ وللٍء ولا يُورَتْ) 
لان فيه نقصا من كونه موروثاء فمَنع كونه وارثاء كالمرتد. وأجمعُوا على أن 
المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له» ولال السيد أحق منافعه وأكسابه(') في 
حياته» فكذا بعد مماته. وأمّا المكاتب؛ فلحديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن 





حده مرفوعاً: «المكاتب؛ عبد ما بقي عليه درهم». روا أبو داود"). وظاهره: 
ولو ملك قدر ما عليه فأكثر. 

(ويرث هبعض)» ويورّث؛ ويحجُب) ويعصّبء (بقدر جزئه الحر) هو 
قول علي وابن مسعود”©». وقالَ زیڈ بن ثابتٍ(): لا يرثء ولا يورث. 
وقال ابن عباس: هو كار و بجع ااي في توريثه. والإرث منه» 
وغيرهما(). ولنا حديث عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعاء 
ا يرث ه ويورثٌ على قدز ما عتقّ منه(©. ولأنه 
يحب أن ينبت لکل بعض ) حكيه. کا كان ا له رواسا 
لأحدهما على الآخر. 


. في (س): «واكتسابه»‎ )١( 

(۲) في سننه (۳۹۲۱). 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١۷۳١٤(‏ » والنسائي في «المحتبى» 47/4. 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق في «المصنف) »)٠١۷۳۷(‏ ومعنى غريم: أي: لا يرحع إلى الرق أبدا. 
«الاستذکار» .794/١٠‏ 

(0) أخرحه عبد الرزاق في لالمصنف» .)١5555(‏ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۸٤/۱۸‏ 

(۷) قال الألباني في «إرواء الغليل»: صحيح» ولح أره هني المسند» أبي عبد الله أحمد بهذا اللفظء وإغا 
أخرحه فيه .۳1۹/١‏ بلفظ: «يودي المكاتب بحضة ما أدى دية الحرء ومابقي دية عبد» . وانظر: المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۸٤/۱۸‏ 

(۸) ليست في (س). 
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41/۲ 


وکسبه وره به؛ لورثته. 
فابنٌ نصفه حر وام وعم حرّان» فله نصِفُ ماله لو كان حر 
1 2 ع ل ن 
وهو: ربع وسدسء وللام ربع» والباقي للعم. 
وكذا إن لم ينقص ذو فرض بعصّبة كجدةٍ وعم مع ابن نصفه 
حر فله نصففُ الباقي بعد إرث الحدة. 


دلو كان معن لكا بحرئته التامّق» كأحت وعم حران» فله 





(وكسبّه) بجزئه ال حر لورثته. (وإرنّه به) أي: بجزئه الح (لورشته) دون مالك 


باقيه. 

(فابنٌ نصفه حرّء و) معه (أمّ وعم حران) لو كان الابنُ كاملَ الحريقه كان 
للام السدسٌ وله الباقي» وهو نصفُ وثلث» ١‏ ولا شيءَ للعم » (فله) أي: 
الابن مع نصفي حريته» (نصفُ ما له لو كان حرام كله (وهو ربع وسدس 
وللأمٌ ربغ) لان الابنَ لحر يححبها عن سلس» فنصفه ا لحر يحجبها/ عن نصف 
يلسع كلها تلن وعد سدس» وبجموعغهما ربع (والباقي) وهو ثلث 
(للعم) تعصيباًء وتصح من اي عشرء للأمٌ ثلاثق وللمبعض خمسة» وللعم أربعة. 

(وكذا) کل عصبةٍ نصفه عذج دي ترش ا تسبي تر ند | 
ينقص ذو فرض بعصبة» كجدةٍ وعم) حرين (مع ابن نصفه حر فله) أي: 
الابن (نصف الباقي بعد إرث الجدة) و ربع وستلس» والباقي للعم» وتصح 

من اث عشر» للجدة اثنان» وللابنِ مسق وللعمٌ خمسة. 

رولو كان معه) أي: المبعض (مَنْ يُسقِطه) أي: المبعض» (بحريته التامة 
كأخمت) للميت (وعم حران) مع ابن مبعض» (فله) أي: الاين (نصف) التركق 


. في الأصل : «وليس للعم شيء»‎ )١-١( 


كك 


وللأحت نصف ما بقي فرضاء وللعمٌ ما بقي 

وبنت وام نصفهما حر واب حر للبنت نصفُ ما لها لو كانت 
حرة» وهو ربعٌ» وللأمٌ مع حريّتها ورق البنتء ثلث اتانس مع 
NT‏ 
نصفيه يبقَى هما الربعٌ لو كانت حر فلها بنصف حريتها نصفه» وهو 
من والباقي للأب. وإن شعت نرلتهم أحوالاء كتنزيل الخَنانّى. 





(وللأاحت نصف ما بقي) بعد ما أحذه الابن (فرضاًء وللعم ما بقي) بعدهما 
تعصيباء وتصح من أربعةٍ» للمبعض(٠‏ سهمان» وللأحتِ سهمٌ وللعمٌ سهم. 
(وبدت”" وا نصفهما حر و) معهما راب حر كله (للبست نصف 
ما ها لو كانت حرة» وهو ربعٌ) لأنها ترث النصف لو كانت حرة» (وللامٌ 
مع حريتها ورق البست ثلث» و) لها (السدس مع حرية البستيء فقد 
حجبتها) أي: الأم ب(حريتها) أي: البنت (عن السدس» فبنصفها) أي: حرية 


البنت» (تحجبها) أي: الا م (عن نصفِه» يبقى ها) أي: الأم (الربع لو كانت 


حرةء فلها بنصف حريتها نصفه) أي: اربع (وهو ثمن, والباقي) وهو 
نصفٌ ومن (للأب) فرضاً وتعصيباء وتصح من تمانية» للأم واحد وللبنتٍ 
ائنان» وللأب خمسة. (وإن شعت نزلتهم) أي: الورثة فيهم مبعضون (أحوالاً» 
كتتزيل اخنائی) الوارثين ومن معهم. قفي المثال مسالة حرية الأم والبسته من 
ستة» للأم واحدٌ ولل ثلاثة والباقي لأب فرضا فشا كاله رقهما 
من واحد؛ لن المالَ كله للأب. ومسا حرية البنت ۽ وحدها من اثنین"» لها 
الصف فرضاء والباقي للأب فرضاً وتعصيباً. ومسألة حرية الأم وحدها من ثلاثق 
)١(‏ في (ص) و (م): «للابن» . 

(۲) بعدها في (م): «اللميت» . 


07-1 ليست فی (س). 
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وإذا كان عصّبتان نصف کل حر حجب أحذهما الآحر» كابن 
وابن ابن؛ أو لاء كأخوَين وابتيْنِ» لم تكمّلٍ الحرية فيهما 

وما مع عم أو نحوه» ثلاثة أرباع المالء بالخطاب جرال 

ولابنٍ وبشتو نصفُهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثةٍ 





للأمٌ واحدٌّء وللأبي اثنان» وغير الستة داحل فيهاء فتكتفي بهاء وتضربها فق 
أربعة أحوال» تكن أربعة وعشرين» لبنت الصف في حالتين» فة فتقسم أربعة 
وعشرين على أربعة يخرج ها ستة» وللأمٌ السدسُ في حالء والثلث في حال 
اثنا عشر على أربعةٍء فلها ثلاثة؛ وللأب الباقي خمسة عشر» وترحع 
بالاختصار إلى ثمانية. 

(وإذا كاث) في الورثة (عصبتان نصفُ كل) منهما (حُن سواءٌ (حجب 
أحذهما الآخرّ كاين وابن ابن) معه رأ لا) مجحب أحدهما الآخرٌ 
(كأخوين وابدين لم تكمل الحرية فيهما) لأ الشيءَ لا يكمل ما يسقطه؛ ولا 
مع بينه وین ما ينافه. ولو كملت» م يظهر للرقً فائدة. . ففي ابن؛ وابن ابن) 
وعم نصف کل حر للابن نصف» ولابن الابن ربعٌ» والباقي للعم ونحوه. 

(وهما) أي: أحوي الميت أو ابنيه» إذا كان نصفْ كل منهما حرًا (مع 
7 حر" (أو نحوه) كابن عم (ثلاثة أرباع المال) بالسوية بينهما (بالخطاب) 

تقول لكل واحار منهما: لك الال لو كنت حرّاء وأحوك رقا أو فة 

1 كنتما حرّين؛ فيكون لك ربح وثرن. (والأحوال) بأن تقول: مسألة حريتهما 
من اثنين» ورقهما أو رق واحد منهما) حرية الآخر من واحد» وي 
باثنين» وتضربهما في أربعقء تكن ثمانية» وکل منهما له الال في حال» ونصفه في 
حال» فإذا قسمت ذلك على أربعة» يخرج له ثلاثة وبقي للعم اثنان.. 

(ولابن وبست نصفهما حر مع عمٌ) حر (خسة أثمان الال على لاقم 


. في (س): «كل منهما» » ولي (م): لأحدهما»‎ )١-١( 
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ومعهما ا فلها السدس» وللابن خمسة وعشرول من أصلٍ انين 
وسبعين» وللبنت أربعة عشر. 





لأا مسألة حريتهما من ثلاثو وحرية الاين وحده من واحلرء وكذا رقهما. 
ومطالة ریما رحا فن ان ارت فع ى اثلانة تة واضرئهنا قا 
عدو الأحوال أربعة بأربعةٍ وعشرين» للابن المال في حالء وثلشاه في حال 
فاقسم أربعينَ على أربعق يخرج له عشرةٌ» وللبنت النصفُ في حال والثلث في 
حالء فاقسم عشرين على أربعة» يخرج لها خمسة» ومجموع عشرةٍ الابن وخمسة 
البنت مسة عشرء وهي حمسةٌ أثمان الأربعة وعشرين» والباقي للعم تسعة. 

(و) ابن وبنت نصفهما حر (معهما َم وعم حران» (فلها) أي: الأ 
(السدس؛ وللابن خسة وعشرون من أصل اثسين وسبعين» وللبنت أربعة 
عش وللعم ما بقي؛ لأ مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشرَ» للم السدس 
ثلاثة وللابن عشرةٌ» وللبنت خمسة. مسال رة من ثلاثة» للام وا 
وللعم اثنان. ومسألةٌ حرية الابن من ستل وكذا مسألةٌ حرية البنستوه وكلها 
داحلة في الثماينة عشرَ» فاضربُها في أربعة عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعين» 
لأ السدس اثني عشر؛ لأنّ كلا من نصغ حرية الابنين يحجبّها عن نصف 
السدس» فنصفاهما").منزلة ابن حر يحجبها عن الثلث إلى السدس» على ما 
ساره في «الإنصاف» © و واخحتار في «الإقناع» (4): لما دين وربع 
السدسء فيكون لها خمسة عشرٌ من اثنين وسبعين؛ لأن الحرية لا تكملٌ فيهماء 
كما تقدم» وللابن ستو في حالء وأربعون في حال» تاكسم ينه علي اربع 
يخرج له خمسة وعشرون» وللبنت عشرون في حال» وستة وثلاثون في حال» 
فاقسم ستة وخمسين على أربعةء يخرج لها أربعة عشر» والباقي للعم. 


. في (م): لأحد»‎ )١( 

(۲) في (م): «فنصفهما) . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۸/۱۸. 
©( ۳/. 
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ع َ0 4 Sg‏ 
وللام مع الابنين سدس» ولزوجحة ل 
وابنان نصف أحدهما قر الال بينهما أرباعاء تنزيلاً مما 


وخطاباً بأحوالهما. 


وإن هاياً مبعضُ سیده» أو قاسّمّه في حياته» فکل تركته لورثته. 
فصل 


عاك 
ويرد على ذي فرض وعصبقٍ إن لم صب بقدر حريته من نفميه. 


لکن اهما استتكمل برد أَرْيدَ من قذر حرييِه من نفسيه» مُنعٌ من الزيادق 


(وللأمٌ مع الابنين) الذين نصفهما حر (سدس) لا تقد (ولزوجة) 
معهما (عُنْ) ا رقيقين» كان لها ربع فحجيّها کل منهما بنصفو 
حريته عن نصغ الثمن؛ وحالف فيه في «الإقنا ع»(٠‏ أيضا. 

(وابنان نصفُ أحدهما قن امال بيتهما أرباعاً تنزيلاً هما وخطابا 
بأحواهما) لأنّ مسألة الحرية من اثنين» والرق من واحارء فاضرب الاثنين في 
عدد د الحالين» تصح من أربعق لكامل الحرية لمال 5 حال» ونصفُه 5 حال. 
فاقسمْ ستة على اثنين» يخرج له ثلاث 0 

(وإن هايا مبعضٌ سيده أو قاسمه) أي: سيده؛ (في حیاته» فكلّ تركيه 
أي: المبعضء (لورثته) أي: المبعض؛ لأنه لم يبق لسيده معه حقّ وإذا 0 
المبعضٌ من ماله الخاص به رقيقاًء وأعتقه» فولاؤهُ له» ويرئه وحده حيث يرث 
ذو الولاء كذلك. أشار إليه ابن نصر الله. 

(وبُردُ على ذي فرض) بعضه حر (و) على (عصبةٍ) بعضّه حر (إن لم 
يصبَهُ) من النركة (بقدر حريته من نفسه. لكن أيهما) أي: ذي فرضٍ 
وعصبةٍ (استكمل برد أزيد من قدرٍ حريته من نفسيه. مُيِعَ من الزيادة) 
على قدر حريته من نفسيه. 


۲/۳ 0١ 


1V: 


ورد على غیره» إن أمكن. وإلا فلبيت المال. 

فلبنت نصفها حرٌ» نصف بفرض ورد. 

ولابنٍ مكانهاء النصف بعصوبة» والباقي لبيت المال. 

لابين نصفهما حر إن لم نورثهما الال البقيةٌ مع عدم عصية. 

ولبستو وحَدَةٍ نصفهما حر امال نصفان؛ بفرض ورد. ولا ير 
هنا على قدر فرضيّهما؛ فلا باذ من نصفه حر فوق نصف التركة. 
ومع حرية ثلاث أرباههماء امال بينهما أرباعا بقدر فرضِيُهما؛ لفق 
الزيادةٍ الممتنعة. ومع حرية ثلؤهماء الثلثان بالسوية» والباقي لبيت المال. 


(وردٌ على غيره إن أمكن) بان كان هناك منْ لم يصبّه بقدر حريه من 
المال» (وإلا) يمكن ذلك» (ف) الباقي لذي الرحيء كنا يعلم مسن 
«الشر ح»()» فإن لم يوحد» ف(لبيت المال). 

رفلبنتٍ نصفها حرٌ) ولا وارث معها غيرهاء (نصفُ بفرض ورد) الربع 
فرظا والباقي رد وما بقي لبيت المال. 

(ولابن مكاتها) أي: البنت (النصف بعصوبةٍء والباقي لبيت المال). 

(ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال) كله بل ثلاثة أرباعه» كما 
تقدم (البقيةٌ) وهي ریځ ردا مع عدم عصبة) غيرهما. 

(ولبنت وجدةٍء نصفهما حر امال نصفان/ بفرض وردء ولا يُردُ هنا) 
عليهما (على قدر فرضيهما؛ للا ياخدَ مَنْ نصفُه حر فوق نصف ارك 
ومع حرية ثلاث أرباعهما) أي: لبنت والمدة» (المالٌ بيتهما أرباعاً بقدر 
فرضيهما؛ لفقا الزيادة الممتتعق لأ البنت لم ترد على ثلائة أرباع» وهو 
بقدر حريتهاء (ومع حرية ثلثهما) أي: البنت والحدةٍ لما (الثلفان بالسوية) 
ينهماء (والباقي لبيتِ المال) للا يأحذ مَنْ ثلثه حر أكثرٌ من ثلث الإرث. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكيم والإنصاف لل 
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الولاء: بوب حكم شرعي | بعتق أو تعاطي سببه. 
فمن أعتق رقيقاء ار ري إلى الباقي» أو عَتق عليه بر 
أو عوض» أو کتابة» أو تدبير» أو إيلاد» أو وصية» فله عليه الولا. 


وعلى أولاده من زوجة عتِيقة» وسرية» وال وله وده و وا ما قاو لوز o e‏ 





(الولاء) هو لغة: الك وشرعا: (ثبوت حكم شرعي) أي: عصوبة ثابتة 
(بعتق أو تعاطي سببه) كاستيلادٍ وتدبير. والأصل فيه: قوله تعالى: 
ينل حلمو ¢ أي: الأدعياء نرڪ لين مريك 4[الأحزاب: 0]. 
وحديث: «لعنَ الله مَنْ تولى غير مواليه»() وحديث: «مولى القوم منهم("©. 
وحديث: «الولاء لمن أعتق»0©. وغيرها. 

(فمَن أعتق رقيقاء أو) أعتقَ (بعضه. فسَرَى إلى الباقي أو عق عليه) 
رقيق (برحم) كأبيه؟», وأخيه إذا مَلكَهُ (أو) عت عليه ب (عوض) بان 
اشترى نفسّه من سيده. فعتق عليه فله ولاژه. نضاء وكذا لو قال له: اتخ 
حر على أن تخدمي سنة ونحوه» (أو) عتقّ عليه ب(كتابة) بأن کاتبه» فأدّى 
إليه» (أو) عتق عليه ب(تدبير) بأن قال له: إذا مِت» فأنت حر ونحوه 
ومات» فخرج من ثلهء (أو) عتق عليه ب(إيلاه) كام ولد (أو) عتق عليه 
ب(وصية) بأن وصى بعتقه. فنفذت وصيته» (فله عليه الولاء) لحديث: 
«الولاءُ َر أعتقّ». متف عليه0©. (و) له أيضاً لولاءٌ (على أولاوه) أي: العتيق 
(من زوجةٍ عتيقة) لمعتقهه (و) غيره وعلى أولاده من (سُويّق) للعتیق؛ تبعاً له. 


)١(‏ أخرحه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰) (۲۰)» من حديث علي. 


(۲) أخرجه البخحاري ,))51/5١(‏ ومسلم »)١73)1١9(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(۳) أخرجه البخحاري »)1۷٥۹(‏ ومسلم (4 »)٥( )١6١‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ في (س): «كابنه» . 


“VY 


وعلى من له أو لهم وإن سقلوا - ولاؤه؛ حتى لو أعتقّه سائبّة كأعتقتك 
سائّة» أو: ... لا وّلاءً لي عليك. أو في زكاته أو نذره أو كفارته. 





فإ كانوا من الأصل(» فلا ولاءَ عليهم؛ وإن كانوا من أمة الغير» فتبع 
لأمّهم حيث لا شرط ولا غرور. 

(و) له الولاء (على مَنْ له) أي: العتيق» ولاؤه کعتقائِه» (أو هم) أي: 
أولادٍ العتيق تمن سبق» (وإن سفلواء ولاؤه)7" لأنّه ولي نعمتهم؛ وبسيبه 
عتقواء ولأنّهم فرعه» والفرعٌ يتب أصلّه» فأشبة ما لو باشر عتقهمء وسواءٌ 
الحربي وغيره؛ لعموم حديث: «الولاءُ أن أعتقّ» . فإذا ا لعل 
فالولاءُ بحاله» وإن سبي المعنق» لم يرث ما دام عبداً. فإن أَعيِقَ» فعليه الولاء 
لعتقه» وله لول على عتيقه؛ ويس ت الولاء للمعتق» (حتّى لو أعتقه سائبة 
کم قوله: (أعتقتك سائبة» أو قال: أعتقتك و (لا ولاء لي عليك) لعموم 
الحديثي» وحديث: «الولاءُ لحمة كلحمة النسبي»9؟». فكما لا يزولٌ نسب 
0 اد ا ل ع حر 0 
a E‏ فقال عبد الله: ن 
أهل الإسلام لا يسيبون» وان الجاهلية كانوا يسيبون» وأنت ولي نعمته» فإن 
تأت وتحرحت من شيءء فنحنُ نقبله وبحعله في بيت المال(). (أو) أعتقه (في 
زكاته, أو في (نذره أو) ف (كفارته) فله ولاژه؛ لما تقدم» ولاه معتق عن 
)١(‏ بعدها في (م): «أو جهولة النسب» » وهي في هامش الأصل منقولة عن عثمان النحدي. 

(۲) في (س): «أرلاده» . 

(۳) تقدم في الصفحة السابقة. 

.)49:0( أخحرجه الشافعي في «مسنده» ۷۲/۲ - لالاء وابن ماجه‎ )٤( 

)2( أخحرجه البحاري »)1۷١۳١(‏ مختصرأء والبيهقي في «الكبرى» ۰ ۰ مطولاء ولم نجده عند 
مسلمء ولا رمز له في «اتحفة الأشراف» (9095) 4/97 .١6‏ 


وهُزيل» هو: ابن شرحبيل الأودي» الكوفي. الأعمى, أخحو الأرقم بن شرحبيل. روى له الجماعة سوى 
مسلم. اتهذيب الكمال» .١77/9٠١‏ 


1۷۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


15/١ 


إلا إذا أعتق مانت رقيقاء أو کاتبه فأدّى,» فللسيّد. 


2 ۰ - و - 5 3 2 
ولا يصح بدون إذنه. ولا ينتقل إن باع المأذون» فعتق عند 





نفسيه بخلافب مَنْ أعتقه ساع من زكاقٍء فولاژه للمسلمين؛ لأنّه نائبُهم. 

(إلا إذا أعتق مکاتب) بإذن سيده (ر قيقام فولاڙه لسيدٍ المكاتب دون 
المعتق» (أو كاتبه) أي: كاتب المكاتب رقيقاً بإذن سيده» (فأدّى) الثاني ما 
کوۃ تب عليه قبل الأو ل (ف) الولاءً (للسيد) 5 ؛ لأنّ المكاتب كالآلة 

تق؛ لأنّه لا يملكه بدون إذن سيدهء ولأنّه باق على الرق» فليس أهلاً 

رو 

(ولا يصح) أن يُعتِقَ أو يكاتب المكاتبُ (بدون إذنه) / أي: إذن سيده؛ 
لأنّه محجورٌ عليه لحظّه. رولا ينتقَل) الولاءٌ رإن باع) السيدُ المكاتب 
(المأذون) له في العتق» (فعتق) المأذونُ له عند مشتريه) قال أحمدُ في رواية 
ابن منصور: ا لعبده في عتق عبلرء فأعتقه ثم باعه» فولاژه لمولاه 
الأول(). 

(ويرث ذو) أي: صاحب (ولاءٍ به) أي: الولاء (عند عدم نسي 
وارث) مستغرق؛ لحديث ۽ ابن عمر مرفوعاً: «الولاء عي كلحمة النسبي» 
رواة الشافعي» وابن حبانء ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى20. والمشبه دون المشبو به. وأيضا فالنسبُ أقوى من الولاء؛ لأنّه تتعلق 
به احرمية» وترلك الشتهادق وشقوط القضاض: ول ين بلك بالولای 
)1١(‏ الفروع .1۲/١‏ 


(؟) قي النسخ الخطية: (نسب» . والمغبت من المتن. 
(۳) تقدم في الصفحة السابقة. 


"V4 


ثم عصبته بعده» الأقرب فالأقرب. 


ومن لم يَمَسّه رق» وأحد أبوَيْه عَتِيِقٌ» والآخرٌ حر الأصل أو 
مجهول اللسب» فلا ولاء عليه 


(ثم يرث بولاء (عصبته) أي: اميق (بعده الأقرب فالأقرب) یا کابن» 1 


وب وأخ» وعم لغير أ ذكرا كان المعتق أو أنشى. فان م يكن للمعتق 
غ تاسوه فالميراث لمولى المعتق ثم لعصيته الأقرب فالأقرب كذلك» 
ثم لمولى المولى ثم لعصبته كذلك أبدا؛ لحديث أحمد عن زياد بن أبي مريم» 
أن امرأة أعتقت عبداً ها ثم ُوفيت» ا ير 
فأتى أخو المرأةٍ وابنها إلى رسول الله كه في ميرائه؛ فقال َة : «ميراته لابن 
المرأة». فقال أحوها: يا رسول الله لو حر حريرة كانت على» رکا ا 
لمذا؟ قال: «نعم»(). 
(ومَن لم يسه رق وأحد أبوبه عتيق» والآخرٌ حر الأصل) كأن تزوج 
حر ر الأصل بعتيقة» أو عتيق بحرةٍ الأصلء (أو) كان أحدُ أبويه عتيقاء والآحرٌ 
(جهول النسب. فلا ولاءَ عليه) لأحد؛ لأن الأمّ لو كانت حرة الأصلء 
تبعها ولدّها لو كان أبوه رقيقاً في التفاء الرقً» ففي انتفاء الولاء وحده أوى. 
ون كان الوالدذ حر الأصل» فالولد يتبعه ("فيما إذا") كان عليه الولاك؛ بحيث 
يصيرٌ الولاءُ عليه لمولى أبيه» فلأن يتبعّه في سقوط الولاء عنه أَؤْلى. ومجهول 
E‏ أشبة معروف النسبي» والأصلٌ في الآدميين الحرية 
وعدمٌ الولاء فلا يرك هذا الأصلٌ؟» في حق الولدٍ بالوهم» كما لم يترك في 
حق الأبو. ْ 
)١(‏ في (س): ابن ابن» . 
(۲) تقدم تخريجه 1۷۳ . 
(۳-۲۳) في (س) و (م): «إذ لو» . 
(4-4) ليست في (س). 


“Vo 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


ومن أعتق رقيقه عن حي ) بأمره» فوَلاؤٌُه لعتق عنه. وبدونه» أو عن 
ميت فلع الا من أعتقه وار عن ميتو له تة في واحب عليه 
فللميّت. وإن لم يتعين العتق» أطعَّم أو كسّاء ويصح عتقه. 
وإن تبرّع بعتقه عنه» ولا تر کت أجزأء كإطعام وكسوةٍ. وإن تبرغ 
بهما أو ب بعتي أحني» أحزأء ولتو لول 
وأعتق عبدَكَ عني» أو: e‏ بو 


(ومَنْ أعتقَ رقيقه عن) مكلف رشيدٍ (حي بأمره» فولاؤه لمعتق عنم كما 
لو باشره. (و) إن أعتقه عن حي (بدونه) أي: أمره له» فلمعتق. (أو) أعتق 
رقيقه (عن ميستوء ف)ولاؤه (لعيق) لحديث: «الولاء لمن أعتق»). ولأنه أعتقه 
من غير أمر معتق عنه» أشبة مالم يقصذ غيره» والثواب لمعتق عنه» (إلا مَنْ أعتقه 
وارث) أو وسن (عن ميت له تركة في واجب عليه) أي: الميت من كفارةٍ أو 
نذرء (ف) -ولاؤه (للميت) لوقوع العتق عنه؛ لمكان الحاحة إليه» وهو احتياج 
اميت إلى براءة ذمته. (وإن ل يتعين العنق) ككفارة اليمين» (أطعم) الوارث (أو 
كسا) عشرة مساكين. (ويصح عتقه) أي: الوارث عن اميت في كفارة اليمين» 
كما لو كفر عن نفميه» ولو لم يوص الميتُ بالعتق. 0 

(وإن تبرع) وارث (بعققه عنه) أي: الميت (ولا تركة) للمیتي (أجزأ) 
العتق عنه (ك) تبرعه ب (سباطعام وكسوة) في كفارة يمين عن ميستي. (وإن 
تبرع بهما) "أي: الإطعسام والكسوة"» أحنبي» (أو) تبرع (بعدق أجدبي» 
أجزا) کقضائه عنه ديناًء (ولتبرع) ووارث أو حي بعتق (السولاءم) والأحرٌ 
للمعتق عنه. نصًا. 

(و) مَنْ قال لمالك عبد: (أعتق عبدك عني) فقطء (أو) قال له: أعتق عبدّك 





)١(‏ تقدم تخريجه ص7/ا". 
(۲-۲) ليست في (س). 


1۷٩ 


عني جاناء أو: ومنه على فلا يحب عليه أن يُجيبّه. وإن قعل ولو بعد 
فراقه» عَتق» والولاءٌلمعتّق عنه» ويلزمُه ثمنه بالتزايه. ويُحزئه عن 
واحبي ما لم يكن قريبه. ۰ 
و عنك» ففعّل» عتق» ولزم قائلا لمنه. 
ووّلاؤه لمعتق» ويجزئه عن 
ولو قال: اقتله وعلي كذاء فلعْوٌ 


(عني جانا أو) قال له: أعتق عبدك عي (وغنه علي؛ فلا يجب عليه) 
أي: مالك العبدء (أن يجِيبّه) أي: السائلء إلى عتق عبده؛ لأنّه لا ولاية له 
عليه. (وإن فعل) بأن أعتقّ المقول له: العبد الذي قال له: أعتقه/» (ولو 
بعد ت فراقم أي: مفارقة الجلس» (عتق والولاءً) عليه (لعتق عنهم كمالو 
قال: أطعم أو اكسْ عي. (ويلزمُه) أي: القائل للمقتول له ونم أي : 
العبد (بالتزامه) بأن قال له: وعلي منه» فان لم يلتزمّه» لم یلزمه» (ويجزئه) 
أي: القائلَ هذا العتق» (عن واجبو) عليه من كفارةٍ أو نذر (مالم يكن) 
العبِدٌ (فريبه) أي: من ذي رحم القائل الحرم له فيعتق عليه ولا 
يجزئه. 

(و) إن قال لرب عبدٍ: (أعتقة وعلي تنم ولم يقل: عي (أو زا عنك) 
بأن قال: أعتق عبدّك عنك وعلي ثمنه» (ففعل) أي: فأعتقه» (عتق ولزم قائلاً 
غنه) لمعتقه؛ لفعله ما جوعل عليه: (وولاژه لمعتق) لأنه لم يأمره بإعتاقه عن 
نفسه» و لم يقصده به المعتق» فلم يوحد ما يصرفه إليه» فبقي للمعتق؛ لحديث: 
«الولاء لمن أعتق۲')» (ويُجِزِئُه) أي: المعتق هذا العتق (عن واجبو) عليه من 
كفارة أو نذر. 

(ولو قال) لمالك قن: (اقتله وعليّ كذاء فلغوٌ) لأئه على محرم. 


.1۷۲ تقدم ص‎ )١( 


VY 


منتهى الإرادات 


ند 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن قال كافرٌ: أعيِق عبدك المسلم عتي» وعلي ثمنه» ففعل صح 
ووّلاؤه للكافر» ويّرث به. 

وكذا کل مَن بايّنَ ين معتقه. 

فصل 

ولا يرث نساءٌ به» إلا من أعتقن» أو أعتق من أعتفنء أو كان 
أو کاتب من كاتبّن» وأولادهم» ومن جروا وّلاءه. 

(وإن قال كافر) لمسلم: (أعتق عبدك المسلم عني» وعلي شنهء ففعل) 
أي: أعتقه عن الكافر» (صح) عتقّه عنه؛ لأنئه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا 
يتسلمه» فاغتفرَ يسيرٌ هذا الضرر ؛ لتحصيل الحرية للأبد. (وولاؤه للكافر) 
لأنّ المعتقّ كالنائب عنه» (ويرث) الكافرٌ (به) أي: بالولاءِ من المعتق المسلم. 

(وكذا كل مَنْ باينَ دين معتقه) لعموم حديث: «الولاءُ لمنْ أعتدق»() 
وروي: «إرث ؛ الكافر من المسلم بالولاي")» عن علي» واحتج أحمدٌ بقول 
علي: الولاء ع من الرق0©. 

(ولا يرث نساءً به) أي: بالولاء» رالا مَنْ أعتقن) أي: باشرن عتقَه» (أو 
أعتق مَنْ أعتقن) أي: عتيق مَنْ باشرن عتقه» (أو) مَنْ (كاتن) فأدّى وعتق» 
(أو) مَنْ (كاتب من كاتبن) أي: مكاتب مر كاتبة النساءء إذا عتقّ بالأداءء 
(وأولاةهم) أي: أولاد مّنْ تقدّم أن هن ولاءه من أمة أو عتيقة» (ومن 
جَرُوا) أي: ان وأولادهم» (ولاءة) بعتقهم إياه. روي ذلك عبن 
عمر؟) وعثمان”) وعلی۵» لحديش عمرو بن شعي عن أبيه عن جه مرفوعا: 





51/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) لم نجده. 

(۳) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 19/٠١‏ 9217-7 
)٤(‏ أخرجحه ابن شيبة لي المصنف» للك 

09 لم نجده مسنداء وذكره الزركشي في اشرحه» 0 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصندف» .)١5757(‏ 


VA 


ومّن نكحت عَتِيقَهاء فهي القائلة: إن أذ أنشى» فلي النصفف» 
وذكراً فالشمنُ. وإن لم أَلِدّْ فالجميع. 

ولا يرث به ذو فرضء غيرٌ اب و أو جد مع ابن دساو جد مع 
إخوق ثلثاً إن كان أحظ له. ويرث عصبّة ملاعنة عتيق ابنها. 





«ميراث الولاء للكبْر من الذكور» (©. ولا يرث النساءٌ من الولاءِ إلا ولاءً مَنْ 
أعتقن» أو أعتقّ من أعتقن. ولأنٌّ الولاءَ مشبة بالنسبيء فالمعيِقٌ من العتيق .منزلة 
أخيه أو عمّه فولدُه من العتيق بمنزلة ولد أخيه» أو وللد عمه. ولايرث منهم 
إلا الذكورٌ خاصّة, وأمًا إرث د المرأةٍ من عتيقها أو عتيقه ومكاتبها ومكاتبه» 
فبلا حلاف؛ لأنّها 1 بالإعتاق كالرحل» فوحب أن تساويه في الإرث. 

(ومَنْ نكحت عتيقها) و حملت منه ثم مات» (فهي القائلة: إن ألد أنشى» 
فلي النصف) من الإرث رى إن ألذ (ذكراء فلي (الشمن, وإن ل ألذ) 
شيئاً؛ بأن أحهضت حملي<"» (ف) لي (الجميع) أي: الربع بالزوحية والباقي 
بالولاء. 

(ولا يرث به) أي: الولاء (ذو فرض غير أب) لمعت مع ابن (أو جد 
لمق (مع ابن) له» أو ابن ابن» إن ترل» قرت ؛ کل منهما (سدساء و) غير 
(جدً) لمعت وإن علا (مع إخوة) له» ارك الج معهم (ثلشا إن كان) الغلث 
(أحظ لم أي: الجد؛ بأن زاد الإخحوة على مثليه» وإلا قاسمهم كأخ. نضّاء 
وإن كان معهم ذو رس فالأحضلٌ من ثلث و الباقي» أو سدس جميع المال» وإلا 
قاسم كالنسب. (ويرث عصبةٌ ملاعنةٍ عتيق ابيها) لأ عصبة ابن الملاعنة 
عصبة أمه. 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «الصنف) (177178): وسعيد بن منصور في اسننه) ۱ والبيهقي 
في #الكبرى» 7.7/٠١‏ عن عدد من الصحابةء موقوفاً في جعل الولاء لكر ولم نقف عليه مرفوعا 


من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. وانظر: «إرواء الغليل» .١155/5‏ 
(۲) ليست في الأصل. 


1⁄۹ 
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4/۲ 


ولا يیاعٌ ولا ولا يومَب؛ ولا يوقفُ ولا يوصّى به ولا 
يورّث. وإنها يرث به أقربُ عصبةٍ السيدٍ إليه» يوم موت عَتيقِه» وهو 
مراد بالكبر. 

فلو مات سيد عن ابنيْن» ثم أحدُهما عن ابن» ثم مات عتيقه» 
فار لابن سيده. / 

وإن ماتا قبل العتيق» وخلّف أحدهما ابنأ» والآخرُ أكش ثم مات 
العتيق» EGS AR‏ ا 





(ولا يباعٌ ولاءٌ ولا يُوهب. ولا يوقف, ولايوصّى به) لحديث: 
«الولاءٌ لحمة كلحمة النسبء لايباع؛ ولا يُوهبْ». رواهُ الخلآل00./ ولايصح 
أن يأذنَ لعتيقه» فيوالي مَنْ يشاء. روي عن عمر”"©» واينه22» وعلي0)» وابن 
عباس()» وابن مسعود("» ولأنّه معنى يُورث به» فلم ينتقل كالقرابة. ولا 
يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذنهم. (ولا يورث) الولاء لما تقدم (وإنما 
يرث به أقرب عصبة السيد) أي: المعتق» (إليه يوم موت عتيقه» وهو) أي: 
المذكور (المرادُ بالكر) بضم الكافيء وسكون الموحدق. ٠‏ 

٠‏ (فلو مات سيد) أي: معتق (عن ابنين» ثم مات (أحذهما) أي: الابنين» 
(عن ابن» ثم مات عتيقه) أي: السيدء (فإرثه لابن سيده) لأنّه أقرب عصبته إليه. 

(وإن ماتا) أي: ابنا السيدء (قبلَ | تيق» وخلّف أحذهما) أي: الابنين» 
(ابناً) واحداء رو لف (الآخو أكثر) من ابن» كتسعة» (ثم مات العتيق» 
)١(‏ تقدم ص 1۷۳. 

(۲) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 7914/١١‏ 
(۳) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» ٠ .)١51١88(‏ 
(4).: أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١5181(‏ . 
(0) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» .)١١١١٤(‏ 


(1) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .۲۹٤/۱۰‏ 


A: 


فإرئه على عددهم» کالنسبي. 
aS‏ و لاع 1 7 
ولو اشتری خ وأخته باهما» فملك قناء عتقه» نم مات» نم 
العتيق» وره الابنٌ بالنسبيء دون أععته بالوّلاء. 
ولو مات الابن» تم العتيق» ورك نه بقدر عتقهنا:من الأب 


والباقي بينها وبين معتق م عه عه مله واه ل ووه و دل قله هاه عه ا كاه Sa‏ 





فإرثه) بین أولادٍ الابنين (على عددهم, كالنسب) قال أحمد: يروى هذا عن 
عمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن حارثة()» وابن مسعود(")» وبه قال أكثر 
أهل العلم؛ إذ الولاءُ لا يُورثُ» كما تقدم» وإنما يورئون به» كما يورثون 
اا لاي «الولاء كي أعتق» ). وحديث: «الو لاء لحمة كلحمة 
النسبو»). فعصبة السيا إنما ترت مال عتيقه بولاء معتقه» لا نفس الولاء. 
(ولو اشازى أخ وأخته أباهما) أو أخاهما ونحوه» عتقّ عليهما بالملك» 
(فملك) الأب أو الأخ ونحوه (قناء فأعتقه ثم مات) الأب (ثم) مات (العتيق) 
للأسيء (ورثه الابن) أو الأخ (بالدسب دون أخيه) فلا ترث منه (بالولاء) لأنّ 
عصبة العنتي من النسب ققدم على مولى المعتق» ويروى عن مالل أنه قال: سألت 
غا ا من قضاة العراق» فأخخطأوا فيها. ذكرَهُ في «الإنصاف» 0». 
(ولو مات الابن ثم) مات (العتيق ورشت) بت معتق العتيق ومولاته 
(منه) أي: العتيق بالولاءِء (بقدر عتقها من الأب) المعتق للعتيق» إن لم يكن 
للأبء عصبة من النسبء (والباقي) من تركة عتيق أبيها (بينها وبين معق 
(1) جاء في هامش الأصل مانصه: [لعله زيد بن ثابت» لأن زيد بن حارثه قل قبل موت النبي 5 ولا يقال: 
روي ذلك عن فلان في حياته َة . تقرير] وقد صرح البيهقي باسم زيد بن ثابت في «الكبرى» 7037/٠١‏ 
(۲) أخرج هذه الآثار سعيد بن منصور في #سننه» 4۳-۹۲/٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» .507/٠١‏ 
وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) .٠٤٥/۱۸‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص 1۷۲. 


. 1۷۳ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
.400/18 (ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
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أمهاء إن كانت عتيقة. 
ومّن حلفت ابنا وعصبة» وها عتيق» فولاؤٌه وإرثه لاينهاء إن لم 
يحجبّه نسيب. وعقله عليه وعلى عصبتها. 


فإن باد بنوهاء فلعصبتها دون عصبتهم. 





أمها إن كانت) أمّها (عتيقة) ولو اشتريا أخاهماء فعتق عليهماء ثم اشترى 
عبدا» فأعتقه. ومات الأخ المعتق قبل موت العبدِء ولف ابنه» ثم مات العبدٌ 
فميرائه لابن أخيها؛ لأنه ابن أي المعتق» فإن لم يخلف إلا بنتأء فنصفُ إرث 
العبدٍ للأحت؛ لأنّها معتقة نصف معتقه» والباقي لبيت المال دون بنت الأخ. 

(ومَنَ خلفت ابناً وعصبة) من إخوةٍ وأعمام» (وها عتيق» فولاؤه) أي: 
العتيق (وإرثه لابنها إن لم يحجبه) أي: ابنها (نسيب) للعتيق؛ ؛ لأنّه أقرب 
عصبتها (وعقلّه) أي: العتيق» (عليه) أي: الابن (وعلى عصبتها) لحديث 
أحمد عن زيادٍ بن أبي مريم» وتقدّم(". 

(فإن باد) أي: انقرض (بنوها) وإن سلفواء (ف) ولاء عتيقها (لعصبتها 
دون عصبيهم) أي: بنيها؛ لأ الولاء لا يورث. وعن إبراهيم قال: احتصم 
علي والزبيرٌ في مولى صفيةء فقال عليّ: مولى عمِّيْء وأنا أعقلُ عنه. فقال 
الزبيرٌ: مولى أمّيء وأنا أرِنه. فقضى عمرٌ على علني بالعقل» وقضى للزبير 
بالميراث. رواه سعيدٌ"©» واحتج به أحمد(2. ومَنْ حلف بنت مولا 0 
ايه فقطء فماله يست الال؛ أله ثبت عليه الول لياشر عتقه» فلم يم يثبت عليه 
بإعتاق أبيه» وبنت مولاه ليست عصبة له. وإن خلّف معتق أبيه» ومعتق حده 
و موی فميرائه لمعتق أبيه إن کان ابن معتقة أو سريته» ثم لعصبة 

معتق معتق أبيه» فإن لم يوحذ أح منهم» فلبيت المال. 


.1۷٥ صفحة‎ )١( 
.۹٤/۱ في سننه‎ )۲( 
.017/4 انظر: شرح الز ركشي‎ )۳( 


AY 


فصل فى جر الولاء ودوره 
من باشر عتقا أو عتق عليه» لم يَزْلْ ولاؤه بحال. 
فأما إن تزوّج عبد معتقة فولاء من تلد لولى 7 
فإن أعتق الأب سيده حر ولاء وللده» ولا يعودُ لمولى الأم بحال. 





(مَنْ باشرٌ عتقاً) بأن قال لقن: أنت حر (أو عتق عليه) قن برحم» أو 
كتابة» أو إيلادء أو وصيةٍ بعتق ونحوهء (م يرل ولاؤه) عنه (بحال)/ لحديث: 
«إنما الولاء لمن أعتق» (). 

(فأمًا إن تروّج عبد معتقة) لغير سيده فأولدهاء (فولاء مَنْ تلد لولى 
أهه) أي: زوجة العبدء فيعقلُ عن أولاد معتقته» ويرثهم ادارا لامها يي 
الإنعام عليهم؛ لأنّهم E‏ بسبب عتق أمهم. 

(فإن أعتق الأب) أي: العبد الذي هو أبو أولادٍ المعتقة» (سيده) فله 
ولاؤهء و (جرٌ ولاءَ ولده) عن مولى أمّه العتيقة؛ لأنّه بعتقه صلح للانتساب 
إليهء وغاة وارثا ووا فعادت النسبة إلية وَل موالية؛ وصار تمترلة 
استلحاق الملاعن ولده؛ لأ الانتساب للأبي فكذا الولاء. وروى عبد 
الرحمن بن الزبير» اا خخيبر» رأى فنية لنّساء فاعحَبه ظرفهم وجمالهم 
0 عنهم» فقيل له: اتهم موالي رافع بن ديج وأبوهم مملوكٌ لآل اة 

شترى الزبيرٌ أباهم فأعتقة» وقال لأولاده: انتسبوا إِلي» فإ ولاءكم لي» فقال 
ل الولاء لي؛ لأگهم عتقوا بعد بق مهم فاحتكموا إلى عثمان» 
فقضى الوا للزبير» فاجتمعت المكحابة غل وَالْلعَسٌ: سوادٌ في الشفتين 
تستحسيئه العربُ. (ولا يعودٌ) الولاءُ الذي جره مولى الأب (لولى الأمّ بحال) 


.1۷۲ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) في (م): «استحقاق» . 

(۳) أخرحه عبد الرزاق )١7781(‏ و(17785١).‏ وابن أبي شيبة ۳۹۸/۱۱. والحرقة: بطن من 
جهينة. لاتوضيح المشتبه» .٠۹۰/۳‏ 


۸۳ 
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ولا يقبل قول سا کات میت: إنه ادى وعتق» ليحر الولاء. 
وإن عتق جد ولو قبل أب لم يجره. 
ولو ملك ولدهما أباه» عتق» وله ولاژه» وولاء إحوته» ويبقى 





أي: ولو انقرضّ موالي الأب» فالولاءٌ لبيت المال دون موالي الأم» الجريان 
الولاء بحرى النسبو؛ للخير('). وما ولدنُّ بعد عتق اعبار فولاوه لمولى7© أبيه 
إلا أن ينفيُّ بلعان» فيعودٌ 1 ال الأم. فإن o‏ فاستلحقه» عاد لموالي 
الأبو. وعْلِمَ من كلايه: أنّ لير الولاء ثلاثة شروط: كون الأب رقيقاً حين 
ولادةٍ أولاده: وكون الأمٌّ مولاة» وعتق العبد. فان مات على الرق» لم ينجرٌ 
الولاءُ بحالٍ. وإن احتلف سيد العبدٍ ومولى الأم بعد موته» فقالَ سيده: مات 
حرًا بعد جر الولاء» وأنكرٌَ مولى الأم» فقوله؛ لأ الأصل بقاءً الرق. ذكره 
بوكر 6©. | 

(و) كذا (لا يقبل قول سيد مكاتبه میست) له ولا من زوحة عتيقةٍ 
(أنّه أدى) قبل موتهء (وعتق ليجرٌ الولاء) إليه؛ لا تقدم. 

(وإن عتق جدّ) أي: حدٌ أولادٍ العتيقة (ولو) كان عتقه (قبل) عد 
(أسو) لأولاد العتيقة» لم يَجُره) أي: ولاءً أولادٍ وله من مولى أمّهم. نضّاء 
له الأصلّ بقاءُ الولاء لمستحقه؛ وإنما خولف؛ لما ورد في الأب والح لا 
يساويه؛ لأنه يدلي بغیره» كالأخ. 

(ولو ملك ولذهما) أي: العبد والعتيقةء (أباهء عتق) عليه بالملكء (وله 
ولاؤه) أي: أبيه؛ لأنّه عت عليه علکه» أشبة ما لو باشرَ عتقه. (و) له (ولاءُ 
أخوتيه) من أمه العتيقة؛ لأنّهم تبع لأبيهم» د ولاؤّهم إليه» (ويبقى ولاء 
(1) أي: خبر: #الولاء لحمة كلحمة اللسب)» تقدم ص 510/17. 
(۲) في (س): الموالي» . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 455/18. 


“Af 


نفسيه لمولى أمّه كما لا يرث نفسّه. 

فلو أعتقّ هذا الابنٌ عبداً, نّم أعتق العَتيقُ أبا معتقِهء ثبت له 
ولاؤه» وجرّ ولاءً معتتقه» فصارٌَ كل مولى الآخر. 

ومثله: لو أعتق حربی عبداً كافراء فَسَبَى سيِّده؛ فأعتقه» فلو سّبَى . 
المسلمون العتيق الأول» فرق ٤‏ م أعتق» فرلا ل ثانا ل 
إلى الأحير ما للأرّل قبل رقه ثانياً من ولاء ولا وعتيق. 





م أي: الذي ملك أباء (لولى أمّه) لأنسّه لامر ولاءً نفسه» (كمالا 
يرث نفسه) وش عمرو بن دیناں فقال: ير ولاءً نفسره(). 


(فلو أعتق هذا الابنُ) أي: ابن عبد من عتيقه» (عبدا) مع بقاء رق أبيه: 
(ثم أعتق العتيق أبا معتقه) بعد أن انتقل ملكّه إليه» (ثبت له ولاؤه) أي: 
ولاء أبي معتقِه؛ لمباشرته عتقه» (وجرٌ ولاءَ معتقه) وأحوته بولائه") على 
أبيهم» (فصارَ كل) من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه (مولی الآخر) 
فالابن مولى معتق أبيه؛ لأنّه أعتق» والعتيق مولى معتقه؛ لأنّه حر ولاءّه بعتقه 
أباه. 

(ومشله) في کون کل من الاثنين الآحر (لو أعتق 4 عبدا كافرا 
بالعتق. ويرث 7 واحد(" منهما الآخر بالولاء/ (فلو سبَى ى المسلمون اععيق 
الأول) قبل إسلامه (فْرَقَ ثم أعيق» فولاؤه معتقه ثانيا) وحده؛ لأ الولاءً 
الأول بطل باسترقاقه» فلم يعد بإعتاقه (ولا ينجر إلى) المعتق (الأخير ما ل)لمعتق 
(الأول قبل رقه) أي: العتيق (ثانيا من ولاء ولا و) من ولاء (عتيق) لأنّه 
)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24 . 
(۲) ليست في (م). 
(۳) ليست في (س) و (م). 
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وإذا اث شترى ابن وبنت معتقةٍ أباهما نصفيّن؛ عتق» وولاؤه هما 
ور کل نصف ولاء صاحبه» ويبقى نصفه لمولى أمّه. 

فإن مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسبي وإن ماتت البنت بعد 
ورنها أخزها به فإذا ات فلمُولَى أمّه نصف؛ ولْوَالي أحته نصف» 
وهم: : الأخ مول الأ فاا مولى أمّه نی با الرب بع الباقي» 
وهو الحزء الدائرٌ؛ لأنة حرج من الأخ وعاد إليه. 





أثر العتيق الأول» فيبقى على ماكان» وكذا عتيق ذمي» وعتيق المسلم إذا 
استرق ثم أعتق» عاد ولاه للأوّل. حزم به في «الإقناع» ()» وان تزوّج و 
مُعْتَقَةٍ معتقة» وأولدها ولدأ» فاشترى حده» عتقَّ عليه» فله ولاؤه» وانحرّ إليه 
ولاء الأب وسائر أولادٍ جه وهم أا وعبات وولاء جميع معتقيهم؛ 
ويبقى ولاءً المشتري لموالي أم أبيه. 

(وإذا اشازى ابنُ) معتقةٍ (وبست معتقة أباهما نصفين) سويت (عتسق) 
عليهماء (وولاژه هما) أي: لولديه نصفين لکل منهما نصقه؛ (وجَرٌ كل منهما 
(نصف ۽ ولاء صاحبه) لان ولاء الولد 8 لولاء الوالدء (وييقى نصفهم أي: 
نصف ولاء کل منهما (لولى آم لأنّه لا حر ولاءً نفس كما لایرت نفسه. 

(فإن مات الأب ورثاه) أي: ابنه وبنته (أثلاثا بالنسبي) لأنّه مقدمٌ على 
الولاء. (وإن ماتت البتُ بعده) أي: الأب» (ورثها أخوها به) أي: بالنسبى 
كما تقدم. (فإذا مات) أحوها بعدّهاء (فلمولى أمّه نصفْ) تركته؛ (و أ الي 
أخته نصف) لأنّ الولاء بينهما نصفين. (وهم) أي: موالي الأحت: (الأخ 
ومول الام فيأخذ مولى أمّه نصقه) أي: النصفء وهو ربغٌ؛ لأنّ ولاءً 
الأحت بين الأخ ومولى الام نصفين» (ثم يأخذ) مولى الأ (الربع الباقي) من 
النزكةء (وهو الجزءٌ الدائرٌ) سمي بذلك؛ (لأنّه خرج من الأخ» وعاد إليه) 


.۹/۳ 0١ 


۸٦ 


لل ا ا 1 ا 1 1 ا ا ا ا اا ااا 1ل اا ال ا ال اللا الل ا ل ل الى اانا 





ومقتضى كونه دائرا أنه يدورٌ أبداً في كل دورةٍ يصير لمولى الأمّ نصف» 
ولايزال كذلك حتى ينفذ كله إلى موالي الأم. فإن كانت المسألة بحالهها إلا أن 
مكانٌ الابن والبنت ابنتان» فاشترت() إحداهما أباهُما)» عتق عليها وجرٌ 
إليها ولاءَ أختها. فإذا مات الأب فلابنتيه الثلشان بالنسبوء والباقي لمعتقه 
بالولاء. فإن ماتت ال لم تشاره بعده» فما ها لأختهاء نصفه بالنسب ونصفُه 
بالولاء؛ لكونها مولاة أبيهاء وإن ماتت المشترية له» فلأحتها النصفُ بالنسب 
والباقي لمولى أمها. ولو اشيا أباهما نصفين» عتق عليهماء وجَرٌ إلى كل 
واحدةٍ نصف ولاء أختتهاء فإذا مات الأب فماله بيتهما بالنسب والولاء. فإن 
ماتت إحداهما بعذ» فلأختها النصف بالنسبيء ونصف الباقي ما جح الأب 
إليها من ولاء نصنيهاء فصارّ ها ثلاثة أرباع ماهاء والربع الباقي لمولى أمّها. 
فإ ماتت إحداهما قبل أبيهاء فمالها له. فإن مات فللباقية نصف ميراثه 
بالنسبوء ونصف الباقي وهو الربعٌ؛ لأكها مولاة نصفه» ويبقى الربع لموالي 
البنت الميتة قبله» فنصفه لهذه البنت؛ لأنّها مولاة نصف أختهاء 'فصارً لها 

سبعة أثمان ميراثه» ونصفه لمولى أحتها" الميتة» وهم أحتها ومولى أُمّهاء فنصفه 
لول مها وهو الربع» والربع الباقي يرحعٌ إلى هذه الميتة» فهذا الجزء دائرٌ؛ 


لأنّه حرج من هذه الميتة» وعادٌ إليها» فيعطى لمولى الأم. ولا يرث ا 


اقل احا من راه ع افوق هر حب کر خا 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فاشترى». 
(۲) في (م): «إياها) . 
(۳-۲) ليست في (س). 


"AY 


شرح منصور 


تم امجلد الرابع 
ويليه امجلد الخامس 
وأوّله كتاب العتق 
والحمد لولي الحمد 


“AA 


باب اللإحارة 1 0غ 
فصل: شروطها ثلاثة» وأوها: معرفة منفعة Rs‏ 

فصل الثاني: معرفة أجرة SARA‏ 

فصل: الثالث: كون النفع مباحا ا ور 

فصل: ضربا الإحارة: على عين سي ولو 

فصل: صورتا إحارة العين Sa‏ 

فصل: الضرب الثاني: على ذمة TO I‏ 

فصل: وللمستأحر استيفاء نفع 4 

فصل: فيما يجب على المؤجحر EN Seas‏ 

فصل: والإحارة عقد لازم ز ز[ز[ز[ ز[ |[ [ [ 0 CD‏ 

فصل: فيما يضمنه الأجير وما لا يضمنه ا 

فصل: في وحوب الأجرة A‏ 

باب المسابقة 001010 0 
فصل: والمسابقة جعالة 0 N‏ 

فصل: في شروط المناضلة ل ا N‏ 

كتاب العارية اليس م O ERE N‏ 4 
فصل: والمستعير كمستأجر اع حار لاس NA‏ 

فصل: في احتلاف المالك والقابض ا 0 

كتاب الغصب RTE‏ ة 21 12 1 1 ز 2 2 2 12 1 U CP‏ 
فصل: في وحوب رد المغصوب YES‏ 

فصل: في رد زيادة المقصوب PY‏ 

فصل: في ضمان نقص المغصوب VEO‏ 
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فصل: في حلط المغصوب بغيره دب 0000|( 
فصل: فيما على الغاصب إذا وطىئ ECs‏ 
فصل: في تلف المغصوب VOA RSS A‏ 
فصل: في حكم تصرف الغاصب EAE‏ 1 
فصل: فيما يضمن به المال بلا غصب 0000 
فصل: في ضمان إتلاف البهائم VAs‏ 
فصل: في سفينتين تصطدمان AMS Re‏ 
باب الشفعة VATS RASS N‏ 
فصل: تصرف المشتري باطل بعد طلب الشفعة Ean‏ 
فصل: يلك المشفوع بثمنه N‏ 
فصل: تحب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه Ye‏ 
باب الوديعة 0000000000000ا000 Û i‏ 
فصل: المودع أمين م E aa‏ 
باب إحياء الموات OV DAA SS AAS‏ 
فصل: الإحياء يكون بحوز الأرض ما ا ا ا dE‏ 
فصل: في توزيع ماء السيل ونحوه VO‏ 
باب الجعالة E OE O N‏ 
باب اللقطة 0001 0 0 0 0 
فصل: لا يملك ما أبيح التقاطه OES‏ 
فصل: التصرف في اللقطة لاه او او اك وف i‏ 
فصل: لا اعتبار حال الملتقط EVET‏ 
باب اللقيط 00000000 
فصل: ميراث اللقيط وديته ا ا 
كتاب الوقف حي ل dg O E‏ 


فصل: شروط الوقف OTE GANE RE‏ 
فصل: ولا يشترط إخراحه ليلزم 0 0 1001001( 
فصل: يتصرف فيه بشرط الواقف TOV‏ 
فصل: ما يشترط في الناظر م ا POR‏ 
فصل: ما يجب على الناظر E‏ 
فصل: في أحكام من صور الوقف TU SGSSLÎ‏ 
فصل: إن تعطل نفعه ل وا 1011 
باب الحبة E‏ ماني اط لقا الم a‏ 
فصل: العدل بين الورثة SD RGSS‏ 
فصل: في تملك الوالد لمال ولده E‏ 
فصل: في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك CN‏ 
فصل: في فروق العطية عن الوصية ETE N‏ 
فصل: في عتق المريض E E ASAS aS‏ 
كتاب الوصية CE Vai‏ 
فصل: لا يشترط قبول الوصية لغير حصور OAS‏ 
فصل: الرحوع في الوصية ال CO‏ 
باب الموصى له اا 
فصل: فيما تصح به وما لا تصح ااا 
باب الموصى به EVA Sasa Ea a‏ 
فصل: وتصح الوصية .كنفعة مفردة ااا 
فصل: فيما يبطل الوصية OTs‏ 
باب الوصية بالأنصباء والأحزاء E‏ 
فصل: في الوصية بالأجزاء GSK‏ 11[ 1[ ا 0 
فصل: في الحمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 811 


555 


باب الموصى إليه Oe‏ 


فصل: لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك فعله CA ET‏ 
كتاب الفرائض.. ea‏ ات 
باب ذوي الفروض 00078 ort 0 ABR‏ 
فصل: في انق الجد مع الإخوة A‏ 
فصل: أحوال الأم 0000 0 0 ااا 
فصل: ميراث الحدة 1 SO‏ 
فصل: ميراث البنت OO SS‏ 
فصل: في الحجحب OOO‏ 
باب العصبة GOVE AS O‏ 
باب أصول المسائل OVER‏ 
فصل: في الرد NV‏ 
باب تصحيح المسائل 1 1 1 0 0 ONES‏ 
باب المناسخات ببببب00000202121 000 
باب قسم التركات ببب0000002 000 ON‏ 
باب ذوي الأرحام ا E‏ 
باب ميراث الحمل وطوو ا TF Sei‏ 
باب ميراث المفقود 1 NAE‏ 
باب ميراث الختثى SSS‏ ااا 
باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 00000000010 0000| 
باب ميراث أهل الملل E RSE aS‏ 
باب ميراث المطلقة VES SAAS‏ 
باب الإقرار .مشارك في الميراث تمض اتاب ا ل 


فصل: إذا أقر وارث في مسألة عول من يزيله 0 00000 
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باب ميراث القاتل Tie eno‏ 


باب ميراث المعتق بعضه LOS‏ 
فصل: يرد على ذي فرض وعصبة 1110 000 

باب الولاء وجحره ودوره ANT Sass‏ 
فصل: لا يرث نساء بالولاء إلا من أعتقن ام AVA‏ 

فصل: في جر الولاء ودوره VATA‏ 

فهرس الموضوعات A‏ 
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